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له شلاميةالمدفة 011 ١ه‏ امام 


140180-18 


1 
سام تاسبق 
الأفصارالعاصر 


الطبعة الأول 
15هغ/ 1557م 


الأزهر الشريف - مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية 
الإسلامية بالقاهرة والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة. 
(أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر - باللغتين العربية 
والإبجليزية - في مجلد واحد) 
الطبعة الثانية 
(محلد الأعمال باللغة العربية) 
14ه/154م 


الكتب والدراسات الي يصدرها المعهد تعبر عن آراء 


أبجاش سهوة 
سام التكرالامس بلاق 
ل الافصادالعاصر 


تت رالعت الى لضا رالاسيت ]ام 


أل إسلاميّة العَفنَة )١1(‏ 


للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هيرندن ‏ في رجينيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


برط عن 1/1998اه 1418© 

الأ8 112010" عأتمةأ؟[ 07 عأنانكضآ لقدمناة مع اتا 1116 
.ث.ذ.نا ,20170-0669 ثلا .و«ملصعط ,669 80 .5.0 
471-22 (703) ينو 471-1746 (703) :11" 

الل أ/لام. ع ستول بابد :عازوطع/12 ع02. 111111 :القدوظ 


هم وولله ألطت -ماءعمتعواهلة © كمععوده0) له بوورطارآ 


(اولإوظ ,منئهن : 1988) «أي'نناط أه 1524نب[ أه ثر 7 ةأاد! أن زا" أه ه15 امسدهماة 
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,0ع -- .[.لهاع] . . . (منراية' :21آ أه أقامهل ,أوفه: أه كر مقاط زووه ناا 
.193 ,آنجةادا أه اا آذآ تمواق ' أت فعد'ها! اه : هلا 

ليت 005 

: *تلقلامة' صاط له [تإطدلكة / قوقمقرع 811:20" 

,(ءنطوعف 1 .امل/ا) 1-56564-265-1 15811 

.(طاوتأعهم8 2 .01/) 1-56564-262-7 15811 

.565----151911-- كا 3506 05ا1611810--200110111165 .1 
9 له 180 ,2309 له 1850 .1 .5قعدوع 2ع 2ه--تاأععمكة 58202101:216--151821 .2 
انق (ةاال مط ' :|3 2هغ1/4 .111 -1928 ,دا له أقصسة[ .طونزتية' .11 . 1آذ' 
لم608 س1 . لكآ .الم دجة|ى! أه ه12 أه غقوةءاط أده وس أناقطط4 |1[ 
.1106 .7 .أطقنامط1 علسة ك1 01 عامط لاوقا 
<طقنف 00> 1988 173.75.81323ه85 
93-2 197853-00 . 297 

راق 
دلا 


التنضيد والإخراج والطباعة: مؤسسة انر ناسيونالى جرافيكس 

1م62 272110031ع:21] لإا معأقع رمرم غه دعتماد لعالدن] عل 10 لعتصامط 
1158 20705-2223 1/112 ,ع !| ألاوااء8 بزععما5 معنا 10710 

ممع !0ه ©ننعخ :انقم- ‏ 595-5888 (301) بجحو 595-5999 (301) :اع1 


المحتويات 


١‏ كلمة فضيلة الإمام الأكبر 


شيخ اللجامع الأزهر »...0 ...لمجا الحق علي جاد اميق ١‏ 
 "‏ كلمة رئيس الندوة لواو الل رامدو العمل لد/اطة جاير العلوائي :6 
 *‏ مرتكزات لتدريس الاقتصاد الإسلامي ابي نادم رفت العوسن ١‏ 
تعقيب ممم م وول اوه او عل مح مق اام ةدملل / حال الذين عطية 1؟ 
تعقيب 0111[ 0 صديقي 71 
؛ - صيغ التمويل الاسلامي سمو ام واكك د اف سكل عر ال 
تعقّيب ولق د لوقه الحو لمانا / البائر يرسك مضرئ 111 
ه ‏ واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية 

. العاملة في السودان مهم ...له عايدين أحمد سلامة 171 
تعقيب 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ ا 
تعقيب انار وات و طاو اوه العم كوا رخ ةبه فائقة :الرقافي 11 
5 تقويم مسيرة البنوك الإسلامية ...0 ...ه/ جمال الدين عطية ١41‏ 
تعقيب ااا ااا 1 ا 
تعقيب ممم ممم ممم ومو ممم مم ومو هم ...ل ه/ حاتم القرنشاري 714 
استعراض الكتابات المعاصرة في التنمية ...ل محمد علي القري 7170 
تعقيب ااا 00 ابراهيم الحبيب 511 
تعقيب ابب0000 0 ا اا 
- المنهج الإسلامي في التنمية ....:................د/ يوسف ابراهيم يوسف 7074 
تعقيب 0 ا 


تعقيب اما تا سيدا عبد العلام :ذاود العيادي 25 
4 - الأخلاق والتنمية الالشصس خم ووه / ملطان ابن على 755 
تعقيب 000 0 2# د/ عبد الفتاح عبد الله بركة 65م/؟ 
تعقيب 1 1 1 1 1 ا 
٠‏ - نظرة الإسلام إلى الديون الخارحية ............ ذ/ عبد الحميد خرابشة ©5896 
تعقيب 14141414111 1 1 1 ا 
١‏ - الزكاة وتمويل التنمية ...ل نعمت عبد اللطيف مشهور 459 
تعتقيب ا د غود أن الرر تااارة 
1 - تقرير الندرة زا 1 ز[ز[ز[ |[ |[ز[ز[ز[ز[ [ز 1 1 ا 
؟٠‏ - التوصيات 000 1 2110101011 
الفهارس: اطسو الوا او قالط لام اط الس لواو 1ل ل ا ك 60181 
فهرس الآيات القرآنية 0101511 1ز[ز510ز[ز1[10[1[0[5ز1[ز1[|[1[131|[1[|[|[ |[ ز[ز[ [ |[ ا 000 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 11 1 [ز 0 000 
الكشاف الموضوعي 00 ا 
فهرس الأعلام بببب000000 0 0 


قائمة الجداول 


التمويل الممنوح بواسطة أحد البنوك الإسلامية موزتًا 


حسب صيغتي المشاركة والمرابحة. 0 
للبنوك الإسلامية العاملة في السودان 00 


العمليات الاستثمارية المتعاقد عليها في الفترة ١98٠‏ 
7ه حسب الصيغ الشرعية المعمول بها في بنك فيصل 


الإسلامي السوداني 00000000*ظ1ظ1 
- توزيع نسب المشاركة بين البنك المعني والعميل ونسب 
توزيع الأرباح 1 1 0 10101 |5 | 1051[ز[|[|[ز[|[ز[ز ز ز ز[ ز 111111 
الأمية النسبية للمصارف الإسلامية السودانية حسب حجم 
التمويل في عام 1805١ه‏ .. 212101101717171 
- توزيع التمويل الإسلامي في السودان عام 1405١ه‏ بنسبة 
مئوية من -حجم التمويل في كل مصرف 0ك 
- توزيع التمويل الإسلامي بالمشاركة عام 405١ه‏ حسب 
القطاعات ا 1 ا 1131 1 ا لح ا 1 
الأهمية النسبية لأرباح المشاركة والمضاربة والمرابحة في 
المصارف الإسلامية السودانية 5٠8١ه‏ 0 
- مقارنة بين نسبة أرباح المشاركة ونسبة التمويل بالمشاركة 
عام 55اه ل 


- تطور نسب التمويل بالمرابحة في بنك فيصل الإسلامي 
السوداني 198٠‏ 1985م 00 


ضن 


يفن 


89 


1١ه‎ 


دا 


اليل 


1١6 /ا‎ 


18 


ملخص دراسات الحالة وفق ما جاء بالبحث (1 حالات) . 8 


نسبة اجمالي الديون الخارجية القائمة إلى الناتج المحلي في 
عدد من الدول حك 1 الوك الود راو مك لوول ود لد ل 1301 
التوزيع الجغراني للصادرات العربية 700006 ششغ5« 
التوزيم الجغرافي للواردات العربية 01000 
البلدان النامية غير المنتجة للنفط: الديون الطريا يلة الأجل 
والقصيرة الأجل وخدمة الديون ١9417  191/‏ 21111116 
نمو مجموع الدين الخارجي بالمقارنة مع الصادرات لدى 
4 دولة نامية مقترضة (نسبة مئوية في السنة) 1101 
خدمة الدين الخارجي للدول النامية ١484 194٠‏ 0ط 
تدفقات الموارد الأجنبية ومدفوعات خدمة الديون الخارجية 
العامة في الدول النامية خلال الفترة )١487  ١958(‏ ...... 
تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات الأرباح (من وإلى 
الدرل الثامية) ١9417 ١948٠‏ ا 
الديون الخارجية ونصيب الفرد منها في 1" دولة إسلامية . 
معدلات النمو للنائج الاجمالي الحقيقي و ع امحل 


0 اراي 10795[ 1[ 17711110111 
الخار جي للدول الإسلامية ا 
- نسية الفوائد عل الدين الخارجي إلى الناتج الترمي الاحالي 
وإلى الصادرات 11111011000 


نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الاجمالي وإلى 
الصادرات في 7" دولة إسلامية << 
نسبة الديون الخارجية إلى 67/2 والصادرات في ؟” دولة 
إسلامية 


ومف فم فمقوم مم ةف ةر ووو و ووو مم موو مومه مدو مم مهمون 


ع١‎ 


41 


1 


515 
54 


7غ .541 


1*١ 


و 


إعوة: 


فرت 


مع 


أولا: 
كلمة فضيلة الإمام الأكبر 
جاد الحق على حاد الحق شيخ الجامع الأزهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرات السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 


أرحب بكم في هذه ا التي 00 عا لى إقامتها كل من مركز 


الأزهر و اليد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات ا 


حضرات السادة؛ تنعقد هذه الندوة التي نجتمع لها في هذه 
الجلسة الافتتاحية لنتحدث عن إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد 
المعاصر. . ومادة (قصد) التي منها الاقتصاد في لغة العرب تفيد التوسط 
والاعتدال في كل الظروف. والعدل هو الغاية التي هيدف إلى تحقيقها 
كل الشرائع منذ أن كان الإنسان» وهذا هو القرآن الكريم يصف عياد 
الرعن بقول الله سبحانه وتعالى: وَالذِي إذآ أنفقوا لم برها لم يقثروأ 
ركان برت للقت قوامًا» [سورة الفرقان: 517] . 


الفكر الإسلامي بإثرائه الاتتصادي المعاصر كَعِلْم وعمل يستمد قوته 
وحظوته من أصول قررها الإسلام في مطلبين أساسيين؛ القرآن والسنة» . 
والمسلمون منذ أن كانوا أوجدوا علومًا ومعارف» تعلو وتزدهرء وقد تخبو 
وتذبل تبعا لانتعاشهم وتنمية حياتهم وتنشيط خطاهم وتسديد عزائمهم 
نحو الاستقامة على الطريق الذي رسمه ا الرسول 
الكربم: وَأ دار كسا ةلا مرا الشل نديد بك 
عن سيلو دلِكُم وم به أحَلَكُم تَنَقر ل : 16#]. 


١ 


وللعلوم مصطلحات ولا مشاحة في الإصلاح وإذا تسامت هذه 
الندرة بجهودها وأبحاثها إلى أن يصبح للفكر الإسلامي دورًا إيجابيًا 
وواتقعيًا في الاقتصاد المعاصر كان ذلك تلبية لمبادئ الإسلام التي 
استهدنت إعادة الإنسان. 


حضرات السادة والسيدات قد يتساءل بعض الئاس هل هذه 
البحرث المطروحة على هذه الندوة مجرد عناوين لا مراجع لها في الذكر 
الإسلامي. وهل توجد فعلا مرتكزات لتدريس الاقتصاد الإسلامي أو 
مبادئ لتدريس الاقتصاد الإسلامي» أو صيغ للتمويل الإسلامي» وهل 
سيظا المسلمون يتنادون ما نحو نظام الانتصاد الإسلامي وبنوك إسلامية 
ذات سمات واضحة تعرف يبا عن النظام السائد في بنوك العالم كله بما 
ني ذلك البنوك القائمة.في بلدان العام الغالث وهل لدى المسلمين 
والإسلام منهج للتنمية. تساؤلات كثيرة تدور كلما انعقدت ندوة أو 
مؤتمر في أمر من أمور الحياة تُستمد مادته من الإسلام . 


وق يقل السائلوة ايها اين تج هذا الاتتعياة ومكرناية 
وأخلاتياته وحلاله وحرامهء وما هو البديل عن تعاليم الإسلام بما هو 
سائد ومستقر في الحياة» بل ربما يتعالل صوت المتسائلين أين النظريات 
الإسلامية في الاتتصاد وفي شتى فروع المعارف الإنسانية» ولقد فاتهم أن 
الإسلام دين عملي رواقعي فعبادة الله هي فرائض وعمل وطلب العلم» 
كل العلم» عبادة وعمل» والاقتصاد الذي تدور حوله بعض بحوث هذه 
الندرة رائعي وعملي في الإسلام وقد تشترك ظروف البعض وقد 
تتعارض ولكنها اجتهادات تنبع من إشارات من آيات القرآن وسنة 
الرسرل 25. 


حضرات السادة والسيدات» إن الدارسين في أصو ل الإسلام تبينوا 
أنه لايد من نظام اقتصادي عادل هدف إلى أمرين هامين أحدهها العدالة 
الاقتصادية الاجتماعية والأمر الآخر أن ندعو في سبيل العمل. 

ثم إن الإسلام ينمي الإنسان النمو الأخلاقي الذي يعني أن 
رناهيتنا المادية وسيلة لا غاية وأن منطلق نصوص الإسلام ملع وقوع 
الظلم والاستغلال والعدوان والطغيان عل بني الإنسان عمرمًا ولا فرق 


1 


بين غني وفمير ومسلم وغير مسام ؛ وتشريعاته المالية الاقتصادية ال موه 

عنها في القرآن والسنة مبدف إلى تعديل مسار الاقتصاد المعاصر إلى 

00 حي يجب أن تكون بين الشعوب وصدق الله: «أغيرا مر هر 
قوب توي © [سورة المائدة ). 


حضرات السادة والسيدات» مهما صار اقتصاد الشعوب الإسلامية 
إلى أن تجاوت مكوناته بسبب ما منيت به هذه ال اعسوية من انعكعار 
رصرؤت انفتطالية أو كبلية :زآن انظية ع دي 
زعزعت ما كان مستقرًا , بين المسلمين من أصول الدعائم الإسلامية في 
الاقتصاد وشؤون المال» وما تزال اقتصاديات المسلمين ميتزة غير مستقرة 
وتحتاج ما يشد أزرها وتعود به إلى إسنادها الإسلامي دون أن تتغصل عن 
وسائل الحياة الجماعية في الشعوب الإنسانية» ذلك لأن التقدم والتطور 
السريع لطرق المواصلات والتقدم الفكر اننا فشا لس علد تشويه 
أوجه الاقتصاد السليم للشعوب ولا تزال أمورها ني هذا المجال تدور 
في فلك غيرها من أصحاب السلطة والسلعلان في هذا العالم. 


حضرات السادة والسيدات» قد تكون أكثر بحوث هذه الندوة على 
ا 06 وينهاء نظرية لن تعالج العلل القائمة لنقط الالتقاء 
للشعوب الإسلامية» وأن نجد لهذه العلل دواءً مستمدًا من الإسلام ومن 
نجارب اللتلميةة إن صناع الأدوية أو بعض صناع د الأجنبية قل 
رجعوا فى هذا العصر إلى الأعشاب والفطريات وتركوا المخلقات أو 
كادوا استشعارًا بأن الطفولة تأي. . 


2 كم ينبغي أن تنظموا ادو ارا ا 
الإسلدية ا انسح لها وطكرناما حي تلنتب أله 

حضرات السادة والسيدات» إن الحضارة رفق للإنسانية ولقد جاء 
المسلمون بحضارة عاجلة ترفعت عن أمانيها واستفادت منبا شعوب 
أخرى دون بذل ومشقة وينبغي العلم أن الإسلام لا يمنع من الانتفاع 
من اخضارة الغربية وما وصلت إليه من علوم نأنعة للحياة رلكن بعد 
مراجعة عما يضر أو يخالف الشريعة . 


أو 


حضرات السادة والسيدات» وأنتم في ندوة إسهام الفكر الإسلامي 
في الاتتصاد المعاصر يجب أن نعلم جميعًا أن هذه الندوة حين تتحدث 
للنكر الإسلامي الممتد الأصول لا تخالف الشريعة الإسلامية وإنما 
تتحاكم | إلّيها فيتبغي أن : تحرص على أن نتحاكم | إلى الشريعة الإسلامية 
رانلا نساكسيا في الذكز الذي قد نتطرق إليه. ولنستمع | ل تولدة 
تعالى: «أزفا الكل ولا كوأ من المخيمريد نوأ بالقسطاسن 1 
سحسوأ النّاس أَشْياكهرٌ ولا تَمَنوأ ف لاض م هميان وَأتَُ لَِى لقح َالجيأة والجلة 1 
س4 لفون الك 0182/61 : 


والسلام عليكم ررحمة الله وبركاته » 


خانيّا: 
حلمة رئيس الندوة 
الدكتور/طه جابر العلواني 
رئيس المحهد العالمي للفجر الإسلامي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به منن, 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسولهء جاء بالحق. وبعث بالهدى 
وأرسل بالنور والكتاب المبين فهدى الله به الناس من الضلالة» وأخرجهم 
به من الظلمات نصل الله عليه في الأولين وصلى عليه في الآخرين؛ 
وصلى عليه إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه واهتدى ببديه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 


أسا الحفل الكريم : باسمي وباسم إخواني أعضاء يلس أمناء المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي وسائر المنتمين إليه» يسعدني أن أرحب بكم في 
مستهل أعمال هذه الندوة الدولية المتخصصة في جوانب الاقتصاد 
الإسلامي. وتعتبر هذه الندوة المباركة حلقة من سلسة طويلة من 
المحاولات العلمية المتنوعة لبيان ما يمكن أن يسهم به الفىم ر الإسلامي 
والمعرفة الإسلامية والعلم اللإسلامي في معالجة قضايا الاتتصاد على 
المستورى العالمي؛ وبناء اقتصاد إسلامي متميز يقوم عل عقيدة التوحيد 
والتصرر الإسلامي للكون والحياة والإنسان» ويتبنى الكتاب والسنة 
مصدرين اما سيت للمعرفة الاقتصادية إضافة إلى الكرن والوجودء ليتعلم 
الناس من جديد إعجاز الوحي العظيم بشقيه الكتاب والسنة بإيجاد 
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غم التام والانسجام الكامل بين الإيمان والقيم والأشواق الروحية 

والعبادات. وبين السلوك المادي والمعاملات» فيتحقق العمل الاقتصادي 
الل تبديه روح العبادة وتقودهء والعبادة التي يكون إعمار الكون وبناء 
الحياة بعض جوانبها ونوعًا من أنواعهاء فيخرج الإنسان الاقتصادي 
المعاصر من هذا اللهاث الدائم وراء الدورة الاقتصادية الطاحنة أو ني 
داخلباء هذه الدورة التي جعلته لاهئًا في سائر الأحوال: إن حملت عليه 
يلهث أو تركته يلهث. 

أيها الحفل الكريم : 

إن كثيرًا من رجال هذا المعهد كانوا ضمن الطلائع الأولى التي 
تعالت أصواتها بوجوب العمل على كشفب الغطاء عن المنظور الإسلامي 
ني الاتتصاد فكرًا ونظريات وقواعد ومذاهب وأحكامًا وممارسات 
ومؤسسات وتحويل توجيهات الكتاب والسنة ومخزون التراث في قضايا 
الاتتصاد وكذلك الصالح من المعرفة الإنسانية المعاصرة. إلى مذهب 
اقتصادي كامل وفق منهجية إسلامية جلي ولقد بدأ الاهتمام ذا 
الجانب من جوانب المعرفة الإسلامية والمعهد فكرة لم تتحول بعد إلى 
مؤسسةء) فمن الطبيعي وقد أصبح المعهد الآن مؤسسة عالية تمارس 
نشاطها ني خدمة الفكر والمعرفة الإسلاميين في جميع الحوانب» إن هذا 
الاهتمام بجملته من الجهود الهامة السابقة وببذه الندوة العالية التي تعتبر 
راسطة العقد بالنسبة لتلك الجهود: 

وحين نعود بالذاكرة إلى عشرين سنة قبل الآن أو تزيد قليلا نجد 
أن النظرة إلى ما نسميه الآن «بالاقتصاد الإسلامي) م تكن سوى نظرة 
ساخرة وهازئة لكل من ينادي بالاقتصاد الإسلامي فلم يكد يعرف آنذاك 
غير الانتصاد الماركسي الشيوعي والاقتتصاد الأوروي الليرالي» نهما 
عوران يَْ يكن غير أولئنك الرواد القلائل الذين تجدون معظمهم بينكم 
الآن يعتقدون أو يرون إمكان تقديم أر إبراز شىوء خارج إطار هذين 
المحورين. أمما اليوم؛ لانن لين لذبن امنأ موأ ين الْكَُارٍ را 
المطئفن : ال رسن لس ل أن للإسلام فكرًا اقتصاديًا أو مذهيًا 
اقتصاديًا أو نظامًا اقتصاديّاء فتلك أمور كلها قد أصبحت ‏ بفضل الله من 
البديبيات التي لا يكابر فيها إلا الذين ألفوا الإنكار والمكابرة فى الضروريات . 
ولكننا نجتمع لنستمع ال ا 
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قبيل التضايا التنصياية في المجال الاقتصادي وهي المنظر الإسلامي في 
التنمية. رتدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات. والبنوك الإسلامية أر 
اللاربرية كتجربة رائدة» لها مالها وعليها ما على كل تجربة رائدة من 
احتمالات» وذلك لأن العمل في مجال إسلامية علم الاتتصادء وتقديم 
البدائل الإسلامية في هذا المجال قد خطا خطوات هامة إلى الأمام في مجالات 
كثيرة ١‏ وأصبحت جملة من القواعد الإسلامية الهامة المتعلقة في أساسيات هذا 
العلم معروفة . كما أصبح موقف الإسلام من كثيرٍ من , النظريات والسياسات 
والممارسات الاقتصادية معروفًا. 


ومع كل ذلك فإن الطريق لا يزال طويلاء والعقبات لا تزال 
كثيرة» والجهود المطلوبة كبيرة. إن معهدنا الذي أتشرف بتنثيله في هذه 
الندوة المباركة قد نذر نفسه لقضية كبرى هي في الحقيقة ‏ قضية الأمة 
كلهاء وهذه المهمة تتلخص ‏ على سبيل الإجمال ‏ في العمل على إعادة 
رسم وتخطيط وبناء النموذج للشخصية الإسلامية 0 منة المنكرة المنقغة 
الخافن: المترازنة التانية المعمرة الهادية الهيدية ..-وإقا آرذنا تفصيل هذه 
المهمة باختصار وإيجاز شديدين فإننا نستطيع أن نحددها ني النقاط 
التالية : 


العمل على إصلاح مناهج الفكر لدى المسلمين وتصحيح 
منطقهم وإبراز الفكر الإسلامي النابع من الكتاب والسنةء المتمثل بمناهج 
الصدر الأول» وإعادة طرح وتقديم تلك القضايا والمعضلات التي أثرت 
ني تكوين العقلية المسلمة المعاصرة بمنهج إيجابي ينقي العقلية المسلمة من 
الشوائب التي لحقت ببا نتيجة الهم الخاطئ أو المنحرف لكثير من تلك 
الققايا : 

؟ ‏ العمل على إعادة بناء النسق الثقافي الإسلامي بشقيه المعرفي 

والفني» وذلك بتقديم نظرية المعرفة الإسلامية القائمة عإ ل الوح 
والوجوده مصدرين للمعرفة كلهاء ورفض كل ما لا برهان عليه من 
واحد منهماء ونبذ فكرة ازدواجية المعرفة وتشطيرها إلى دنيوية وأخرويّة 
أو دينية ودنيوية. وتقديم العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة من 
منظور إسلامي يقوم على اكتشاف توجيهات الكتاب والسنة في هذه 
المجالات» وحصر ما في التراث من معاخات لتضايا هذه العلرم ونقدها 
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و محيصها. لم دراسة قضاياها في المعرفة المعاصرة 4 : ومحيصيهاء ثم العمل 
علي شيا ترد إليه العقول المسلمة المبدعة وفق منهاج سليم إلى 
الأرة لتخرج من حالة الغياب الثقاذ في الراهنة التي تعيشها بين ثشافة 
الماضي التي تمثل الغرية الزمانية» وبين 0 الغرب المعاصر حيث الغربة 
المكانية, نأمتنا أمة الشهادة, وا حضور ونحن الشهداء على الئاس 00 
جم جلك آم أمَدٌّ وَسَطًا لِتَكُووا سْبَدَآه عَلَ لكان وَيَكْونَ الول عَلْك 
هيدا امنورة البكرة: : *18] ولا شهادة لأمّة تعيش حالة غياب ثقافي 
حك وسكي م 
- العمل على إعادة تربية الأنّة وفقًا لمفاهيم الفكر المستصلحة 
والنسمَّ 0 القادر على إعادة بنئاء شخصية الأفة الإسلامية بشقيها 
العقلي والفني» وكل ذلك نسلك فيه سبيا ل الخطاب القن لنقفي الأمّة 
جامدنا وجامعاتها وموؤسسناة) التعليمية والتربوية وفياداتها النكرية نهي 
المعنيُ الأول بهذه القضاياء وهي القادرة على ممارسة الدور الإيجابي فيها 
في هذه المرحلة . 
إن المعهد قد قا م قبل تسجيله رسميًا وبعده بالإسهام في سلسلة 
0 86 0 الهيئات والمؤسسات العلمية الهامة ني 


0 والندرات المختلنة وحلقات 
الببحث» وعقد جملة من الدورات الدراسية لخدمة العلوم الاجتماعية 
والإنسانية وتقديمها من منظور إسلامي» والعهد قريب بالدورة الثانية 
التي نظمها المعهد في فرنسا متضامنًا مع مركز الدراسات والبحوث في 
الاقتصاد الإسلامي في بأريس. وكانت الدورة بالتعاون مع جامعة 
«ستراسبورج) للعلوم الإنسانية والاجتماعية» وقد شارك فيها باحئون 
يمكلرن ثلاث عشرة جنسية عن نخرضن ن وطلاب دراسات عليا. ٠‏ وقام 
بالتدريمن فيهاانافبة مين الأسائلة: في غدل التختصصات واستمرت 
إسبوعي عمل كاملين. “ناترم إذ نظ حيوا ا ليك السو ذيطال 
ورعاية الأزهر الشريف الذي تشرفت بالتخرج فيهء ونيل سائر درجاتي 
العلمية الأساسية منه من الثانوية حتى الدكتوراه وينعقد في أرض الكنانة 
مصر فإنما يعبر عن اعتزازه البالغ وتقديره العظيم للأزهر جامعًا وجامعة 
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رمرًا وتاريّحا وماضيًا وحاضرًا شكلا ومضمونًا وهو بذلك يحاول أن ينبه 
الأذهان إلى كفاح الأزهر الطويل في مجالات إسلامية المعرفة وقيادة ركب 
المعرفة الثقافي باتجاه الإسلام. وإضفاء الصبغة الإسلامية على العلوم بكل 
أنواعها وإصلاح مناهج التفكير لدى المسلمين رتصحيح تصوراتهم 
وأفكارهم ومعتقداتهمء فما نحاول القيام به» وما نسعى لتحقيقه إنما هر 
جزء من رسالة الأزهر فمن الطبيعى أن تحوز إليه» ومن ميل صنعه أن 
يحنضن هذه الندوة العلمية العالمية المباركةء فيرعاها شيخه الجليل الاستاذ 
الأكبر حفظه الله» ويتفضل بشمولها برعايته الكريمة. وإننا لنتطلع أن 
تكون هذه الندوة بداية سلسلة من الأعمال العلمية الرائدة والمشاريم 
المعرفية الهامة يقوم بها المعهد في ظل رعاية الأزهر وتعاونه وتوجيهه» 
ليتمكن العلماء العاملون من بناء النسق الثقاني الإسلامي المعاصر ني 
سائر ضروب المعرفة الاجتماعية والأساسية وتصحيح مسار الفكر لدى 
المسلمينء وإيجاد المنهجية الإسلامية المعاصرة ‏ منهجية الأصالة الإسلامية 
المعاصرة ‏ ليسلك المسلمون سبيل البناء الحضاري السليمء ويجتازوا حاجز 
التخلف الذي طال وقرفهم وراعة. 

ولا ينوتني ببذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مصر رنيسًا 
وحكرمة وشعبًا على سائر التسهيلات التي .حصل المعهد عليها لإقامة هذه 
الندوة . 

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر 
على رعايته وتشجيعه وتوجيهاته وإسهامه ولطفه. كما أتوجه بجزيل 
الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ مدير الجامعة 
الأزهرية. 

والأستاذ الدكتور عزت الشيخ مدير معهد صالح كامل للعلوم 
والدراسات التجارية الإسلامية الذي كان لجهوده الطيبة ومشاركته الفعالة 
في سائر الأعمال التحضيرية لهذه الندوة الأثر الكبير في انعقادها بهذا 
الشكل الرائع . 

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل د. محمد أنس 
الزرقا على جهوده المباركة في متابعة سائر أنواع الأعمال العلمية.لهذه 
الندوة خطوة بخطوة مع الباحثين والفاحصين والمعقبين ومع المعهد. 


نجزاه الله م الجزاءء ركذلك سكين الأخ الدكتور عمد نجاة “١‏ 
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صديقي على ما نجشمه من متاعب سواء تلك التي أسهم فيها أو انفرد 
بها. 

كما أشكر جميع السادة الحضور من باحثين ومعقبين وضيوف» 
وأشكر سائر الأخوة المتعاونين مع المعهد في القاهرة؛ والعاملين في مركز 
صالح عبد الله كامل للأبحاث التجارية الإسلامية فلولا جهود هؤلاء 
جميمًا رما بذلوه لما انعقدت هذه الندوة. 

ختامًا أرجو لهذه الندوة التوفيق في أعمالها وأن تكون نتائجها 
حرات ويس عل طرين لامي الاتتصاو لكا روكر وت ونظريات 
وممارسات. وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه. 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته» 
8# خا نا 


تالنًا: 
مرتكزات لتدريس الاقتصاد الإسلامي 
(مع اقتراح بعض المقررات الدراسية) 


2. رفئعت العوضي 

مقدمة 

أقدم هذا البحث في إطار المحاولات التي تُقدم لتدريس 
الاتتصادي الإسلامي. وقد رأيت أن أقدم لخطط المقررات ببحث بعض 
ا مرتكز زات. ولذلك جاء هذا البحث في تسمين؛ قسم للمرتكزات وقسم 
للخل تعره 

وإذ أقدم هذه المحاولة فإن من الأمانة أن. أشير إلى أن الله قد أتاح 
لي (عندما عملت بقسم الاقتصاد الإسلامي بيجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة) أن أشترك مع زملائي أعضاء هيئة التدريس ببذا القسم ني وضع 
مقررات اقتصاد إسلامي للتدريس ببذا القسم» ؛ والاشتر تراك في هذا العمل 
مكنني من زيادة بعض الرؤى لعناصر تتعلق بهذا الموضوع . 

وأسأل الله التوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير. 
مبحث تمهيدي 

الانتصاد الإسلامي نحت هذا الاسم » : من العلوم الإسلامية 
الحديثة . ولا شك في وجود أمور كثيرة ما زالت تحتاج إلى بحث وإلى 
اتفاق آراء ‏ نوع اتفاق ‏ بشأنها. وتدريسه واحد من هذه الأمور. 

وهذا البحث حاولة لتقديم رأى بشأن تدريس الاقتصاد الإسلامي. 
وهو مقسم إلى قسمينء. القسم الأول لبحث ما أ رى أنه يذخل في 
مرتك كزات يقوم عليها تدريس الاقتصاد الإسلامي. والقسم الثاني لتقديم 
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مشروع لمقررات دراسية. 

بحثت في القسم الأول ثلائة موضوعات في ثلاثة مباحث» ولا 
يعني هذا أنه لا يوجد غيرها. 

المبحث الأول: بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي. والسبب 
الذي جمللي آذه هذا الموضوع ضمن النظرية التي يقوم عليها الافتصاد 
الإسلامي فهمًا وبحئًا وتدريسّاء ما أعتقده من أن الاقتصاد الإسلامي هو 
تريب تال وتفريع على علم الفقه. رافك إلرقذا الجمينء دزا امد من 
أن نعف الل أن الغمرض في الاقتصاد الإسلامي وقد يكرن بعض 
التر ده بعانه اما يذو أشيانا من أن موضوع علم الفقه (الاقتصادي والمالي) 
وموضوع علم الاقتصاد الإسلامي أمر واحد. دلشن عتانها وا 

حاولت في بحث هذا الموضوع ‏ بعد أن عرضت فكرته الرئيسية - 
إعطاء أمثلة بينت بها أن لعلم الاقتصاد الإسلامي موضوعه؛ كما أن 
لعلم الفقه موضوعه. ثم ذهبت إلى كتب التراث باحنًا عن هذا المعنى 
مؤكذا له. 

المبحث الثاني: الثبات والتطور وطبيعتهما في علم الفقه م 
الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد (الوضعي). إن الثبات والتطور مسألة 
دقيقة بين علم الفتقه وعلم الاقتصاد الإسلامي» كما أنها مسألة مثارة بين 
علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد الوضعي. إن أحكام الفقه لها 
خاصية الثبات وهذا لا يصادر أن الفقه يسع ما يستعجد من معاملات. 
والظاهرة الاقتصادية التي هي موضوع علم الاقتصاد (الإسلامي) يعتقد 
أنها متغيرة . . وعلم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي في وعاء واحد فكيف 

يمكن الجمع بين الثبات والتغير. 

ثم إن الثبات والتطور مسألة مثارة أيضًا بين علم الاقتصاد 
الإسلامي وعلم الاقتصاد الوضعي. الاقتصاد الوضعي يبخفضع لقاعدة 
الإلغاء والإحلال المستمرين. ويعتقد أن هذا يخدم التقدم في هذا العلم 
كما يخدم تقدم الواقع الاقتصادي . 


وباعتبار أن الاقتصاد الإسلامي مؤسّس على 0 الإسلام التي 
يعتقد أن لها خاصية الثبات ٠‏ أمام هذا يتوقف البعض أمام القول بعلم 
الاقتصاد الإسلامي. 
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هذه القضية بشقيها: الثبات والتطور بين علم الفقه وعلم الاقتصاد 
الإسلامي والثبات والتطور بين علم الاتتصاد الإسلامي ع الانتصاد 
الرضعي خصصت لها المبحث الثاني في القسم الأول. 

المبحث الثالث: الاقتصاد الإسلامي بديلا من الاقتصاد الوضعي. 

عندما ندعو إلى الاقتصاد فإن هذا يجيء ني عالم له اقتصاده. لهذا 
فالاتتصاد الإسلامي يطرح بديلا من الاقتصاد الرضعي. وهذا الطرح 
البديل يثير موضوعات ومشكلات كثيرة» وقد اخترت منها ثلاثة 
موضوعات ناقشتها معتبرًا إياها تدخل في الأصول النظرية التي يقوم 
عليها تدريس الاقتصاد الإسلامي . 

الموضوع الأول: هو بمثابة قضية مثارة ضد الاقتصاد الورضعي 
الاقتصاد الوضعي على النحو الذي يدرس به الآن هو في حقيقة 7 
فكر الإنسان الأررون وتاريخه. وقد ناقشت هذه الفكرة شارحًا لهاء. ثم 
انطلاقاً منها بينت مشروعية أن يكون للمسلمين الحق في بيان 58 
فكرهم الاقتصادي وتارحه. 

الموضوع الثاني: بعض قضايا الأساس بين الاقتصاد الإسلامي 
والاقتصاد الوضعى . الاقتصاد الوضعي له أسسه وفروضه التي يدرس 
انطلاقًا منهاء وعندما نقول بتدريس الاقتصاد الإسلامي 0 المشكللات 
التى تواجهنا أن العقلية الاقتصادية التي نتعامل معها إعطاءً أو تلقيًا قد 
توجد بعض آثار لهذه الأسسء» لذلك بحثت هذا الموضوع» وقد اقشت 
الأسس التالية : 

مصدر المعرفةء والعلاقات والقوانين في 0 والفردية 
والجماعية» والإعمار والتبادل. ولا أدعي مناقشة كل أ سس وفروض 
الاتتصاد الرضعي» كما لا أدعي أن ما ذكرته فيه تفصيل» وإنما كل ما 
فعلته هو إثارة الاهتمام بهذا ال موضوع كله عند تدريس الاقتصاد 
الإسلامي» مع إعطاء فكرة عن بعض هذه الأسس. 1 

الموضوع الثالثك: أسس الاقتصاد الوضعي ليست مقبولة من كل 
الأمم. 

الاتتصاد الوضعي يعرض وكأنه مقبول من كل الأمم» وهذا 

١ 


اللبس يجميء حتى من المتخم نين الذلك ناكتى هذا الممدن هنيثا أن 
الأمر ليس على هذا النحو. وهذا الموضوع له من الأهمية إلى الحد الذي 
جعلني أناقشه ضمن الأصول النظرية التي يقوم عليها ندريس علم 
الاقتصاد الإسلامي. 

أما القسم الثاني من هذا البحث فقد خصصةه لعرض بعض 
مفررات دراسية في الاقتصاد الإسلامي. وأعرض بعض الأفكار التي 
توضح المنمج الذي قدمت به هذه المقررات. 

أولاً: م أقدم المقررات في صورة مفردات على النحو الذي تقدم به 
المقررات في دليل معاهد العلم. وإنما قدمت هذه المقررات بشكل آخر. 
لقد عرضت عناصرًا تدخل في الموضوع» وضمّنت هذا العرض آراءً 
وشروحًا. وبناء على هذا يكون ما عرض فيه شيء يجعله بمثابة ملخص 
مقرر دراسي وليس مفردات مقرر دراسي. والسبب الذي جعلني أعرض 
اللقررات على هذا النحو هو أن الاقتصاد الإسلامي فيه الكثير الذي لم 
يبحث. وعندما توجد دعوة لتدريسه فإن مما يعترض به على ذلك قول 
البعض هل يوجد في الإسلام شيء عن ذلك أو هل من طبيعته أن 
يوجد به شيء عن ذلك؟ لذلك اخترت المنهج الذي أعرض به بعض 
المقررات على نحو يُثبت أن هذا يوجد في الإسلام. 

ولتأكيد هذا المعنى الذي قلته؛ فإنه لو كنت عرضت المقررات فى 
صورة مفردات؛ فإن الأمر كان يُظَنْ أن يثبت أن في الإسلام شيء عن 
هذه المقررات أو لا ينبت ذلك» أما عرض عناصر مع مناقشتها وتضمين 
ذلك آراء إسلامية فإن ذلك لا يترك الأمر قابلاً للإثبات أو النفى وإنما 
يجعل الأمر ثابتاء أي يثبت وجود هذه المقررات في الاقتصاد الإسلامي, 
وبالتال ينبت تدريسها. ْ 

والعناصر التي عرضتها لا أدعي أنها تعطي كل مفردات المقرر 
الذي ناقشتهء فما عرضته من عناصر قد تُقبّل كليًا أو جزئئاء كما قد 
قبل بالترتيب الذي عرضتها به أو يعاد ترتيبها. كما قد يزاد على هذه 
العناصر أو ينتقص منها. 

بل إن التفسير الذي ضَمنته هذه العناصر هو رأي قد يُقبّل كليًا أر 
جزئيّاء أو يزاد عليه. 
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انيًا: العناصر التي عرضتها في المقررات المفترحة تنظر إلى علم 
الاقتصاد الإسلامي؛ الذي هو ترتيب على علم الفقه وتال له. ويعني 
ذلك أن العناصر التي نوقشت في المقررات المنترحة له تتضمن منافشة 
لفقه المورضوع. مع أنه كانت تتم الإشارة إلى الفقه اللازم للموضرع 
وال نعل بهء كلما أمكن ذلك. 


وما أراه أن تدريس علم الاقتصاد الإسلامي يلر أن يدرس معه 
الفقه المتعلق با موضوع. سواء جعل الغشقّه والاتتصاد معًا في مقرر واحد 
أو جعلا في مقررين مقترنين. 


ويمكن في هذ الصده أن أنترح بعض الموضوعات الفقهية التي 
يلزم أن تدرس لمن يدرس الاقتصاد الإسلامي. والموضوعات هي: 
الزكاة» الخراج الترظيف» العشور» ل الدرلةء العقرد. البيع ٠‏ 
القرض ‏ السلمء الإجارة ‏ التسعير ‏ الاحتكار ‏ الشركا ا 
الغرر. 

هذه أمثلة لموضوعات فقهية يلزم تدريسها لمن يدرس الاقتصاد 
الصادبي. والسبب الذي يجعلنا نلزم بالقول بتدريس الفقه هو أن عرض 
رك في الاقتصاد الإسلامي دون الفقه هو عرض لأمور دون دليل» ثم 
إن لازام بالفقه يلزم بأن ما يقال في علم الاقتصاد الإسلامي هو من 
الإسلام وليس كذلك. 


وني هذا الصدد نشير إلى أن علم الاقتصاد الإسلامي لا يؤسس 
على علم الفقه وحده وإنما على كل ما هو مقرر إسلاميّاء في علم 
الأخلاق مثلا وفى غير ذلك. 


ثالنًا: لم أُضمُن خطط المقررات التي عرضتهاء مفردات أو عناصر 
الاتتصاد الوضعي. ولا يعني هذا أو يشير إلى استبعاد ما يتعلق بهذا 
الاقتتصاد عند دراسة الاقتصاد ااطلدتي» وإنما عرضت خطط المقررات 
على ا لنحو الذي جاءت عليه لأن ما يتعلق بالاقتصاد الرضعي معروف» 
وحيث تناح مفردات المقررات في معاهد العلم التي تدرس هذا 
الاتتصاد. وإذن فإنه يسهل إضافة ما يتعلق بالاقتصاد الوضعي إلى خطط 
المقررات المقترحة . 1 


وإن بقي ما يمكن إضانته إلى هذا الموضوع نهو أنه من الضروري 
وجود الخوار بين الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد الوضعي »؛ وذلك 
بدف أن نتفيد من أدوات التحليل ونماذج الصياغات الموجودة في 
الاقتصاد الو ضعي » نستفيد منها في صياغة الاقتصاد الإسلامي؛ 0 
كله يتم تحت تحفظ ألا يحدث خلال هذه العملية نقل قيم إلى الاقتتصاد 
الإسلامي نتعارض مع ما هو إسلامي . 


أولاً: مرنكزات لتدريس الاقتصاد الإسلامي 


المبحث الأول: بين عدم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي 


لا شك في أنه يوجد ارتباط عضوي بين علم الفقه وعلم 
الاقتصاد الإسلامي. هذه حقيقة . لكن علم الاتتصاد الإسلامي لين هو 
علم الفقه؛ وهذا ما أراه يمثل الحقيقة الثانية . 


أحارل في هذا المبحث تحديد موضوع علم الاتتصاد الإسلامي 
مقارنًا بموضوع علم الفقه. ا ا ولعلٍ ذا الرأي أثير 
الحوار حول هذا الموضوع » وهذا الحوار ‏ إن حدث ‏ يثير هذه الفكرة» 
ولعله يصل بنا إلى اتفاق» أو على الأقل إلى نوع اتفاق حول هذا 
الموضوع . 

أولاً: الكتابة عن الاقتصاد الإسلامي فيها مرحلتان؛ أو تمر 
بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: هي المرحلة التي يتم فيها التعرف على الحكم 
الفقهي . 

المرحلة الثانية: هي المرحلة التي يتم التعرف على الواقعة أو 
الظاهرة الاقتصادية التي يُنشئها الحكم الفقهي . 

المرحلة الأولى: هذه المرحلة يبحث فيها عن الحكم النتهي (المتعلق 
بالاقتصاد والمال). وما دام أن الحكم هنا هو المطلوب» فإن هذه المرحلة 
تقع في نطاق علم الفقه. لأنه العلم الذي يبحث فيه عن الأحكام 
المقهية . ويعرزف بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العلمية ال مكتسية من أدلتها 
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التنصيلية؛ أو هو مجمرعة الأحكنام الشرعية العامية المستفادة من أدلتها 
ضاخ _- . - 1 3 - د 


التصيلة” : 


وباعتبار أن هذه المرحلة موضوعها الأحكام التي يعطيها علم 
النقى لذلك سمي باسم مرحلة الفقه الاقتصادي والمالي. 


المرحلة الثانية: الحكم الفقهي (المتعلق بالاتقتصاد والمال) 0 
واقعة أو ظاهرة اقتصادية» تحديد هذه الظاهرة الاقتصادية والتعرف عليها 
وتحليلها (اقتصاديًا) والعمل عليها (بسياسات اقتصادية) كل هذا وغيزه 
يكون المرحلة الثانية في الاتنتصاد الإسلامي. 


وباعتبار أن موضوع هذه المرحلة هو الظاهرة الاقتصادية (التي 
يُنشئها الحكم الفقهي). أي دراسة اقتصادية وليست دراسة فقهية؛. لذلك 
أقترح أن تسمى هذه الرعلة باسم مرحلة علم الاقتصاد الإسلامي. فهذه 
مرحلة علم اقتصاد لأنما تبحث في الواقعة أر الظاهرة الاقتصادية 
(تحليلا), وعلم اقتصاد إسلامي لأن الواقعة أو الظاهرة الاقعصضادية 
موضوع البحث أنشأها الفقه الإسلامي. 


ثانيَا: ما تقدم تبنى عليه نتائج». إنة يعني أن علم الفقه 
(الاقتصادي والمالي) وعلم الاقتصاد الإسلامي ليسا مصسطلحين بمعنى 
واحد وإنما هما مرحلتان يكونات الاقتصاد الإسلامي» المرحلة الفقهية 
والمرحلة الاقتصادية. 


'وللتميز عإ لى نحو أوضح بين هذين العلمين الإسلاميين» علم الفقه 
(الاقتصادي)ء وعلم الاقتصاد الإسلامي اقترح الفتا الآتي : موضوع 
علم الفقه (الاتتصادي) هو إعمال العقل في الدليل لاستنباط الحكم 
الذي يحكم الظاهرة الاقتصادية. وموضوع علم الاقتصاد الإسلامي هر 
إعمال العقل في هذا الحكم الذي حصلناه لتحديد الظاهرة الاقتصادية 
التي يُنشئها الحكم وتحليلها والتأثير فيها والتنبؤ ببا. 


)١(‏ عيد الوهاب خلاف» علم أصول الفقهء ط ١١‏ (دار القلم: اه 
/ا/31 ام)ء ص 1١‏ 


ويترتب على هذاء التمييز بين من هو نقيه له الصلاحية في أن 
يبحث عن الحكم الفقهي ومن هو اقتصادي له الصلاحية في أن يبحث 
في الظاهرة الاتتصادية التي ينشثها الحكم الفقهي» إن من له الصلاحية 
في البحث عن الحكم الفقهي؛ يخضع للشروط التي يذكرها علماء أصول 
الفقه فيمن له حق الاجتهاد. وأما من له الصلاحية في أن يبحث . 
الظاهرة الاقتصادية التي ينشئها الحكم الغقهي فيشترط فيه أن يككون قادرًا 
كحد أدنى ‏ على قراءة الفقه الذي يكتب عن اقتصاده وفهمهء ويضاف 
إلى هذاء المعرفة الانتصادية. 


ثالنًا: أقدم بعض الأمثلة أر التماذج وأحاورل من خلالها شرح 
هاتين المرحلتين في الاقتصاد الإسلامي والتمييز بينهما. 

١‏ - الربا: تعريف -الربا وحكمه ودليل الحكم وتحديد المعاملات 
الربوية: وكل ما يناقشه الفقهاء عندما يكون الربا موضوع البحث» هذه 
العناصر كلها هي مرحلة الفقه لهذا الموضوع الاتتصادي. أي مرحلة 
الفقه الاقتصادي . 

تعطي مرحلة الفقه الاقتصادي حكماء وهذا الحكم ينشئ واقعة 
اقتصادية أو يكون له آثاره في الوقائع والمتغيرات الاقتصادية. ومن أمثلة 
ذلك أن تحريم الربا له أثره في عرض النقودء لأنه بإعمال تحريم الربا 
فإن المصارف التجارية لا تصدر نقودًا. وهكذا فإن تحريم الربا له آثاره 
في النظرية النقدية. وهذا البعد في دراسة الربا لا يمكن اعتباره فقهًا 
وإنما هو أثر اقتصادي للفقهء لذلك فإن هذا يدخل فيما أسميه مرحلة 
علم الاقتصاد الإسلامي . 

١‏ - الاستهلاك: تكلم الفقهاء عن استهلاك الملم للسلع 
والخدمات سواء باستخدام هذا المصطلح أو بمصطلحات أخرى. 

وأذكر مثالا ما قاله الفقهاء عن هذا الموضوع: يقتول الإمام 
الشيباني: المسألة (أي الإشباع) على أربعة أوجه: ففي عدار ها مسدابه 
رمقه ويتقوى على الطاعة هو مثاب غير معاقبء وفيما زاد على ذلك إلى 
حد الشبع هو مباح له محاسب على ذلك حسابًا يسيرًا بالعرض» وفي 
قضاء الشهوات ونيل اللذات من الحلال هو مرخص له محاسب على ذلك 


اك 


مطالب بشكر البعمة وحى الجائعين» وفيما زاد على الشبع فإن الأكل 
فوق الشبع حرام . 

رابعا: فهم الاقتصاد الإسلامي على هذا النحرء أي لى أن فيه 
واكرن ا سالة الن اا دالال) ودرحلة م 
الإسلامي؛ يجعلنا نصل إلى رأى فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي: متارنًا 
5 الفقهء إن علم 0 الو يخضع للتطور الإلغائي الإحلالي 
المبكىت:» ٠‏ بمعنى أنه في زمن معين يصل الاقتصاديرن إلى نظرة اقتصادية 
يعتقدون فى صحتهاء وبعد فترة زمنية معيلة وبسبب ب التغيرات في الحياة 
الاقتصادية وبسبب تراكم المعارف الاقتصادية دن الاتتصاديون أن 
النظرية التي سبق أن سُلّم بصحتها منتقدة» وسبذا خرجون عليها ويحلوند 
نظرية أحرئ علا والاقتصاد الوضعي بهذا يفضع لقاعدة الإلغاء 
والإحلال» وبسبب أنه يُعتقد أن النظرية الحديثة أرقى من ع النظرية القديمة 
لهذا يكون الاتتصاد (الوضعي) خاضعًا للتطور الالغائي الإحلالي 
الارتقائي . ١‏ ْ 

إن تحديد طبيعة التطور التى يمكن تصورها أو قبولها في الاقتصاد 
الإسلامي من التضايا المثارة والتي تتعدد الآراء فيها بل قد تتباين»٠‏ ودون 
الذخول في تفصيلات هذه القضية» » فإن ما ذكرته من وجود مرحلتين في 
الاقتصاد الإسلامي يجعلنا نصل إلى رأي في هذه القضية؛ إن مرحلة 


)٠(‏ الإماءه الشياني (محمد بن الحسن الشيباني)؛ الكسب (دمشق: نشر وتوزيع عبد 
البادي فمرصرن: ٠‏ دمشقء ٠٠ؤاه‏ ٠194م‏ ص ٠١‏ 
هذا 2 قاله الإمام الشيباني هو من فقه الاستهلاك في الإسلام؛ وهو بهذا 

خل في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الفقه (الاتتصادي وائالي)ء أي في 

1 التي نبحث فيها عن الحكم أو الأحكام (المنظمة لتصرنات المسلم 
الاستهلاكية) . 
هذه الأحكام المنظمة تنشئ واقعة اقتصادية أو تُعكس في المتغيرات والظواهر 
الاقتصادية. دراسة هذه الو تاق والمتغيرات التي أنشأها الحكم , الفقهي أو تأثرت 
به تدخل في المرحلة التي نقترح تسميتها 5 علم الاتتصاد الإسلامي . ٠‏ وفي 
هذه المرحلة تكون اللغة التي نتكلم بها هي اللغة الافنصادية: 00 
الأسلوب الرياضي أو نستخدم أسلوب اشر البيانية . أو نستخدم الفرو 
للرصول إلى تكوين نظرية اقتصادية , 
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النته الاتتصادي والمالي لا تمخضع لقاعدة التطور الإلغائي الإحلالي. وهذا 
لا يصادر قدرة الفقه على أن يسع المستجدات بحيث يعطى لها حكمًاء 
كما لا يصادر تاعدة المرونة التي نتكلم عنها في فقه المعاملات. 

أما مرحلة علم الاتتصاد الاسلامي؛ فبسبب أنبا تصور عمل أو 
استنباط عقلي لما يمكن أن يترتب على هذا الحكم ني الظواهر والمتغيرات 
الاتتصادية» وبسبب أن هذا التصور العقلي الانتصادي يتأثر بالتطور في 
الحياة الاتتصادية» وبسبب أن هذا التصور العقلي يتأثر بالمعارف 
الاقتصادية وتراكمها عند الإنسان» وبسبب كل ذلك فإن ما يقال في هذه 
المرحلة يقبل فيه إعمال التطور الإلغائي الإحلالي الارتقائي. وهذا لا 
يصادر ثيات الأحيكاد الفقهية . 

خامسًا: الكتب التي نعتبرها تمثل تراث الاقتصاد الإسلامي تثبت 
الرأي الذي سبق؛ وهو أن الاتتصاد الاسلامي يتكون من مرحلتين هما: 
, مرحلة الفقه (الاقتصادي والالي) ومرحلة علم الاتتصاد. ذلك أنه وصل 
إلينا كتب من التراث تدخل في مرحلة الفقه وكتب تدخل في مرحلة 
علم الاقتصاد. 

من الكتب التي تدخل في مرحلة القه (الاقتصادي والمالي) كتاب 
الخراج لأبي يوسف وكتاب الأموال لأبي عبيد وكتاب الكسب للشيباني. 
وهذا النرع من الكتب معروف ومشهور. ولهذا لا نتوقف عنده طويلاً. 

ومن كتب التراث التي تدخل في مرحلة علم الاقتصاد الإسلامي 
كتاب الإشارة إلى محاسن التنجارة للدمشقي وكتاب الفلاكة والمفلكون 
للدي وكتاب المقدمة لابن خلدون. 

هذا النوع الثاني من الكتب ليست له شهرة النوع الأول» كما أن 
طبيعة مسامته في الاتتصاد الإسلامي ليست واضحة. لهذا أعطى مثالا 
كن تير حو كد ماديا له لي لعزن 
الاقتصاد اي أو بعبارة أدق إلى علم الاقتصاد الإسلامي. 

كتب الدمشقي في كتابه» الإشارة إلى محاسن التحارة9؟ وهو بصدد 


0) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي (القر ن السادس الهجري)» الإشارة إلى 
محاسن التجارة؛ تحقيق البشري الشوربجي» (مصر: مكتبة الكليات الأزهرية» 
لم74١‏ لالاقااه) , 


*, 


الحديث عن وظائف النقود ما يلي: "جعل الئاس الذهب والفضة ثمنًا 
باكر الأشياء نفاصطلحوا على ذللك ليشخري الإنسان حاجته في وقت 
إرادته وليكون من حصا له هذا رمي أن كا الأنواع التي يمتاج إليها 
حاصلة في يده؛ مجمرعة متى شاءا (ص 57). 


هذا نموذج ثما كتبه الدمشتى 0 . وهذا النرع 5 من الكتابة لا نستطيع 
أن نعتيره كتابة نقهيةء ل 8 م 
ا ا ولهذا لا تدخل ما قاله 
الدمشقمي في الاقتصاد الإسلامي على أنه في مرحلة الفقه. 


لكن ما قاله الدمة مشقى لا يعارض حكمًا نقهيّاء والدمشقي كتب 
0 ن موصو اقتصادي مما يدخل في علم الاقتصادء لهذا فإن ما قاله 
الد.شقى يدخا ل في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة علم الاقتصاد 
الإسلامي. 

ما قلته عما كتبه الدمشقي عم ن وظائف ال لنقرد يعمم على كل ما 
قاله الدمشقي في كتابه المشار إليه» ركذا غل الكتب التي تمائله , 


لذ ين 


الممبحث الثاني: الثبات والتطور وطبيعتهما في علم الفقه وعلم 
الاقتصاد 0 0 الاقتصاد (الوضعي) 
الاقتصاد 0 إلا [ ضيح ديوع بح رابع يعي يتن عل 
نوع التطور الممكن قبوله في هذا الاقتصاد وطبيعته . 
ولقد قدمت في الصفحات السابقة بعض الأنكار التي تتصل 
بموضوع علم الاقتصاد الإسلامي» وبناء على ما قلته أحاول إعطاء فكرة 
عن الثيات والتطور في هذا الاقتصاد. 


الفرع الأول: الثبات والتطور في علم الفقه وعلم الاقنصاد الإسلامي 


أولا: أعتقد أن في الاقتصاد الإسلامي ماله خاصية الثبات. وهو 
ما أسميه اقتصاديات المقه المالي والاتتصادي» فالفقه المنظم لذلك ثابت 
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فيكون اتنصاده أيضًا ثابمًا. وإذا كنت أقول إن النقه المنظم لذلك ثابت 
فإن هذا لا يعني أن الفقه لا يتسع لما يستجد وما يتطورء وإنما الفته 
ابت في أحكامه لما غرف من معاملاتء أما ما يستجد أو يتطور 
رم التي ستدخل أيضًا في هذا الجزء الثابت. ثم إذا 

كنت أقول أيضًا إن اقتصاد النقه المالي والاقتصادي ثابت فإنني ببذا لا 
35 إمكانية أن توجد تصورات متعددة لهذا العنصر من الاقتصاد 
الإسلامي. وإئما هذه الإمكانية موجودة» إنما وجودها لا يعد من قبيل 
النطور وإنما هو من قبيل تعدد الآراء في نوع الانتصاد الذي يترتب عل 
الفقه الماللي والاقتصادي. 


أذكر بعض الأمثلة التي توضح ما قلته وتثبته : 
)١(‏ أعطي مثالاً من التراث الإسلامي أحاول أن أوضح به وأثبت 
هذا المعنى الذي تقدم. من الكتب ألتي تصتف ضمن كتب التراث في 


الاتتصاد الإسلامي كتاب الإكتساب في الرزق المسشطاب للإمام 
الشيباني؛!* وكتاب البركة في فضل السعي 504 *؟ للقاضي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن عمرء يعالج الكتابان موضوعات كثيرة متشاببة 
ما يدخل في الاقتصاد الإسلامي. وبالرغم من التباعد الزمني بين تأليف 
الكتابين؛ حوالى ستة قرون, إلا أننا نجد تطابقًا بينهما فى الفكرة 
الاتتصادية» هذا إلى جانب التطابق في الحكم. وجاء هذا التطابق بالرغم 
من اختلاف باعث الكتابة لكا ل من الكتابين» فالشيباني كتب مؤلفه للرد 
على حركة الزهد التي تسللت إلى المجتمعات الإسلامية وإلى الفكر 

الإسلامي ممثلة في جماعة «المنانية:”2» بينما كتب القاضي إبن عبد الرحمن 


دع الإمام محمد بن الحسن الشيبان» الكسب (دمشق: نشر وتوزيع عبد الهادي 
صرصوي اه ٠198م).‏ 
)2 محمد بن عبد الرحمن بن عمر الرصابي الحبشي» البركة في فضل السعي والحركة 
(مصر: المكتبة التجارية الكبرى) . 
)3( 00 ماني 2ئ248 الذي ظهر في فارس في القرن الثالث الميلادي وادعى أنه 
الث الأنبياء وآخرهم بعد زرادشت والمسيح» وقد هات في سنة 5156م. وقد 
تسرب بعش تعاليمه إلى المسيحية. وخصوصًا ما يتعلق بالقضاء والقدر عن 
طريق القديس اريس لتكرن ضمن المذهب الجلفينرسي القائل بأن الخلاص 
يتحمق بنئعمة الله وليس بأعمال البشر. 


1 


مؤلفه لتسلية قومه لأنه رآهم في الكد جتيدين وعلى الخرف معتمدين . 
وهذا التطابق هو ما أشير إليه بثبات الفكرة أو المعلومة الاقتصادية المبئية 
على الأحكام الفقهية. 

(0) ومثال آخر على هذا الجزء الثابت في الانتصاد الإسلامي 
نأخذه من تحريم الربا. إن تحريم الربا له معطيات اقتصادية كثيرة رس 
أثر ذلك في العرض النقدي في المجتمع» ما نستنتجه انتصاديًا عن أثر 
تحريم الربا في 'العرض النقدي في المجتمع له خاصية الثبات» وحتى 
بفرض وجود اختلاف بين الذين يكتبون ني الاتتصاد 2 حول 
طبيعة تأثير تحريم الربا في العرض النقدي ودرجته. إلا أنه يتفق على أن 
له أثرّاء وهذا الجزء المتقق عليه هو ما أغتبرة ٠‏ ثابمًا في الاقتصاد 
الإسلامي . 


() ومثال ثالث على هذا الجزء الثابت في الاقتصاد نأخذه من أثر 
الزكاة في شكل وظائف الميزانية في الدول الإسلامية وطبيعتها. ا 
ميزانية للدولة الإسلامية مع حل الزكاة في الاعتبارء والزكاة بطبيعتها 
إيراد مالي محصص في التحصيلٍ وفي الإنفاقء سيجعل التنظير 
الاقتصادي للميزانية» تبويبًا وطبيعة وَوَظيقد ين تنظير ايزانية 
ليست فيها الزكاةء وهذا الأثر الاقتصادي للزكاة في الميزانية هر مما 
يدخل في الجزء الثابت من الاقتصاد الإسلامي 


(:) ومشال رابع على هذا الجزء الثابت في الاقتصاد اللإسلامي 
نأخذه من تخصيص الموارد. إن وجود الملكية العامة في الأرض الزراعية 
رفي المناجم في الإسلام» على سبيل المثالء وربط هذا النوع من الملكية 
بوظائف معينة وبأشكال معينة للاستغلال» كل هذا هدد أبَعَادًا معينة 
تجعل نظرية 2 تخصيص الموارد في ظل اقتصاد إسلامي تتميز عن مثيلتها ني 
اقتصاد ا الإسلام من أنواع الملكية التي ذكرتها. 
' هذا الجزء من الاقتصاد له خاصية الثبات؛ حتى وإن تنوعت الآراء حول 
طبيعته؛ ذلك أن التنوع لا يصل إلى حد عدم اعتبار هذا الأثر. 


2 المرجع : جون ديزموند برنال» العلم في التاريخ ) تر حمة 3 علي عل ناصف - 
المجلد الأول (المؤسسة العربية للدراسات والنشر)» ص 594 546. 


را 


(5) ومثال خامس عن الميكانيكية الكلية التي يعمل يبا الاقتصاد 


الإسلامي . 
من المتفق عليه أن الدولة لها دور ني الاقتصاد الإسلامي» وني 
هذا الجزء يختلف الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الرأسمالي» ويتفق 


وي الإسلامي عل أن الفرد ينكل فرارات اقتصادية , رني 
هذا اخزء يختلف الانتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الاشتراكي . لهذا فإن 
الميكانيكية الكلية التى يعما با الاقتصاد الإسلامي تنظر على فرض 
ورجود درر للغرد قور للدولة. وهذا الجزء من الاقتصاد الإسلامي له 
خاصية الثبات. حتى رإن تلر عت الآراء حوله. ٠‏ لان تنوع الآراء لا يصل 
إلى حد وجود رأي يقول إن الميكانيكية التي يعمل ها الاقتصاد الإسلامي 
تقوم عل فرض أن ا لقرار الاقتصادي واخدة الأفراد وحدهم أو 50 
الدولة و-عحدها. 


ثانيا: أعتتد د أيضا أن في الاقتصاد الإسلامي عنصرًا له خاصية 
التطرر. ٠‏ وموضرع هذا العنصر فيه عناصر فرعية متعددة : 


١‏ - نفيه ما يتعلق بالميكانيكية التي يمكن أن يعمل با الاقتصاد 
ويسير وفق المنهج الإسلامي. وهذه الميكانيكية تخضع للتطور المعرني 
للإنسان. وخصوصًا ما يتعلق بمعارفه الاتتصادية. كما تخضع أيضًا 
لطبيعة الاقعضادة آأئ. طبيعة تطورة فى القطبيق: ونا دامت هذه 
الميكانيكية على هذا النحو فإنا تكون 0 زيمكن أن كلت من 
شخص إلى آخر حسب فهمه ومعارفه الاقتصادية» وحسب الوعاء 
الاقتصادي الذي يتعامل معه. 

ع السو عر ما يتعلق باللؤسسات 
رالمرافق التي يمكن رس رس الي 
الإسلامي . ذلك أن المؤسسات ولمرانق التي قبل فى أي اقتصاد تتوقف 
على الهيكل الاقتصادي 22 ا جونف ل الأصول النظرية 
للفكر الاقتصادي. وما دام أمر المؤسسات والمرافق على هذا النحو فإن ما 
يوجد منها ليخدم الاقتصاد الإسلامي يخضع للتطور الهيكلي لانتصاد 
يسير وفق المنهج الإسلامي . أي أن هذا العنصر في الاقتصاد الإسلامي 
يكون متطورًا. 
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 "‏ ويدخل في هذا العنصر المتطور القوانين التي تفسر الظواهر 
والمتغيرات الاقتصادية التى يمكن أن نكشفها من عمل اقتصاد يسير وفق 
المنهج الإسلامي. ذلك أن كل اقتصاد توجد فيه علاقات بين ظواهره 
ومتغيراته الاقتصادية . 
ونستدايع من خلال البحث أن نكشف طبيعة العلاقات الموجودة 
فى الاقتصاد. وبعد التعرف إليها واكتشافهاء نصوغها في قوانين ) أو غير 
الورك الصياغة. رما لا شك فيه أن العلاقات التي توجد ني 
أي اقتصاد تكون متطورة بحسب تطور الهياكل الأساسية لهذا الاقتصاد. 
وينطبق هذا عل الاقتصاد الإسلامي كما ينطب على غيره من 
الاقتصادات. إلا أن هنا ما يلزم التحفظ عليه ذلك 0 
الظواهر والمتغيرات 0 في الاقتصاد الإسلامي تكرن حكومة 
بأصول الاقتصاد الإسلامي وأسسه. لهذا فإن طبيعة تطور الظواهر 
والمتغيرات الاقتصادية في مجتمع يسير وفق المنبمج الإسلامي تختلف عن 
نظيرتها 7 الاتتصادات الأخرى. 
- ويدخل في هذا العنصر المتطور في الاقتصاد الإسلامي إمكانية 
أن تعمل فيه أدوات التحليل التي تفسر المعلومات الانتصادية وتشرحها. 
إن أي تطور في أدوات التحليا ل يقبل استخدامه في شرح المعلومات 
الاقتصاد الإسلامية. ويعني هذا أننا نستتخدم في الاقتصاد الإسلامي م 
هو معروف من أدوات التحليل وما يستجد منهاء أي فا يقود إليه التطور 
المعرفي . وهكذا يكون هذا العنصر المعحرفي التحليلٍ في الاقتصاد 
الإسلامي له طبيعة متطورة. 
أحاول فيما يلي أن أعطي بعض الأمثلة التي نخرج هذا العنصر 
المتطور ني الاقتصاد الإسلامي: 
المثال الأول: نأخذ تحريم الربا وإباحة المشاركة ونحاول التعرف 
على واحد أو أكثر من العناصر المتطورة مقارنًا بالعنصر الثابت. يستتبع 
تحريم الربا وإباحة المشاركة خصائص اقتصادية معينة» وذلك مثل الأثر 
في العرض النقدي والأثر في الاستثمار كميًا وكيفيًا. وأعتبر هذا ما 
يدل في العنصر الثابت في الاقتصاد الإسلامي. وبجانت هذا العنصر 
الثابت فإن في اقتصادات تحريم الربا وإباحة المشاركة عناصر متصورة. 


؟ 


ومن هذه العناصر المؤسسات التي يمكن أن توجد في اقتصاد غير 

ربوى. وقديمًا انتصرت هذه المؤسسات على أشكال محددة للشركات. 

أما جديا دإ عله الؤسباك يمك أن تكن فى .صوزة ككيزة وديا 

المسارف. مثل هذه الخاصية ني الاقتصاد الإسلامي المنعلقة بتطور 
المؤسسات التي يمككن : أن تعمل فيه هي مما يدخل في العناصر المتطورة. 

وأيضًا فإن للاتتصاد غير الربوي ميكانيكية اتنصادية تختلف عن الميكانيكية 
لتي يعمر بها الاقتصاد الربوي وهذا عنصر آخر من العناصر المنطورة . 


المئال الثاني: تحديد الثمن في الاقتصاد الإسلامي يتضمن أيضًا ما 
هر ثابت وما هر متطور. إن فقه هذا الموضوع يتأسس على أن الأصل 
هو حرية تحديد اللمن؛ ثم 3 النقهاء حالات محددة أوجبوا فيها تدخل 
الدولة لتحديد الثمن. إن العنصر الاقتصادي الثابت: في هذا الملوضوع 
يتمثل ني أن الشمن يعمل عليه كل من قِوى السوق وقرارات الدولة. 
يجيء بعد هذا العنصر الثابت عناصر متطورة. ومن هذه العناصر المتطورة 
كيفية تدخل الدولة في العمل على الثمن» والأساليب التي تتبعها 
المؤسسات التي تؤدي هذه الوظيفة. وأيضًا منها اكتشاف الميكانيكية التى 
يعمل يبا سوق السلع والخدمات في ظل حرية السوق ودور الدولة 
التدخي . 
و 5 الاتتصاد 7 ضعي 

كان مو ضوع الفرع السابق هو البحث في الئبات والتطور في 
الاقتصاد الإسلامي. وترتيبًا على ما قلته عن هذا أحاول تحديد طبيعة 
التطور في هذا الاقتصاد. 


أولا: : نعرف التطور وطبيعته في الفكر الاقتصادي الوضعي ) _ 
تطور تضمُّن ارتقاء تدريميًا في الأفكار وفي المنهج. بل تضمْن أيضًا 
ارشاة ين نوع إلغاء أفكار ل تعد ملائمة أو لم تعد صحيحة . زإخلال 
أنكار أخرى إعتّقِد ني صحتها أو ملائمتها الواقع. وهذا الإلغاء 
العاتلار لصي المميزة للتطور وطبيعته في الفكر الاتتصادي 

لوضعي . وظهور مدارس , متعددة في الاقتصاد الوضعي يعتبر الترجمة 
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العلمية لهذا الإلغاء والإحلال. ونستطيع أن نستنتج الآي: إن التطور 
وطبيعته في الاقتصاد الوضعي هو تطور إلغائي إحلالي إرتقائي. ونقول 
أيضًا: إنه ليس هناك ما هو ثابت في الاقتصاد الرضعي. 

ثانيًا: بناء عا لى ما قدمته في الفرع السابق أستطيع أن أقول إن 
التطور وطبيعته في الاتتصاد الإسلامي يختلف جذريًا عن نظيره في 
الاعضاد الو مد 'ذللقة اناه وكما رايناء فإن في الاقتصاد الإسلامي ما 
هو ثابت» ثم فيه ما هو متطور. والاقتصاد الإسلامي هذا يتميز» عن 
الاتتصاد الرضعي بهذا العنصر الثابت. بل إن العنصر المتطور في 
الاتتصاد الإسلامي له طبيعة تطورية تجعله تلًا عن الطبيعة التطورية في 
الانتصاد الوضعي: إن العنصر المتطور في الاقتتصاد الإسلامي كوم 
ومربوط بالثوابت فى هذا الاقتصاد بينما الاقتصاد الر نغ ادن ليذ 
ثوابت تحكم التطور.. 1 

ثالنًا: في حقيقة الأمر أن البحث في قضية التطور والثبات في 
الانتصاد ليس منفصلا عن البحث في مصدر المعرفة في الاتتصاد. 
فعندما اننصل الفكر الاتتصادي عن العنصر الغيبى فى التعرف على 
المعلومة الاقتصادية وجعل الإنسان هو مصدر المعرفة فإن ذلك قاده إلى 
أنه لم يصبح هناك ما هو ثابت في هذا الاقتصاد بسبب أن الإنسان أصبح 
مصدر المعرفة. والإنسان متطور في معرفته بسبب المكتسبات المعرفية 
الجديدة التي يحصل عليها وأيضًا بسبب قصوره في الإدراك ومحدرديته. 

أما ما في الاتتصاد اللإسلامي؛ فإن مصدر المعرفة في الحزء الثابت 
هو التشريعء لذلك فإن البحث في الاقتصاد الإسلامي من حيث هذا 
الخزء ء محكوم بذلك. 


وفيما يتعلق بالحزء المتطور من هذا الاقتصادء كما ذكرتء» فإِن 
التطور هنا محكرم بالثوابت» لذلك لا يصح أن نقول عن هذا الجزء 
المتطور إنه يخضع كله للإنسان. إذ ليس الإنسان هو مصلر المعرفة 
باستقلال» وإنما دوره هو أن يعمل عقله في الظاهرة الاقتصادية محكوما 
بالثوابت من الوحي . لذلك أقترح أن نسمي منهج البحث في هذا الجزء 
المتطور من الاقتصاد الإسلامي بأسم المنهج الرضعي المعاير. فهو وضعي 
لأن الإنسان أعمل عقله في هذا النوع من المعرفة» ولكنه وهو يعمل 
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عذله كوم بالتشريع الذي يحدد له ما هو أكثر من القواعد الأخلاقية في 
هذه المعرفة الاقتصادية ولذلك يكون معايرًا. وببذا يكرن في الاقتصاد 
الإسلامي منهجان للبحث يعمل كل واحد منها في علصر من 0 
المنهج اد في العنصر الثابت والمنهج الرضعي المغاير يعمل 
ني اجزء المتطور. 

رابعًا: أرءٍ امسو ا او ترا 
الاقتصاد الإسلامي بحيث يتميز عن الاقتصاد الوضعي . وأحاول فيما يا 55 
أن أعطي أمعلة لهذه الإسقاطات : 


)١(‏ إن الجزء الثابت ني الاقتصاد الإسلامي لا يقبل التطور. وقد 
ذكرت بعض المعلومات عن هذا الجزء عندما بحثت العنصر الثابت ني 
الاتتصاد الإسلامي. رمما ينبغي ذكره أن الثابت لا يعني أن الفقه المالي 
والاتتصادي لا يسع المعاملات المستجدة» وإنما هو يسعهاء كما ثبت 
ذلك. إنما الثبات هو عندما نعرف الحكم فيها. 

وهذا الذي قررته عن هذا الحزء الثابت ني الانتصاد الإسلامي له 
أهميته. ذلك أننا نرى بعض الأبحاث في الاقتصاد الإسلامي تحاول أن 
تعمل التطور في هذا الثابت. وهذا خطأ قاد إلى نتائج خاطئة. ومن 
أمثلة الأبحاث ما قيل عن بعض المعاملات المحرمة بتصد إخراج صور 
منها من الحرمة وإدخالها إلى الخلية» وعلى سبيل المثال الربا ٠‏ ويدخل في 
هذا بعضٌ قليلٌ أو كثيرٌ ما قيل عن تعويض التغير في قيمة النقود. 
والذين فعلوا ذلك أخطأواء ذلك أنهم أعملوا التطور فيما هو ليس قابلا 
أو مرضوعًا للتطور. 

(0) يملك الاتقتصاد الإسلامى بوجود هذين العنصرين فيه وهما 
الثابت والمنطورء خاصّية تميّره عن اقتصاد يكون كل ما فيه متطورًا. ذلك 
أن العنصر الثابت هو بمثابة القواعد الثابتة بحيث تجعل العنصر المتطور 
يدور في فلكها وعلى محورها. ومقارنة العنصر الثابت بالعنصر المتطور 
تبين لنا أن العنصر الثابت يعمل فى الأصل على ضبط السلوك 
الاتتصادي للإنسان من حيث أخلاقياته وعلاتاته الاجتماعية»؛ بينما 
المتصير اشير يعمل في الأصل على فهم ميكانيكية عمل الاقتصاد 
وتحليلها. ولهذا فإن الاقتصاد الإسلامي ينظم بوجود هذين العنصرين فيه 
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الأخلاقيات والعلاقات الاجتماعية» ثم يحلل الميكانيكية الاقتصادية. بينما 
الاقتصاد الذي يكون كله متطورًا يعمل في مال واجل وهو فهم 
الميكانيكية الالعصادية ا وهبذا ما 8 فعا ك3 علم العا 
الاقتصادية. افر كرا عن اننوك في ا العلاقات الاجتماعية التي 
تعمل على أخلاقيات المجتمع . وقد صار الاقتصاديرن في هذا المجال إلى 
حدة الأتصى ببحيث جعلوا موضوع علم الاقتصاد هو التمادل” 0 ويككون 
الإنسان ببذا اقتصاديّاء هو الشيخص الذي يعمل التبادل0 . 


() بناء على ما سبق فإن الاقتصاد الإسلامي يقبل أن تعمل فيه 
كل أساليب التنظير والتحليل الاقتصاديين» فهو قابل أن نصوغه فى 
نظريات» وأن نترجم ذلك في أشكال بيانية أو صيغ رياضية. 


وإذا > كنت أقرر وأقر إعمال أدوات التحليل في الاقتصاد الإسلامي 
فإنني أسجل تحنظا على نوعية أدوات الفصيل المستخدمة في الاقتصاد 
الرضعي. إن ما أعتقده هو أن بعض أدوات التحليل المستخدمة في 
الاقضادء بإهال. تهما-عضاين عتيدية ونلسفية ومتيجية وبعض هذه 
المضامين لق إسلاميةء بل أنه يظهر في' بعضها التناقض مع 
الإسلاميات التي نعتقدها في الاقتصاد الإسلامي؛ و واهي» عا لى الأقل» 
قاصرة 00 استيعاب العناصر الإسلامية التي تحكم المرضوع محل البحث 
وأعطي أمثلة أمثلة : دالة الاستهلاك المخروفة قف الاقتصاد. وسواء أعبرنا 57 
بيائيًا أو رياضيًا فإن فيها مضاميئًا ليست إسلامية؛ من ذلك ما يعرف 
باسم معضلة الإشباع المادي . ودالتي الادخار والاستثمار أيضًا فيهما 
مضامين ليست إسلامية» ومن ذلك ربطهما داليًا بالفائدة (الربا). ودالة 
الطلب على النقود فيها أيضًا مضامين ليست إسلامية. 


ولهذا فإنه في الوقت الذي نقرر ونقر فيه باستخدام أدوات 
التحليل في الاقتصاد الإسلامي وصيغهء فإنه يلزم أن يصاحب ويلازم 


00 1 6ق ةلطع 02 عمو أء5 116 
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ذلك العمل عا ل اكتشناك ضيغ إشلانية لتفشيز الظوامر والمتغيرات 
الاقتصادية تفسيرًا يعبر عن المضامين والمفاهيم الإسلامية . وأهم وأول ما 
ينبغي أن نحرص عليه هو الا شهلا أن ماناو تصرفنا الأدرات 
والصيغ التحليلية عن الأبعاد العقيدية والاجتماعية التي يقوم عليها 
الاتتصاد الإسلامي ويتميز بها. ونجاحنا في تحقيق هذا الهدف يضمن ألا 
يسير الانتصاد الإسلامي في طريق استخدام أدر ات وصيغ التحليل إلى 
الحد الذي غيّب البعد الاجتماعي في الاتنتصاد. 


قي نيا نا 


اللبحث الثالث: الاقتصاد الإسلامي بديلاً من الاقتصاد الوضعي 
الفرع الأول: الاقتصاد (الوضعي) تاريخ للعالم الغربي. 


الاقتصاد على النحو الذي يعرف به في الكتب المنشورة يكون على 
مراحل تارنحخية طويلة. وقبل . عرض تقريمه فإنه من الضرورة الإشارة 
إلى » أين نشأ؟, وهذا ما أعتبره مدخلا تاريخيًا. وما أذكره لا شك في 
أنه يدخل في تقييم هذا الاتتصادء لأنه يبين الوعاء الذي نشأ فيهء ومنه 
اكتسب كل عناصره وفيه تحددت ملاغه. 


الاقتصاد المعاصر مقولة وي بكل مراحل تاريخه وبكل أسنية 
وبكل عناصرهء بل وبتجربته في التطبيق. 
وهذا الذي أترره يثير فضية معروفة وهي: لم يكن للأمم الأخرى 


غير الأوروبية نظم اقتصادية؟ » أو إذا كانت هذه الأمم رأسمالية» ألم 
تكن لها مساهمات في الرأسمالية؟ 


هذه القضية لا تقتصر على الاقتصاد وحدهء وإنما تعمم على كل 
فروع المعرفة؛ نعندما يعرض تاري؟ يخ أي فرع من فروع المعرنة فإن ما 
يُعرض يكرن تاريحه في أوروبا. 


0( ل ل ر الغري وفيه تدخل المساهمة 
الأمريكية 
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بالنسية للاقتصاد وهو مرضوعنا فإن تفسير هذه النضية معروف. 
إن الذين كتبوأ التاريخ الامعادي من حيث الفكر ومن حيث التطبيق 
هم الأوروبيون. وتاريخ هذا العلم هو تاريخ لكل فروع المعرفة 
الاتتصادية؛ ويدخل فيها ما يختص بالاقتصاد. والأوروبيون عندما كتبوا 
تاريخ هذا العلم كتبوه من منظور رؤيتهم أحداث التاريخ ؛ ومن منظلر 
مسائمة مفكريبم: ومن منظرر تطويرهم الاقتصادي. لذلك فإن كل 
الأدب الاقتصادي يحمل هذه البصمة. 

وأعطي المثل من تاريخ الفكر الاقتصادي لأدلل يه على هذا الذي 


تاريخ الفكر الاقتصادي الوضعي على النحو الذي يعرفه 
الاتتصاديون. وعل الذحر الذي يعرّف به في كل الجامعات ومنها 
جامعاتناء هو تاريخ الفكر الاقتصادي للإنسان الأدرديه ولا يحمل ‏ 
من قريب أو بعيد - أي عناصر أو مساهمات من الأمم ألاخرئ غير 
الأمم الأوروبية» ولإثبات متيقن لذلك أحيل إلى جميع الكتب التي كتبت 
عن تاريخ «الفكر الاقتصادي»» سواء باللغة العربية أو بغيرهاء من لغات 
الأرض قاطبة» وسرف نكتشف أن كل هذه الكدية لا تور إلا لفكر 
الرجل الأوروي. 


وأختار أربعة أمثلة ما تقوله كتب الفكر الاقتصادي» لأزيد الإقناع 
بما سجلت : 


المثال الأول: جميع كتب الفكر الاقتصادي تجعل بداية هذا الفكر 
مع الحضارة الإغريقية القديمةء والأوروبيون هم الذين بدأوا هذا التقليد 
وسار على آثارهم كل من كتب عن تاريخ الفكر الاتتصادي. بلغات 
أخرى غير اللغات الأوروبية. 

والمعنى الذي أريد أن أقوله من هذا المثال: هو أن الأوروبيين لم 
يروا من كل الحضارات القديمة إلا الحضارة اليونانية» فجعلوا تاريخ 
الفكر الاتتصادي يبدأ مباء والأوروبيون ‏ من خلال ذلك قد أذاعوا 
على العألم كله رسالة مضمونها: أن الفكر الاقتصادي بدأته حضارة 
أوروبية. 
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المثال الثاني: جميع كتّاب تاريخ الفنكر الاقتصادي يتفئرن على أن 
هناك فترات في هذا التاريخ. ولهذا العلم مدارسه رمثكروفء تككشف 
مراجعة كل ما قيل عن ذلك بأن تقسيم الفترات حدد على أساس أحداث 
ومتغيرات ار كما تكشف الزاجدة عن أن تحديد المدارس 
الاقتصادية وطبيعتها أسس كله على أساس ما قاله المفكرون الأوروبيرن» 
أر الاتتصاديون الأوروبيون. والرسالة الواضحة التي بثتها أوروبا بواسطة 
ذلك هي أنهم قالوا للعالم: إن الفكر الاقتصادي كله. بكل مقولاته 
وبكل أحدائه؛ وبكل مفكريه هو صناعة أوروبية. 


المخال الثالث: ما قاله الأوروبيون عن تاريخ الفكر الاقتصادي في 
الفترة من سنة ١0٠5م‏ إلى ١٠16م‏ يعطي دليل إصرارهم على أنه ليس 
لغيرهم مساهمة في الفكر الاقتصادي. إنهم يسمون هذه الفترة باسم 
العصور الرسطى وهي ني نظرهم فثرة ظلام» وبربرية وشمجية» 
ويعممون ذلك على كل الفكر الإنساني؛. وكذا السلوك الإنساني أوروبيًا 
أو غير أوروي. 


والأرروبيرن ني هذا التعميم يغالطون» فالأرصاف التي وصنت 
سا المعرة الأكورة صادفة على أوروبا ولكنها ليست كذلك بالنسبة 
للسيلين: إذ أن هذه الغترة هي هي التي شهدت الحضارة الإسلامية» وكان 
لها معطياتها في الاقتصاد؛ وفي غيره؛ والأوروبيون أنفسهم يعرنفون 
بعض الريادات الإسلامية في هذه الفترةء 1 ابن خلدون. ولكن وإن 
اغترف بعشمهم بمستاخنته .لي الاقتصاة | |: نهم لا يجعلرن ذلك على نحو 
يؤثر في تقسيمهم فترات تاريخ الفك انيه أي أن مثل هذه 
المساهمة شيء هامشي» لا يؤثر في التيار الفكري العام . 


رهكذاء نحن في «الفكر الاتتصادي» أمام علم. تعكس كل 
مقولاته تراث اروم الديني والفكم حري »2 وهم قدموا تاريخ هذا العلم 
بتقسيماته من منظور رؤياهم أحداتهم الدينية والفكر 5 والاجتماعية. 


وقد تكورن هذه الأحداث مو م ارم لكنهم حين استندوا 
ليها أحالوا إليها من وجهة نظر التفسير الذي أعطوه لها. 


رذن 


المثال الرابع: ما قاله الأرروبيون عن مراحل النكر الاتتصادي. 
ومدارسهء التي اعتقدها الأورربيون» إنبم يقسمون هذا العلم إلى هذه 
التصنيفات المرحلية : 


الحضارة اليونانية ل ٠٠٠*”ق.م)‏ 
الامبراطورية الرومانية لل ١٠5م)‏ 
 '“‏ العصور الرسطى  80٠+(‏ ٠1م)‏ 
- الرأسمالية التجارية  ١6٠(‏ ٠180م)‏ 
المدرسة الكلاسيكية (١لا/ا١ ‏ 187م) 
المدرسة الرومانسية والمدرسة التاريخية  187(‏ 1856م) 
المدارس الاشتراكية  1١87(‏ ٠188م)‏ 
مدرسة الكلاسيك الجخدد (1481/0) 
د الفرقة كفو 0 
اقتصادات ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
هى المراحأ ل والمدارس التي اعتمدها الأوروبيون في الفكر 


0 وتلحطا أنبا كلها مكيبا وسداها داتعكير أحدات 
الإنسان الأوروي وفكره. 


هكذا يئبت ويتأكد أن الاتتصاد (الرضعي) المعاصر بكل جزئياته 
يكل تاريخ الإتسات' الأزروي رتكره . وإذا كان ما ذكرت ترجم الاقتصاد 
الوضعي من حبك 0 فإن الأمر مع الاشتراكية تاريحا وفكرًا 

عندما ينبت 2 أن الاتتصاد الرضعي مقولة أوروبية» فإنه يغبت 
ويتأكد في الوقت نفسه الحق لغير الأوروبين أن يحارلوا إظهار اقتصادهم 
تاريحا وفكرًا. وبناء على هذا الحق يصبح للمسلمين الحق في إظهار 
اقتصادهم تارتحًا وفكرًا. 

مكذا تثبت المشروعية لتدريس الاقتصاد الاسلامي» بل هكذا نليت 


رفوا 


الفرع الثاني: بعض قضايا الأساس يبن الاقنصاد الإسلامي والاقتصاد 
الوضعي 

الاقتصاد الرضعي له أسسه الفلسفية والاقتصادية التي يبنى عليها 
وله نفروضه التي يقوم عليها التحليل فيه وحيث تحكم سلوك وحداته 
الاقتصادية. 

وعندما يدرس الاقتصاد الوضعي يكون مكرما مبذه الأفين: 
شواه أملك هنا أو لم يُعلن. ولا شك في أن للاقتصاد الإسلامي أسسه 
وفروضهء سواء تناقضت كلية مع أسس الاقتصاد الوضعي أو جاء اتفاق 
في بعض ) الحزئيات. 1 

أخاول فيما عل القعريف بغر |أنبى الاتتعناد الوفيني»: لسن 
رحا لتباارنا نيد اامرد ارأي لاحي ف 

الاقتصاد الرضعي مؤسس على أن مصدر المعرفة هو الإنسان» 
فهو 0 بإمكاناته الذاتية أن يكتشف القوانين التي تحكم الظواهر» وفنها 
الظاهرة الاقتصادية» وأنه قادر عل هذا الاكتشاف بعققله وليس بمساعدة 
قرى خارجية غيبية ) عد ومنها الاهر 

مصدر 0 النحو الذي يؤمن به الاقتصاد الوضعي 
ليس مقبولا إسلاميًا . إن مصدر المعرفة في الاقتصاد الإسلامي فيما هو 
حكوم بفقه هو ألله » وفيما دود ذلك فالونسان يعمل عقله وفى ضوابط 
شرعية . 

١‏ - في الاقتصاد الرضعي فإن المستهدف هو اكتشاف القوانين التي 
نحكم الظواهر الاقتصادية» بل إن ذلك اهو معتبر موضوع الانتصاد. فى 
مقابل ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي يتم أولاً بتحديد طبيعة العلاقات 
وشكلها بين أفراة المجتمع وفثاتهء ىذ تم باستهداف تحقيق غايات 

والمقابلة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي تعطى الآ : 


” 


إن الاقتصاد الإسلامي يبدأ بتحديد الغايات المستهدفة وبشكا العلاقات» 
ولا يبدأ باكتشاف القوانين . لأنها في حقيقة الأمر معطاة لما سبق تقريره 
من غايات وعلاقات. 


 '"‏ تتنازع الاتتصاد الرضعي من حيث غرك الانتصاد نلسفتان: 
الفلسفة الفردية والفلسفة الجماعية. في الفلسفة الفردية باعث الاقتصاد 
هو الصلحة الخاصة؛ ولذلك فإن الخرية الاقتصادية هي الوعاء الملائم 
للاتتصاد وإن أكنأ دور اقتصادي للدولة هو ألا يكرن لها درر 558 
الفلسفة الجماعية تقوم على النقيض من ذلك. 


أما في الاقتصاد الإسلامي فإن الفرد هو أحد الأركان الاتتصادية 
ولذا فإن المصلحة الخاصة معتبرة. والدولة 6 أحد الأركان الاقتصادية 
ولذا فإن المصلحة العامة معببر0 ة اعتبارًا مباشر 


- الفكر الوضعي قائم على أن أحسن إسم تعلم الاقتصاد هو أن 
ندعره علم التبادل» ولذلك فإن السوق هو ما يبدأ به وينتهي إليه 
الاتتصادء السوق وكيف يصل إلى التوازن؟ وكيف يمكن أن يحدث 
الاختلال؟ وما الذي يسببه؟» وكيف يمكن أن يعرد إلى التوازن؟. إن 
هذا هو شاغل الفكر الاقتصادي . 


فإنه قد يمكن القول إن أحسن اسم نسمي به الاتتصاد ني 
الإسلام هر أن ندعوه علم الإعمارء كيف نحقت الإنسان الإعمار» 
والإعمار اللقبول» وما الذي يعمل عليه: إن هذا كله هو شاغل الفكر 
الاقتصادي الإسلامي. 


الفرع الغالث: أسس الاتنصاد الوضعي ليست مقبولة من كل الأمم 
قين عا نيا : إن اسن الاتتصاد الوضعي هي في حقيقة الأمر 


معتقدات نب نبتت في أورربا وآمن بها الإنسان الأررري رشكملها وفق 
مصالحه وغاياته . ولتأخل الراسمالة كاجد. جتاحي الاتتصاد المعاصر 


الإنسان الأوروي في تلائم مع الرأسمالية من حيث أسسهاء إنه لا 
يحس بخلخلة فيهاء كما لا يحس باضطراب نفسي معيها. . أما غير 
الأوروبي فإن الأمر يختلف. ولو قصرنا الكلام على المجتمعات 


ميو 


الإسلامية» فإن الفلسفة الرأسمالية دخيلة على هذه المجتمعات. ومتناتضة 

النلسنة الإسلامية. وهذا يفسر قلق المسلم مع الفلسفة الرأسمالية» 

رقم الأفيط انب الواقع في المجتمعات الإسلامية المفروض عليها النظام 
0 


أعطي مثالاً لواحد من أسس الرأسمالية المعاصرة لأبين منه رفض 
المسلم للرأسمالية وهر اسان مصدر المعرفة؛ يكتب الإمام عبد الحليم 
محمود :في فترة من الفترات كانت الكنيسة مسيطرة على العا! الأرروي 
سيطرة تامة : مأكان كي ينس أل قتن جتيى فيه الا ولا حي باد 
أو ييدم» وما كان إنسان يقدم على أمرء وما كان إنسان يحجم عن أمر 
إلا باستئذان الكنيسة وباستئذان رجال الدين» ولكن الكنيسة ورجال 
الدين تعسفوا في استعمال سلطتهم» حتى لقد أنشأوا محاكم التفتيش . 
وقد كتب الأوروبيون والمسيحيون عن محاكم التفتيش كثيرّاء وصوررها 
: في أبشع مظاهرهاء وني أسوأ صورهاء كتب الكائثوليك» وكتب 
البروتاظ وكتب الغفرنسيون وكتب الإنجليز. . كتنب كا ل هؤلاء ‏ 
رهم رجال التكفية د افبما علق بدا لام ولقد وضحوا وبيئوا أن 
الكبت الذي كان يغمر أوروبا في ذلك العصر ولد الانفجار» واتخذ 
الاننجار اتجاهًا معيئاء الاتجام الإنساني. . : وأخل فادةٌ الحضارة يتحدترن 
عن الإنسان بما يرحي بانتهال الانسانية عن الألوهية» أو انفصال 
الإنسانة سن الكنية؛ ار اتفال الإنسان عن الدين» أو بالتعبير 
الحديث انفصال الدين عن الدولة.... فالإنسان له عقله» له منطقه. 


ويجب أن يسير بهذا العقل ويبذا التذكير ومبذا المنطق02"؟, 


هذا هو التفسير لجعل مصدر المعرفة الاقتصادية فى الرأسمالية هر 
الإنسان وإبعاد الدين كليةٌ عن ذلك. وهذا الأساس على هذا النحر 
أوروي بحت. وهذا الأساس على هذا النحو من حيث موضوعه فى 
تناقض مع الإسلام» ثم هذا الأساس من حيث جذوره التاريخية هر 
غريب على المجتمعات الإسلامية . 
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أن 


وما قيل عن هذا الأساس يقال عن الأسس الأخرى للرأسمالية . 
ولهذا أقرر بأن الرأسمالية من حيث أسسها العقيدية والفلسفية 
الإسلامية . 
وما قيل عن الرأسمالية يقال عن الاشتراكية. 
#د د 


انيَا: عناصر خطط في بعض مقررات الاقتصاد الإسلامي 
١‏ - الاقتصاد الجزئي 


أ: الموارد والحاجات 

الإضافة الإسلامية التي تقع على الحاجات» بحيث إذا عملت 
الإسلاميات المنظمة للحاجات فإنه 0 تكييفهاء ر 0 الي نظم ما 
الإسلام الحاجات كثيرة» أذكر منها على وجه المخصرص 

000 الإسلام يضع ترتيبًا للحاجات» وليس بجرد وجود الترتيب هو 
الذي يميز التكييف الإسلامي للحاجاتء وإنما هذا الترتيب ينظم 
الوشباع . 

(0) يعمل الإسلام للحاجات ترشيدًا وهذا الترشيد ينظم درجة 
الإشباع مسن السلع وهذا الحنعيم يصل إلى حد منع إشباع بعض 
الحاجات . 

والإضافة الإسلامية التي بقع على الموارد تتمثل في : 

١‏ - يتأسس الفكر الإسلامي على أن الموارد التي أتاحها الله 
للونسان كثيرة» وأن الإنسان مطالب بالعمل عليها وتسخيرها لتصبح 
نعمةٌ من نعم الله على الإنسان ولتحقق الإستفاده منهاء فيتحقق شكر الله 
على هذه التعم. 

١‏ - تنظيم الحاجات وترشيدها إسلاميًا يعمل أيضًا على جعل 
الموارد التي أتاحها الله للإنسان كافية لتحقيق الإشباع إلى الحد المسموح به 
وفي الإشباعات المسموح بها. 


ذا 


ب: السوق 

الملكية الخاصة أصل من أصول الإسلام وهذه تؤسس لفكرة 
السرق في الإسلام» كما أن الحرية في ذاتها ومنها الحرية الاقتصادية ‏ 
أصل من أصول الإسلام وهذه أيضا تؤسس لفكرة 0 
وإن كان هأءا وغيره يؤصل لنكرة السوق في الإسلام إلا أن السوق 
الذي يرجد في الانتصاد الإسلامي له ما يميزه عن عن السوق في الاقتصاد 
الوضعي . 

)١(‏ الفهم الصحيح للتشريع الإسلامي يجعلنا نستنتج أن الإسلام 
به أكثر من سوق. وهذه 2 لتعددية ل ا 1 
الغ يقال بها في الاقتصاد الوضعي من أنه توجد أربع أسوا . إن 
تعددية الأسواق في الاتقتصاد الوضعي تبنى على نوع السلعة ا 
فيباء بيئما تخضع كل الأسراق لقوى واحدة (قوى العرض والطلب). 
بيئما تعددية الأسواق في الاقتصاد الإسلامي تبنى على ما يكون عل 
تعامل في السوق 2 السلعة تهاوزًا) وعلى اختلاف الضوابط التي تحكم 
كل سرق. الإسلام يخضِع السوق الذي يتعامل في خدمة العمل» 
لضوابط معينة. وهذه الضرابط تشمل مرحلة سابقة عا 0 
السوق» ثم ضرابط عند عمل آلية السرق. ا بعد انتهاء عما 
آلية السوق. ٠‏ ويخضِع الإسلام السوق الذي ي يتعامل في رأس المال لضوابط 
تختلف كيفيًا وكميًا عن ضوابط سوق العمل . . وسوق السلع والخدمات 
يخضِعه الإسلام أيضًا لضوابط. هذا هو أساس تعددية الأسواق في 
الاقتصاد الإسلامي. 


() يبد أ الشمن في الاقتصاد الإسلامي بما يسميه الفقهاء الثمن 
الغالب. وهذا وصف لثمن عملت عليه آلية السوق. 

زهرة ويتكلم الفقهاء عن ثمن المثل» وهذا يؤسس لا يقال في 
الاتتصاد عن فكرة العلم بأحوال السوق؛ كما أنه يمكن أن يكون يبا ما 
يشير إلى ربط توازن الأسواق ببعضها. 

(4) مع أن بالسوق الإسلامية حريةء إلا أن المنانسة فيها 
مضبوطة. 

)0 للوسلام تشريعه المتميز في الاحتكار. إنه للا يربط الاحتكار 


لا 


بعدد المتعاملين في السوق» وإئما يربطه بالاستغلال» نإذا 02 
الاستغلال تحتن الاحتكار بصرف النظر عن عدد المتعاملين وعن طبيعة 
السلعة. 


ج: الاستهلاك (الإشباع) 

)١(‏ المحور الإسلامي الذع ناسين عليه الحديث في هذا الموضوع 
هر الإشباع وليس الاستيلاك. وللصطلح الذي استخدمه النتباء هر 
مصطلح الإشباع أو ما يعطى معئأه؛» وليس مصطلح استبلاك ؛ وما 
يتضمنه من إهلاك سلع وموارد. ولا شك في أن تكييف هذا المورضوع 
على أنه إشباع وليس استهلاك يغير الأسس النظرية التي يعرض بباء كما 
أن هذا سيعمل بذوره من دول شك على ال خوائب الغنية . 
َ (0) بناة على تكييف الموضوع على أنه إشباع فإن هذا يستلزم مرة 
أخرى العردة إلى دراسة الحاجات وإعادة تصنيفها لتحقيق الإشباع لما هو 
مشروع وبالدرجة المشروعة. 

(*) وما سبق بجانب أنه يعكس نفسه على الأصول النظرية لهذا 
الموضوح فإنه يعكس نفسه أيضًا على الجحوانب الفنية مثل المرونات وأشكال 
المنحنيات . 

(4) بإعمال التشريعات الإسلامية المنظّمة لهذا الموضوع فإنه يعطي 
الاهتماء لموضوعات لا يعتبرها الاقتصاد الوضعي مثل موضوعم الإيثار. 

(0) قرار الإشباع (قرار الاستهلاك) بجانب أنه يتأئر بالعامل 
الشخصي (إشباع الشخص لحاجته) فإنه يتأئر بالاعتبار الجماعي (هذا هو 
الذي يضع مرضع التطبيق ما قاله الفقهاء من أنه عندما توجد أزمة 
وحسب درجتهاء فإنه قد لا يُسمح للشخص بأن يشتري أكثر من قرت 
يرمه) ويتعلق ببذا أيضًا امتناع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أكل 
سلع معيئة فى عام الرمادة ماهم 


)١(‏ بعض الجوانب الفنية في هذا ال موضوع مثل المرونة لا يعني 
شرحها النظري أن الإسلام يببح استخدامها في واقع الحياة. ومعنى هذا 
أنه إذا كانت المرونة تشرح بالاحالة إلى التغيرات في الكمية (المطلوبة) إلى 


خا 


التغيرات في الشمنء فإن هذا لا يعني أن الإسلام يبيح زيادة الثمن 
(مسيبا مه فرفر ميري انناو علد مين الررنة ببيث أن اللبلية 


ضرورية. 
لم الإنتاج 


)١(‏ لا يمنع الإسلام أن يكون الإنتاج مربوطا بالربح» وإنما الذي 
بمدعه هو أن يكون مربوطا بالربح وجله. وبيعني هذا أن درافع الإنتاج 
في الإسلام متعددة. فبجانب دافع الربح يوجد دافع الإعمار وهذا هو 
تحقيق عبادة الله في أعمال الإنسان الاقتصادية» كمأ يوجد دافع مصلحة 
الجماعة. وهذا هو مشتعضى نا قاله النقهاء من أن القيام بالمكاسب 
الثلاثة : (الزراعة والصناعة والتجارة) من فروض الكفايات. 


(؟) تعددية دوافع الإنتاج لا تمنع استخدام أدرات التحليل الفنية 
في نظرية سلوك المنتج إلا أنبا ستغير من طبيعتها. وعلى سبيل المثال فإن 
مرونة العرض لا تصبح مربوطة فحسب بالتغير في الكمية المعروضة 
المناظرة لتغيرات في الثمن» وإنما تربط به مع دوافع أخرى. 


0) ثم أن مما يغير من طبيعة الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي أن 
تكلفة رأس المال معتبرة على أساس المشاركة . 


(4) ينين أن الملكية العامة أحد عناصر الاقتصاد الإسلامي» 
والملكية العامة التي شرّعها الوسلام تظهر حتى في الأنشطة الأنعاجيةء 
بسبب ذلك فإن الإنتاج في الإسلام يشمل نوعي الإنتاج» الإنتاج في 
القطاع الخاص والإنتاج ف في القطاع العام . ولذلك فإن نظرية سلوك لعج 
والتي تشرح سلوك 0 (الخاص) تصبح أحد جزئي نظرية الونتاج في 
الإسلام وليست هي كل النظرية. 


(0) ظهور سلوك المنتج (العام) في الاقتصاد الإسلامي يضيف 


دوافع جديدة إلى إلى دوافع الإنتاج التي سبق ذكرها كدرافع لسلوك المنتج 
(الخاص). فيظهر مثلا دافع الرفاهية العامة . 


: 


؟ ‏ الاقتصاد الكلى 


أ: طبيعة «الاقتصاد الكلي» 

000( قبل إعطاء العناصر الإسلامية التي تدخا ل في الاقتصاد الكل 
فإنه من الضروري أن تفهم طبيعة هذا الفرع من فروع الاقتصاد. إن 
جزءًا منه ذو طبيعة فنية بحتةء وذلك مثل , مرضوع الدخا ل القرمي من 
حيث طرق تشديره ومكوناته والدخل الإإسمي الحقيني » ومثل مو ضوح 
التوازن وآلية الوصول إليه. إن عله الزموعات ومثيلاتها ودون منافشة 
الروابط الدالية الموجودة ني بعض عناصرها عند دراستها في إطار 
الاقتصاد الإسلامي فإنه سوف يستخدم فيها التكنيك المستخدم في 
الاقتصاد الرضعي. 


من فروع الاتتصاد كوف عاك كثيرة للإسلام ف 3 افا له 
ومن ذلك» الاستيلاك وملازمه الأدعاد والاستثمار» وكذا مو ضوح 
النقود والسياسات الاقتصادية . 


ب: طبيعة دراسة الاقتصاد الكلى في إطار الاقتصاد الإسلامى 
دراسة هذا الفرع من فروع الاقتصاد في إطار الاقتصاد الإسلامي 
)١(‏ هذا الفرع له طابع فني تحليلي ولذلك فإن الآراء التحليلية التي 
2 فيه في 3 اليه الإسلامي يمك كن أن يظير فيها اختلاف في 
(0) مع أن هذا الفرع الاقتصادي له طابع تحليلي إلا أن فيه عناصر 
البعد القيمى فيهأ حاكم» مثل الاستهلاك والاستثمار. ولذلك سيكون 
للاقتصاد الإسلامي فيها ذاتيته الواضحة. 
(0) وبسبب هذا التعقيد الواضح في هذا الفرع الاقتصاديٍ فإن 
التخصص الاقتصادي العميق مطلوب» كما أن المعلومة الفقهية اللازمة له 


تكون غخددة وواضحة. 
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ج: دالة الاستيلاك 

)١(‏ من حيث السلوك على مستوى القطاع الخاص. فمن العناصر 
القيمية التى تعما لقي هذا المجال: الاستهلااه , بمتدار ما يبقى الإنسان 
هنا وى غلا" اللاعة + مطلوف عل “ميا الخرضي ويئات. 58 رنيما 
زاد على ذلك إلى حد الشبع محاسب حسابًا يسيرًا بالعرض» رني نيل 
اللذات من الخلال مرخص فيه محاسب على ذلاك مطالب بشكر النعمة 
وحى الجائعين؛ وفيما زاد على الشبع معاقب. 

إن هذا التشريع يعمل على أن يكرن جزء الدخل الذي يخصص 
للاستبلاك منخئمًا. 

)١(‏ البحث عن ربط دالي في هذا القطاع يشير إلى أن الاستيهلاك 
مربوط بطريقة ما إلى مستوى الدخلء الا أنه عند مسترى مرتفع فإن 
الاستبلاك لا يرتبط بالدخل» إذ يترقف الاستهلاك حتى مع نمر 
الدخل. 

(*) مع أن الاستهلاك مربوط إلى الدخل بطريقةٍ ماء لكن إعمال 
التشريعات الإسلامية المنظمة لذلك يستنتج منها أن زيادة الاستهلاك 
عندما يزيد الدخا ل بمبلغ معين حيث يكون مسموحًا بالاستيلاك تكرن 
في الانتصاد الإسلامي أقل مما هي في الاقتصاد الورضعي. 

(:) إعمال التشريع الإسلامي يجعلنا نستنتج أنه عند المستويات 
امنخنضة من الدخل فإنه قد يكون ما يتاح للاستهلاك في الاقتصاد 
الإسلامي عند مستوى معين من الدخل أكبر ما هو متاح في الاقتصاد 
الرضعي وذلك بسبب وجود التشريعات الإسلامية مثل الزكاة والنفقة 
الواجبة . | 

(5) كل ما سبق يعكس نفسه على شكل منحنى الاستهلاك» 
والرأي المبدئي أنه لا يتماثل مع منحنى الاستهلاك في الاقتصاد 
الوضعى. 


3 دالة الاستثمار 
العلاقة الدالية للاسخمار: 
الاستثمار في الاقتصاد الوسلامي مسؤولية ّ من القطاع الخاص 
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والقطاع العام؛ وتختلف العوامل التي تؤثر في هذين النوعين من 
الاستثمار» وبالتالي يمكن استتاج دالة لكل من الاسثمار فيهما. 


(أ) دالة الاستثمار في القطاع الخاص 

يحرم الإسلام الربا والفائدة ويبيح المشاركة . لذلك فإك دالة 
الربح . 
قرارات الأفراد» ولا يمنع الإسلام إشباع هذا الجانب. 

إلا أن الإسلام أيضًا يجعل المسلم في كل قراراته ومنها قرار 
الآخرة؛ وأيضًا بقدر ما يراعي المسلم حقوق المجتمع عليه بحيث يؤثر 
هذا في قراره الاستثماري فإن الله يكافثه؛ ومن صور حقوق المجتمع 
تنميته وتوفير ما يلزم له. والذي يشار إليه هناء أن مراعاة حقوق الله 
بأحداث مادية . 

لذلك فإنه إذا كان قرار الاستثمار مربوطا إلى الربح وهو عنصر 
مادي فإنه مربوط أيضًا إلى أمور معنوية يعبر عنها بأحداث مادية. 
الخاص. واستثمار القطاع العام الملقصود هنا هو استثمار الملكية العامة 
التي يقررها الإسلام. 

والذي يتبين من التشريعات الإسلامية في هذا الصلد أن قرار 
الاستثمار في القطاع العام يرتبط بتنمية المجتمع وتوفير حد أدنى من 

الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي قرار له أهميته الحاكمة» ولذلك 


وف 


فإن الإسلام لا يُكيّفه تكييفًا بسيطا في شكل دالي نحسبء وإنما أيضًا 
يُستنتج من التشريعات الإسلامية أن هذا القرار مُلتزم فيه بإشباع قضايا 
أساس لها أهميتها في المجتمع الإسلامي: 

)١(‏ السلوك الاستغماري مربوط إلى العقيدة. ويمكن الاستنتاج 
على هذا من تحليل ما جاء ني القرآن الكريم عن الرباء وكذا القصمص 
التي جاءت في القرآن الكريم مثل قصة قارون. وهذا الربط بين العقيدة 
والاسثمار هو ضابط يعمل على ضبط كل عناصر الاسكثمار الأخرى. 
الصراع وضبطه ومما يستدل به على ذلك قصة أصحاب الجنة في 
سورة ف” 1 


(؟) يُلزم الإسلام المسلم وهو يتخذ قراره الاستثماري» أن يجعل 
هذا الاستثمار يتحمل مسؤوليته في تنمية المجتمع الإسلامي. ويعمل على 
هذا أكثر من عنصرء تشريعات الإسلام تلزم بالتشغيل الكامل» وتلزم 
بالاستثمار في كل الأنشطة الضرورية للمجتمع» وتجعل سمة المجتمع 
الظاهرة هي الإنتاج وليس الاستهلاك. 

(4) معروفٌ أن الاستثمار هو أمر نائض بين الدخل المتاح 
والمطلوب منه للاستهلاك, أي الونتاج والممخصص منه لسلع الاستهلاك , 
والرأي أنه بفرض عمل الاتقتصاد الإسلامي فإن هذا الفائض يكون أكبر 
ما يكون بسبب زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك . 


و: التقلبات الاقتصادية 

تتضم: دراسة الاقتصاد الكلي» دراسة التقلبات الاقتصادية. وما 
يلزم أن يكون واضحًا هو أن التقلبات الاقتصادية أمر يتعلق بالنظام» 
بمعنى أن هناك نظامًا من مخصائصه الذاتية حدوث تقلبات اقتصادية 
وبعبارة أخرى أن الدورة من لزومياته. 

المعنى الذي نريد أن نقوله ببذا هو أن وضع فقرة عن التقلبات فى 
هذا المرر الدراسي لا يستنتج منه أننا نرى الاقتصاد الإسلامى عند 
إعماله في التطبيق سيكون من لزومياته حدوث الدورات الاقتصادية . 
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مخ العكاصن< او الأتكار الى يمكة تقديفيا عه العقليات 
الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي؛ ما يلٍ: 

)١(‏ التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي (الرأسمالي) ترجع 
إلى أسباب معيئة » منها: النائدة عا لى رأس المال. واخط ر وعدم التأكد 
الكامئين ني قرارات المنظمين. وقصور تزايد امود الشرائية مقارنًا بالتزايد 
في الإنتاج . 

وام رأء ى أن الاقتصاد الإسلامي يخلر من بعس هله العناصر كليةً. 
5 الأسكر فإقةا إن وسد :فل روسن عن النحو الذي يرجد به ني 
الاتتصاد الرأسمالي فيسبب الأزمة. 

000( ني الاقتصاد الإسلامى عناصر تجعله يعمل بشعالية فيها اضطراد 
مع استق ١‏ رارء دن ذلك الملكية العامة عا لى النحو الموجود به كما وكيا . 

ومن ذلك ضرابط أإصدار اللقرد.» بما ف ذلك عدم رجود لغنود 
الودائع ني البرك التي يعرم عليها الاقتصاد الإسلامي . 

() دور الدولة؛ وهو أعم من الملكية العامة. على النحو الذي 
يوجد به في الاقتصاد الإسلامي يعمل ضد وجود التقلبات الاقتصادية. 
وإذا فرف ن أن الاقتصاد تعرض لأزمة لسبب قهري فإن مواجهة ذلك في 
إطار هذا الدور تكرن أكثر فعالية. وتما يدعم ذلك المسؤونية الجماعية 
التي يلتزم بها الفرد المسلم في قراراته الاقتصادية. 


- التاربخ الاتتصادي 


أ: ضرورة تصحيح مسار الكتابات الاقتصادية التاريخية 

تتضمن خطط الدراسات الاقتصادية عادة مثررين 'اقتصادييبن لهما 
طبيعة تاريخية. الأول مقرر التاريخ الاقتصادي والثاني مقرر تاريخ الفكر 
الاقتصادي ويشصر القول في هذا الصدد عل مشرر التاريخ الاقتصادي» 
فإن مراجعة الكتب التي وضعت لهذا المقرر تجعلنا نعمم القول الآتي: إن 
كل ما يقال في كتب هذا المقرر هو تاريخ أوروباء تاريخ الأحداث 
الاتتصادية ومراحلها التي مرت بأوروباء وهذا هو التاريخ الاتتصادي 
عل النحر الذي يعتشده الأرروبيون ويعلمونه في جامعاتهم؛ وحتى على 


م 


النحو الذي يعلّم في جامعاتنا الإسلامية؛ إن هذا هو حقيقة ما عليه هذا 
المقرر في معاهد العلم التي تتخصص في الدراسات الاقتصادية. 

هذا النهج في فهم التاريخ الاتتصادي وفي الكتابة عنه وني 
تدريسه به تصور واضح. ذلك أن تاريخ أوروبا الاقتصادي ليس هو كل 
تاريخ العالم» فلكل منطقة تاريخهاء بل يكاد يكون لكل أمة تاريخها 
الاقتصادي. وهذا هو النهم الصحيح للتاريخ الاتتصادي» وهذا ما 
ينبغي أن يكون عليه دراسة هذا الموضوع في معاهد العلم. 

وبالتنيدة لعالمنا الإسلامي فإنه من هذا اللمنطلق له تاريخه 
الاقتتصادي. بل إن هذا المعنى هو مسلمة من المسلمات في ضوء ما هر 
معروف من أن العالم الإسلامي كانت له حضارته التي اتسعت زمانًا 
ومكانا اتساعًا واسعًاء بل كان يعيش في حضارة أضاءت العالم واقعًا 
وفكرًا يوم كانت أوروبا تعيش في ظلام التخلف. وحضارة على هذا 
النحو كان لها تاريخها الاتتصادي. بل إنه حتى في المرحلة التي احتلت 
فيها أوروبا عالمنا الإسلامي وفرضت عليه التبعية الاقتصادية فإنه كان لنا 
تاريخ اقتصادي غير تاريخ أوروبا الاقتصادي . 


ب: عناصر في التارييخ الاقتتصادي للعام الإسلامي فى مرحلة 
الحضارة الإسلامية 

في عصر اخضارة الإسلامية يمكن التمييز بين مرحلتين من مراحل 
التاريخ الاقتصادي مر ببما عالمنا الإسلامي» هرا مرحلة التكوين ومرحلة 
النضج . 

مرحلة التكوين: تبدأ هذه المرحلة بعصر النبوة وتنتهي بخلافة علي 
ابن أي طالب رضي ألله عنة. وهذه الفترة هي التي شهدت تحولات 
جذرية» سواء في داخل الجزيرة العربية من حيث ظهور أنشطة اقتصادية 
على نحو لم تكن عليه من قبل» أو خارجها من حيث الأنشطة الاقتصادية 
التي أخذ الهاجرون من الجزيرة العربية يقومون بهاء ومن أهم ذلك 
مع مرحلة الحضارة الإسلامية. وتشمل هذه المرحلة العصر الأموي 


آك 


لعصر العباسي الأول ومراحل في العصر العباسي الثاني» وكان لهذه 
الفعر ة خصائصها التي منها: 

)١(‏ بعد عدار الهجرات من الجزيرة العربية إلى المناطى التي 
دخلت إلى الإسلام بدأت نبضة في النشاط الزراعي. وإن كان هذا أحد 
مظاهر هذه الفعرة إلا أنه مما يذكر أنه قد صاحب ذلك بعض 
الاضطرابات ومن ذلك ظهور بعض الاضطرابات الاجتماعية بين ملاك 
الأراضي والذين يقومون بزراعتها. 

(؟) حدث تطور كبير في الصناعة. وتّتبت الدراسات التاريخية أن 
كل منطقة في العالم الإسلامي بدأت تتخصص في صناعات معيئة. 

(5) بسبب اتساع العالم الإسلامي وخضوعه لسلطة سياسية 


واحدةء وأيضًا بسنسا الاستقرار والأمن فإنه حدث رواج كبير ني 
التجارة بين مناطق العالم الإسلامى . 


-: : مرحلة الركود (بدأ في مراحل مسن العصر النعباسي الثاني 
وتسدمر حتى احتلال أوروبا العام الإسلامي) 

)١(‏ إن زوال حضارة العام الإسلامي وقوته له أسباب كثيرة؛ ولا 
شك في أن العامل الاقتصادي واحد من هذه الأسيات: وزوال حضارة 
العالم الإسلامي وقوته أسقط نفسه على كثير من مظاهر الحياة فيه ولا 
كناف ألما في أن الواقع الاتتصادي من المظاهر التي وقع عليها هذا 
الإسقاط. 

ار الركرد في العالم الإسلامي كل مناطقه بدرجة واحدة 
ولم يمتد على كا ل فترة الركود بدرجة واحدة أيضًا. بل أنه بعد أن بدأ 
الركود جاءت مرحلة ازدهار أخرى اقتصادية في العالم وهي مرحلة 
الخلافة العثمانيةء وقد لا يكون هذا الازدهار قد شمل كل مناطىق العالم 
الإسلامي . 

فيه م مرحلة الركود في العالم الإسلامي جزئيًا مع مرحلة 
الإقطاع ني أوروباء وقد و-جد تشابه في بعض مظاهر الحياة الاقتصادية 
التي وجدت في أورويا وفي العام الإسلامي (النظا م الحرفي على سبيل 
المثال) . 


لا 


د: مرحلة تبعية اتتصاد العالم الإسلامي للاقتصاد الأوروبي 
لم6 تتزامن هذه المرحلة مع بدء عصر ال: لنيضة الأوروبية واحتلال 
أوروبا معظم بلاد العالم الإسلامي. 


() بالنسبة للتاريخ الاتتصادي المكتوب عن عصر النهضة 
الأوروبية وما 7 تلى ذلك من مراحل فإن ما كتب قصر الحديث فيه عن 
تطور الحياة الاتنصادية داخل أوروبا. إلا أن في هذا خطأ لأن أوروبا 
التي أصبحت تملك القوة المادية بكل مظاهرها فرضت تبعية اقتصادات 
البلاد التي احتلتها للاتتصاد الأوروي. وهذا الجانب بكل أبعاده غائب 
في دراسة التاربخ الاقتصادي 


() التبعية الاقتصادية التي فرضتها أوروبا على غيرها من البلاد 
التى احتلتها ومنها أغلب بلاد العالم الإسلامي لازمها استغلال أوروبا 
لموارد هذه البلاد. وهذا الاستغلال غائب في دراسة التاريخ الاقتصادي. 


(8) هذا الاستغلال الذي مارسته أوروبا في مناطق العالم التي 
احيّلت كان له دوره في تموريل التقدم الاقتصادي الذي حدث في 
أوروبا. لهذا فإن الحديث عن التقدم الاتتصادي الذي حدث في أوروبا 
منذ عصر النهضة ‏ مع ترك انطباع بأن هذا التقدم حدث بمواره أوروبا 
وحدها وبفضل نظامها الحديث ‏ هذا كله فيه خطأ لأنه يخفي أن التقدم 
الاقتصادي الأوروبي على النحو الذي حدث ساهم فيه فرض أوروبا تبعية 
العالم اقتصاديًا لهاء وليست ضورة هذا الاستغلال محصورة في (الحصول 
على المواد الخام وفتح أسواق للمنتجات الصناعية). وهذا البعد كله 
غائب في دراسة التاريخ الاقتصادي. وكل هذا يبرر القول بأنه لو لم يقع 
هذا الاستغلال الأور وب لاقتصادات العالم لكان تاريخ العام الاقتصادي 
ومنه عالنا الإسلامي منذ عصر النهضة الأوروبية على نحو آخر. 


(5) كنتب التاريخ: الاقتصادي التي تدررّس في الجامعات والتي 
تؤرخ للعصور الحديثة التي تقدمت فيها أوروباء تقصر التقدم كله على 
داخل أورويا بينما الحقيقة التاريخية غير هذاء إذ ذ أنه قامت بعض محاولات 
كٍ غير أورويا للتقدم» وهذه المحاولات لا يمكن إهمالهاء وبعض هذه 
المحاولات وقع في عالمنا الإسلامي إلا أن أوروبا تكتلت كلها لوأد هذه 


م 


المحاولاات والقضاء عليها. 


ه: أخطاء ما كُتب عن التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين 

)١(‏ في التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين والذي يدرس في 
معاهد العلم. القصور نفسه عن المراحل السابقةء إذ أنه يتتبع الحياة 
الاقتصادية لأرروبا وحدهاء بيئما لا يعبّر هذا عن الحثيقة. إِذْ شهد 
النصف الأول من القرن العشرين وجرد معحاولات للتقدم ومنها ما جاء 
ني عالمنا الإسلامي. 

(1) في التاريخ الاقتصادي للعقود التي خلت من النصف الثاني 

من القرن العشرين كل الأخطاء السابقة وما يزيد عليهاء إن هذا التاريخ 

ني المئؤسسات الاقتصادية الدولية التي أنشعت ني هذه الفترة وكل 
النظم التي وضعتها للعالم. 

ويخني هذا التاريخ حقيقة أحداث هامة وقعت. مثل مرضوع 
البترول» ليس تاريخه منذ منتصف السبعينيات وإنما أيضًا تاريخه قبل 
هذا. 

©) ويعرض هذا التاريخ الاقتصادي للعقرد التي خلت من 
النصف الثاني من القرن الشعرين التكتلات الاقتصادية المعاصرة عرضًا 
مشوهًا مغرضًا. 
و: أمام كل هذه الأخطاء العميقة في التاريخ الاتنصادي المكترب والذي 
يدرس في معاهد العلم فإنه لا بد من إعادة كتابة هذا التاريخ بملاحق 
جديدة تأخذ في الاعتبار التاريخ الاتتصادي للعالم كله وليس لأورويا 
وحندها. 


؛ - تاريخ الفكر الاقتصادي 


: ضرورة تصحيح مسار الكتاية في تاربخ الفكر الانتصادي 

تاريخ الفكر الاقتصادى أحد المقررات الدراسية في معاهد العلم 
التي عبتم أو تتخصص في النرايتاق الاقتصادية. ويمكن القرل إن جميع 
المؤلفات التي توجد في هذا الفرع هي عن تاريخ الفكر الاتتصادي 


: 


للانسان الأوروبي. وهنا تع كلا ايكباجعل الكفي الث الفتك 
العرية وكذلك الحال في الكتب العربية أيضًاء والاستثناء في هذا 
المجال يكاد ألا يذكر. 

وللتدليل على ذلك نكفي الإشارة إلى ما يُذكر عن مراحل تاريخ 
الفكر الاقتصادي حيث يُعفق غل أغا تشمل المراحل الآتية : أليونات 
والرومان والعصور الوسطى والتجاريود والطبيعيون والكلاسيك 
والحديرن والكينزيون. هذا فيما يختص بتاريخ خ الفكر الاقتصادي 
للرأسمالية. والذي يتبين من هذا التقسيم ومما 0 فيه إن هذا تاريخ 
للفكر الاقتصادي للونسان الأوروبي. والشيء نفسه نجده في تاريخ الفكر 
الاتتصادي للاشتراكية؛ أي تأريّا للفكر الاقتصادي للإنسان الأوروبي. 

هذا النهج ني نهم تاريخ الفكر الاقتصادي وني الكتابة عنه وني 
تدريسه هو نبج خاطىع؛ ذلك أن الإنسان في الأمم الأخرى غير إنسان 
أوروبا كان له بالضرورة تفكيره الاتتصادي» وإذا أخذنا أمتنا الإسلامية 


فلقد ثبت ثبونًا قطعيًا أنه يوجد تراث ضخم مكتوب في تاريخ الفكر 
الاقتصادي. 

وتصحيح هذا النهج الخاطئ يمكن أن يأخذ محاور كثيرة» من 
أهمها بل قد يكون أهمها تدريس 0 رخصوصًا إذا كان هذا يتم في 
إطار الاقتصاد الإسلامي . 


: 0 اي ا 
أنه يُعتَقّد .أن 0 مرتبط بالإنسان بينما ااه الإسلامي 8 
بالتشريع . إلا أ نه يُرد على هذا التحفظ بالآتي: 

)١(‏ وصلت إلينا كتب تراث بها معالجة لبعض الموضوعات 
الاقتصادية» ولا تصنف ضمن كتب الفقه وإنما ما فيها إعمال للعقل 
حول الظاهرة الاقتصادية. ولقد أدخل ما في هذه الكتب إلى الاقتصاد 
الإسلامي لأنه لا يخالف ولا يتعارض مع حكم من أحكام الشريعة . 

إذن فإن هذه الكتب تدخل دون تحفظ في الفكر الاقتصادي بهذا 


المصطلح . 


(؟) وصلت إلينا كتب تراث تصئف ضمن كتب الفقه عالحت 
المرضوعات الاقتصادية معالجة فقهية. فهي كتب تشريع. رهي لهذا 
ليست من عمل العقل الإنساني وإنما هو متلق لها. إلا أن هذه الكتب 
تدخل فى الفكر الاقتصادي من حيث إنا ماق لنقياء. رلا شك 
ف أن هذا القصكيق اختلتمن ليه إل قعيةء كما أن هله الكت 
م وصفًا لوقائع وأحداث اقتصادية بجانب ما فيها من ذقه. له إن 
كما هو معروف أن علم الاتتصاد الإسلامي هر تحليل للظواهر 
والمتغيرات الاقتصادية التي ينشِئُها الحكم , الفقهي أو تكون متأئرة به 
والمصننات الفقهية التي امتدت على طول التاريخ الإسلامي تضمنت آراء 
فتهية تثري هذا التحليل الاقتصاديء والعمل على هذه الكتب ببذا المعنى 
يدخلها في الفكر الاقتصادي الإسلامي. 

(5) ثم إنه منذ أن بدأ الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي تحت هذا 
المصطلح فإنه قد ظهرت فيه كتابات كثيرة بعضها يصنف في التحليل 
الاقتصاديء وما قيل فيها تعض للتعديل وللتقد باعتباره فكرًا بشريًا. 
رهذا يدخل دون تحفظ نحت مصطلح فكر اقتصادي. 


ج: تدريس الفكر الاقتصادي في الإسلام والفكر الاتتصادي 
(الوضعي) معا 


الأسلوب الذي يقترح لمقرر دراسي يشمل نوعي الفكر الاقتصادي 
(الإإسلامي ارق ابد جراد تصمر تل فزي الفكر الاقتصادي 
الإسلامي وقسم لعرض الفكر الاقتصادي الوضعي» ثم في قسم ثالث 
بجعف التاثير المتبادل بين هذين الفكرين إن وجد. 


والسبب في اتتراح هذا المنهج الذي يدرس كلا منهما باستقلال 
رعدم جمعيها معًا خلال مراحل هذا الفكر هو أنه قد لا يكرن حدث 
بينهما تأثير متبادلء لذلك فإن دراستهما باستقلال تكون هي الأسلوب 
الملائم. ار ٠‏ ونني التأثير المتبادل هو قول صحيح ولا يرد عليه إلا استثنائين: 
الاستشناء الأول يرد على تأثير الفكر الاقتصادي الأوروبي بما كتبه٠ابن‏ 
خلدون. والاستثناء الثاني يرد على تأثير الكتابة في علم الاقتصاد 
الإسلامي في العصر الحاضر بالفكر الاقتصادي الورضعي من حيث 


ه١‎ 


د: أسلوب دراسة الفكر الاقتصادي ني الرسلام 

تتبع بعض العلرم الإسلامية وأهمها علم تاريخ التشريع وتتبع 
الكتابات التي رصلتنا من القن وفيها معلومة اقتصادية . هذا التتبع 
يجعلنا 0 دراسة الفكر الاقتصادي ني اسان على :انحو 0 
الئبوة» والدراسة في هذه المرحلة هي في الفقه الاقتصادي والمالي؛ ما 
يمكن أن يترتب عليه من آثار اقتصادية. 

(؟) الاقتصاد الإسلامي في القرن الأول الهجري (بعد عصر 
النبوة)ء عه ا القسم الأول يشمل عصر 
الخلفاء الراشدين. والقسم الثاني يشمل الفترة التي شغلتها الخلافة الأموية 
من القرن الأول الهجر 

والدراسة في هذه المرحلة تنتبع الفقه الاقنصادي والمالي؛ كما 
سياسة الخلفاء الاقتصادية التي كانت ملتزمة بالفقه الاقتصادي والالي. 

(7) الاقتصاد الإسلامي من القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع 

هذه مرحلة تدوين المتنه وظهور المذاهب الفقهية . ودراسة الاقتصاد 
الوسلامي لهذه المرحلة يشمل ما يل: 

)0( الفقه الاتتصادي وامالي وما يترتب على إعماله في الظواهر 
والمتغيرات الاقتصادية . 1 

(ب) ما كتبه المسلمون عن بعض الأمور الاقتصادية ولا يصنف ما 
كتب على أنه فقه ولكنه لا يعارض فقهًا. ومن أمثلة ذلك كتاب التبصر 

© ما جاء في كتب التاريخ التي كتبها المسلمون فى هذه الفترة. 
حيث إن الكثير من هذه الكتب احترت على معارف اقتصادية عن 
موضوعات كثيرة مثل موضوع النقود. 

(4) الاقتصاد الإسلامي من منتصف القرن الرابع الهجري إلى 


,هه 


00 هذه الفترة لا تتبع فيها التقسيم التاريخي المعمول به في 

كتب تارية بخ التشريع والسبب في ذلك أن قسنم المراحل في كتب تاريخ 
التشريع يأخذ في الاعتبار ما يتعلق بتطور الكتابة ني علم الفقه وحده» 
م اللكتابة في تاريخ الفكر الاتتصادي فإنها تأخذ في الاعتبار هذا العامل 
وتأخل معه فى الاعخبار الكتابة فى المعارف العامة والتى جاءت بها كتابة 
النضاوة ولذلف فإن كذ القعرةم ١‏ 


ال 0 أن هذه مرحلة التقليد في علم الغتّه. 
ولكن ع مع هذا التقليد ظهر أئمة كبار وإن لم يكونوا أصحاب مذهب مثل 
اوعد والقو ون قن ساقم 


(ب) وتتبع الكتتابة عن الاقتصاد التي جاءت في كتب التاريخ أر 
المعارف العامة. رمن أشهر هذه الكتب كتاب الإشارة إلى اسن التحارة 
للدمشقى وكتاب المقدمة لابن خلدون وكتاب الفلاكة والمفلكون للدلحى. 

(ج) وتتبع بعض المؤسسات أو التنظيمات الاقتصادية التي حملت 
فكرًا اقتصاديًا مثل التنظيم الحرني. 

(د) الاقتصاد الإسلامي من القرن التاسع إلى الثاني عشر. 


هذه الغترة ة تقابل في التاريخ الميلادي من القرن الخامس عشر إل 
القرن التاسع عشرء وهي الفترة التي احتلت فيها أوروبا أغلب مناطق 
العالم الإسلامي. ويمكن القول إن هذه الفترة تعطل فيها العطاء 
الإسلامي» ولا شك في أن الاحتلال الأجنبي كان من العرامل التي 
ادك ل هذا ومع هذا الحكم الإجمالي على هذه الفترة إلا أنه ينبغي 
مواصلة انك اكنن هنا كر د وجد من فكر إسلامي في مجال 
الاقتصاد. 


(0) الاقتصاد الإسلامي من القرن الثالث عشر إلى منتصف الرابع 
عسل : 

هذه هي فترة القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين ومع استمرار الاحتلال الأجنبي واستمرار محاولته تعطيل الفكر 
الإسلامى إلا أنه يظهر فى هذه الفترة: 


وله 


(أ) حركات إسلامية بعضها لعب دورًا أساسيًا مثل الحركة 
الوهابية» وهذه اخركات تضمنت فكرًا اقتصاديًا. 

(ب) شخصيات إسلامية ساهمت بأرائها في بعض القضايا 
الانتصادية مثل الشيخ محمد عبده. 
وججال المعارف العامة. وهذه الكتابات تضمنت آراء اقتصادية . 

(0) الاقتصاد الإسلامي من منتصف القرن الرابع عشر إلى الآن. 

هذه فترة عودة الازدهار إلى الاقتصاد الإسلامي وذلك للآتي: 

)0( 7 الازدهار في الكتابة الفقهية. وأخذ هذا صورًا عديدة 
منها كتب أو أبحاث أو مؤتمرات. 

ب ظهور الاقتصاد الإسلامي تحت مصطلح الانتصاد الإسلامى. 
وترتب على هذا ظهور كتابات كثيرة في هذا المجال. 


ه: التأثير لمتبادل بين الفكر الاقنصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي 
الوضعي 

هذا الموضرع لم يحظ باهتمام مع أهميته. ومن العناصر التي يشملها 
البحث في هذا المجال: 

1( إلا يُتوقع وجود تأثير متبادل في المرحلة التي كانت فيها الكتابة 
عن الاقتصاد الإسلامي تأخذ صورة الكتابة في التشريع واستبعاد التأثير 
المنبادل لأن الاقتصاد الإسلامي فيها كان في مجال الفقه» وفي مقابل 
ذلك كانت أوروبا تعاني من غلف حاد في كل المجالاات ومنها محال 
الفكر . 

() لا شك في أن ابن خلدون له تأثير في الفكر الاتتصادي 
الأرروي وهذا العامل مم الإحساس بقطعية ثببوته إلا أنه يحتاج إلى 
دراسة . 

إفرة لا شك في أن الكتابة الحديثة في الاقتصاد الإسلامي غت 
هذا المصطلح في النصف الثاني من القرن العشرين تأثرت تأثرًا واضحًا 


04 


بما عليه الفكر الاتتصادي الوضعىي. وذلك خلال كيفية صياغة نظريات 
هذا الذكر ونماذجه وفروضه وأدوات التحليل المستخدمة فيه. 


تٍِ النظام المالي واقتصاداته 


أ: الإيرادات 


)١(‏ تتعدد إيرادات النظام المالى الإسلامي. رهر تعدذد وأسع بيحيث 
يتيح تصنيفات وتقسيمات كثيرة. ففيها ما هو دوريء دورية سنوية أو 
دورية موسميةء ومنها الخراج» والعشورء ومنها ما هو غير دوري مثل 
الترظيق: (الشعرانت), _وفيها نا ريناظر سا هق فعووف لل لاله العافة 
باسم الوير ادات السيادية» كما أنه فيها إيرادات من الملكية. 

إن هذا نجرد مثال لتصنيف أو تقسيم الإيرادات في النظام المالي 
الإسلامي . ويمكن ن ديم غير ذلك سن اللفيدنات أو التقسيمات . 


(؟) طبيعة الزكاة في النظام المالي الإسلامي . 
الزكاة إيراد غغخصصء ولذلك تنفرد الزكاة بميزانية مستقلة» 
تخصيص الزكاة حمق للنظام المالي الإسلامي مزايا كثيرة » منها أن هذا 

ا يميق الوناة يتمعن الناجات الأبناية في المجتمع المسلمء 
رهي حاجات لا يمكن ترك أمر الوفاء مها لسياساثت متغيرة . 

() التوظيف (الضرائب). 

التوظيف وهو ما يناظر الضرائب أقره الفقهاء بشروط. ويعني 
ذلك أن الاقتصاد الإسلامي تستجد فيه إيرادات بجانب الإيرادات 


المعروفة تقليديًا. ومشروعية التوظيف عند الحاجة تعطي مرونة ة واسعة 
للنظام المالي الإسلامي . 


(5) إيرادات الملكية العامة. 


الإستلامي» كميًا وكيفيًا 0 إتساغًا للإيرادات ذ في 6 المالي كما 
عه استقرارًا واضطرادًا في الحصيلة . 


زعك 


ب: التفقات 
)١(‏ أئبتت الدراسات أن الإيرادات في النظام المالي الإسلامي 


تغطي جميع أنواع النفقات التي مرفي لاله العامة مأمناقيا وتتسيحانا 
المتعددة . 


)١(‏ تحليل إنفاق الزكاة باعتبار أن الدولة طرف فيه يتبين منه ظهور 
أنو اع من النفقات في النظام المالي الإسلامي لم تصل إليه المالية العامة 
بكل أنواع النفقات المعروفة فيها. 


(؟) أعطى الإسلام لبعض أتواع النفقات أههمية لأسباب مرضوعية» 
رقد عبر عن هذه الأهمية من خلال طريقة تمويل هذه النفقات. نفقات 
التكافل الاجتماعي أو إذا استخدمنا مصطلح نفقات إعادة توزيع الدخل 
أو إذا استخدمنا مصطلح أضمان توفير الكفاية» هذا النرع من النفقة 
أعطاه !ا الإسلام أهمية » رتظهر هذه الأهمية من خلال طريقة 0 هذه 
النفقة وهي في الدرجة الأولى الزكاة. ونفقات الدفاع أو الأمن؛ أعطاها 
الإسلام أهمية وتظهر هله الأهمية من خلال طريقة التمريل حيث إن 
تمريل ذلك يجيء من الملكية العامة ومثالها (الجمى). 


() التعرف الصحيح على النظام المالي الإسلامي ‏ من حيث غاياته 
وأهدافه ومن حيث أدواته وغير ذلك هذا التعرق يجعلنا نستتج أن أي 
حاجة يمكن أن تظهر في المجتمع الإسلامي وتكون مشروعة» فإن 
الإسلام يوفر وسائل تمويل هذه الحاجة؛ وذلك إما من وسائل التمويل 
الحالية أو استحداث وسائل جديدة بواسطة التوظيف الذي أقره الفقهاء 
بشروطه. 


ات الميزانية 

)١(‏ أظهر البحث التاريخي أن الميزانية عرفت في التاربخ الإسلامي 
وطبقت في الدولة الإسلامية» وإن كان هذا تحت مسميات أخرى (قائمة 
الارتفاع مثلا) وأنها ل تكن لمقابلة الإيرادات بالمصروفات فحسبء» وإنما 
استخدمت لأوسع من ذلك (الرقابة ‏ التخطيط). بل إنه تبين أن مراحل 
إعداد الميزانية وتنفيذها عرفها المسلمون وطبقوها على نحو دقيق. 
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() يتبين من تحليل النظام المالي الإسلامي (إيرادًا ونفقةٌ) أنه توجد 
به ميزانية مستقلة» ومنها ميزانية الزكاة» كما توجد به ميزانية عامة؛ 
رهذا مجرد مثال على أن النظام المالي الإسلامي يتسع لكل ما يلزم أر 
يستجد من تطور في هذا المجال. 

9 الميزانية تقدير متوقع للإيرادات والمصروفات. ٠‏ وهصي 0 3 
التجر عرنت ني التاريخ الإسلامي» بل إن البحث التارضي أنبت 
استتخدمت طرقًا دفيقة في تقدير الإيرادات والمصروفات . 

د: السياسات الالية 

مصطلح السياسة يعني أن الأمر يخضع للتغير حسب ما تقتضيه 
الحاجة. وبسبب هذا التغير الملازم للسياسة فإنه قد يعتقد أن النظام المالي 
المبني على التشريعات المالية الإسلامية والتشريع ذو طبيعة ثانية» وقد 
تقد لهذا أ لا بفموق جود سياسة في هذا النظام. إلا أن الأمر على 
غير هذا النحو في النظام مالي الإسلامي» فإنه إذا كانت توج إدر 7 
غصصة نخصيصًا دقيمًا في المالية الإسلامية» وهذه لها طبيعة الثباتء فإنه 
توجد إيرادات أغرى ليست غضصة غل هذا النحوء وهذا يتيح ظهور 
سياسات . ؛ 

التورظيف الذي أقره الفقهاء بشروط هو إيراد تبني سياسة مالية 
إسلامية؛ فالتوظيف يظهر ويلغى ويتسع ويضيق حسب الحاجة التي 
يشرّع من أجلها. 

والمخراج تبنى على إنفاقه سياسة مالية» وأيضًا إيرادات الدولة من 

ممتلكاتها . 
هذه مجرد أمثلة لإعطاء الدليل على أن النظام المالي الإسلامي تقوم 


به سياسات مالية 2 تتوافر فيه المرونة اللازمة للمواجهة التغيرات في 
الأوضاع الاقتصادية . 


ه: المؤسسات اللازمة للنظام المالي 
0 0 المالي وماك 0 هذه سكت 3 تختلف 


/اة 


الإسلامي . وبشأن هذا فإننا نجد الآتي: 

)١(‏ النظام المالي اللإسلامي أحد عناصر الحضارة الإسلامية ومظهر 
من مظاهرها. ولقد أنبت البحث التاريخي أن النظام الملل كانت له 
مؤسسات ني الدولة الإسلامية ومن ذلك بيت المال والدراوين. وقد 
أدارت هذه المؤسسات مالية الدولة الإسلامية . 

(0) بشأن المؤسسات اللازمة للنظام المالي الإسلامي في الاقتصاد 
المعاصر فإنه يلرم أن يعرف أل أن موضوع المؤسسات ليس من 
الموضرعات التي يجيء بها تشريع ثابت» فيذا الموضوع من طبيعته التطور 
حسب طبيعة الاقتصاد وما يستجد من تغيرات. وهذا المعنى هو ما فهمه 
المسلمون الأوائل. وهذا المعنى هو الذي يشرح ما هو معروف تاريخيًا من 
أن المسلمين في صدر الإسلام نقلوا بعض التنظيمات من الدول التي 
فتحوها. بل إن هذا المعنى هو الذي بي ل درجة عالية 
من المسؤولية في المؤسسات الالية» لغير المسلمين. 


() ما دام مرضوع المؤسسات من ا ملوضوعات الغنية التي تخنضع 
للتطورات ولا يستجد؛ وبئاء على ما ثبت من سلوك المسلمين الأوائل في 
هذا الصدد فإنه يمكن استحداث المؤسسات التي تلزم لتطبيق النظام 
المالي»ء بل إن نقل خبرات عن غير المسلمين في هذا المجال ليس منوهًا 
ما دام الأمر لا يتضمن نقل ما يتعلق بقيم أو يؤثر فيها. 
و: اقتصادات النظام المالي الإسلامي 

لا تركز الدراسات الحديثة على الإيرادات والمصرونات وحدها 
وإنما تركز أيضًا على اقتصادات هذه الإيرادات والمصروفات. 
وبشأن اقتصادات النظام المالي الإسلامي فإنه يمكن مناقشة العناصر 
ألآنية: 


)١(‏ اقتصادات النظام المالي هي تحليل لأثر تحصيل الإيراد أو إنفاقه 
رهما مغا عل لبود الاقتصادية» والاقتصادات بهذا المعنى يسعها 


(؟) تثبت الدراسة الاقتصادية للنظام المالي الإسلامي أن له تأثيره 
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ني المنغيرات الاتتصادية التي يتكون منها الاقنصاد. فله تأثيره ني 
الاستهلاك والادخار والاستثمار وغير ذلك من المتغيرات. 

() الدراسة الحديثة لاقتصادات الالية العامة تنجه إلى بحث الآثار 
الاتتصادية في مستوى توزيع الدخل والتنمية والاستقرار وتخصيص 
الموارد. وبشأن هذا الموضوع في النظام المالي الإسلامي فإن هذه مسألة 
فنية يمكن إعمالها في المالية الإسلامية. ومن الناحية الموضوعية فإن 
للنظام المالي أدواته التي تعمل على هذا المستوى. 
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الأستاذ الدكتور حمال الدين عطية 


قسم الدكتور/ رفعت العوضي بحثه القيم إلى قسمين: قسم عن 
المرتكزات وقسم عن المقررات. والبحث بقسميه بحث رائدء يفجر 
فضايا أساسية تمحتاج إلى إعمال الفكر فيها وإجراء الخوار حولها. 
وسيتناول تعقيبي كلا القسمين على التوالي: 


القسم الأول 
١‏ التفرقة بين الفقه والاقتصاد 

- فرّق الباحث بوضوح بين علم الفقه الاتتصادي وامالبي وعلم 
الاقتصاد الإإسلامي ورتب على هذه التفرقة نتائجها اتطبيعية . 

وأوافق الباحث على التفرقة من حيث المبدأء وإن كان لدي إضافة 
تتعلق بمضمون المصطلح الأول سأشير إليها فيما بعد. 

5 ولكن التساؤل الذي أطرحه هو ما يثيره هم أورده الباحث حين 
ذكر أن في الاقتصاد الإسلامي ماله خاصية الثبات وهو ما أسميه 
اتنصادات الفقه المالي والاتنصادي. نهل هذا مصطلح ثالث؟ وهل هو 
قسم من الفقه الاقتصادي والالي أم قسم من الاقتصاد الإسلامي؟ 

تساؤل آخر يثيره ما رتبه الباحث على التفرقة من التمييز بين من 
له حق البحث في كل من الأمرين» والشروط التي اقترحها في هذا 
الضنتد: ومقمون هذا التشاؤل هو هدى علائمة اسسرار هذا التمييق 
باعتباره مظهرًا لازدواج الثقافتين الشرعية والحديئة من نأحية » وتعبيرًا عن 
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التخصص وتنقسيم العمل من ناحية أخرى. 


والذي أرأه أن نجعل الهدف البعيد هر إزالة هذا الازدواج من 
معاهدنا التعليمية بحيث نصل إل تكوين شخص واحد يتقن فقا 
المعامللات ت وعلم الاقتصاد : في الوقت نمسه» وبقوم حينئذ بالبحث في 
الأمرين معنا رحثى نصل 0 هذا الحا ل يكون الازدواج رضعًا موتمًا 
يعائج بالصورة التي اقترحها الباحث. 

ومن ناحية أخرى أضيف إلى الشروط التي اقترحها اشتراط أن 
يكرن الفقيه الذي يبحث ني الفقه المالي والاقتصادي قادرًا ‏ كحد أدنى ‏ 
على تراءة وفهم علم الاقتصاد الذي يبحث في فقهه. وليس هذا الشرط 
إضانة إلى الشروط التي ذكرها علماء أصول الفقه فيمن له حق 
الاجتباد؛ بل إنبا من صميم هذه الشروط لأا التعبير المعاصر عن 
اشتراط علم المجتهد بالواقعة التي يجتهد لها. 

وأخيرًا أطرح تو أثاره تقرير الباحث من أن الاتتصاد 
الإسلامي هو ترتيب تال وتفريع على علم الفقه: وهو تساؤل ذو شقين: 
ها ل هو تال زمنيّاء وهل هو تفريع؟ الذي أراه هو أن الاقتصاد الإسلامي 
تفاعل بين الظواهر الانتصادية و الأحكام والقيم الإسلامية» فهو ليس 
تفريعًا صرمًا على الفقه» كما أن أحد عامليه وهو الظواهر الاتتصادية 
سابقة زمنيًا على الفقه وبالتالي يكون الترتيب الزمني: ظواهر اقتصادية ثم 
أحكام وقيم إسلامية ثم اقتصاد إسلامي. 


"١‏ صفة الثبات والمرونة 
- أشار الباحث وهو بصدد الحديث عن الثبات والمرونة إلى 7 
الانتصاد الإسلامي باعتباره مؤسسًا عل أحكام الإسلام التي يعتقد | 


لها خاصية الثبات؛ أمام هذا يتوقف البعض أمام القول بعلم ا 
الإسلامي. 


وأحب أن أوضح هنا أن الاعتراض الرئيسي على اعتبار الاقتصاد 
الإسلامي علما هو تعريف العلم بأنه ما خضع للتجربة والبحث العقلٍ 
بيئما الاقتصاد الإسلامي مؤسس على مصادر غيبية تخرج عن نطاق العلم 
بمثهومه الحديث» والاعتراض ببذه الصورة يثير مسألة الى ار 
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والشق التجريبي 0 ني علم الاقتصاد فحسب بل في العلرم كانه . 


وصل الباحث إلى تكوين رأي: (إن مرحلة النقه الاتتصادي 
والمالي لا تخضع لقاعدة التطور الإلغائي الإحلالي. وهذا لا يصادر ندرة 
الفقه على أن يسع المستجدات بحيث يعطى لها حكماء كما لا يصادر 
قاعدة المرونة التي نتكلم عنها في فقه المعاملات». 


ونظرًا إلى ما يترتب على هذا الرأي من نتائح ذكرها الباحث بعد 
ذلك» فإن هذه المشالة بحاجة إلى مزيد بيان» وأرى أن تنوضح أن مأ 
يمكن تسميته بالفقه الاقتصادي والمالي على النحر الذي شرحه البباحث 
يشتمل على قسمين متميزين قسم يتعلق بالقيم وهي ثابتة بطبيعتهاء وقسم 
يتعلق بالأحكام» ومن هذا القسم الأخير بدوره ما هو ثابت كالقواعد 
الأصولية والفقهية والأحكام الثابتة بدليا ل قطعي ومنها ما يتصف بالمرونة 
ويتسع لاختلاف الظروف والبيئات 000 وأظن أن تعميق البحث 
في هذه المسألة يلقي مزيذا من الضوء على مورضوع الثبات والمرونة . 

اه هذا التفصيل كذلك ترضيح التحفظ الذي أورده 
الباحث وهو أن طبيعة تطور الظواهر والمتغيرات الاقتصادية ني بجتمع 
نستي وفق الإسلام تختلف عن نظيرتها في الاقتصادات الأخرى بسبب أنها 
محكرمة بأصول الاقتصاد الإسلامي وأسنسة التي هي بدورها ثابئة في 
0 9 0 دلمل ل - 
للاتتصاد الإسلامي. 


وأخيرًا أشير إلى ما أورده الباحث من أن الاقتصاد الإسلامي 
يعما ا ل فالمنهج 
المعياري د يعمل في العنصر الثابنت والمنهج الرضعي المغاير يعما على الجزء 
المتطور. 

وأحب أن أوضح هنا أن المنهجين يتكاملان ويتعاونان ني كل 
عناصر الاقتصاد اللإسلامي» ولا يستقل كل عنصر بمنهج خاص به؛ 

نفي المنهج المعياري يمال مرعاة المصالح ومتغيرات 3 كما أن في 
ا منهج الوضعي المغاير مراعاة للثوابت من الوحي كما أشار الباحث. 


نذا 


الاقتصاد الإسلامي بديلا من الانتصاد الوضعي 
- أوضح الباحث ‏ تحت هذا العنوان ‏ أن الاقتصاد الوضعي تاريخ 
للعالم الغريء وأن هناك اختلانًا في بعض قضايا الأساس بين الاقتصاد 
الإسلامي والانتصاد الوضعيء أن اسل الاقتصاد الرضعي لشت 
مقبولة من كل الأمم. 
ومع موانقتي ع ما 00 الباحث 3 أن عنوان هذا المبحث 
الاقتصاد ارين وهو 1 3 مع ها صرح به الباحث من 0 يرى 
إضانفة ما يتعلق بالانقتصاد الوضعي إلى خطط المقررات المنترحة. لذلك 
أرى أن الأوفق أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي مكمل للاتتصاد الوضعي 
وليس بديلا مناه , 
حرص الباحث على توضيح الفنروق بين الاقتصاد الإسلامي 
والاقتصاد الوضعي » ولكنه أشار في نقطتين إلى فروق قد تعتبر من قبيل 
المبالغة أو على الأقل ليس مما هو محل اتفاق.. 
النقطة الأولى حين أشار إلى أن الاتتصاد الوضعي لا يبحث ني 
ضبط العلاقات الاجتماعية وإنما يبتم باكتشاف القوانين أو الميكانيكية 
الاتنتصادية بينما الاقتصاد الإسلامي يبتم بتحديد الغايات وضبط 
العلاقات الاجتماعية . 
والتساؤل الذي أطرحه هنا: ألا توجد في الاقتصاد الرضعي 
مدارس تهتم بتحديد الغايات وضبط العلاقات الاجتماعية؟ 
شم أليس من مهمة الاقتصاد الإسلامي اكتشاف القوانين أر 
ا الاتتصادية التي ستتفاعل معها القيم والأحكام الإسلامية» 
وهي مأ يعبر غعنه بالسئن: ٠‏ سن الكون والنفس والمجتمع والتاريخ 
والانتصاد والتي أورد القرآن طائفة منها على سبيل المثال والتنبيه إلى 
ضرورة 5 اكتشاف النظام الذي وضعه الله في الكون؟ 


النقطة الثانية حين أشار الباحث إلى أن الاقتصاد الوضعى 
اقتصاد فردي وإما اقتصاد جماعيء بينما في الاقتصاد الإسلامي 00 
كل من المصلحة الخاصة والمصلحة العامة معتبرة. ولا يخفى كذلك أن في 
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الاقتصاد الرضعى مدارس بل وتمارسات نجمع بين المصلحتتين الخاصة 
والعانة: 


القسم الثاني 


إلى جانب موافقتي على المقررات المقترحة من تبل الباحث» 
بالإضافة إلى دراسة الاقتصاد الوضعي والموضر عات الفقهية التي 
اقترحهاء أفترح كذلك تدريس مقررين أحدههما عن النيم الأخلائية 
والقواعد الكلية وكيفية تأثيرها في النشاط الاقتصادي وهذا هو أساس 
الش القيمي؛ والثاني عن سئن الاقتصاد التي أشار إليها القرآن الكريم 
ركيفية الاهتداء بها لاستخلاص القوانين التي تحكم الميكانيكية 
الاتتصادية» وهذا هو جزء من الشق و 


وبعد 


فإن ما سبق إيراده من تساؤلات وملاحظات واقتراحات لا يُنقِص 
#ا# #0 
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د. محمد نجاة الله صديقي 


وصلني البحث القيم للدكتور رفعت السيد العرضي قبل يوم واحد 
من السفر إلى القاهرة للمشاركة في ندوتكم المباركة فلم أتمكن من 
الدراسة الشاملة التي تستحقها الورقة ولكن أقدم لكم بعض الملاحظات 
التي بدت لي من قراءة سريعة لهاء والله المستعان. 

يشتمل البحث على جزئين أساسيين فصفحات الجزء الأول تبحث 

ما يراه الباحث مرتكزات لتدريس الانفتصاد الإسلامي وذلك بعد 

صفحات عدة تمهيدية ‏ أما في الجزء الثاني فنجد فيه المقترحات لبعض 
المقررات للتدريس 

000 أقدم لكم يتعلق أكثره بالقسم الأول نظرًا لأهميته 
ومراعاة لندرة الزمن المتاح للمناقشة . 

والأمر الذي لا أستريح له هو تركيز الباحث على العلاقة بين الفقه 
الإسلامي والاتتتصاد الإسلامي ومحاولته بأن يعرف من خلال هذه 
العلاقة ‏ علمنا هذاء ويحددهء ويشرح لنا اهتماماته ويبرز لنا أبعاده ويبين 
لنا الآمال والطموحات التى نقتنيها به والدور الذي يجب أن نؤديه من 
خلال اهتمامنا به. 1 


والذي أراه أن هذا المبدأ خاطئ منذ البدايةء فالاقتصاد الإسلامي 


بسعة أبعاده وعلو آفاقه وعمق معانيه يأبى أن يكون تفريعًا على علّم الفقه 
كما ورد في البحث. كيف وإننا نجد جانبًا من هذا العلم أقرب إلى 


الفلسفة وعلم الكلام» يأخذ منهما ويبني عليهما وجانبًا يقتبس من آراء 
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الزهاد بالشوؤقة وتران أخريق متأصلة في التاريخ الإسلامي وما جرى 
فيه من اختراعات مؤسسية وإدارية. . ٠‏ الخ. وألفت انار كه - إلى ما 
كتبه الغزالي» وابن خلدون رالعاطي رلقاء ولي الله لطر ل 
مرضوعنا فهناك علم أسرار الشريعة» وعلم تفسير التاريخ؛ وعلم المبدأ 
والمعاد. .. إلخ» وكل هذه من منابع علمنا «الاقتصاد الإسلامي؟ اناري 
ليست مهمته التشريع فقط ‏ الذي هو مآل علم الففه ‏ بل التنظير» 
والتأصيل الي رك وتعبيره واكتشاف قوانين الكون التي تتعلق 
بعضها بالمادة - كقانون تناقص الغلة ‏ كما تتعلق بعضها بالعلاقات بين 
البشر والمادة كنظرية المنفعة وبعضها يربط العلاقات بين الإنسان وأخيه 
الإنسان أفرادًا وجماعات كالمشاركات والبادللاات. 

والأمر الثاني الذي أقلقني. هو التركيز - - في إطار ببحث الكاتب عن 
العلاقة بين الفقه والاقتصاد. ‏ على مبدأي الثبات والتطورء فإني لا أرى 
كثيرًا من , النفع لمثل هذه المقارنات في بحث علمي تحليلي قد يستعان يه 
في التدريس 0 المقررات الدراسية» ننلحن في مثل هذه الندوة لسنا 
بصدد إثبات أمثلية منهجنا وتفوقه على المناهج الوضعية لأن تلك المحاولة 
لها محلها وموقعها ولكن الذي يبمنا هو كيف نغيّر الوضع القائم السائد 
ني جامعاتنا وأتسام الاقتصاد فيها فيما يخص تدريس الاقتصاد كي 
ينسجم مع أفكازنا وترائنا. 

وهذا الإطار الذي قيد الكاتب بحثه به قد أثّر في رؤياه مهمتناء 
وهي تلريس الاقتصاد من منظور إسلامي؛ فجاء بتعبيرات لا تلنسجم مع 
الواقع الذي نواجهه الآن وسنواجهه مستقبلا. فعل سبيل المثال يقول: 

«الحكم الفقهي (المتعلق بالاقتصاد والمال) ينشئ واقعه ‏ أو ظاهرة 
اقتصادية ‏ تحديد هذه الظاهرة الاقتصادية والتعرف عليها وتحليلها 
(اقتصاديًا) والعمل إليها (بسياسات اتتصادية) كل هذا وغيره يكون 
المرحلة الثانية في الاقتصاد الإسلامي». 

والحق أن الظاهرة الاقتصادية أقدم زمنيًا ونكريًا على الحكم 
الفقهي» » وهذا لا ينفي أنبا خاضعة للتغير بعد ورود الحكم الفقهي 
وقبوله من قبل الفرد والمجتمع» وهذه الأقدمية لها آثارها في العلم 
والباحث وفي الحكم الفقهي! فكيف يمكن أن نقول إن هدف علمنا - 
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وهو الانتصاد الإسلامي هو دراسة ظاهرة ينشئها الحكم اله 

فلنأخذ مثلا ظاهرة السوق. وجد السوق قبل مجيء الشرعء تكانت كي 
الشرع أو الفقهء تطهير السوق وتربيتهء وتهذيبه وتنظيية وترشيده إلى 
الأهداف الإنسانية الإسلامية المقصوده. ولكن لا يجوز لنا أن نقول إن 
السوق منشأه الفقه والأحكام الفقهية» فتدبّر. 

كما ألنت أنظاركم إلى إلى أن ما ورد في البحث يوهم أن «اكتشاف 

الفوانين التي تحكم الظواهر الاقتصادية) ليست هي مهمة الاقتصاد 
الإسلامي والذي يهم علمنا هو «تحديد الغايات المستهدفة وبشكل 


العلاتات» فإنيٍ أجده كلاما غريبًا لا ينسجم مع ما نراه من دور لعلم 
الاقتصاد ولو كان في إطار تعاليم الإسلام. 


كما لا أستسيغ اقتراح الباحث أن ندعو علمنااعلم الإعمار؛ لأن 
ع دوه أكثر من علم الإقتقارة وعلم الإعمار لا يمكن أن يغطي 


هذا ما تيسر لي في عجالة عن الجزء الأول للبحثء أما الجزء 
الثاني وهو ما يتعلق بالمقررات الدراسية فسأقدم لك لكم بعض الملاحظات 
حول بعض امقررات المقترحة. 


تعرض الباحث للاقتصاد الحزثي » والكلٍ؛ والتاريخ الاقتصادي» 
وتاريخ الفكر الاقتصادي والنظام المالي واقتصاداته. 


ولعل القرّاء الكرام يعلمون ما لتدريس الاقتصاد الحزئي من أهمية 
في علم الاتتصادء فهذا هو الأصل وهنا توجد الجذورء أما ما أورده 
الباحث ني مقرره فإشارة إلى بعض 0 الإسلامية التي تفع عل 
الحاحات والموارد وفكرة السوق» رلس لنا"ا يي مآخذ على ما ورد ني 
البحث إلا أن الباحث لم يلتفت إلى القضايا الكبرى التي تناقش في إطار 
الاقتصاد الجزئي في عصرنا الحاضر ألا وهي معالجة الجهل وعدم التيقن» 
وتضية المعلومات والتكلفة المتعلقة بالحصول عليها وأسباب فشل السوق 
في إنجاز بعض المهمات الاقتصادية (كمثل إنتاج السلع العامة). 


فهل لنا في إطار التعليمات الإسلامية ميزات في هذه المجالات! 


519 


ميزات يكون منبعها سلوك المسلم الرشيد أو سياسات الدولة العادلة؟ 


والاقتصاد الككلي له أهميته في تدريس الاقتصاد ولذلك لا أستسيغ 
بعض الآراء التي وردت في المقرر المفترح لتدريس هذه المادة في البحث 
وعلى سبيل المثال لا أرى أن «مرضوع الدخل القومي من حيث طرق 
تقديره ومكوناته» أو «موضوع التوازن وآلية الوصول إليه؛ مواضيع ذات 
طبيعة فنية بحتة» كما يقول الباحث. ولعله على علم بما جرى من 
النفاش حول هذه المواضيع بين كبار الاتتصاديين المعاصرين أنفسهم لأن 
كل هذه التصورات لا تخلو من أبعاد أخلاقية ورؤحية» هذا جانب 
وجدنا فيه إهمال ما يلزم أخذه في الاعتبار؛ وهناك جانب آخر نجد 
الباحث فيه يحمل الدين أكثر مما يمكن أن يتحمل 'لأن الدين جاء مهداة 
لبشر لهم تصورهم رعجزهم ‏ على سبيل المثال يقول إن الاقتصاد 
الإسلامي يخلو كلية من العناصر بما فيها «الخطر وعدم التأكد الكامنين 
في قرارات المنظمين؟ . 


والح أن قرارات البشر لا يمكن أن تخلو من هذءا العنصر ولو 
كان سلوكه مبنيًا على الهداية السماوية» (وَما يشر بن لهاي إلا ملا * 
[سورة الإسراء: 86] رط ندم ِلك الْمْبٍ فهر يرى»> [سورة النجم: 5"(] سبحانه 
وتعال كما نستغرب من الباحث الكريم التأكيد على مبدأ اعدم وجود نقود 
الودائع في البنوك التي يقوم عليها الاتتصاد الإسلامي». لآن هذا رأي لا . 
يؤيده الواقع كما نجد في المجتمعات التي تحول فيها النظام البنكي بكامله إلى 
البنوك غير الربوية كما لا تسانده الكتابات الرصينة حول الموضوع . 


56 هذا القدر القليل من الملاحمظات حول المقررات لأن ما 
أورده الكاتب في المقررات الثلاثة الأخرى مقبول في: الجملة ولو لم يوجد 
فيها بعض الأبعاد المطلوبة. | 


وأخيرًا أحب أن أؤكد أن هذه الملاحظات السريعة لا تنفي بحال 
من الأحوال أن الكاتب قام بإسهام طيب وجاء في بحثه ما يصلح أن 
يكون محل الأنظار وسيستفيد كل منا في تحليله الموضوع وعرضه على 
الصعيد العلمي» فجزاه الله خير الجزاء. ش 


7و 


رابقا: 


صيغ التمويل الإسلامي مزايا وعقبات 
كل صيغة ودورها في تمويل التنمية 


د. سامي حسن حمود 


إهداء وشكر وتقديم 

يسرني أن أقدم هذا البحث إلى الأبناء البررة من الأمة الإسلامية 
من م يفت في عضدهم مرج الحضارة المادية» فكانوا رغم ضعف حال 
البلاد الإسلامية وتفككها أشد إيمانًا بأصالة الحل الإسلامي لمشاكل اححياة 
المعاصرة . 

ويمثل المعيد العالمي للفكر الإسلامي ومقره في أمريكا نموذجًا 
لروح الهداية والاعتصام بحبل الله المتين إيمانًا واحتسابًا. 

فإلى هذه النخبة المجاهدة من أبناء الأمة الإسلامية الذين تجاوزوا 
عقبات الجنسية وفوارق الحدود الجغرافية واتحدوا فى سبيل -خدمة رسالة 
الإسلام أقذم خالص الشكر وأكرم مشاعر الود والاحترام. 

أما بالنسبة للبحث الذي شرفني المعهد بتكليفي الكتابة فيه نإف 
يتعلق بصيغ التمويل الإسلامي وبيان مزايا وعقبات كل صيغة ودورها 
ني تموريل التنميةء وقد كان من الممطقي أن يخم تثاول هذا الببيك في 
ضوء الواقع التطبيقي دون إغفال ربط هذا الواقع بالماضي والحاضر 
00 

أما بالنسبة للارتباط بالماضي» فإنه يمثل العودة إلى الجذور حيث 
النبع الأصيل الذي لا يظمأ من ورد إليه طالبًا الهداية من الله حيث لا 
يضل من تمسك بشرعه القويم المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه الأمين. 


8 


وتد أراد الله . جلت حكمته ‏ أن يعيش هذا الشرع الحنيف مع الحياة 

لبنردها في ظلال نور السماء حيث أمتدت الحضارة الاسلامية ما شاء الله 

أن تمد ل> في تمي لا الاج الزن يندا هذا الترات لتقي الخال قل 
مر الدهورر والأزمان. 


ا ل 1 


وأما بالنسبة للحاضر الذي نحياه فإنه يمدنا بأسباب الخلاص من 
الداء في سبيل الوصول إلى طريق الشفاء. وإن صلاح الأمة الإسلامية لا 
يكون إلا بما صلح به به أولها رجوعًا إل كناب الله وسئة نبيه المبعورث رحمة 
لاله 


وبعدما يتحقق الشفاء من بلايا العصر احاضر يبدأ التطلع 
للمستقبل حيث تنتعش الآمال لكي تكتمل أسباب الرحمة المهداة ليعم 
فضل الإسلام على العالمين وحتى تستقيم الحياة البشرية في ظلال العدل 
والإحسان. 

وبناء على هذا التصور المتكامل فقد تم تقسيم البحث إلى فصلين 
وخائمة . 

أما الفصل الأول فقد تناول البحث فيه صيغ التمويل الإسلامي 
بين الماضي والحاضر مع بيان الصيغ المستعملة حاليًا في المئؤسسات المالية 
عمومًا والبنوك الإسلامية بوجه خاص. 
من صيغ مكملة لبناء سوق راس امال الإسلامي ب بحيث #يتمكن العام 
الإبلاسي من إيجاد الآدو ات التمويا يلية القادرة على تحقبق لخدي بين 
للتمويل في البلاد الإإسلامية. 

وتشمل الخاتمة تلخيصًا موجرًا لأهم ما تطرق إليه البحث من 
نقاط. 


سائلين الله أن يوفق الجهود المخلصة خدمة رسالة الإسلام من أجل 


رف 


هداية هذا الإنسان الذي كرمه أللّه وتاب عليه بكلمات من عنذه حيث 
كان ختامها في إكمال هذا الدين وإتمام البعمة برسالة الإسلام. 

الحمد لله على هذه النعمة وسلام الله على رسوله الأمين حيث أدى 
انه وبلغ الرسالة ونصح الأمتء وبارك أللّه ني جهود العاملين في 


ظلال نور الهدى تمن يسيرون على طريق الخير والحق ويعتصمون بحبل 
الله المتين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أولا: صيغ التمويل الإسلامي بين الماضي والحاضر 
مقدمة وتمهيد 

0 عادة» الصور والأساليب المختلفة التي 0 
الباحثين أذ التمويل لب له مك في الإسلام حيث إن المال إما أن 
يعطى قرضًا أر يُقدم مشاركة. ولكن إذا دققنا النظر نجد أن الخلات 
لفظي ؛ لأن كل طالب مال للعمل فيه أو لاستعماله بصورة معيئة يكون 


تتمرلاً ولكق هذا التمول إما أن يكرن بقرض في الذمة أو أن يكرن 
بالمشاركة مع العمل أو المداخلة في التجارة وغيرها من صور المنفعة. 


وقد جاء الإسلام وكان الناس في جاهليتهم يتمولون لتجارتهم 
بالربا حيث يقترض صاحب التجارة أموالاً فيها يرد المائة مائتين ويقترض 
صاحب الحاجة جملاً عمره سنتان فيقضي عنه جملا آخر عمره ثلاث 


سئوات. 
فقد نقل شيخ المفسرين الإمام الطبري في ذلكء أن الربا 1 
الجاهلية كان بالتضعيف في الديون وبالزيادة نى نى أسئان الإبل :أ 
التضعيف في الديون فقد كان بزيادة مقدار الذين 00 ا يستطيع 5 
أن يؤديه ني موعله فيزيده المدين في مقدار الدين ويريد الدائن.نى 
الأجل المعطى» وهكذا تصبح الاثة دينار مثلا مائتين لتؤدي ني العا 
القابل. وأما التضعيف في السن فقد كان يتم بتحويل سن الجمل الذي 


زف 


يطلب الدائن وفاءه من اسن التي كان المدين قل اقترضها إلى السن التي 
هي نوتها. فإن كان المدين قد اقترض ابنة تخاض (ما دخل في السنة 
الثانية) فيجعلها ابئة لبون (ما أتى عليه ستتان ودخل في الثالثة) في السنة 
الثانية'': وهكذا في كل عام حيث يتحول القرض إلى السن الأعلل . 


ركان مع وجود الربا ومغرياته الظاهئرة لأرباب الأموال في أيام 
الجاهلية طرق أخرى للتمويل غير الربوي» حيث كان الناس يتشاركون 
على أساس العمل في المال بالمضاربة. فقد خرج رسول الله كن قبل بعثته 
مضاربًا في مال خديمة ‏ رضي الله عنها ‏ قبل أن يتزوج بها وعاد 
بتجارته بالربح الرفير. 
ذلك للتجارة أم للحاجة. فتطورت صيغ التمويل الإسلامي في إطار 
التعامل الحلال وتّزعت من الحياة الإسلامية صيغ التمويل الربوي الحرام . 

وقد برزت صيغة المضاربة أو القراض كأنضل صورة توضح 
العلاقة العادلة بين رأس المال وجهد الإنسان دون إفراط ولا تفريط. 

فالمضاربة هي نوع من المشاركة بين المال والجهد. رهي مشاركة 
عادلة حيث يسمح فيها لرأس امال بأن يأخذ نصيبًا من الربح المتحقن 
لأن الزيادة همي نماء امال نفسهء كما يسمح لصاحب الجهد بأن يأخذ 
نصيبًا من الربح المتحقق نتيجة عمله في امال لأن هذا الربح ناتجح من 
تبصّر العامل وخبرته في إدارة المال. فإذا كانت الخسارة دون تعد ولا 
تقصير من العامل فإن كل طرف يخسر من جنس ما قدمه. فتكون 
خسارة صاحب رأس المال من الربح ومن أصل المال وتكون خسارة 
العامل من الربح (إذا حصل) ومن نتيجة اللجهد. 


وقد تطور عمل المضاربة سن الصيغة البسيطة في صورة التعاقد 
الثنائي بين رب امال والعامل فيه إلى صورة ثلاثية العلاقة تجمع بين رب 
)١(‏ انظر: محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي 


القرآن) نحقيّق محمود محمد شاكرء مراجعة أحمد محمد شاكر (مصر: دار 
المعارف؛ دون تاريخ)» الجزء السابع » صفحة 5١9‏ 


37” 


الملل والعامل الأول (المضارب الوسيط) والعامل الثاني (المضارب 
الأخير). ومما يدل على شيوع هذه الظاهرة ني أعمال الترسط ني 
المضاربة» أن الفقه الإسلامي قد بحث أحكام المضارب الوسيط نحت 
عنوان #المضارب يضارب)2. 


نقد ذكر الإمام الكاساني في كتابه الرائع بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع أنه إذا أعطى رجل لآخر مالا للمضاربة نيه على نصف الربح 
وأن هذا المضارب أعطى الال لمضارب آخر على ثلث الربحء فإن 
المضارب الثاني يأخذ الثلث وصاحب الال يأخذ النصف ويبقى للمضارب 
الأول (المضارب الوسيط) السدس. ويقرر الإمام الكاساني بأن هذا 
السدس من الربح يطيب للمضارب الأول مع أنه لم يقدم فالا حيك: إن 
المال ليس بماله ولم يقدم عملا لأن الذي قام بالعمل حقيقة هر المضارب 
الثاني. ولكن الإمام الكاساني يقول بأن عمل المضارب الثاني وقع له (أي 
للمضارب الأول) فكأنه عمل بنفسهء فصار كما لو استأجر إنسانًا على 
خياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير من خاطه بنصف درهم طاب له 
الفضلء لأن عمل أجيره وقع له فكأنه عمل بنفسه”". 

أما صاحب كتاب تبيين الحقائق فقد عرض لذات المسألة» ولكنه 
قال: إن عمل المضارب الثاني قد وقع عنهما (أي عنه وعن المضارب 
الأول) وأن كلهيما يستحقان الربح بسبب العمل رغم أنه لا عمل من 
جانب المضارب الأول. وذلك بدليل ما جاء في معرض كلام الشارح 
نفسهء بأن مثل هذا الأمرء أي إعطاء المال العنارت ييه يعارت آخر 
يعتبر (تجارة حسنة حيث يستحق الأول سدس الربح وهو قاعد) '. 

وقد أسهم نظام المضاربة الشرعية إسهامًا مباشرًا في حل مشكلة 
البطالة حيث لم تشهد الحضارة الإسلامية التي أظلت ديار المسلمين أربعة 
عشر قرنًا من الزمان تفاقم أزمات العمل والعمال بالصورة التي تشهدها 


(؟) أنظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (القاهرة: زكريا علي 
يرسفاء ...6 دون تاريخ) اجخزء السابع » صفحة 5545 : 

() أنظر: الزيلعي» «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛؛ الطبعة الأولى (مصر: 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 415١ه)‏ الحزء الخامس» صفحة 14. 


146 


الحضارة المادية في البلاد الرأسمالية والدول الاشتراكية على حد سواء. 


عحدتثنا التاريخ الإسلامي عن صراع الطبقات بين العمال 
9 الأموال لان رأس المال كان يجد طريقه للمشاركة مع صاحب 
الجهد حيث يصبح الأجير شريكا نتذرب العمالة بصورة متدرجة دون أن 
يشكل العمال طبقة مقهورة ليس لها من هم إلا الصراع للقضاء على 
أرباب الأموال. 


وعندما استفاق الفكر الإسلامي في صحوته المعاصرة وجد أن الربا 
رمؤسساته المصرفية المنتشرة ة في كل مكان قد أحكمت الطوق على حياة 
الناس سراء ف في داخل ديار الإسلام أم في خارجها. وكان من البدهمي 
أن يعرد 0 الإسلاميون لنفض الغبار عن صيغة المضاربة الشرعية 
ليعرد لها مكانا في إدارة العلاقة بين رأس المال وجهد الإنسان» فماذا 
كانت النتيجة؟ 


١‏ صيغة المضارية الشرعية بين القديم والجديد 
الاحتياجات وتنظيم المتطلبات ولا سيما في ظروف الحياة البسيطة وسيادة 
الثقة والأمانة بين الناس . 


وقد حاول الرواد الأوائل من المفكرين الإسلاميين الذين رفعوا 
رؤوسهم اعتزازًا بالله وفي سبيل الله أن يحمّلوا صيغة المضاربة الشرعية 
بحسب صورتبها الفقهية القديمة ما لا يمكن للمضاربة أن تتحمله. 
فكانت النتيجة واضحة من ناحية عدم إمكان قبول هذا الطرح المتعجل 
للفكرة وبخاصة في مجال إقامة البنوك الإسلامية. 

فقد تقدم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربي ‏ رحمه الله 
ببحث رائد للمؤتمر 1 الإسلامية حول المعاملات 
المصرفية ورأى الإسلام فيها حيث قرر أن المودعين في البنك 00 
ا المال وأن البنك هو المضارب مطلتًا وأنه يجوز له 

كيل غيره في استثمار مال المودعين وأن تحقيق الربح يتم سنويًا عن 
00 تسوية شاملة حيث يوزع الصافي (بعد أن يخصم البنك 


7 


مصاريفه العمومية) بين البنك والمساهين7؟) 


وإننا مع تقديرنا للمقصد النبيل الذي أراد به الأستاذ المرحوم 
الدكتور محمد عبد الله العري أن يبسط المسألة إلا أن واجب الأمانة 
العلمية يفرض علينا بيان مخالفة ما يقول به الأستاذ الفاضل للقواعد التي 
أقرها الفقهاء لعقد المضاربة الشرعية. 

فالخلط بين الأموال في عقود المضاربة الشرعية لا يجوز بعد بدء 
العمل حتى لو كان بين ذات المتعاقدين (رب امال والمضارب). لأن كل 
عقد يستقل بحكمه بحيث لو وجد عقدان ربح الأول وخسر الثاني فإن 
الخسارة في العقد الثاني لا تنزل من الربح المتحصل في العقد الأول» 

كما أن طريقة قسمة الأرباح المقترحة لا تتفق مع الأصول 
والقواعد الفقهية المنفق عليها في المضاربة حيث يفترض في قسمة الربح 
في المضاربة تنضيض رأس امال أي إعادة رأس المال نقودًا كما كان لكي 
يسترد رب المال كامل رأس امال إذا سلمء 0 بحل 
ا ا ير 0 جام الول 
في ميزانيته عي مصاريفه ورواتب موظفيه وسائر نفقاته. 


أما بالنسبة لما يفعله البعض غن البنوك الإسلامية من ناحية تنزيل 
النفئقات وروائتب العاملين في البنك ممن لهم علاقة بأعمال المضاربة رمن 
ليس لهم علاقة بذلك ثم يعطي للمودعين المستثمرين ما يقرره مجلس 
الإدارة من أرباح فإن ذلك التصرف يخالف القواعد الفقهية المقررة 
وإذا كان تطبيق القواعد الخاصة بعقد المضارية بصورتها الواردة فى 
المؤلفات الفقهية أمر متعذر عمليًا في المؤسسات المصرفية» فإن الحل لا 


(4) انظر: محمد غبد الله العربي» «المعاملات المصرفية ورأي الإسلام فيها؛ ‏ بحث 
مقدم للمؤتمر الثان لجمع البحرث الإسلامية» (الشاهره: بجمع البحرث 
الإسلاميةء 1786ه ‏ 1556م) الصفحات 194 177. 


/ا/ا 


يكون بالتغاضي عن التقيد بتلك الشزوط والأحكام الفقهية؛ وإنما يكرن 
الحل بالتبصر فيما يلزم تقريره من أحكام لهذا الوضع اجديد. 

وإن الحل الذي رأيناه يتمثل في الحاجة إلى استحداث عمد جديد 
له خصائص متميزة عن عقد المضاربة الفرديةء حيث يحكم هذا العتد 
علائات المضاربة المشتركة بكل ما تحتريه من عناصر التعدد في المشاركين 
وأحكام الاستمرار فيما لا تنم تصفيته من الأموال الداخلة مع 
اي كا 

أما بالنسبة لتطبيقات المضاربة الغردية فإن لها مجالها في معاملات 
البدك مع الأفراد والشركات والمؤسسات ضمن نطاق القواعد والأحكام 
الفقهية المقررة لبذه الخحاللات. 


١‏ - مزايا المضاربة والعقبات التي تواجه التوسع فيها 

لااشك في أن المضاربة الشرعية تعتبر أكبر وسام م تكريم م للونسان 
في ظل عدالة الإسلامء فأي نظام أعدل راك اهن عذا النظامة الذي 
يضع بين , أيدي مواطنيه» رأس المال الذي يبيئ الطريق أمام العامل 
الأجيرء سواء كان مهنا باليد كالخداد والتسا ار فيا بالنكر كالطبيب 
والمفتدية أن سيا بالإدارة والمعرفة كالخبير ني التجارة والزراعة» 
ليصبح كا ل واحد من هؤلاء شريكًا في العمل امول ادنكو 
ل يكدح طول عمره ني سبيل الأجر الذي تذهب به متطلبات الحياة 
اليومية . 

ولو اهتدى العالم إلى هذا الحل الإسلامي الأمثل لمشكلة البطالة 
ودورات انتكاس رأس المال لاستراحت الدنيا من هموم الثورات وأسباب 
الاضطراب التي تقض مضاجع الناس ليل نبار. ولكن أين موقع النظرية 
من التطبيق؟ 

لقد جربت البنوك الإسلامية بكل حذر صيغة المضاربة فلم تجد 
الأمين من الناس إلا ما ندرء فليس هناك من قانون في بلاه المسلمين 


(5) انظر ‏ في ذلك سامي حمود» «تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة 
الإسلامية» (عمان: ' توزيع المؤلف» 104) بحث المقارية الع لشتركة كنظام 
جماعي للامكمار» الصفحات 7848 7ول. 
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بحدد علاقة رب امال بالمضارب. ولم يعد هناك رأي عام إسلامي يخشى 
معه المضارب على اسمه وسمعته إذا أكل المال الحلال بألف طريق حرام» 
وأصبحت ضريبة الدخل في البلاد الإسلامية حجة لعدم التصريح بحقيقة 
الأرباح» وصارت قاعدة صدق الضارت وسيلة الإخفاء حقيقة ة الربح. 


وكانت النتيجة المؤسفة التى توصلت إليها البنوك الإسلامية 2 
في و 0 هذه ال التو الرائعة تاليا بصي أخرى 


لمتكافل المتضامن . 


- الصيغ التمويلية المستحدثة في نطاق القواعد الفقهية 
إذا كان المقصود بالمضاربة هو تحقيق الربح عن طريق تقلبب امال 
بالبيع والشراءء فإنه يمكن أن يتحقق هذا الربح بوسائل أخرى من غير 
طريق الإتجار. نقد يكون هناك سائق سيارة مثلا يحسن ! لعمل في مجال 
نقل الأشخاص أو يكون هناك مالك أرض يحتاج إل من يقيم له بناء عا 
أرضه حيث يستطيع تأجير البناء. 
وقد اختلف النظر الفقهي قديمًا حول العما, , الذي تشمله المضاربة 
حيث ذهب أكثر أهل الفقه إلى أن المضاربة عمل مخصوص بالمتاجرة» فلا 
يدخل في ذلك عمل الصناعة مثل تفصيل الثوب قمصانًا لبيعها واقتسام 
الربح بين رب المال والصانع . 
يقول الإمام الميرغيناي في كتاب الهداية : 
«وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري 
ويوكا ل ويسافر ويبضع بيودمع لإطلاق العقد. والمقصود منه الاسترباح » 
ل تحمل إلا باتجرة نيتم الع صنوف التجارة وما هو من صنيع 
' 


وقال الفقيه الرافعي من الشافعية في كتاب نتح العزيرز عند بيان 


(5) انظر: الميرغيناني ‏ «كتاب الهداية شرح بدابة المبتدى»: الطبعة الأولى (مصر: 
المطبعة الخيرية» 1775ه)ء الجزء الثالث» صفحة 158. 
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المقصود من العمل في المضاربة» وأنه محدد بالتجارة التي هي الاسترباح 
بالبيع والشراء لا بالحرفة والصنعة حيث قال رحمه الله -: «فلو فارضه 
(أي أعطاه مالا بالمضاربة) على أن يشتري الحنطة فيطحنها ويخبزهاء 
والطعام ليطبخه ويبيع والربح بينهماء فهو فاسد». كما عدد من صور 
المضاربة الفاسدة كذلك ما لو قارض رجل آخر بدراهم ليشتري نخيلا أو 
دراب أو مستغلات ويمسك زمامها لثمارها أو نتاجها رغلاتها وتكرن 
الفوائد بينهما فهو ناسدء لأنه ليس استرباححًا بطريق التجارة؛ حيث إن 
التجارة هي التصرف بالبيع وااء/5, 

كما أشار العلامة ابن المرتضى في كتاب البحر الزخار إلى فساد 
المضاربة إذا اشتملت على عمل ومتاجرة» كما لو أعطى المالك للمضارب 
مالا على أن يشتري به حبًا ليطحنه ويخبزه حيث قال: بأن العامل لو 
عما, من غير شرط فسدت المضاربة أيضًا إذا حصل الربح من العمل 
والتجارة ول تميز الحصتان7* . 


وفى مقابل هذا الحصر والتضييق يرى الباجث بوارق التوسعة عند 
الإمام مالك وفقه الإمام أحمد بن حنبل حيث أجاز الإمام مالك استعمال 
مأل المضارية فى الزراعة”*؟: كما أجاز الحنابلة أحوال المضاربة المصئعة 
(كالئوب الذي يفصله الخنياط قمصانا) والمضاربة الخدميّة (مثل حالة 
السفيئة التي يعمل عليها المضارب بجزء من الأجرة المتحصلة)”" . 


ويرجع سبب هذا الخلاف الفقهي إلى أن الفقه الحنفي والشافعي قد 


0) انظر: الرانعي» «فتح العزيز شرح الوجيز»ء مطبوع بذيل المجموع شرح 
المهذب (مصر: مطبعة التضامن الأخري» درن تاريخ) الصفحاث .١7" 1١١‏ 

(8) انظر: ابن المرتضىء» «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»؛ الطبعة 
الأرل (مصر: مطبعة أنصار السنة المحمدية» 19447م)» الجزء الرابع»؛ صفحة 
3-3 


)( انظر: مالك بن أنس» «المدونة الكبرى» » رواية سحئون عن ابن القاسم عن 
الإمام مالك طبعة أونست عن أول طبعة (بيروت: دار صادر؛ دون تاريخ)» 
أسزء الثاني عشر» الصفحات .١7١ )١١45‏ 

260230 انظر: ابن قدامة» «المغني؟» الطبعة الثالثة (التاهرة: دار المثار: /751اه), 
الخزء الخامس » الصفحات لا» 8. 


مم 


نظر إلى المضاربة أنبا عقد على خلاف القياس وأن الأصل نيها 0 لا 
تجوز وإنما جرى الترخيص فيها استثناء من الأصل ورنقًا بالناس. بينما 

نظر فقهاء الإمام أحمد بن حنبل إلى 0 باعتبارها أصلاً يقاس عليه 
نكان الحنابلة أقدر من غيرهم على تصحيح العديد من حالات التعاقد 
التي اعتبروها مشاركات جائزة!"'" . 


وقد كان المرحوم الشيخ محمد جراد مُغْنِيّه (من فقهاء المذأهب 
الجعفري المعاصرين) صادمًا مع نفسه عندما قرر جراز المشاركة بين مالك 
السيارة ومن يعمل عليها بحصة من الإيراد المتحقق. غالمًا بذلك ما اتفق 
عليه ثقياء تذفن الأمافة الأقدعونء فقد أورد صاحب كتاب مفتاح 
الكرامة أن الشركة في مثل هذه الحالة تكون و 0 الشيخ المتفتح 
البصيرة قال بأن مثل هذا الاتفاق صحيح وجائز” 


وكما أن صيغة المضاربة تحتاج إلى توسيع نطاقها الفقهي من ناحية 
العمل الذي تشملهء فإنها نحتاج كذلك إلى تكميل عملي من ناحية الإطار 
التمويلي الذي تغطيه صيغ التمويل الإإسلامي في الظروف الحاضرة. 


وتشمل هذه الصيغ التمويلية ما يلي : 


(أ) صيغة التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك " 


ورهي صورة من صور المضاربة مع فارق جوهري يتمثل في أن 
المال المندم ني هذا العقد لا يُعطى للعامل لكي يتضرف فيه بالإدارة 
والاستثمار الذي يرأه» وإنما يلم الاتفاق على إنشاء شركة ني مشروع 
معين حيث يدفم الممول رأس المال على أن يكون غخصص الاستعمال 
لشراء سيارة مثلا 8 عليها المضارب وذلك على أساس تخصيص جزء 
من الدخل النائج من عملة غعل هذه السيارة لتسديد فيمتها لرب المال 
حيث يتملك العامل السيارة التي يعمل عليها خلال مدة معقولة. أما 
)١١(‏ انظر : في تفصيل ذلك بحث «حقيقة المضاربة» في كتاب سامي حمود» مرجع 

سابق»؛ الصئئحات ١/ا”  ,78١‏ 
000 انظر: محمد جراد مُعْيِيّه القه الإمام جعفر الصادق»؛ الطبعة الل (إيروت : 

دار العلم للملاين؛ 6م الجزرء ألى رأبع » الصفحات ١١١‏ 


م١‎ 


أنه المالك للسيارة بحيث إذا هلكت فإنئها تهلك من ماله. 


وإن ما ينطبق على مثال السيارة يمكن أن يطبق على حالة إنشاء 
بئاء على أرض يملكها الراغب بالتمول أو إقامة مستشفى على أساس 
المشاركة النناتصة مع الطبيب المدير أو إنشاء مصنع أو مزرعة أو أي 
مشروع يكون ذا دخل له جدوى اقتصادية مقبولة. 

والفارق هنا بين هذه الصيغة التمويلية بالمشاركة وبين صيغة 
التمويل بالمضاربة أن هذه الصيغة يمكن أن تخضع لتوثيق حق رب المال 
على مرجودات الشركة عن طريق رهن السيارة مثلاً أو وضع الأموال 
المنقولة وغير المنقولة مثل الآلات والباني تأميئا لحقوق المشاركة. 


وإذا كان فقهاء مذهب الإمام أحمد قد أجازوا. تسليم السفينة لمن 
يعماأ ل علهيا بحصة من إيرادهاء فإنه لا يوجد مانع شرعي يمنم 
التعاقدين من الاتفاق على تخصيص الدخل المنأي من العمل ليكون ثلثه 
للعاما ل علهيا مثلاً ا 10 وا 
حساب ادخار إجباري لتسديد قيمة السفينة حيث يتملكها العامل عليها 
بعد مدة من العمل المخلص الامين7"', 


وقد نجحتث هذه الصيغة المتطورة من صيغ التمويل الإسلامي في 
التطبيق العملي لدى البنوك الإسلامية حيث أعطى حق الرهن للبنك 
الممرّل حماية أكبر من الحماية اليه كانت توفرها صيغة المضاربة بالصورة 
التي يربط فيها العمل بإطلاق يد المضارب في التصرف يمال المضاربة . 


رتتلخص هزايا هذه الصيغة بأنما تعمل عل تمليك من لا يملك» 
فهي تشبه المضاربة ولكنها غصصة بمشروع محدد. وتمتاز عن المضاربة 
بوجود الجحائز الذي يربط بين الإيراد وسرعه ة امتلاك الملشسروع المنتتج 
للدخل. فكلما كان عمل السائق ق عل السيارة مثلا مشَينا كلما نضرث 
لمدة التي يمكنه أن يتملك السيارة فيها . 


() انظر: بحث «المشاركة المنتهية بالتمليك؟ة في كتاب سامي حمرد» مرجع سابق» 
الصفحات 55 _ ,17١‏ 


4, 


أما العقبات فإنها في الغالب عقبات قانونية حيث تعتبر القوانين 

الرضعية أن الدخل الناتح ج من العمل خاضع لضريبة الدخا ل مع أنه 
غخصص لبناء رأس امال . وهم أن العلدية من البالاد الإسلامية لا تخضع 
الربح الرأسمالي للضريبة إلا أنها تخضع سائق السيارة للمحاسبة إذا تملك 
السيارة بطريق العمل عليها. وكان الأولى أن يمنح مثل هذا السائق إعفاءً 
لله اعسات سعد شماه ملت الار 1 مل | متتج بعد أن 
كان عاملا لا يملك الوسيلة المتتجة للدخل . 


كما أن معظم القوانين السارية في البلاد الإسلامية لا تعترف 
بإلزامية الاتفاق على نقل الملكية المعلق على شرط مستقبل. لذلك تضطر 
البنوك الإسلامية إلى إثبات حقوقها من خلال إلقاء الرهن الذي يتخذ 
صورة الالترام المالي . 


(ب) صيغة التمويل بطريق الإجارة المتحولة إلى بيع 

تشبه هذه الصيغة التمويلية المستحدثة صيغة المشاركة المنتهية 
بالتمليك مع فارق وحيد يه يتمثل في كون يد المنتقع هنا يد مستأجر وليس 
بد شريك)” وك تعر امن الجا شل ملك المؤجر إلى أن يتم 
تنفيذ الشروط المتفق عليها لكي يتملك المستأجر العين المؤجرة. 


ويؤخذ على هذه الصيغة التمويلية أن البنوك الإسلامية التي تمارسها 
تنرض أحيانًا إِيجارًا أعلى بكثير من أجر المثل» وأنبا تستعمل هذه الصيغة 
نيما لا يمكن عمليًا أن يكون محلا للإيجارء وذلك مثل تأجير قطعة من 
طائرة (محرك نفاث مثلا) أو شبابيك في عمارة. 


إن مفهوم الإيجار أنه مبادلة منفعة ة بمال» قلايد من الشيء المأجرر 
أن يكون الانتفاع ره مكنا كوحدة قائمة بذاتها مثل السيارة والبيت والآلة 1 
المستقلة بالعمل عليها . 


ولا تزال هذه الصيغة بحاجة إلى تطوير ودراسة عملية وشرعية 
لوضع المعايير المنضبطة لها لثلا تنقلب العملية إلى مجرد تمويل مضمون 
بالعين المستأجرة . 


م 


أما العتبات التي تراجهها هذه .الصيغة التمويلية في التطبيق العمل 
نهي عقبات قانونية وتنظيمية حيث لم يتطور استعمال وسيلة الإنجار ني 


اليلاد الإسلامية عل النحو الذي تطور به في البلاد الأوروبية وأمريكا: 


(ج) صيغة التموبل بالمرابحة للآمر بالشراء 

تعتبر هذه الصيغة التمويلية بالصورة التي وردت بها في كتاب الأم 
للومام الشافعي رحمه الله تعالى صيغة مكملة لصيغ التمويل الإسلامي 
حيث لا تستطيع المضاربة ولا المشاركة أن تسد مسدها بأي حال من 
الأحوال. 

فلو احتاج شخص مثلا لشراء سيارة خاصة ينتقل بها من مسكنه 
إلى مقر عمله أو إلى تأثيث بيت ليسكنه. ولو احتاجت البلدية مثلا لشراء 
أنابيب لنقل مياه الشرب للمواطنين أو غير ذلك من معدات الخدمات 
لإصلاح الشوارع والطرقات» فإن مثل هذه الاحتياجات لا يمكن أن يتم 
غريلها بصينة المضارية أو المشاركة لأنه لا يوجد ربح ولا تجارة. 


ا ا لا 1 
الإمام الشانعي رمه ألله تعالى د التيسير فيما أورده في كتاب الأم 
بقوله : 


«وإذا أرى الرجلٌ الرجلّ السلعةء فقال: اشتر هذه وأربحك فيها 
كذاء فاشتراها الرجلء فالشراء جائزء والذي قال ارفحلك: نذا ايان 
إن شاء أحدث فيها بيعًا وإن شاء تركه. وهكذا إن قال اشتر لي متاعًا 
ووصفه له أو متاعًا أي متاع شئتء وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء. 
يجوز البيع الأول ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار. وسواء في هذا ما 
وصفتء إن كان قال: ابتاعه واشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع 
الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر فإن جدداه جاز. . .40“ . 


وقد كان اكتشاف الباحث لهذه الصيغة التمويلية اللازمة لسد 
الاحتياجات الاستهلاكية وغيرها توفيقًا من الله سبحانه وتعالى أثناء إعداد 
)١(‏ انظر: الإمام الشافعي» «كتاب الأم»ء الطيعة الأرلى» تصحيح محمد زهدي 

النجار (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ١0م‏ الجزء الثالث» اص مر 
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رسالة الدكتوراه في موضوع تطوير الأعمال المصرنية بما يتفق والشريعة 
الإسلامية بين عام 11 - 151. ورغم سلامة نوايا الباحث والله خير 
شاهد على ذلك»؛ ور غم التوجه الصادق لترسيع لنت نجاح البنوك 
الإسلامية بقدر 0 إلا أن هذه الصيغة لم تسلم من الهجوم عليها 

بحق أحيانًا ودون حن في غالب الأحيان. 

أما وجه الهجوم الل نبو قط ل اللي ال د 
يعض البثوك م إلى الصورية في التعاقد بحيث صارت عماية 
ارس عر جاةالعضرل عل الالراس بول رسيا عليه المع غير 
المقصود أحيانًا بالبيع أو الشراء. 

وأما الوجه غير المحق فإنه يتمثئل في توجيه الاتهام للنوايا والمقاصد 
دون علم بما في الضمير من صدق وإخلاص. وكأن هؤلاء القوم 
يحكمون بتأئيم من يعلّم الناس زراعة العنب لأن وجود العنب قد يكون 
سببا ليصنع منه الخمر الحرام. 

وكم عجيب أمر هؤلاء الناس؟ 

فإذا كانت البنوك الإسلامية قد تمادى بعضها في اللجوء إلى صيغة 
المرابحةء فهل يكون العلاج بإقفال الأبواب أم بتصحيح التصور الإداري 
لاسلوب: العمل؟ 

إن صيغة المرابحة لو لم يتم اكتشافها لما كانت هناك بنوك إسلا 
ني ظل هذه الظروف التي يعرفها الجميع. 

كما أن صيغة المرابحة قد ونرت للبنوك الإسلامية وسيلة تمويلية 
تمكنها من الوقوف أمام البنوك الربوية وتحقيق الأرباح من أول يوم 
عمل. يضاف إلى ذلك أن صيغة المرابحة قد سدت احتياجات التّجار 
والصئاع الذين ا ا 
بكل ما تستلزمه من كشف للأسرار والمعلومات في أوساط لم تتعلم بعد 
أصول حفظ الأسرار ومجتمعات لم تتطور إل مسعوق المواطنة الكاملة 
لدفع الحقوق العامة من الزكاة المالية والضرائب الحكومية. 

أما العقبات التي تواجه المرابحة فإنها تتمثل في جمود القوانين في 
البلاد الإسلامية حيث لا تعترف هذه القوانين بالتملك العابر عأققهء؟) 
(ونظه:عم0 أو البيع لشخص سيسمى فيما بعد أو البيع لشخص أو 


هم 


لأمره على نحو ما تطورت إليه الأحوال في البلاد الأوربية. وبذلك صار 
المشستري عن طريق الب'.ك الإسلامي يتحمل 0 طريق دفع 
رسوم انتقال الملكية مرتين كفا ان عفن القرانة لا تنزل الربح المدفوع 
للمرابحة من ضريبة الدخل ؛ بينما تنزل الفوائد المدفوعة من الضريبة 
المقررةء ركأن هناك حاباة للتعامل الحرام بينما كان الواجب هو تشجيع 
العمل الحلال. 


(د) صيغة التمويل بطريق السَلّم 

وهي صيغة لم تتطور بعد في التطبيق مع أنها من أقدم صيغ 
التمويل الإسلامي التي أقرها رسول الله وَلدِ لأهل المدينة المنورة. فقد 
كان الأنصار يتبايعون ثمار النخل مقدمًا للسنتين والثلاث» وكان البيع 
جزافًا لكل ثمر الحديقة» فأرشدهم الرسول الكريم إلى ما يرفع الظلم عن 
المتبايعين بقوله يَقْةِ: «من أسلمء لل ل ص بطل أ رن لاه 
إلى 1 

بيع السَلّم هو تمويل الإنتاج المستقبلي. ويمتاز بأنه يشجع المزارع 

ل د ولكن واقع حال التخلف 
العام في العالم الإسلامي جعل من هذه الوسيلة العادلة أداة استغلال 
لضعف المزارع المغلوب على أمره حيث صر الممولون يشترون منه إنتاجه 
مسبقًا بأبخس الأثمان» مستغلين حاجته وفقره وجهله من ناحية ومحتمين 
بعدم وجود القوانين المنظمة للمعاملات الشرعية بصورة عادلة تحفظ 
الحقوق للمتعاملين من ناحية او 

ولم تسهم البنوك الإسلامية بحسب علم الباحث لإحياء مثل 
هذا التعامل على أسس من العدل الإسلامي. بل اشتط بعضها لتقوية 
المراكز المالية لسماسرة المنتجات الزراغية عن طرين متهم التسهيلات 
المالية لشراء المحاصيل ان الرخص وبيعها بعد ارتفاع 
الأسعار بصورة مصطنعة أحيانًا مما جعل من هذه البنوك الإسلامية هدًا 
0 واابغزة في عدد من البلاد. 

هي أهم صيغ التمويل الإسلامي المعروفة. وهي صيغ مبنية 

ا الشريعة لي إطارها المطوق بالعدل والإحسان والمحفنوف ب رحمة 
الله للونسان. 


كم 


ولكن هده الرحمة المهداة من حالق الأرض والسماء بحاجة إلى 
قلوب تتقبل الهدى. ونفوس تستقبل قطرات الندى» فليس الإيمان 
بالتمني» ولككن الإيمان هو ما وقر في القلب وصذقه العمل. 

وإذا كان من المهم انتقاء البذار الحسنء فإن من الأهم أن تتهيأ 
الأرض التي يزرع فيها النبات لكي يستغلظ ويستوي على سوقه. 

ونسأل الله أن سيئع لنا قلوبًا نفلك ونفوسًا تستجيب 
للتداء إنه سميع جيب . 

د اله 


انيا صيغ التمويل اللازمة لتكوين أدوات سوق 
رأس المال الإسلامي 


مقدمة وتمهيد 

كان للصحوة الإسلامية المعاصرة أكبر الأثر في دفم عجلة التصدي 
لمحاولة إقامة المضارق والمؤسسات الالية الإسلامية والتي تم من خلالها 
إحياء صيغ التمويل الإسلامي وتطويرها في مختلف المجالاات. 

وبذلك انقضى عهد افضوع الفكري الذي كان يحاول فيه البعض 
من علماء الفقه الإسلامي أن يطوعوا نصوص الشريعة لخدمة أهواء 
المغرضين والغافلين من كانوا يحاولون إخراج الفوائد المصرفية من منطقة 
الربا الحرام سواء باسم الضرورة أو الحاجة أو تغير الظروف أو انتفاء 
0 5-86 الظنون القاصرة عن الإحاطة بمنهيج الله وشرعه 

غير أن محرد إقامة البنوك والمؤسسات الالية الإسلامية لا يعني 
الورصول إلى نباية الطريق في سبيل تطوير صيغ التمويل الإسلامي 
المتلائمة مع روح العصر والمحققة لاحتياجات العالم الإسلامي بدوله 
ويجتمعاته وشعوبه. 


(1) انظر: البحث الخاص في الرد على الشبهات الحديثة حول الربا الحرام مثل آراء 
الشيخ عبد العزيز جاويش والسيد محمد رشيد رضا والدكتور معروف الدراليبي 
والشيخ عبد الجليل عيسى والشيخ علي الخفيف. 
سامي حمرد مرجع سابق» الصفحات 5١5‏ .777”2, 


لالم 


بل إن الواقع يدل عل أن الوقوف بتجربة البنوك الإسلامية عند 
هذا الخد الابتدائي يفقد العمل المصرفي اللإسلامي أهم مايه المنتظرة 
خدمة التنمية والتطوير في بلاد المسلمين. 
ذلك أن البتوك الإسلامية ‏ برغم نجاحها الكبير فى اجتذاب 
المدخرات الوطنية في البلاد التي وجدت فيها ‏ ما زالت غير كادرة على 
إتجاد الرسائل الاستمارية المناسبة لتوظيف السيولة النائضة لديها والإسهام 
في انتقال ل روس الأموال الإسلامية ل بلاد العالم الإسلامي. 0 
هناك من أسرار يُنضى ما اعتدما تقول بآن البدولة الاضلاية تعفجد إلى 
حد كبير على الأسواق المالية العالمية في أوروبا وأمريكا لاستثئمار فائنض 
السيولة لديها في أسواق السلع الدولية وتمويل التجارة العالمية. وبذلك 
تكون البنوك الإسلامية قد أسهمت من غير قصد في استنزاف المزيد من 
ثروات العالم الأسلامي تاركة بلاد المسلمين تحت وطأة الحاجة للمال الذي 
حرج ولا يعود. 
وإن ما تحتاج إليه البنوك الإسلامية للقيام بالدور المتكامل في خدمة 
أهداف التنمية في بلاد اللين يتمثل في حاجة هذه البنوك إلى إيجاد 
وتطوير الأدرات المالية الملائمة لمنهج عمل تلك البنوك والتزامها الثابت 
من ناحية عدم التعامل بالفوائد ني الأخل أو الإعطاء . 
ومن المعلوم أن الأسواق المالية في المراكز العالمية تقوم على دعامتين 
أساسيتين هما: الأسهم والسندات مع وجود الأسواق التي تنظم تداول 
هذه الأدوات بما يجعل منها أشبه ما تكون بالنقد الجاهز عند الطلب. 
وإذا كانت الأسهم جائزة ني الشركات ذات الأغراض التي لا 
تعارض ) الشرع الإسلامي؛ فإن السندات التي تعتمد عل نظام الإقراض 
بالفوائد لا يوجد لها مكان في هذا المجال. ولكن ذلك لا يعني بأن 
الباب مغلق أمام إمكانية ابتكار الأدوات امالية المناسبة لإيجاد سوق رأس 


المال الإسلامى بكل ما يلزمه من أدوات مالية للاستكمار الشرعي 
الحلال7 "2 


) انظر: في ذلك بحث الدكتور سامي حمود بعنوان (مستقبل النجاح لإقامة سوق 
رأس امال الإسلامي) بحث منشور في كتاب صادر عن بنك الخليج الدولٍ 
بعنوان: أسواق الخليج المالية - يناير 194 م. 


48م 


وتمثل هذه الأدوات السوق الثانوية لرأس امال الذي يمكن 
استثماره بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية» سواء كان ذلك على 
المستوى القطري لخدمة 0 الذي يوجد فيه البناك الإسلامي الواحد أو 
البنرك الإسلامية المتعددة. أ م كان على المستوى الإتليمي خدمة جمرعة 
من البلاد المتشامة ١‏ لي والاحتياجات كما هو الحال بالنسبة لدول 
7 العري ودول مجلس التعاون الخليجي على سيل المثال. 


وإذا زاد بنا الطموح للوصول إلى قمة الهرم فإن هذه الأدوات 
يمكن أن تقيم لنا سوق رأس المال الإسلامي حيث يلتقي العرض التمثل 
في أموال العالم الإسلامي المتدفقة من البلاد الإسلامية إلى الخارج بالطلب 
الشديد على تلك الأموال من أجل الاستثمار في مشاريع منتجة في بلاد 
التليق نا 


فالعالم الإسلامي بمجموع ثرواته ليس عالمًا فميرًا با ل هو غني 
ومتكامل؛ وكل ما يحتاج إليه هو إيجاد 00 الاتصال المتمثلة في ترفير 
الأدوات الاستثمارية القادرة على اجتذاب أموال المواطنين من الأفراد 
والمؤسسات والشركات» للمساهمة ني تمويل المشروعات المختلفة التي 


(10) بينت الدراسة التي قدمها سمو الأمير الحسن بن طلال ولي عهد المملكة الأردنية 

ا العمل التي عرضها سموه في لتاء المؤتمر السئري انامس 
لبحرث الحضارة الإسلامية المنعقد ني عمان من 77 717 

اسيل 7م أن إجمالي الدين الخارجي للدول الإسلامية بما في ذلك الدين 
القائم غ عر سجرب عيب الإحعارات المتوفرة لعام *الروام م يبلغ /ار1/9١‏ 
بليرن قولارة بينما تبلغ الموجودات الأجنبية للدرل الإسلامية المديئة نفسها 
ولذات التاريخ 54١,5‏ بليرن دولار» وهذا يعني في الراة نع أن مجموع ديون 
العالم الإسلامي لا تتجاوز نسبة 0 فقط من المرجودات 71 المملركة 
للعالم الإسلامي . 
ومن هنا يتبين للباحث المدفق أهمية المقترح الذي ندمه سمر الأمير الحسن 
ره انائلة لترسطا للق الإسلاني للنعمة» فى عجلة تقال رودن الأموال 
فيما بين الدول الإسلامية . 
(للمزيد من النفاصيل حول هذا الموضوع انظر: بحث الدكتور سامي حمرد 
المقدم بعنوان: الإطار التئرح لنوسط البنك الإسلامي للتدمية لتشجيع انتقال 
رؤوس الأمرال بين الدول الإسلامية). 
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نحتات اليها اليلد الإسلامي الذى يستسها, الطرقٌق الأخرى للافتراض بما 
2 ثأا اع مس« 05 . _- ب 
يرهق موازنة الدولة ويعطل تقديم الشدمات للعباد والبلاد. 


نما هي هذه الأدوات وما هو أساسها الشرعي وكيف يمكن لها 
أن تخدم الوطن والمواطنين وأن تشكل المظلة الواقية للبنوك الإسلامية التي 
تعمر حتى الآن بظهر مكشرف ليس له غطاء ولا وقاء. 


١‏ الأساس الشرعي لتطوير الصيغ التمويلية 

لأدوات الاستشمار الإسلامي 

يعتمد الأساس الشرعي الذي تبنى عليه الصيغ المستحدثة لأدوات 
التمويل الإسلامي على عنصر أساسي يتمثل في لقاء رأس المال مع العمل 
المنتج للربح أو لأي شكل من أشكال العائد أو الإيراد. 

فكما أن شركة المضاربة تحقق ربحًا ينتج من جراء تقليب من 
المال بطريق الشراء والبيع» كذلك فإن هذا الربح يمكن أن يتحقق من 
إخامة مشروع منتج سواء كان صناعيًا أم زراعيًا أم عقاريًا أم غير ذلك. 

وكما أن رأس المال يمكن أن يكون كتلة واحدة يتقدمه شخص 
واحد أو أشخاص معدودونء كذلك يمكن ترام المال اللازم للمشروع 
أن يكون أجزاء موزعة بصورة حصص تكون قابلة للتداول وتحقيق 
الأرباح لالكيها سواء بصورة ربح في رأس المال نظرًا إلى زيادة القيمة أم 
بصورة عائد مرتبط بما يدره المشروع من أرباح في كل عام. 

كذلك يمكن أن يكون التمويل على هيئة تمويل عابر لتنفيذ مرحلة 
معينة من مراحل التوسعة لمشروع قائم سواء بطريق المشاركة أو الإجارة 
المتتهية بالتمليك أم بطريق بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

والمهم في ذلك كله هو إيجاد الأدرات الاستثمارية التي تقع ضمن 
قدرة أوسع قطاع ممكن من فئات المواطنين لضمان وجود القاعدة العريضة 
لجمهرر الشترين» ثم تنظيم التلاقي بين العرض والطلب عن طريق 
وجود السوق الثانوية لرأس امال الإسلامي سعيًا وراء توفير الطمأنينة 
للمستثمرين من ناحية قابلية هذه الأدوات الاستثمارية للبيع عندما يصبح 
المستثمر بحاجة إلى النقود. 


4٠ 


وما دام المال المستثمر بطريقة شراء هذه الأدوات الاستثمارية إنما 
المعين» فإن فرصة تحقيق هذا الربح في حال الاقتناء يكون من الكسب 
الطيب الحلال الذي يأمر به الشرع ويحتاج إليه الوطن. 

كما أن تداول هذه الأدوات الاستثمارية بالبيع والشراء باعتبارها 
حصصا شائعة في موجودات المشروع المعين إنما يمثل بيعًا وشراءً للحصة 
التي تمثلها هذه الأدرات نسبيا في مجمر مجموع الموجودات الخاصة بذلك 
المشروعء وأن هذا البيع والشراء 5 التجارة التي أحلها الله 
سبحانه وتعالى لتدور عجلة الحياة ويرزق الله الناس بعضهم من بعض.. 

نما هي الأشكال المناسبة للأدوات الاستثمارية التي يمكن لها أن 
تلعب دورها البنّاء في البلاد الإسلامية؟ 


ركيف يمكن للتنظيم الاستثماري المرتبط بضمير المواطنين أن 
يجتذب من الجيوب والبيوت أكبر قدر ممكن من امال القابل للاستثمار؟ 

إن المواطن الذي يعيش في البلاد الإسلامية لا يقل وفاؤه لرطنه 
عن العامل في اليابان 4 يأخذ من أجره الشهري ما يكفيه للعيشن 


الشركة ريزذان إنتاجها ويزيد وات وعل 5 باخير 
والمنفعة . 


إن ما يحتاجه المسلمون في بلادهم أن تكون هناك الصيغ التمويلية 
الإسلامية حيث يقبلون على مد حكوماتهم بالمال الذي تعمر به البلاد 


وتستصلح به الأراضي وتمدد به السكك الحديدية وتقيم المصانع 
والأسواق. 


أشكال الصيغ التمويلية الملائمة لسوق رأس امال الإسلامي 

نظرًا إلى وضوح قاعدة استثمار رأس امال في الإسلام وأنه لا 
نصيب له في النماء والزيادة إلا بالعمل كيد أو خم هية للعمل» فإن 
يحال الابتكار لإيجاد الأدوات الاستثمارية الإسلامية والتي هي في 
حرتقي خمنة شائفعة عن رأس امال يعتبر مجالاً غير محدود. 


لحان 


فإذا وجد المشروع الْجدي من الناحية الاتتصادية والنافعم من 
الرجهة الاجتماعية» فإن عملية ترتيب التمويل أمر ممكن على أي مستوى 
كان ابتذاءً من شراء مركبة 8 للنقل العام إلى شراء طائرة للخطوط 
الحوية الوطئية وحتى إنشاء المان الصناعية والمناطى الحرة والمعارض 
الدولية. 

ركما يمكن ترتيب إصدار الآدر ات الاستثمارية الإسلامية 
للمشاريع المبتدأة» كذلك يمكن ترتيب هذا الإصدار عض المشارد ب 
القائمة وبخاصة في الحماللات كت تحتاج ييا الدولة لتمويل عجز 
المرازنة ؛ حيث يمكن إصدار سئدات خزينة متفقة مع الشريعة الإسلامية 
بدلا من طرح سندات القروض العامة التي تأكل نوائدها المدفوعة النسبة 
الغالبة من زيادة الإيرادات العامة . 

ونبين فيما يلي الأشكال المختلفة للأدوات الاستثمارية الإسلامية 
التي يمكن أن تشكل في مجموعها النواة الأولى لبناء سوق رأس امال 
الإسلامي بكل ما يحققه من مزايا واعتبارات : 


الشكل الأول: سندات المقارضة 

تطلق كلمة السئد في اللغة على الوثيقة المكتوبة فهي كلمة مرادفة 
للصك. وقد يكون السند وثيقة اقتراض أو وثيقة امتلاك. -حيث يعرف 
السند حيتئذ بما يضاف إليه؛ فيكون سند القرض أو سند الملكية. 

وقد عرفت البلاد الإسلامية سندات القرض بفائدة حين جرى 
تطبيق القانون التجاري الفرنسي بعد تبنيه من قبل الدولة العثمانية» حتى 
رسخ في أذهان بعض الاقتصاديين المسلمين أن كلمة السند المجردة : 
القرض بفائدة. وهذا وهم في التصور بطبيعة الحال لأن السند يمكن أن 
يكون سند قرض بفائدة أو سند قرض من دون فائدة كما لو كان قرضًا 
حسنًا. ركذلك يمكن أن يكون السند إما سند اقتراض بنائدة أو من 
دون فائدة؛ أو سند مقارضة حيث يكون الانفاق بين رب المال والعامل 
فيه قائمًا على أساس المضاربة أو القراض»؛ ويستحق رب امال نصيبه 
المتفق عليه من الربح. 

وكما أن رأس امال في المضاربة يمكن أن يكون كتلة واحدة 
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يقدمها شخص واحد أو أكثرء كذلك يمكن أن يكرن رأس مال المضاربة 
مقسما إلى حصص متساوية يملك كل صاحب حصة بمقدار ما يشتريه 


وقد قدم الياحث اد مرة ني عام 1١‏ أي قبل أحد عشر 
عامًا فكرة إصدار سندات المقارضة"' بمناسبة قيامه بإعداد مشروع 
قانون البنك الإسلامي الأردني» حيث تضمنت الدراسة تقديم نوعين من 
هذه السندات هماء سئدات المقارضة المخصصة وسندات المقارضة 
العكة380, 


وعندما صدر قانون البنك الإسلامي الأردني الموقت رقم ١7‏ لسنة 
ماوء أخذ المشروع الأردني التعريف نفسه الذي تضمنه المشروع 
المقدم. حيث عرف سئدات المقارضة في المادة الثانية من القانون المشار 
إل 3 0 


اتعني سندات المقارضة: الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن 
الببك (المقصود بذلك» البنك الإسلامي الأردني) بأسماء من يكتبون فيها 
مقابل دفع القعينة المشررة امن أساس المشاركة في نتائج الأرباح 
المتحققة سنويًا حسب الشروط الخاصة بكل إصدار على حده. ويجوز أن 
تكون هذه السندات صادرة لأغراض المقارضة المخصصة ونا للأحكام 
المقررة لها في هذا القانون». : 


وفي عام عرض الباحث على وزارة الأوقاف الأردنية فكرة 
طرح سندات مقارضة لإعمار الممتلكات الوقفية في المملكة الأردنية 
الهاشمية وبخاصة أن إعمار الوقف الإسلامي لا يجوز أن يتم بقروض 


(14) كلمة المقارضة على وزن مفاعلة وهي مأخوذة من القراض حسب اصطلاح 
الفقه المالكي والشافعي وهو ما يقابل المضاربة في الفقه الحنفي والحنبلي. 

(14) انظر تفصيل ذلك في الأعمال التحضيرية لمشروع قانون البنك الإسلامي 
الأردني مع الأسباب الموجبة والمذكرة الإيضاحية (إعداد الكتور سامي حمرد) 
صفحة .١6‏ 

() قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ١‏ لسنة 1947/8 والمذكرات الإيضاحية 
المقدمة حول مشروع القانون المشار إليه. 


لذ 


الربا. وند تبنى وزير الأوقاف المسؤول آنذاك ‏ معالي الأستاذ كامل 
الشريف هذه الفكرةء وأسفر ذلك بعد مناقشات مطولة زادت عن 
السنتين عن صدور القانون الموقت رقم ٠١‏ لسنة ١98١‏ حيث فتحت 
الحكرمة الأردنية مجال الاستفادة من إمكان إصدار سندات المقارضة 
لتشمل وزارة الأوقاف والمؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي والبلديات 
(المادة ٠"‏ من قانون سندات المقارضة)!"'. 

رقد تضمنت الادة الثانية من القانون المشار إليه تحديد معنم 
سندات المقارضة بالنص التالي : 

«المادة ؟: 

() : تعنى «سندات المقارضة» الوثائق المحددة القيمة التي تصدر 
بأسماء ا 0 الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد 
تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق ربحه. 
وتحدد هذه النسبة في نشرة إصدار الندات: ولا تنح فدات المقارضة 
أي فوائد كما لا تعطي مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة. 


وإن ما ينطبق على مشاريع الأوقاف وغيرها من المؤسسات العامة 
والبلديات يمكن أن ينطبق على أي مشروع تملوك للقطاع اخامن أو تابع 
للقطاع العام طالما أمكن إفراده بموازنة مستقلة . 

وإذا كانت دول كبرى مثل المملكة المتنحدة قد وجدت نفسها 
محتاجة من أجل التخطيط والبناء إلى تمليك المؤسسات الحكومية للقطاع 
الخاص كما حدث بالنسبة لهيئة المواصلات البريطانية؛ فإن انّباع أسلوب 
سندات المقارضة يحقق أمرين هامين: 


الأول: إبقاء الإدارة على المشاريع الحيوية بيد الحكومة وعدم تركها 
للقطاع الخاص نظرًا إلى المحاذير والضوابط الأمنية اللازمة لحماية الوطن. 


الثاني : إعطاء الصفة التجارية لإدارة المشروعات على تحقيق الربح 


(11) قانرن مندات المقارضة الأردني رقم ٠١‏ لسنة ١1981م.‏ 
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وما ينتج من ذلك من ضبط للنفقات ومراقبة الالتزام بالموازنة المعتمدة 
دون تجاوز. 


الشكل الثاني: الأسهم غير المصوتة : 

الأصل في نظام المشاركة في الفقه الإسلامي أن المشاركة قد تكون 
في رأس المال وحق العمل حيث يكون ن كل واحد من الشركاء مالكّا 
رسن الملل بمقدار حصته فيه وله حق الإدارة والتصرف وهذه هي شركة 
العنان» أو تكون المشاركة برأس المال من جائب والعمل من جانب آخرء 
وعندئدذ ترتفع يد صاحب رأس امال عن الإدارة والتصرف ويصبح 
العامل هو صاحب الكلمة في إدارة العمل ضمن حدورد الشروط التي قد 
يحددها له رب المال» وهذه هي شركة المضارية. 


وإن التفرفة بين ملكية رأس المال وبين ٠‏ إدارته كانت الأساس 
القانوني لنظام الشركات ا والبلاد ص 
تأثرت به حيث يرجد ني أنظمة هذه الشركات نوعان من الأسهم هما 


8 الأسهم المصوتة (تعتهناة وهناه/) وهي التي تجمع بين حقوق 
الملكية وحق الإدارة والتصويت والانتخاب. 


ٍ والأسهم غير المصوتة (63ة58 قهناه/1-ده1() وهي التي تمثل فقط 
حقوق المشاركة في أرباح المشروع دون أن يكون لالكيها حق التدخل في 
الإدارة أو التصويت أو الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. 
وهذا التمييز الذي أخذ به النظام الإنجليزي للأسهم غير المصوتة هر 
ترجمة معاصرة لصورة شركة المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي 
بمختلف مذاهبه. ذلك أن رب المال فى المضاربة ليس له أن يتدخل فى 
الإدارة بل إنه يترتب على تدخل رب امال في الإدارة فساد عقد المضاربة 
من الأساس . 


وحين أخذت البلاد الإسلامية بالقانون التجاري الفرنسي الذي 
جلبه العثمانيون من فرنسا : نسي العالم الإسلامي صورة ة شركات المضارية 
ورسيخت لدييم قواعد شركات المساهمة امي لا تعرف إلا نوعا واحذا 
من الأسهم المصوتة والتي تكون ممثلة أصالة أو وكالة في مجلس الإدارة. 
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وقد شهدت البحرين انطلاق فكرة الشركات المساهمة التي تصدر 
نوعين من الأسهم (مصوتة وغير مصوتة) حين قام الباحث بطرح الفكرة 
على كل من مؤسسة نقد البحرين ووزارة التجارة والزراعة وذلك بمناسبة 
التوجه للانتقال بالبلاد من مرحلة المركز المصرفي لتصبح البحرين سوئًا 
ماليًا يتلانى فيه العرض والطلب. فكان أن صدر القرار رقم 177 لسنة 
5 عن وزارة التجارة والزراعة في دونة البحرين وهو القرار الذي 
سمح بإنشاء شركات مساهة ذاك رأ مال متغير وتصدر نرعين من 
الأسهم هما أسهم الإدارة المصوتة وأسهم المشاركة غير المصوتة . 


وقد تأسست في البحرين بناء على القرار المشار إليه»ء شركات عدة 
من بينها شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية وشركة الأمين للأوراق 
لمالية»ء حيث طرحت كل منهما أول إصدار لها في مطلع عام ١988‏ 
لتعلن بذلك ولادة الأدوات الأولى لسوق رأس المال الإسلامي . 


الشكل الثالث: سندات الخزيئة المخصصة للاسثمار الإسلامي 

تقدم هذه الصورة إطارًا بديلاا من سندات الدين العام وهو 
الأسلوب الذي تسير عليه الحكومات عادة بالتعاون مع البنك المركزي في 
البلد المعني . 

وهناك صورتان من سندات الدين العام إحداهما قصيرة الأجل لمدة 


تسعين يرمأ في الغالب وتسمى أذونات الخزينة » والأخرى طوية الأجل 
وتسمى سندات الخزينة» أو سندات التنمية أو ما شابه ذلك من أسماء. 


ورغم هذا التمايز الواضح بالنسبة لتفاوت الأجلء إلا أنه لا يكاد 
يوجد فرق حقيقي من حيث نتيجة المديونية لا سيما بالنسبة للترتيب 
الغالب في إصدار أذونات الخزينة بصورة دورية مرتبة في نباية كل ثلاثة 
شهور بحيث يتم تسديد الإصدار المنتهي بإصدار جديد. 

وقد تكون الغاية من إصدار أذونات الخزينة في أحوال الصحة 
الاتتصادية للبلد متمثلة في تحقيق أهداف اقتصادية 0 مثل التحكم في 
السيولة بوجه 0 لتحديد حجم الاثتمان والتأثير فيه عن طريق تنزيل 
أسعار الفائدة أو رفعها. كما يمكن أن يكون إصدار هذه الأذونات هو 
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بجرد عملية اقتراض لتسديد العجز الموقت في موازنة الدولة نتيجة الفرق 
بين الإيرادات والنفقات العامة . 

ومهما يكن من أمر هذه السنئدات الحكومية فإن الفرى الأساسى 
يتعكل: في نضير الأموال التعرغنة من ناحية الأسععسال فإذا كان 
استعمال هذه الأموال للإنفاق الجاري فإن الأحمال تزيد على الدولة بشكل 
منتظم ويدفع المواطنون ثمن ذلك من دخولهم بشكل ضرائب ورسوم 
بقيورة ماسر ةوغر هباش 

وإذا كان استعمال الأموال اللتترضة يكون نخصصًا للإنفاق على 
مشاريع ذات جدوى اتتصاديةء فإن الإضافة الناتجة من نجاسح المشروع قل 
تساوي التكلفة المدفوعة للفوائد أو تكارنها: 

فهل تستطيع البنوك الإسلامية (لو أتيحت لها الفرصة المناسبة) أن 

تقدم الوسائل البديلة من سئدات الخزيئة التقليدية لتتحول هذه البنوك من 
مؤسسات هامشية في ميدان السياسة النقدية إلى مؤسسات فاعلة بصورة 
أساسية من أجل النهرض المتكامل بأعباء التنمية الوطنية؟ 


إن الجواب على هذا التساؤل لا يكون إلا 

فالإإسلام هو عقّيدة ونظام حياة بمنهج 00 ومتكامل» حيث 
تسير فيه العدالة إلى جانب الإحسان في تعامل الونسان مع نفسه ومع 
إسخوانه من بني الإنسان. 

وكما تحتاج الفكرة إلى فرصة للتطبيق من أجل التحقق من نتائج 
التقليدية إلى أن تتاح لها فرصة اللحياة» وعندئذ يدرك الاقتصاديون الفارق 
الكبير بين الصورتين. 

فما هي الصيغ الممكنة لطرح سندات الخزينة الحكومية للاستثمار 
الإسلامي؟ 
(]) الصيغة البديلة لأذونات الخزينة 

تعتمد هذه الصورة على نظام السَّلّم. والسَلّم (بفتح السين واللام) 
هو الوسيلة التي أقرها رسول الله َي للتمول العاجل على حساب الإنتاج 
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الآجل. وقد تمل ذلك في عهد النبي يَكْةٍ في ثمار النخيل التي كانت 
العمود الفقري للكيان الاقتصادي في المدينة المدورة. 

فقد وجد النبي الكريم يأ أهل المدينة يتبايعون ثمار النخيل قبل 
أن تثمر بصورة عشوائية نفضي إلى الظلم في غالب الأحوال. فبين لهم 
الرسول الكريم الطريق الشرعي للتعامل الذي يسد الحاجة ويمنع نع الظلم 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: 0 
وزت معلوم إل أجل معلوم) . 

وبذلك أمكن لصاحب حديقة النخيل أن يبيع متدارًا محددًا من 
الإنتاج المحتمل لنخيله من الرطب» فيستفيد البائع من النقد المعجل الذي 
باهذو نيثا مما سين الشتري' من النضول عل الرطب في موعدة 
وبسعر يقل عادة عن سعر السوق. 


إن فكرة ة بيع السلم وتطبيقاتها لا تقتصر على بيع الرطب وثمار 
النخيل إنما يمكن أن تشمل أي إنتاج قومي ني العالم الإسلامي من 
غتلف الأصناف والمواد كالقمح والأرز وسائر الحبوب إلى زيت الزيتون 
والنخيل إلى البترول والمطاط والشاي والجوت 

ويمكن عن طريق ترتيب إصدارات السَلَم الأول ثم السَلّم الموازي 


إيجاد سوق للعرض والطلب عل ' سندات السلم المرتبطة بأهم عناصر 
لني 


(ب) الصيغة البديلة لسندات التنمية 


الأصل ني سئدات التنمية أنها تصدر لإنشاء مشاريع غددة) ومن 
المفترض أن تكورن هذه المشاريع ذات عدوق اقفتصادية وإلا فلا جدرى 


(1) قدم الباحث ‏ الدكترر سامي حمود ‏ دراسة خاصة لإحدى الدول العربية حرل 
إصدار سندات الخزينة الإسلامية لتمريل حاجة الموازنة لعام 1984م وقد 
لانت الدراسة اهتمامًا خأضا عن للسؤرلين بعيث بعرت إحالتها لللاراسة من 
الجهات المختصة كما أشار لذلك كتاب الشكر الجوابي 


ويأمل الباحث أن تشهد ساحة العمل المصرفي الإسلامي ظهور أرل إصدار 
لتدات الخزينة الإسلامية ني هلا البلد العربي الإسلامي ليكرذن مخالاً ا 
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من إصدارها إلا إذا كانت لهدف يتعلق بالصالح العام . 
يمكن أن يتم تنظيم إصدارات مخصصة لها ومن ذلك على سبيل المثال ما 
يل : 

سندات إعمار الممتلكات الوقفية لإحياء أراضى الأوقاف. 

2 سندات المباني المدرسية لإنشاء المدارس والكليات. 

سندات المحافظات أو الولايات أو البلديات لإنشاء المشاريع ذات 
الصبغة المحلية مثل الأسواق التجارية والمان الصناعية والمسالخ 
العامة. . . . إلخ. 
مؤسسة المواصلاات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتليفزيرن والموانى 
والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء والمياه. .. . إلخ. 

سندات إعمار البنية الأساسية لإنشاء الطرق المحسنة والجسور أو 
الكباري ذات الرسوم. 

وكل هذه السندات الصادرة للمشاريع المخصصة تعفي الدولة أولا 
والمواطنين بالنتيجة من دفع الفوائد لسندات التنمية الصادرة بطريق 1 
العام كما أن تخصيص السئدات بالمشاريع الصادرة لها يساعد على حسن 


التخطيط ويكشف الخلل الذي قد يواجه المشروع المعين نظرًا إلى وجود 
المستفيدين من حملة السندات المختصة بإيرادات ذلك المشروع. 


الخاعمة 


خلاصة واستنتاج 


يتبين ما سبق عرضه في هذا البحث الوجيز أن صيغ التمويل 
الإسلامي لها طابع التنوع والشمول. وأن هذه الصيغ المتعددة الأشكال 
تناسب غتلف الحالات وتغطي سائر جوانب الاحتياجات للأفراد 
والجماعات والمؤسسات والحكومات. 


وإن أهم ما تتميز به صيغ التمويل الإسلامي يتمثل في تحقيق 
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العدل الاجتماعي؛ وحسن التوزيع والتوازن 5 بين قوة رأس امال 
وجهد الإنسان» درنما تجاوز أو طغيان. كما أن هذه الصيغ الإأسلامية 
لبست صيئًا جامدة لا تتغير ولا تتبدل» رإنما هي صيغ متبدلة تبعًا 
للحاجة رفي حدود إطار قواعد الشريعة الإسلامية الخالدة . 


لذلك فإن صيغ التمويل الإسلامي ‏ باعتبارها نابعة من واقع 
الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتعاقبة في العصور المختلفة ‏ تظل 
بحاجة مستمرة للتطوير والتجديد درن خروج عن ضوابط الشرع أ 
غالفة لقراعد الفقه الإسلامي العظيم. ومن هنا فإنه من الضروري أن 
تظل جسور الاتصال قائمة على الدوام بين أهل النظر الشرعي من 
المفكرين الإسلاميين وبين أهل العمل اليومي من" المشتغلين بممجالات 
التمويل والاستثمار الإسلامي. 'وبذلك نظل الطريق ممهدة لقيادة الحياة 
الإنسانية نحو نور الهداية في ظلال رحمة السماء. 

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن نجاح الصيغ الإسلامية في التطبيق 
العمل إنما يعتمد إلى حد كبير على سيادة الخلق الإسلامي في تصرفات 
الأفراد والقيادات والمجتمعات. فلا نجاح للنظام المالي الإسلامي بغير 
تحقق صفات الأمانة والوفاء في كل من المنفذين 0100 
سوا 


وإن وجود البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ساحة العمل 
التطبيقي يلقى على عاتق أصحاب هذه البنوك والمؤسسات» وكذلك على 
عاتق من يتولون إدارة العمل يها يسوي كبري أنه الله إذا هم ركبوا 
موجة العمل المصرفي الإسلامي لتكون بالنسبة لهم مجرد وسيلة كسب 
وارتزاق وليست رسالة إخلاص وإرفاق. 

لذلك فإن تسلط بعض التنفيذيين في إدارات البنوك والمؤسسات 
المالية الإسلامية لممارسة العمل المصرفي الإسلامي دون علم أو طلب 
للتعلم والفهم السليم للأحكام الشرعية وعللها ومقاصدهاء إنما يشوه 
جمال شريعة الإسلام وذلك مثلما يؤذي الطبيب المتسلط لتطبيب الئاس 
دون علم صحيح شرف مهنة الطب والدواء. 


كما أن تصرف البعض من هؤلاء للانغلاق على الذات وعدم 
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إفساح المجال لأهل النظر من المفكرين الإسلاميين الوصل بين النظرية 
والتطبيق سوف يحول دون تطوير صيغ التمويل الإسلامي بما يناسب 
الاحتياجات المتغيرة ويفقر التراث الفتهي الإسلامي ويحرم المسلمين من 
الانتفاع بشمرات نعمة الإسلام العظيم. وإن أظلم الناس لنفسه قبل أن 
يظلم أمته أمام اللهء هو ذلك الذي يرمي بمصالح عباد الله وراء ظهره 
ليستغل اسم الإسلام في سبيل تحقيق مصالحه الشخصية ولر كان ذلك 
على حساب تشويه جمال الشريعة الإسلامية بسبب سوء عمله وفعله الذي 


لا يستقيم. 
يقورل الله تعال 0 الكريم #وَسن أَظلدُ ”م 
ذا أزلهلت ؛ ضور ب عل رَيهِم 1 لهند مول بت كُدَوا 


َل رَيَهِء ألا لم أقَه عل الليليينَ» (صدق ل 1 


وبالمقابل فإن على أهل العلم من أصحاب الفكر الإسلامي 
المعاصرين ألا 1 أنفسهم ضن متخيرات الحياة وآلا عكموا عل 
الناس بتجميد حياتهم وإعادة عقارب الساعة إلى الوراءء فإن ما مضى لا 
يعود والعربة التي كانت تجرها الخيول بكا 55 والبهاء القديم لا تنافس 
سيارة المحرك العاملة بالبترول» وإن تصرفات الناس ومعاملاتهم متتجددة 
لا تتوقف عن التطور والتبدل والتجديدء والمأمول من العلماء والمفكرين 
الإسلاميين 9 التصدي بعدم الاعتراف بلمتغيرات» وإنما المطلرب من 
هؤلاء الأعلام أن يتعاونوا على فهم المقاصد والغايات والاتفاق عل 
الفروع المستحدثة إلى الأصول المستنبطة لكي تخضع الأمور 0 
لضوابط الشريعة الخالدة في كل عصر وزمان. 


ودوام الاجتهاد وأحقية العلماء والمفكرين الإسلاميين بالنظر ني 
الأحكام اونا مومق عل نا كن ال أهل الإسلام حين جعل 
لهم نصيبًا من الاجتهاد في كل ما يتعلق بالمعاملات التي تنظم شؤون 
ع 0 الوم و ا 5 
الخطأ فى الاجتهادء فإن المجتهد له أجران إذا أصاب وأجر واحد إذا 
أخطأ وذلك مقيد بأن يكون المجتهد من أهل العلم القادرين على دخول 
هذا الباب» وإلا فإن الاجتهاد من غير أهله يكون سببًا للهلاك. 
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وبما أن للشرع الإسلامي مقاصد وغايات ثابتة» وأن للناس في 
حياأتهم وسائل متعددة ومتغيرةء فإن تطريع الوسائل ممكن ضمن نحدود 
الناصدء وأن الأبواب مشرعة في كل زمان لكي يكيّف الناس حياتهم 
بحسب ما يجد من احتياجات ضمن حدود ما شرم الله لعباده بالعدل 
والإحسان. 


وبناءً عل هذا التصور الواضح في نطاق فهم المقاصد الشرعية » نرى 
عدم جراز التجرؤ باسم الإسلام ليقف عالم يحمل أمانة الفقه في صدره 
ليقول. بمنع ابتكار الأدوات الاستثمارية الإسلامية والعمل 0 

صيغ التمويل الإسلامي التي يحتاج إليها المسلمون في حيائهم المعاصرة ما 
إل السابقون» ذلك أنه إذا كانت صيغ التمويل الإسلامي ما عرفه 
الفتهاء الأقدمون ذات صبغة فردية بحسب طبيعة العلاقات السائدة فى 
أيامهمء فإن ذلك لا يمول دون النظر في تطوير صبغ أخرى ل 
الحجاهي: ني صورة الازية الكشركة عل سيل التال. وإذا كانت 
حكومات الزمن الماضي لم تكن محتاجة لأدوات التمويل اللازمة لبرامج 
التنمية وإنشاء المرافئق العامة وصيانتها وتدعيم عجز الموازنة فإن ذلك لا 
يعني إحباط كل محاولة لابتكار الأدرات لمالية الإسلامية التي تحقق هذه 
الغايات الفاضلة دون خروج عن قواعد الشريعة الخالدة . 


وإننا في معرض الكلام عن هذه النظرات لا ننطلق من فراغ 
التصور والخيال» وإنما نعبر عن أمر واجهناه عمليًا في الواقع الذي 
نحياه. فقد عاش الباحث مع تجرية إنشاء البنوك الإسلامية نيع عليز 
عامًا مع الأمل والعمل» ثم عانى بعد ذلك ما شاء الله له أن يعاني من 
الأم الذي ما كان لغير وجه الله يمعمل. ولولا أن مأثر ة الإسلام أنه 
جهاد ونية» لا تابع المسير . ولكن المخلصين من أهل الإسلام يعلمون أن 
الطريق لايزال طويلاً للوصولء وأن الآمال للانتقفال إلى مستوى الكرامة 
الإسلامية المتكاملة تحتاج في تحقيقها إلى عمل دؤرب. 


ونكتفي بالإشارة هنا إلى مسألتين لهما أهميتهما في هذا المجال 
وهما: المضاربة المشتركة وسئدات المقارضة . 


أما بالنسبة للمضاربة المشتركة فقد وجدنا من أهل الفكر الإسلامى 
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من لا يعترف بأي فارق بين المضاربة الفردية التي عرفها الفقه الإسلامي 
في القديم وبين المضاربة الجماعية المشتركة التي تحتاج إلى تغرير جديد 
فيما مختص ببا من أحكام» مع أن الفقه الإسلامي في تطوره الماضي أفرد 
أحكانا في باب الإجارة ميز فيها بين أحكام الأجير الخاص وكيد 
المشتركة مع أن الغاية واحدة ة في الحالين. 


وكذلك الأمر بالنسبة لسئدات المقارضة حيث حمل فريق من أهل 
الفكر الإسلامي لواء المعارضة على استعمال لفظ السئد لمجرد أن السند 
في الاصطلاح الغربي يُطلق على وثيقة الإفراض بالفائدة» ولكن تناسى 
هؤلاء الأخوة أن كلمة السند في لغة العرب تعني الوثيقة لا غير»ء وأنها 
اسم مجرد وأن التمييز يكون بما يضاف إليها. وعليه فإن سند الإقراض 
يكون شرعيًا إذا كان هو سند القرض الحسن. ويكون غير شرعي إذا 
كان سند القرض بالفائدة وأن الفائدة هى العلة فإذا ألغيت فإن القرض 


تسد . 
ا 


وقد يعترض هذا الفريق تبعًا لمنهجه على أي تفكير أو ابتكار لأي 
صورة 0 من صيغ التمويل الإسلامي المستحدثة لمعاحخة حاللات 
عجز الموازنة أو اللازمة لإنشاء سوق رأس المال الإسلامي. ركأن هؤلاء 
الأخوة المقاومين لكا ديد يرندوة. للآفة الاسلاصة ادقن عالة على 
الأسواق المالية الأجنبية وأن يظل التعامل بسندات الفوائد قائمًا في بلاد 
المسلمين في الداخل والخارج. أما ابتكار الأدوات الاستثمارية الإسلامية 
الخالية من الرباء فهو مرنوض عند هؤلاء لأنه أمر لم يقل به 200 
الأقدمين. 


ويجد المفكر المسلم المعاصر هذه الاجتراءات التي يحظر أهلها على 
النظر الإسلامي المنفتح مجرد المحاولة للخروج من أسر الواقع المتخلف 
الذي نحياهء وذلك في الوقت الذي يشاهد فيه هؤلاء المانعون واقع حال 
العالم الإسلامي والمديونيات الهائلة بآلاف الملايين من الدولارات التي 
تكسر شوكة الدول الإسلامية المدينة للخارجء في حين أن موجودات 
المسلمين المودعة والمستثمرة خارج ديار الإسلام تزيد بمقدار /60٠‏ من 
مجموع هذه الديون. ولو وجدت نواة سوق رأس امال الإسلامي 
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وتوافرت الإرادة لوضع الأدوات الاستشمارية الإسلامية موضع التداول» 
لأمكن توجيه النسبة الغالبة من أموال المسلمين لكي تستثمر في البلاد 
الإسلامية بالرسائل المتفقة مع الشريعة والمتوافقة مع طبيعة العصر الذي 
يعيئيه الئاس ن في هله الأيام . 


0 
جاكارتا في أقصى الشرق إلى كازابلانكا في أقصى المغرب العربي ضعفا 
في تقدمهمء وأن تظل الدول الإسلامية مدينة؛ بل إن بعضهما مثقل 
بالقروض الداخلية والخارجية بيئما أموال المسلمين «بعثرة في الأسواق 
المالية العالمية» فإن هذا ما لا يرضى به أي إنسان وبخاصة إذا كان مؤمنًا 
لع ار نما قيمة المواطن ‏ مهما كان 
غنئًا أو متعلمًا ‏ إذا كان وطنه ضعيمًا بلا حول ولا قوة بسبب القروض 
والديون التي تقيد تقدم البلاد وتحول دون إصلاح شؤون العباد. 


ولو أن الحل عسير لقلنا بالصبر والرضا على هذا الفقر العامء 
وهوان ذل السؤال» ولكن الحل موجود طللما توافرت الإرادة وخلصت 
نيه ة العمل في سبيل الله وإلا كان حال أهل الإسلام» وقد أعطاهم الله 
هذه الشروات والأموال» وهم رغم ذلك فقراء في غالب مستوياتهم» 
يكون حالهم كما قال الشاعر عن إبل الصحراء : 
كالعيس فن البيداء يقتلها الظما والاء فوق ظهورها محمول 
ميسورء وأن كل ماهو مطلوب من أولي الأمر ومن أهل الفكر 


الإسلامي يتمثل في التقاء الورادة لإيجاد الخلول المناسبة بما يسل 
الاحتياجات ولا مالف ضوابط الشراع: 


صحيح إن الأمل كبيرء ولكن ليس هناك شيء اسمه المستحيل؛ 
ومن استعان بالله أعانه الله وسوف يأتي - بإذن الله ذلك اليوم الذي 
تعرد فيه لعراصم الإسلام إشراقة العرة والتقدم والرخاء الموصول بنعمة 
خالق الأرض والسماء. 


روفي الختام فإنه يمكن بعد هذا 1 الواني تلخيص كل 
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من مزايا صيغ التمويل الإسلامي وعقبات كل صيغة ودورها في تمويل 
الدمية بما يلي: 


(1) مزايا صيغ التمويل الإسلامي ودور كل منها في تمويل النمية: 
تتلخص هزايا صيغ التمويل الإسلامي ودرر كل منها في تمويل 
التنمية في النقاط التالية : 
أ ل لي احيرا رع جو ع وح 2 
عبارة عن أطر عامة تقرم على قواعد ثابتة من العدل والإحسانء وإن 


الملقصود العام في كل هذه الصيغ هو توجيه المال للاستثمار والنماء دون 
إهدار لجهد الإنسان أو استداد بنتيجة ة العمل . 


إن صيغ التمويل الإسلامي على أساس المضاربة الشرعية 

كانت 0 تكريم الإسلام للإنسان. وذلك لأن 00 
باعتبارها نوعًا من المشاركة بين رأس المال وجهد الإنسان يمكن لها أن 
تحقق نوعًا من التوازن الاجتماعي بما يحول 0-0 ل عملي دون انقسام 
: المججمع الواخد إل طبقتين متعادينين تالف من قلة من المالكين ركثرة من 
المحرومين . 

فالمضاربة نظام يسخر المال لكل قادر على العمل فيه بحسب خبرته 
ومهنته واجتهاده؛ ولا سميا حين تؤخذ المضاربة الشرعية بمفهومها 
الموسع والشامل لكل نظام يلتقي فيه رأس امال مع الجهد الإنساني على 
أساس المشاركة في الغنم والغرم من كل بحسب ما يقدمه. 

فليست المضاربة مجرد إعطاء مال لمن يشتري به أثوابًا - كما يقال - 
ا ار 0 وإنما تصح المضاربة - 
على الرأي المختار من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بصورها المختلفة في الصناعة والزراعة والنقل وغير ذلك من مستجدات - 
الحياة . 


وتزداد الصورة حال عندما تدخل المضارية ذف في إطار العمل النظم 
من أجل نحقيق التنمية الوطنية وتذويب عناصر ل في 5 
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الملل الذي يعمل فيهء فيصبح سائق: جنازة:الأه مالكا لها مره مرا 
عمله عليهاء ريصبح الطبيب مالكًا للمستشفى الذي يديره» والمزارع 
مالكًا للمزرعة التي يشتغل بباء وهكذا تتحقق التنمية ويعم العدل 
والرخاء. 

ج ‏ إن صيغة تمويل المرابحة للآمر بالشراء بحسب ضوابطها 
الشرعية تعمل على تسهيل التبادل التجاري وسد الاحتياجات 
الاستهلاكية» وذلك ضمن إطار التوجه السليم للمصلحة العامة. وإن 

من الواجب حصر استعمال صيغة المرابحة ضمن هذا النطاق. ويقع عل 

تق البنوك والمؤسسات الالية الإسلامية المسؤولية الكبرى في عدم 

0 عن المقاصد الشرعية لهذا العقد أو استعماله كوسيلة لتحقيق 
الأرباح وإعطاء التمويل المنستر بصيغة البيع. 

وأن الدور التنموي لهذه الصيغة الجديدة من صيغ التمويل 
الإسلامي لا يظهر إلا من خلال وجود اقتصاد إسلامي متكامل . 

فإذا كان تمويل المرابحة يتم لمساعدة الإنتاج المحلي على التوسع في 
التسويق؛ أو لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بين البلاد الإسلامية 
المنتجة والمستهلكة؛ فإن هذه الصيغة تكون قد استعملت في مكاما 
الصحيح. وأما إذا كان تمويل المرابحة يتم لزيادة عبء الاستهلاك 
التفاخري الذي يستنزف موارد البلد الإسلامي الذي يعاني من نقص 
العملات الأجنبية لديه» فإن هذه الصيغة رغم أنها حلالء إلا أنها 
تستعمل في غير الإطار الصحيح. وأن المال والاثتمان في يد المسلم أمانة 
تحت المحاسبةء فلا يجوز استعمال المال أو التصرف فيه إلا بما يحفظ 
مصالح البلاد والعباد. 

د إن صيغة التمويل الإسلامي بطريق السَّلّمِ ما زالت تحتاج إلى 
تفتيح نظري من أجل بلورة الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية العامة؛ 
' وذلك حتى يمكن إحياء هذا العقد الذي رخص به رسول الله كله لأهل 
المدينة الذين نصروا الله ورسوله. 

وإذا كان الدور التنموي لهذه الصيغة لم يظهر للدارسين» فإن على 
إدارات البنؤك والمؤسسات المالية الإسلامية أن تسعى لإعادة صورة السَّلَّم 
إلى واقع التعامل الحديث. 
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لقد استغل المرابون وأهل الظلم جهل الفلاحين المسلمين وضعف 
أحوالهم المادية القدبوا نه أمراي بطريق السَلّم المقرون بالاستغلال» 
نكان الفلاح يفقد أرضه ومزرعته ويبجر جر الريف الجميل ليصبح حارسًا أو 
أجيرًا. وإن المطلوب أن يتعاون اميد من آهل الفكر والاقتصاد والعمل 
والمالك لكي يعود عقد السَلّم إلى عهده الذي كان عليه أيام عر الإسلام 
مثالا للعدل والتعاون والإحسان. 


لقد قيل لنا منذ خمس سنوات أن هناك في بنغلاديش المسلمة 
شركات محلية وأجنبية تشتري إنتاج الشاي من المزارعين المسلمين بأسلوب 
السَلم وبسعر يساوي 55/ من قيمته المعروفة في أيام الخصاد وهي القيمة 
الدنيا عادة» حيث ينزل السعر في الإراعة الوسمية [ل :اليك الأدق ندا 
لقاعدة العرض والطلب. وحيث إن مدة السَلُم هي ستة شهورء فإن 
معنى هذا أن أرباح هذه الشركات تصل إلى 7٠٠١‏ في السنة. وللناظر 
أن يتصور الحال لو أن ن تنظيم السَلّمِ قد تم على أساس حساب السعر 
المدفوع للفلاح بمعدل 48١‏ 640/ من قيمة السعر المقدرة يوم الحصاد 
بدلاً من إعطائه 06 من القيمة . 


إن ارتفاع دخل الفلاح الزراعي يشجعه عل زيادة إعمار الأرض 
وبالتالي زيادة الإنتاج وتوفير العملات الأجنبية وتقليل الاستيراد وتحقيق 
الوفرة امالية وفرص العمل للمواطنين. 

ه ‏ وأخيرًا فإن صيغ التمويل الإسلامي الأخرى كالإيجار التحول 
إلى تمليك» وعقود الاستصناع والمزارعة والمساقاة تحتاج كلها إلى تأصيل 


وتطوير لتكون في مجموعها الإطار المتكامل لتحقيق التئمية والرخاء 
الحلال. 


أما بالنسبة للجانب المتعلق بالنشاط الحكومي فإن صيغ التمويل 

الإسلامي لا تقل أداءً في هذا الجانب عن أدائها في مجال التنمية المتعلق 
بالأفراد ومؤسسات القطاع الخاص. 

والمعروف أن الدولة الحديثة لم تعد مجرد حارسة للأمن وحامية 

للحدود فحسب» بل أصبحت مسؤولة عن التطوير والتنمية وتقديم 

الخدمات وإنشاء المرافق العامة وتعبيد الطرقات وتنظيم الري وتنقية مياه 


١١ا/‎ 


أل لشيراب وغير ذلك من مهام متعددة ومتنروعة. 


وتحتاج الدولة في تنفيذ مشاريعها إلى الأموال التي قد تزيد على 
مقدار الحباية المحدودة بالضرائب المفروضة. وليس هناك من سبيل أمام 
الدرلة إلا الاقتراض بالفائدة حسب الأوضاع التائمة. 


ولكن إذا نظرت الدول الإسلامية إلى الإفادة من صيغ التمويل 
0 0 يمكن تطويرها في نطاق الشريعة 00 ا 0 


فالطرق الالة السريعة أو الجسور الكبيرة ة مثل جسور ارود 
في تركياء يمكن أن تصبح مرافق استثمارية حيث تُبنى وتصان بأموال 
يشترك فيها رأ س امال الإسلامي ممولا وإدارة الحكومة المعنية على أساس 
المضاربة الشرعية التي يكرن فيها للممول نصيب من الريع المتمثئل في 
رسوم الاستعمال أو العبور. وهذا النظام معروف في العالم ولا سيما في 
الولايات المنحدة الأمريكية حيث يدفع المستعملون للطرق السريعة رسم 
الاستعمال الذي يطلق عليه باللغة الانجليزية كلمة (لاه7). 

وما يمكن تطبيقه على الطرق والجسور يمكن أن يطبق على سائر 
المرافق العامة ذات الدخل المنتظمء حيث يمكن إعمار البلاد الإسلامية 
عن طريق تنظيم صيغ التمويل الإسلامي المطروحة بصورة سندات 
المقارضة وأسهم المشاركة وغير ذلك من الصور المستحدثة. ش 

ومما لا شك فيه أن صيغ التمويل الإسلامي الصادرة على هذه 
الصورة أقدر على المساهمة في التنمية واجتذاب المدخرات الوطنية حيث 
يشعر المواطن وكأنه شريك فى هذا الطريق أو مالك لهذه المؤسسة . 

وبذلك تتعمق مشاعر المشاركة في التنمية ويزداد ارتباط المواطن 
بوطنه وذلك في الوقت الذي تتخلص فيه الحكومة تدريجِيًا من أعباء 
خدمة الدين العام . 

إن ظلام التعامل بالربا لا يمحق البركة من دنيا الأفراد فحسب» 
ولكنه يذهب ببذه اليركة من خزائن الحكومات» وإن التخلص من الربا 
والتحول إلى المشاركة سوف يجلب الخير والأمان بإذن الله . 
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يتول الله تعالى في كتابه الكريم : 


<وَلر أنَّ أَهر هل درك أممُوأ وَأنَهَا لَنَنَحَا عَلبّهِم مركت يَنّ التسك 
2 أ تَأَحَذْنَهُم يمَا كَانوا ا ك4 سدق ال اتسظب) 


ا ١‏ الأعراف :6ة). 


وَل 


(5) العقبات التي تواجه الإفادة الكاملة من المزايا الشاملة لصيغ 
كر الإسلامي وتتمثل في المشكلات التالية : 

أ الشكل التطبيقي ولا سيما ما حدث بعد قيام البنوك الإسلامية 
وما صحب ذلك من اختلاف في النظر إلى المقصود من العمل» » فكان 
من نتيجة تغليب جانب الربح العاجل أن تمادى العديد من البنوك 
الإسلامية في استعمال صيغة المرابحة والبعد عن الصيغ الأخرى . 


نكان من نتيجة ذلك أن الدعاية الهائلة للبئوك الإسلامية ودورها 
التنموي الذي كان يبشر به رجال الفكر الإسلامي المستئير قد أصبحت 
محل التساؤل وإعادة النظر. 
وو لني الخاصة بتكييف نبغ التعامل الشرعي وما 
نقد كان هناك اختلاف موروث من الآراء الفقهية القديمة فيما 
يتعلق بتحديد طبيعة عقد المضاربة وما إذا كان هذا التعاقد قد أقرته 
الشريعة الإسلامية كاستثناء وخروج عن الأصل أم أنه من الأصول التي 
تقاس عليها الفروع الأخرى من الأحكام. 
ورغم أن الفقه الإسلامي في مجال العائلات يفقم في نطان 
ل ا ا إلا أن البعض من 
أهل الفقه لايزال يتمسك بذيول الخلاف المذهبي وبريد أن يحصر المضاربة - 
ني التجارة ولا يعتبر أن حاجة البلاد للتصنيع والخدمات محل اعتبار. 


فالأثواب حسب ال ثال الفقهي القديم ‏ يجب ب أن تباع أثوابًا من 
القماش دون تفصيل» أما لو قال رب المال للمضارب اشتر بهذأ المال 
أثوابًا وفصلها قمصانًا وبعها ولك نصف الربح فإن هذه مشباررة فاسذة 
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كن المتلدين للمذهب احنني والشانعي ورهي مضارية صحيححة عند 
المتبعين للمذهب الحنبلٍ. 

وما ينطبق على الأثواب في القديم يشمل كل وجوه الصناعة ني 
زمانئاء فلو أردنا إنشاء مصنع للسيارات في بلد إسلامي على أساس 
التمويا بالمضارية بين مجموعة من أرباب المال وجماعة من المهندسين 
الصناعيين لوجدنا من يقول إن هذه المضاربة فاسدة أخذا بما عرفوه من 
الفقه الحنفي والشافعي . 

والمطلرب هنا 0 دعائنا ا والمثره لعلماء امم من أي 
قبعا عرد قه الاوك الآراء. نليست الفضية 517 أن عنينة أن رأى 
الإمام اعد ولكن القضية هي المصلحة الإسلامية في الجوهر والأساس. 

نهل يعقل مثلاً أن تظل الأمة الإسلامية أمة مستوردة للمنتجات 
ولا يكون لها نصيبها في صناعة الأدوات والمعدات؟ 

وهل إذا أنشأنا المصانع والمزارع واشترينا السفن والعربات للشحن 
والنقل 89 الداخل 1 نتوقف عند تمويل المشروعات على صيغة دون 

إن الفقيه بلك اسنرفل ألخوا لمكن ل ن ينظر إلى 
المسائل الخلافية في المذاهب الإسلامية باعتبارها حلولاً لمشكلات» ثم 
يختار من هذه الحلول ما يناسب -حاجة العصر كما يختار الطبيب لمريضة 
الدواء الذي يناسب حالته المرضية بغض النظر عما إذا كان هذا الدواء 
مصنوعًا في هذا البلد أو ذاك. 

وأئمة الإسلام هم ولله الحمد قممذ في الفهم والإخلاص في 
الااجتهاد الذي قلموهء وليس يضيرهم أن يكذ المسلم برأي أحدهم 
ويدم قول الآخرء فإن موردهم واحد وكلهم مقتبس من كتاب الله وسنة 
النبي جل بحسب ما وصل إليه علمه وفهمه. . ورحم الله كل من قدم 
للتراث الإسلامي ولو مقدار حبة من خردل يعلمها الله ويجزيه سما خير 
الجزاء . 

حي المشكلاات القانونية المتمثلة في بعد القوانين الوضعية عن المقه 
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الإسلامي. ذلك أن البلاد الإسلامية تعيش في معظمها تحت ظلال 
القوانين الموروثة من أيام الخلافة العثمانية. ويجد الناظر المدئق أن القانون 
التجاري مثلاً يرجع في أصوله إلى قانون العجارة الفرنسي وبالتالي فإن 
القانويٍ . 


ورغم أن الإنجلير سيطروا على مصر وفلسطين والأردن والعراق 
مئلاً في المشرق العربي إلا أنمم لم يتدخلوا في تغبير هيكل قانون التجارة 
العثماني» مم أن القانون التجاري الإنجليزي أقرب إلى نظام المضاربة 
الشرعية من ناحية وجود المساهمين (الذين هم رب المال) الذين لا 
يصوتون. وهو الوضع القانون نفسه بالتسبة لرب امال في عقد 
المضاربةء حيث لا يجوز لرب المال أن يتدخل في الإدارة التنفيذية للعمل 
وأنه إذا تدخل فعلاً فسدت المضاربة شرقًا. ‏ - 

لذلك فإن البنوك والمؤسسات الالية الإسلامية تعمل في مجال 
التمويل الإسلامي على أساس العقود والاتفاقات الخاصة درن أن يكون 
لها في الواقع مؤيدات قانونية وقواعد مكملة ومزايا ضريبية مائلة للفوائد 
على الأقل. 


وإن المأمورل أن تقوم في بلاد المسلمين خيضة تشر يعية شاملة للعودة 
إلى الجذور حيث يصبح لنا قانون للشركات المساهمة الإسلامية ذات أسهم 
المضاربة وقانون لسندات القراض التي تستطيع أن تصدرها الشركات 
الراغبة ني التمويل الإسلامي بدلا من سندات القرض بالفائدة التي 
يجدها 00 انون 00 


د قوانين إسلامية ا 
الزراعي بطريقة المزارعة والمساقاة والسَلّم وغير ذلك. 

وطالما أن هذه العقبات القانونية قائمةء فإن جوهر الاستفادة من 

مي التعريل الإسلامي يظل ناقضًا مهما تكلم التكلموذ عل النابر 
والمحافل والمنتديات . 

د المشكلات امتعلقة بترسيخ التعاون الإبادس اب أبتداءٌ . من البنوك 


اليل 


الإسلامية وحتى التبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال الإسلامية. 


فالبنوك الإسلامية - رغم أواصر القربى بالإيمان القلبي ‏ لاتزال 
غير متعاونة مع بعضها على الصعيد العملٍ» وكانت هناك فكرة لإنشاء 
بنك البنوك الإسلامية ثم إعدادها بكل عناية”""2 وغاب تطبيقها لأسباب 
لا يحسن إعلانها . 

أما التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي فهو على أضعف 
حال» لأن البلاد الإسلامية تبيع معظم | إنتاجها من المواد الأولية غالبًا 
بالأسعار المتدنية حيث يتم تصنيع هذه المواد في البلاد الأجنبية ليعاد 
بيعها إلى البلاد الإسلامية بأغلى الأثمان. 

ولو كان هناك انفتاح وتبادل تجاري بين البلاد الإسلامية لأمكن 
تنظيم التجارة وعمل المقايضات في تبادل المنتجات بما يوفر العملات 
الأجنبية ويشجع الإنتاج. 

ويستطيع رأس المال الإسلامي أن يقوم بدور هام في تمويل التجارة 
بين البلاد الإسلامية إذا وجدت السوق الإسلامية المشتركة ذات الوجود 
الدائم والتنظيم المدروس . ١‏ 

أما بالنسبة لمشكلة انتقال رؤوس الأموال بين البلاد الإسلاميةء فإن 
عدم وجود سوق رأس المال الإسلامي أدى في الماضي ولازوال يشيت 
في الحاضر تفاقم مشكلة مديونيات العالم الإسلامي رغم أن الأموال 
الإسلامية الموجودة خارج بلاد المسلمين تفوق جميع النيزن التي تثقل 
كامهل الدول والحكومات الإسلامية. 

لذلك فإن بناء سوق رأس امال الإسلامي سواء على مستوى العالم 
الإسلامي بكامله أو على المستوى الإقليمي لبعض أجزائه يمثل ضرورة 
ملحة لتسهيل طرق تدوير الأموال الإسلامية النائضة عن حاجة بعض 
الدول والقطاعات لكي تأخذ طريقها المشروع نحو تمويل القطاعات 
الاقتصادية المحتاجة للتمويل الإسلامي وذلك على أساس المشاركة في 
النتائج والأرباح . والبئوك المركزية للدول الإسلامية المختلفة مدعوة 


(17) انظر: سامي حمود؛ دراسة تمهيدية لإنشاء بنك البنوك الإسلامية؛ دراسة أعدت 
بناء على طلب البنك الإسلامي للتثمية جدة (فبراير 4مةام). 
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لوضع صيغة عملية مجدية من أجل العمل على إعادة توطين الأموال 
الإسلامية المهاجرة من بلاد المسلمين تمهيدًا لإيجاد فرص العمل المناسبة 
لاستعادة الكفاءات والعقول المهاجرة من البلاد الإسلامية إلى ديار الغربة. 

رإن البنك الإسلامي للتنمية والذي يمثل التقاء 0 الموحدة 
للدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن يكون له 
درره القيادي للترسط في مجال اجتذاب رؤوس الأموال الإسلاصية 
وتحويلها للاستثمار المجدي في بلاد المسلمين. 


اسار ا ب بحسب ظروف كل دولة على 
طرح الأدو ات الاستثمارية الإسلامية يمكنها من تنفيذ المشاريع 

0 ذات الجدوى الاتتصادية مع تعريد المواطنين على المشاركة في بناء 
الوطن بحافز الربح وحافز الحب للبلد الذي يتتسبون إلبه. 

ريضيف وجود الأدوات الاستشمارية الإسلامية التي قد تتخذ 
صورة سندات 00 أو الأسهم المشاركة في الأرباح دون حٌ 
التصويت بعذًا أ وسع في مجال انفتاح مجالات الاستثمار أمام رؤوس 
الأموال الوافدة من خارج الدولة الإسلامية ذات العلاقة وذلك لأن رأس 
المال الوافد على أساس 00 الإسلامية لا يْشُى منه للسيطرة ة على 
المقدرات الوطئية طالما أنه لا يستطيع التدخل في الإدارة أو التصويت 
والتأثير في انتخابات مجالس الإدارة وقراراته. 

وأخيرًا فإن 0 والرجاء ليس لهما انقطاع من حياة المسلم 
00 وأن العمل لا ينفصا عن الأمل طلما كان هناك بعون 
الله طريق للنجا 


0 الله أن يمد أمة الإسلام بعوئه وهلاه. وأن يعود 000 الله 
ليقود الحياة من جديد إلى حيث الهداية والنور من بداية الطريق 
متتهاه . 


إنه سميع قريب ممن التجأ إليه واستجار به ودعاه. 
والسلام عليكم ورحمة أبله وبركاته » 
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تحفة الفقهاء ‏ الطبعة الأولل» تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر. 
دمشق: مطبعة جامعة دمشق» 1909م. 


الكاساني: (علاء الدين بن مسعود الكاساني ‏ 841ه) : 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. القاهرة: زكريا علي يوسف. دون 
تاريخ . 

- ابن رشد (الحفيد): (محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ‏ 598ه): 

بداية المجتهد ونباية المقتصد ‏ الطبعة الثالشة. مصر: مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ١٠195م.‏ 
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ابن قدامة: (عبد الله بن أحمد بن قدامة ‏ ١57ه):‏ 

المغنى ‏ الطبعة الثالثة. القاهرة: دار المنارء /751اه. 

مالك : (أبو عبد الله مالك بن أثين الأصبحي - ه4لزام): 
أونست عن أول طبعة. يروت : دار صادر» دون تاريخ . 

رافعي: (عبد الكريم بن محمد الرافعي ‏ 577ه): 

فتح العزيز شرح الوجيزء مطبوع بذيل المجموع شرح المهذب. مصر: 
مطبعة التضامن الأخري» دون تاريخ . 

- مَفْنته : (محمد جواد مَغْنيه ‏ ©10١ه):‏ 

فقه الإمام جعفر الصادق ‏ الطبعة الأول. بيروت: دار العلم للملايين» 
5ام. 

- ابن المرتضى : (أحمد بن يحيى بن المرتضى - ٠84ه):‏ 

كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء الطبعة الأولى. 
مصر: مطبعة أنصار السنة المحمديةء ١941‏ 1949م. 

ب حمود: (سامي حسن حمود؛ معاصر) : 

تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ‏ الطبعة الثانية. 
عمان: توزيع دار الفكرء 1987م. 

المراجع من الأبحاث ذات الصلة بالموضوع من إعداد الدكتور سامي 

حمود.: 

١‏ مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني مع الأسباب الموجبة والمذكرة 
الإيضاحية ومناقشات لجحنة الفتوى الأردنية (سبتمبر 19171م). 

١‏ هراسة تمهيدية لإنشاء بنك البنوك الإسلامية» دراسة معدة بناء على 
طلب البنك الإسلامي للتنمية ‏ جدة (فبراير 1987م). 

الوسائل الشرعية لتداول الحصص الاستثمارية في السَّلَّمِ والمضاربة 
والمرابيحة بحث مقلم إلى ندوة البركة الثانية للانتصاد الإسلامي 
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المنعقدة في ترس - و فمبر 14ام. 
الإطار المفترح لتوسط البنك الإسلامي للحدمية لتشجيع انتقال رؤورس 
الأمر ال بين الدول الإسلامية (يناير /1941م). 

دراسة مقدمة في ضوء المفترحات المقدمة من سمو الأمير الحسن بن 
لال في المؤتمر السئوي الخامس للمجمع الملكي لبحرث الحضارة 
الإسلامية المنعقد في عمان 77 !7 أبريل 1987م. 

(تطبيقات بيوع المرابحة للآمر بالشراء من الاستثمار البسيط إلى بناء 
سوق رأس المال الإسلامي). 

ببحثكث مقدم إلى ندوة استراتيجية الاستثمار في البنوك الإسلامية» يوليو 
/اقة ام . 

5 مستا ل النجاح الإقامة سوق رأس المال الإسلامي 5 دراسة معدة بناء 
على طلب بنك الخليج الدولي ومنشورة ني كتاب أسواق الخليج 
المالية» يناير //19م. 

الوسائل الاستشمارية للبنوك الإسلامية» مقارنة بوسائل البنوك 
الإسلامية . 

- ورقة بحث مقدمة إلى ندوة البنوك الإسلامية المنعقدة في تونس من ١‏ 

# ع اه 
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. الباقر يوسف مضوي 


الحمد لله الذي وفق الأستاذ د. سامي حمود لإعداد الببحث القيم 
الذي لا شك في أنه ينتزع الإشادة به وبالمجهود المقدر الذى ي بذل في 
إعداده وروح المنهجية العلي التي اتبعت في معالجحة فقراته وأركانه 
المهمة. 

وجاء البحث مقسمًا منطقيًا وني تسلسل سهل المتابعة وأسلوب 
رصين يوصل الرسالة إلى القارئ بصورة واضحة للعالم. 

وسورف أتبع في تعليقي عليه تسلسل_الباحث المنطقي نفسه 
والعناوين نفسها حتى تسهل المتابعة للقارئ: 


أولا 
صيغ التمويل الإسلامي بين الماضي والحاضر 

المقدمة والتمهيد: 

اللاو ع و اس د ا 
معالجة كل الصيغ 00 الطلوبي كفا آذ الممارسة العلمية والتجارب 
التي تحظى بها صيغ دون غيرها تعطي تلك الصيغ حيرًا أوفر من النقاش 
والتعليق. وفعلا هذا ما حدث في البحث موضرع تعليقنا. فبينما نْجد 
الباحث قد أفاض بعض الشيء ع في حديئه عن هزايا ومشاكل صيغتي 
المضاربة والمرابحة فإننا نجده قد مر مرورًا سريعًا على بعض الصيغ 
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الأخرى مثل حالات المزارعة والمصائعة مثلاً. ولم يتعرض لصيغة المساقاة 
رهي الصيغ التي تحتاج في نظرنا إل الحم ددن تميرضا لي البلاد 
الإسلامية التي تكرن جزءًا كبيرًا من البلاد النامية التي تشكل تشكل الزراعة 
نيها النشاط الاقتصادي الأساسي 6" ريعيش عليها معظم تلك البلدان 
وبالتالي فإن تنميتها تعني بالضرورة تنمية قطاعات كبيرة من المجتمع. 

كما أن البحث ركز على التأمل أكثر منه على الممارسة العملية 
والعتبات التي تواجه تطبيق كل صيغة. وهل هذه العقبات تواجه كل 
الصيغ ني كل المجالات أم ني مجالات بعينها. وكان من الممكن إبراز 
نقاط الضعف والقوة من حيث ملاءمة كل صيغة للمناخ الذي تطبق فيه 
وكان من الممكن تركيز ذلك في ذهن القارئ بصورة أقوى لو سيقت 
بعض الأمثلة من الواقع العمل . 

اندز بع الاك بعية غائة في ااباليت وأحمل وجهة نظر 


00 بعض اجمزئيات وربما يكون كي العملية 


صيغة المضاربة الشرعية بين القديم والحديد: 
:كز اكور يناي عل سيفةاللسارنة ادر من اشترعا من الم 
وعرا إليها حل مشاكل المجتمع الإنتاجية والاجتماعية قاثلاً إنها أسهمت 
إسهامًا مباشرًا في حل مشكلة البطالة حيث لم تشهد الحضارة د 
التي أظلت ديار المسلمين أربعة عشر قرئًا من الزمان تفاقم أزمات العمل 
والعمال بالصورة التي تشهدها الحضارة المادية في البلاد الرأسمالية 
والدول الاشتراكية على حد سواء. 
ثم استرسل فقال ١لم‏ يحدثنا التاريخ الإسلامي عن صراع الطبقات 
6 وأرياب الأموال لأن رأس امال كان يجد طريقه للمشاركة مع 
5-58 الجهد حيث يصبح الأجير شريكا فتذوب العمالة بصورة متدرجة 
دون أن يشكل العمال طبقة مقهورة ليس لها من هم إلا الصراع للقضاء 
على أرباب الأموال». 


لا بد في هذا الموضوع من الإشارة إلى أن الحضارة الإسلامية 
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بمعنى تطبيق نظام إسلامي شامل يحكم الدولة والمجتمع في كل معاملاته 
الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية لم تمتد ببذه الصورة على مدى أربعة 
عشر قرئًا من الزمان. بل ابتدأت المعاملات الإسلامية والتطبيقات 
الشرعية تتقلص عن حياة المجتمع منذ انبيار حضارة الأندلس أو يزيد 
وأخذت تحل محلها المفاهيم الغربية بانحسار النفوذ الإسلامي أمام المد 
الغربي الذي انتهى إلى كثير من البلدان العربية والإسلامية. 


0 الإسلامية أو بالأحرى في 
المجتمع الإسلامي الأول مشاكل بطالة أو مشاكل صراع طبقي» فإن ذلك 
في نظري لم يكن بسبب شيوع تطبيق صيغة المضاربة بقدر ما هو بسبب 
بساطة تركيب المجتمع عندئذ. فإن أساليب الإنتاج لم تتوسع وتتشعب 
وتتعقد بمثل ما هي في عصرنا الحالي. وإن أساليب المعاملات التجارية 
كانت هى أيضًا أكثر بساطة. وإن احتياجات الفرد أو الأسرة كانت 
محدردة. وإن إن المجتمع كان صغيرًا يكاد يكون كل أفراده على صلة 
ببعضهم . وبحكم محدودية السلع المنتجة ومحدودية احتياجات الفرد فإن 
الفوارق الطبقية بالضرورة تكون محدودة للغاية | ن لم تكن معدومة. ولنا 
في ذلك مثل في واقعنا المعاصر إذ أن حياة اريف عندناء رغم بعد 
الشقة بينها وبين العصور الإسلامية الأولى. تتميز بالبساطة وتناول الحياة 
وأسباب العيش بكثير من العفوية والاتفتاح بين شم القرية والبادية فلا 
يكاد المجتمع يعرف الصراع الطبقي أو البطالة. 


وفيما عدا ذلك فإني أتفق مع الدكتور الباحث في بقية مزايا صيغة 
المضاربة دون أن أعيد سردها مرة أخرى» غير أني حت أن أركز على 
اننا القيت 0 هذا لتحقيق أكبر قدر من العمالة وتوزيع 
الثروة. كما أنني أتفق معه في العقبات التي تقف أمامها وتمنع التوسع 
ا فت لاما أورذه الدكتور سامي في هذا الخصوص» 
أن قوانين السلطات النقدية في بعض الدول أيضًا تمنع صيغة المضاربة أو 
قد مو استكدامها ييفنة. أنه أكثر الأدوات الإسلامية مساهمة في التوسع 
النقدي وتوليد الضغوط التضخمية. وهذا لآ يدخلنا في مجال الحديث 
عن عدم ملاءمة القوانين السائدة لتطبيق صيغ التمويل الإسلامي 
فحسبء بل ويقودنا | إلى المناداة بأن تجهد السلطات المختلفة نفيها في 
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حارلة نهم فلسنة مؤسسات التمويل الإسلامية وتكييف أدواتها الرقابية 
رئرانينها ولوائحها لتستوعب المستجدات في عالم المال والاقتصاد التي 
تصاحب ميلاد هله المؤسسات. ولا ينوتنى فى هذا المجال أن أذكر من 
باب الإنصاف وإحقاق الحقء أن هناك بعض مؤسسات الرقابة النقدية 
والبنوك المركزية في بعض الدول التي توجد فيها مصارف إسلامية قد 
أدخلت بعض التعديلات في قوانينها وإجراءاتها لتستوعب مستحدثات 

صيغ التمويل الإسلامي. ولكن ما زالت هذه التعديلات عاجزة عن 
520 الأنسب لتطبيق هذه الصيغة وغيرها من صيغ التمويل 
الإسلامي. وما زال الحوار مستمرًا بين سلطات الرقابة اللنقدية 
ومؤسسات التمويل الإسلامي برض المزيد من الشرح لأمداف 
المؤسسات الالية الإسلامية وفلنتعيا شعيًا للخصوك على على المزيد من التفهم 
من قبل تلك السلطات» وبالتالي رفع العديد من القيود عنها 


صيغة التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك 

وصفها البحث بأنبا صورة من صور المضاربة مع فارق جوهري. 
فإذا كان هناك فارق جوهري فإنها قطعًا ليست صورة من صور المضاربة . 
وإنماء من المثال الذي أورده» ليست مشاركة أيضًا. فإن المشاركة لا 
تنعقد إلا بدفع المشاركين أنصبتهم في رأس امال المحدد للمشاركة. ومن 
سياق المثال الوارد فإن هذه الصيغة أقرب إلى الإجارة المنتهية بالتمليك 
بشزوط ميسرة» إذ أنه ليس هناك قئة إجازة غددة .وإنما تركت لتحده 
بنسب متفق عليها من دخل استخدام الْمَدّة. ويبذه الصورة نحقق قدرًا 
أكبر من العدالة لكل من الطرفين. 

أما صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك فهي أن تقدم الجهة الممولة 
لصاحب المشروع تمويلا يضاف | إلى نصيب الأخير في المشروع ويتفى على 
أن يسترد الممول نصيبه من التمويل تدريجيًا خلال فترة معينة» أو أن 
يسترده دفعة واحدة في نباية الفترة المنفق عليها. وخلال هذه الفترة يتفق 
الممول مع صاحب المشروع على طريقة الإدارة وتقسيم الأرباح بينهما 
بنسب محددة. وتسمى هذه الصيغة أيضًا بالمشاركة المتناقصة . 


بل 


الإدارة وتقسيم الأرباح . 


وكلتا هاتين الصيغتين يناسبان المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية 
التي تشتمل على امتلاك أصول ثابتة من معدات ومباني. 


ونذكر كذلك صيغة المشاركة في التشغيل أو ما يسمى تمريل رأس 
المال العامل» وهي أن يقدم الممول لصاحب المشروع التمويل اللازم 
لتشغيل مصنعه أو مزرعته لدورة إنتاجية واحدةء وتنتهي فترة التشغيل 
بنهاية الدورة التشغيلية أو الموسم الزراعي. وهي غالبًا لا تتعدى عشرة 
أشهر. وتنم المشاركة بأن يكوّن الممول وصاحب المشروع شركة يؤجر بها 
صاحب المشروع مصنعه أو مزرعته بما عليها من معدات ومنشآت. 
ويساهم الطرفان بنسب متفاوتة في التمويل» ويقدم الممول الجزء الأكبر 
من التمويل التشغيلي وقد تصل نسبته إلى 45/ وتدفع الشركة إيجارًا 
للمصنع أو المزرعة. ويتفق على طريقة الإدارة واقتسام الأرباح حتى نباية 
الدورة التشغيلية . 


وهناك صيغ أخرى من صيغ المشاركة وهي صيغة المشاركة لتمويل 
الصادر وصيغة المشاركة لتمويل الوارد وصيغة المشاركة 0 المحلية 
وكلها صيغ قصيرة الأجل لا تتعدى الفترة الواحدة منها الأربعة أ شهر ني 
أقصاها. . وتستخدم الأول لتشجيع الصادر وهي فعالة جدًا ني هذا 
المضمار من حيث إنبها تساعد على ضغط التكلفة وتبعل أسعار الصادرات 
تنافسية» والأخرى تستخدم في الاستيراد وهي أيضًا فعالة في المساعدة 
في توفير السلع الضرورية والاستراتيجية: وذلك لأنه من السهل على 
السلطات المعنية أن تضبط أسعار التصدير والاستيراد. 

ذكرنا آنا صيعًا للتمويل الإسلامي بالمشاركة لم يتعرض لها الدكتور 
سامي. وفي اعتقادي أنبا من أكثر الصيغ شيوعًا في المعاملات المالية - 
الإسلامية الحديثة . 


ا يي ا الو 00 
كما ورد آنا بالإضافة إلى الأسباب التي أوردها الدكتورء هى أن دوائر 
المال والأعمال في مجتمعنا الحالي - الذي اعتتاد على أساليب وفلسقة 
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التمويل الربوي 0 من صيغة المشاركة» وتنظر إليها كنوع من 
التدخل في أدق أسرار أعمالهاء بالإضافة إلى أها تقتسم جزةا من 
الحم قازرا 1 استأئروا بها في ظل نظام التمؤيل التقليدي الربوي - 
ناسين أو غير مدركين أن في هذا إجحانًا في حي الممول مما تنتفي معه 
العدالة التي بهدف إليها التمويل الإسلامي . 


٠‏ صيغة التمويل عن طريق الإجارة المتحولة إلى بيع 
هذه الصيغة أيضًا تسمى الإجارة المنتهية بالتمليك وهي تشبه إلى 
كبير المشاركة المدناقصة غير أنها ني هذه الحالة تحدد عائدًا معلومًا 
0 العين المؤجرة بصرف النظر عن الدخل الذي تدره هذه العين 
على العامل عليها. 

يقول الأستاذ د. حمود «يؤخذ على هذه الصيغة التمويلية أن البنوك 
الإسلامية التي تمارسها نفرض أحيانًا إيجارًا أعلى بكثير من إيجار المثل» 
وأا تستعمل هاه الفيقة نيما لايبكن فليا أن ركرن غال عار 
وذلك مثل تأجير قطعة طائرة أو شبابيك عمارة». 

ا وإذا كانت بعض البنوك 
الإسلامية تفرض أحيانًا إِيمارًا أعلى بكثير من إيجار المثل» إنما هو عيب 
في تلك البنوك الإسلامية ويجب أن يلفت نظرها إليه . أما من حيث 
استعمالها فيما لا يمكن أن يكون مالا للإيجار فإن هذا يعتبر تحايلاً لا 
يجوز شرعا وإنه يفسد العقود التي تعقد بموجبه. 


صيغة صيغة التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء 

٠‏ الاخلاف لنا مع الأستاذ د. حمود فيما ذهب إليه في أمر التمويل 
بالزائيحة سيق مد انقا تا ثانا (ثيما أورده ضما تعر هيت لله الضيفة 
من هجوم «بحق أحيانًا وبغير حق في غالب الأحيان». 

وهو محق في قوله (إن صيغة المرابحة قد وفرت للبنوك الإسلامية 
وسيلة تمويلية تمكنها من الوقوف أمام البنوك الربوية وتحقيق الأرباح من 
أول يوم عمل. يضاف 0 1 


ضل 


المشاركة بكل ما تستلزم من كشف للأسرار والمعلومات في أوساط لم 
تتعلم بعد أصول حفظ الأسرار ومجتمعات لم تتطور إلى مستوى المواطنة 
الكاملة لدفع الخشرق العامة من الزكاة المالية والضرائب الحكرمية» . 

هذا القول صحيح إلى حد كبير حتى يومنا هذا. غير أنه أصبح 
للبنوك الإسلامية رصيد من الموارد الذاتية والتجارية والعملاء الأمناء 
المقتدرين» نما جعلها تترسع تدريجيًا في صيغ التمويل الأخرى من 
0 ومضاربا وكيرها. م م لويم 
ضرورية ا ا 1 


ويقول د. حمود إن العقبات التي تواجه المرابحة «تتمثل في جمود 
القوانين في البلاد الإسلامية حيث لا تعترف هذه القوانين بالتمليك 
العابر؟ . 

ونقول له ليس الحال كذلك في جميع البلدان الإسلامية. فباكستان 
مثلاً من الدول التي عدلت قوانيئها لتستوعب التمويل ببذه الصيغة 
والصيغ الإسلامية الأخرى . وكذلك الحال في السودان. وهناك مساع 
مبذولة عن طريق ال حوار مع البنوك المركزية من خلال اللجنة المكونة من 
بعض هذه البنوك والاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في إطار منظمة المؤتمر 
الإسلامي» للرصول إلى صيغة ة مع البتوك ومراقبة البنوك الإسلامية 
وتطويرها. 

ويذكر الباحث د. حمود من ضمن العقبات إن بعض القوانين لا 
تنزل الربح المدفوع للمرابحة من ضريبة الدخل بينما تنزل الفوائد 
المدفوعةء من الضريبة المقررة». ونضيف إلى قوله إن هذه القوانين أيضًا 
لا تنزل الأرباح المدفوعة للمشاركة من ضريبة الدخل. وعلاج هذا 
يدخل ضمن الدعوة إلى حملة توعية في أوساط بعض المسؤولين في بعض 
الدول المعنية» لتفهم رسالة البنوك الإسلامية وفلسفتها والتمويل 
الإسلامي عمومًا. 


- صيغة التموبل بطريق السَلّم 
يقول الدكتور حمود بعد تعريف موجز لصيغة السَّلّمء إن البنوك 
1١7‏ 


الإسلامية حسب علمه لم تسهم لإحياء التعامل بهذه الصيغة على أسس 
من العدل و ال ا 
إطلاا بأي صورة من الصور. ولعل ما لصن ببذه الصيغة من تشويه لها 
من خلال استغلال بعض التجار من خلال ذلك للمزارعين البسطاء 
المحتاجين» جعل بعض البنوك الإسلامية تنفر منها. وليس في هذا عذر 
لهذه البنوك بل كان عليها أن تكون مقدامة وتطبقها بغرض تحسيئها في 
أعين المجتمع . 

ثم استطرد الأستاذ د. حمود ليقول «بل اشتط بعضها (يعني بعض 
ابنرك) أ لتقوية المراكز المالية لسماسرة المنتتجات الزراعية عن طريق منحهم 
التسهيلات المالية لشراء المحاصيل المرسمية في أيام الرخص وبيعها بعد 
ارتفاع الأسغار بضورة نشطينة أحيانا غم مغل من هذه البنوك الإسلامية 
هدًا للقدح والانتقاد في عدد من البلاد.؟. 


نقول | إن هذا القرل ليس له علاقة بصيغة السَلّم. فإن كان بعض 
البنوك قد استغل هذه الصيغة استغلالا سيئًا - وهذا ما نختلف معه فيه 
فإن ذلك لا يعنى بالضرورة قصورًا فى هذه الصيغة. بل قصورًا فى هذه 
البنوك وهذا في اعتقادنا ليس عل بحثهء ثم إن شراء المحاصيل في وقت 
الرخص لا يعني شراءها من المنتج مباشرة ولا يعني شراءها عن طريق 
السَلّمِ عن طريق السماسرة» ما الذي يمنع هذه البنوك من الذهاب رأسًا 
للمنتج والشراء منه مباشرة عن طريق السَلّم دون واسطة. وما د 
الأستاذ الباحث أن ما سمعه من مزاعم في هذا الخصوص لم يكن إلا 
ضربًا من المحاولاات 0 والقدح في حقها كما 

هو الحال في صيغة المرابحة» ومن أدراه أ ن المرمي من هذا الهجوم هر 
لبن القيل "من الطرك ونهدها وتيا 0 الإسلامية بكاملها. 
خاصوصًا وأن هناك كثيرًا من الدلائل التي تشير إلى ذلك . 

ويجدر بنا أن نسأل الدكتور الباحث سؤالاً هاما هناء بما أن هذا 
الزعم هو زعم كبير للغاية يمس التجربة بأسرها فهل اتصل بتنك البنوك 
لد الستهرها مل بايا العام بالنيم ء أم لم يتصل. وهو الباحث المجد 
وراء الحقيقة وتشهد له بالاجتهاد بحوثه العديدة؛ ومن باب ترشيد 
إخوانه في الدين ثانيًا وهو أستاذ متفقه وذلك من قبيل (نصر أخيه ظالمًا 
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أو مظلومًا) أ و هل تيقن من أن ححبجم مواد هذه البنوك يمكنها من منح 
التسهيلات الكبيرة التي تمكنها من التأثير في السوق برفع ل 
اصطناعيًا . 

وثمة تساؤل أخير وهو أما كان من الأسهل لهذه البنوك إن كانت 
تويك أن تشاعد السبماسرة أن تفعل ذلك في سلع أخرى غير المحاصيل 
الزراعية» مثل الإنتاج الصناعي المحلي وهو محدود الحجم في البلدان 
النامية ويمكن السيطرة عليه بقليل من المال وقليل من الجهد لأنه محصور 
في مصانع معدودة في مدينة أو اثنتين خلاف الإنتاج الزراعي الذي 
يكون مبعثرًا في جميع أنحاء القطر وفي أياد عدة خصوصًا إذا كان البلد 
النامي يعتمد على الزراعة في اقتصاده ومترامي الأطراف في مساحته. 


ثانيا 
صيغ التمويل اللازمة لتكوين أدوات سوق رأس الال الإسلامي 


أشار الأستاذ الباحث في مقدمة هذه الفقرة أن البنوك الإسلامية 
برغم نجاحها الكبير في اجتذاب المدخشرات الوطنية في البلاد التي 
وجدت فيهاء ما زالت غير قادرة على إيجاد الوسائل الاستثمارية المناسبة 
لتوظيف السيولة الفائضة لديها والإسهام في انتقال رؤوس الأموال 
الإسلامية داخل بلاد العالم الإسلامي. وليس هناك من أسرار يفضى بها 
عندما نقول بأن البنوك الإسلامية تعتمد إلى حد كبير على الأسواق المالية 
العالمية في أوروبا وأمريكا لاستثمار فائض السيولة لديها في أسواق السلع 
الدولية وتمويل التجارة العالمية. وبذلك تكون البنوك الإسلامية قد 
أسهمت من غير قصد في استنزاف المزيد من ثروات العام الإسلامي 
تاركة المسلمين تحت وطأة الحاجة للمال الذي يخرج ولا يعود). 

نقول إن في هذا القول كثير من التجني في حق البنوك 
الإسلامية. كما فيه اتبام خطير للغاية لها. فإنه قد وصفها بالعجز عن 
إيجاد الوسائل اه المناسبة لتوظيف فائض السيولة لديها. فإن في 
ذلك تقرير بأن كل هذه البنوك لديها سيولة فائضة» والواقع غير ذلِك» 
فإن هناك بنوئًا كثيرة قد استثمرت كل مواردها المتاحة ما عدا الجزء 
اليسير الذي تستوجب الحيطة المصرفية الفنية الاحتفاظ به. انبا بهذا لا 
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يمكن أن توصف بأنها عجزت عن استثمار سيولتها. بل إنها في بعض 
الأحيان تحتاج إلى سيولة من بنوك أخرى خصوصًا في مجال النقد 
الأجنبي . 

نإن في ذلك دليلا كانيًا على أن هذه البنوك لديها الوسائل 
لاستغلال السيولة المتاحة لها. وإن كانت هناك بعض البنوك لم تستغل 
سيولتها كان عليه أن يذكر الأسيباب قبل أن يصفها بالعجز. فإننا نعلم 
أن هناك بعض البنوك تعمل في بلاد تعانٍ من خلل في هيكل اقتصادها 
جعل السلطات النقدية في تلك البلاد»ء وهي تعمل وفق فلسفة الاقتصاد 
الغري؛ أن تفرض سقورفًا ائتمانية على تلك البنوك. مما لم يمكنها من 
استغلال مواردها استغلالاً كاملاً. وإن كان لدى بعض هذه البنوك في 
مثل هذه الحالة سيولة فائضة فإن ذلك لا يعزى إلى عجزها وإنما إلى 
لأرضة والقوانين السائدة في تلك البلدان. 


ثم وصفها بأنها غير قادرة على الإسهام في انتقال رؤوس الأموال 
1 داخل بلاد العالم الإسلامي. والسؤال الذي يمكن أن يثار هناء 
هل استطاعت البئوك التقليدية عمل ذلك؟ إن انتقال رؤوس الأموال 
وحتى الأشخاص بين الدول الإسلامية تحكمه قوانين ليست البئرك 
الإسلامية طرثًا فيها. كما إن ذلك أيضًا يتكيف وفق الوضع السياسي في 
كل بلد ووفق السياسات الاقتصادية التي تنتجها الدول الإسلامية 00 
فهي زاخرة بالقوانين والمناخ الطارد للاستثمارات الخارجية أيّا كان 
مصدرها. 
وأخيرًا أخذ عليها اعتمادها إلى حد كبير على الأسواق الالية الغربية 
لاستثمار فائض السيولة في أسواق السلع الدولية وتمويل التجارة العالمية 
ا ا او 0 المزيد من ثروات العالم 
الإسلامي. 


وسؤالنا هو هل قام الباحث بحصر الأموال الإسلامية التي كانت 
مستثمرة في العالم الغربي قبل إنشاء البنوك الإسلامية وحصرها بعد قبا 
تلك البنوك وهل وجدها فعلا قد زادت وهل ثبت له أن تلك الزيادة 
ناتجة من نشاط البنوك الإسلامية. في اعتقادنا أنه هكذا تكون الطريقة 
العلمية لإثبات حقيقة هذا الاتبام الكبير فى حى تلك البنوك وفيما عدا 
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ذلك فإن ما أورده الدكتر الباحث لا يخرج عن أنه جرد تحمين نانج 
ربما من حرصه الشديد على أن يرى البنوك الإسلامية تأخذ زمام القيادة 
في تنمية الوطن الإسلامي. 1 4 كرا 
ا . كما أن هذا احرص 
هماس صرف نظره ه عن حقيتة هامة وهي أ ري 
كبير عليها أن تقوم به أولاً. وهو تبيئة البنية التحتية من قوانين ومناخ 
وأدرات تجعل هذه المؤسسات تادرة على العمل فى أوطانها. وحتى فى 
وجود مثل هذه البيئة التحتية يتاك سد أذنن من المعاملات الخارجية لابد 
منها وأن الحد الأدنى لا شك سيكون كبيرًا بالمقارنة الحجم النشاط 
الاتتصادي في الوطن الإسلامي إذ يعتمد على العالم الغربي إلى درجة 
كبيرة في كثير من احتياجاته الأساسية. 


الأساس الشرعي لتطوير الصيغ التمويلية 
لأدوات الاستثمار الإسلامي وأشكال الصيغ 
التمويلية الملائمة لسوق رأس المال الإسلامي 
الباحث فيما أورده تحت البندين أعلاه. والمهم هو شيوع 
شركات المقارضة أو المضاربة وشركات المساهمة ٠العامة‏ بأشكالها المختلفة 
وانتشارها على أوسع نطاق ممكن بين المواطئين. وكلما أوجدت شركات 
المضاربة أو شركات المساهمة في شتى مجالات النشاط الاقتصادي وكلما 
اتنسعت دائرة شمولها كلما كانت الفرصة مواتية 1 سوق المال 
الإسلامي واتساعها وأصبح المواطن المسلم على ثقة من أنه في إمكانه 
00 أي سندات يمتلكها. 


- الصيغة البديلة لأذونات الخزينة 
كانت معالجة الباحث لهذه الصيغة مقتضبة للغاية ول يزد على أنبا 
يمكن أن يتم إصدارها عن طريق ترتيب بيع السَلَّم بمفهوم واسع. 
ويُفهم من هذا أن المقصود تمويل احتياجات الحكومة للتمويل الإنتاجي 
قصير الأجل» هذا بافتراض أن الحكومة تتعامل في مثل هذا النشإط. 
وهذا نادر الحدوث وفى حدود ضيقة. وبالتالي يمكن استعمال هذه 
الصيغة في نطاق ضيق للغاية إذا وجدت الفرصة. 


/ا 1 


ولكن الحقيقة التي يجب أن نعيها هي أن معظم احتياجات الحكرمة 
التمويلية هي لتمويل الصرف الجاري على المرتبات والأجور والدفاع 
والأمن وهذه خدمات لا يمكن أن يحدد العائد منها ليدفع مقابل 
السندات التي قد يتم تمويله عن طريقها. 


؟- سندات التنمية 


نتفق معه في أنه يمكن أن يتم تمويل مشروعات مخددة وحسوب 
عائدها عن طريق سندات طويلة الأجل. وهذا يمكن أن يتم عن طريق 
البنوك والمؤسسات الأخرى وصناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق 
التقاعد بالإضانة إلى الأنراد. ويصعُب لتمويل المنشآت العامة مثل 
المدارس والمستشفيات إلا إذا كانت الدولة تقدم مثل هذه الخدمات بالأجر 
لواطنيها . 

وفي الختام فإن الباحث قد لخص خصائص نجاح التمويل 
وهما كما ورد في بمحثه : 

«إن نجاح الصيغ الإسلامية في التطبيق العلمي إنما يعتمد إلى حد 
كبير على سيادة الخلق الإسلامي في تصرفات الأفراد والقيادات 
والمجتمعات فلا نجاح للنظام المالي الإسلامي بغير تحقيق صفات الأمانة 
والوفاء في كل من المنفذين والمتعاملين عل حل سواءا. 

ويقول أيضًا «إن المؤسسات الإسلامية المالية تعمل بعقود واتفاقيات 

ويأمل «أن تقوم في بلاد المسلمين نمضة تشريعية شاملة للعودة إلى 
الجذور حيث يصبح لنا قانون للشركات المساهمة الإسلامية ذات أسهم 
المضاربة وقانون لسندات القراض التي تستطيع أن تصدرها الشركات 
الراغبة في التمويل الإسلامي». 

والخلاصة أن هذا يرجع إلى ضعف التبادل التجاري «لأن البلاد 
الإسلامية تبيع معظم إنتاجها من المواد الأولية غالبًا بالأسعار المتدنية 
حيث يتم تصنيع هذه المواد في البلاد الأجنبية ليعاد بيعها إلى البلاد 
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الاسلامية بأغلى الأثمان». 

وفي رأينا أن أسباب ضعف التبادل التجاري بين الدول الإسلامية 
كثيرة. وسقنا بعضها في غير هذا المكان من هذا التعليق. وتقول ليس 
من بين تلك الأسباب تدني أشعار منتجات البلاد الإسلامية في البلاد 
الأجنبية. ولكن الضعف يعزى إلى أن معظم | إنتاج الدول الإسلامية 
متشابه وبالتالي السوق الأكبر بالنسبة له بالرغم من تدني الأسعار هو 
أسواق البلاد الأحسة: وفي نظرنا أن زيادة أسعار البلاد الإسلامية في 
الدول الأجنبية لا يقود بالضرورة إلى زيادة التبادل التجاري بين الدرل 
الإسلامية. وإنما زيادة التبادل المنشودة تمتاج بالإضافة إلى الأسباب 
المأكورة سابقّاء إلى مضة صناعية كبرى تشمل الدول الإسلامية نضادٌ 
عن رفع القيود الإدارية والسياسية. 

وفي تام تعليقي أكرر ثنائي على هذا البحث القيم الذي أفدت 
منه الكثير . 


حل 


واقع التمويل بالمشاركة في البنوك 
الإسلامية العاملة في السودان 


ف عابدين أحمد سلامة 


ملخشس البحث 

تناول البيحث وافع عمليات المشاركة في البنوك الإسلامية ني 
السودان من حيث أهمية متارنة هذه الصيغة بالصيغ الأخرى وخصوصًا 
صيغة المرابحة التي لا تحمل عنصر المشاركة وذلك من خلال المعلومات 
الإحصائية التي توفرت لنا من معظم البنوك الإسلامية العاملة في 
السودان. 1 

كما تناول البحث التوزيع القطاعي لعمليات المشاركة ومدى انتشار 
هذه الصيغة في القطاعات الاقتصادية المختلغة . 
الاقتصادية من خلال دراسات الحالة . 

واستعرض البحث أهم الضوابط الواجب توافرها لضمان تفادي 
إدارات الاستثمار ومن خلال دراسات الحالة. 

كما تعرض البحث لأهمية إنشاء إدارات المتابعة» وأخيرًا تناول 
البحث كيفية توزيع نسب المشاركة ونسب الأرباح من واقع التجربة 
العملية . 


١ 


مقدية : 


(أ) موضوع الدراسة 

سروف يقتصر هذا البحث على التمويل بالمشاركة من راقع عمليات 
البرك الإسلامية في السودان» رحوف عرص أولا حجم هذه 
العمليات مقارنةً بالعمليات الأخرى» وأهمية صيغة المشاركة بالنسبة 
للصيغ الأخرى كامرابحة والمضاربة» ومدى انتشمار الصيغة في القطاعات 
الاتتصادية المختلفة» وكيفية هذا التمويل على نحو ما جاء فى الموسوعة 
العلمية للبنوك الإسلامية من تمويل لأنشطة زراعية رسننافة: وتجارية 
وعثارية يخديات: وهل يتم التمويل لأفراد 0-١‏ أو حرفيين 
أفراد» أو في شكل ات رن أن يكون تمريل المشاركة 
لصفقة واحدة أو لمشاركة متناقصة أو مشاركة مستمرة7'. 

ويتضح من المشاهدة أن عمليات المشاركة منتشرة في كافة 
التطاعات الاقتصادية؛ كما أن لها تطبيقات كذلك في يمال عمليات 
التجارة الخارجية ‏ كتمويل الاستيراد والتصدير ‏ كما يمكن استخدامها 
في عمليات استنجار الأصول. ويتخذ التمويا د 
أشكالاً غتلنة. ٠‏ فيمكن تمويل بذرة رأس امال أو التمويل لاماي أو 
تمويل رأس امال العامل في قطاع الصناعة» وكذلك يمكن أن يتم 
التمويل في قطاع الزراعة على أساس المشاركة بتوفير المعدات والآلات أو . 
تغطية تكاليف نجهيز الأرض للزراعة. 

ولعمليات المشاركة مشكلات مختلفة سنحاول أن نتعرض لها من 
خلال دراسات الحالة. كما أن لعمليات المشاركة في المجالات التتجارية 
مماطرها خاصة في مجال الخبوب التصديرية والتي تتعرض للتذبذب فى 
الأسعار العامية والتي تؤثر بدورها في تصريف البضاعة وازدياد تكلفة 
التخزين وانخفاض الأسعار العالمية مرة أخرى» وتتعرض لمخاطر الخسارة 
والدلف نتيجة التخزين. وسوف نتعرض بالتركيز لهذه المشكلات في 


)١(‏ الاتحاد الدولي للبنرك الإسلامية» الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية ‏ الاستثمار 
الجزء السادس: تيل الخمريل باللمشاركة عن ستطرر الغتبية والمخاطر 
والربحية» ص ,15٠ 7١5‏ 


نضن 


دراسات الحالة وكذلك المشكلات الناتهة من نوعية العميل وتصرفه 
الأخلاقي والذي يؤدي إما إلى نجاح العملية أو فشلهاء وكذلك 
المشكلات الناتهة من نوعية الدراسة للمعري بواسطة العميل أو بواسطة 
إدارة البنك. وطريقة اتخاذ القرار؛ وفيما إذا كانت هناك ضغرطا غير 
موضوعية لتفضيل عملية على أخرى أو عميل على آخرء وأثر ذلك في 
سير العملية وانفلاتباء وكذلك المشاكل الناتجة من العوامل الخارجية 
وإمكانية التنبؤ بها كمشاكل البنيات الأساسية والقصور في التوليد 
الكهربائي أو شح النقد الأجنبي ومشاكل تقلبات أسعار الصرف وازدياد 
معدلات التضخم وارتفاع اللجور وخلافه. والمشكلات الناتجة من عدم 
المتابعة . 


(ب) أسلوب الدراسة: 


تم اختيار عام ١5‏ 4ه عامًا للدراسة وتم إعداد استمارات لجمع 
المعلرمات الإحصائية عن عمليات اللباركة فى يم الوك الإسلامية 
العاملة بالسوذات؛ وقد استغرق جمع المعلومات ونا طويلا إذ كان هناك 
تردد كبير من قبل البنوك لتوفير هذه المعلومات» وحين وافق بعضها على 
إمدادنا بمعلرمات واجهتنا مشكلة عدم وجود تعريف موحد للقطاعات 
واستغرق جمع البيانات وترتيبها وكنًا طويلا. 


كما أن استمارات الاستبيانات التي تم توزيعها على بعض موظفي 
البنوك لم يتم تعبثتها بالصورة المطلوبة مما قلل من فائدتباء كما لاحظنا أن 
المعلومات التي تم تجميعها من البنوك عن عمليات و 
المعلومات الإحصائية التي تم تجميعها من التقارير السنوية»ء وثرى 3 
معلومات إحضائة دقيقة لجميع البنوك الإسلامية العاملة ولسلسلة زمنية 
طويلة يحتاج [ إل وقت أطول حنى نتمكن من معرفة تفايل كثيرة عن 
عمليات المشاركة. 


كما أن دراسات الحالة اقتصرت على بنك واحد من هذه البنوك 
وهى لا تعطى صورة كاملة للتطبيقات المختلفة لعمليات المشاركة وذلك 
لأن أخذ معلومات كهذه من بنوك أخرى ليس بالأمر السهل وربما 
نحتاج إلى تصميم مشترك لاستمارة يتم تصميمها بجهد مشترك لتعبئة 


ايفن 


المعلرمات الإحصائية وتأخذ في الاعتبار جميع البنوك الإسلامية»ء وكذلك 
استمارة موحدة لدراسات الحالة في البنوك الإسلامية العاملة يتم إعدادها 
بطريقة واحدة. 


أولاً: عمليات المشاركة فى البنوك الإسلامية 
العاملة في السودان في عام اه 
هناك ميل للبنوك الإسلامية العاملة للعمل وفق صيغة المرابحة» لا 
في ذلك من ضمان لأموال المودعين» من أن نتعرض لمخاطر المشاركة 
والتي سوف نشرحها في هذا البحث». ونشاهد من الجدول رقم )١(‏ أن 
نسبة التمويل بالمشاركة في البنوك الخمسة العاملة على أساس إسلامي مئل 
تأسيسها والتي تمكنا من الحصول على معلومات منها تتراوح فيما بين 
5 إلى 717,5 وأن أعلى نسبة لهذا التمويل كانت بواسطة البنك 
الإسلامي السوداني والذي قام بتمويل عمليات مشاركة بنسبة تصل إلى 
4 من حجم التمويل؛ ويأتي في المرتبة الثانية البنك الإسلامي 
لغرب السودان» وئى الثالثة بنك البركة السوداني» والرابعة بنك فيصل 
الإسلاميء وأدنى م لهذه العمليات كانت في بنك التدمية التعاون 
0 والتي بلغت نسبة التمويل فيه عن طريق المشاركة 6 يكلكف إلا 
أن نسبة التمويل بالمضاربة في هذا البنك كانت عالية إذ بلغت 758,5 
من إجمالي التمويل وربما كان هذا سببًا رئيسيًا في انخفاض نسية عمليات 
المشاركة في هذا البنك كما هو واضح في الجدول. وفي المقابل نشاهد 
أن عمليات المرابحة في هذه البنوك استحوذت على نصيب كبير من 
التمويل؛ إذ تراوحت نسبة عمليات المرابحة فيما بين /7١‏ إلى ل 
7 وقد بلغت أعلى نسبة لهذا التمويل في بنك فيصل حيث بلغت 
"7/ ويليه بنك البركة السوداني 55/ والبنك الإسلامى لغرب السودان 
4 وبئك العنمية التعاوني الإسلامي /00,١‏ والبنك الإسلامي 
السوداني 6/5 . 


وبلغت نلسبة العائد من عمليات المرابيحة في هذه البنوك :53 من 
إجمالي العائد» بينما بلغت نسبة إجمالي عمليات المرابحة 0و/ وذلك ني 
بنك فيصل»ء وأدنى نسبة للعائد كانت في بنك غرب الجوذاد الإإسلامي 


1 


إذ بلغت نسبة العائد من عمليات المرابحة والتي كانت تساوي 757,8 
4 فقط من إجمالي العائد. وقد عكست نسبة العائد من عمليات 
المرابحة نسبة أقل من نسبة إجمالي عمليات المشاركة في جميع هذه البنوك 
باستثناء البنك الإسلامي السوداني إذ بلغت نسبة العائد من عمليات 
المرابحة 907,7/ من إجمالي الأرباح المحققة وكانت نسبة إجمالي عمليات 
المرابحة 517,4/» وهذه ربما تعطي مؤشرًا إلى أن الافتراض الذي بنت 
عليه البنوك الإسلامية ترجهها نحر عمليات المرابحة في أنبا العمليات 
التي تحقق أرباححا أكثر ربما لا يكون انتراضًا تسنده المعلومات الإحصائية 
ا أن نعتمد على هذا الاستقراء لأنه لا يمثل إلا عامًا 
واحدًا والأحرى أن يتم تتبع سلسلة زمنية طويلة وفي عدد من البنوك 
العاملة . 


انيًا: التوزبع القطاعي لعمليات المشاركة 
في بعض البنوك الإسلامية 

يوضح الجدول رقم (7) أن قطاع التجارة وهو المحاصيل + 
التجارة المحلية + الاستيراد يستحوذ على 87/ من عدد عمليات المشاركة 
ويستحوذ على 7/5717 0007 , البنكي في عمليات المشاركة» 
وهي قطاعات تتميز بالتمويل قصير الأجل» أما القطاعات التي تسهم 
إسهامًا وافيًا في التنمية الاقتصادية وربما تحتاج إلى تمويل طويل الأجل 
وهي الصناعة والحرفيين والصادر والزراعة ال فقد وجدت في 
عمليات المشاركة نسبة حوالى 76/ من إجمالي مساهمة البنوك الإسلامية 
و5١/‏ من إجمالي عدد العمليات التي تم التعاقد علهيا وهو مؤشر غير 
صحي لأداء هذه البنوك ودورها في مجال توفير تمويل طويل الأجل»؛ 
وربما نجد لها عذرًا في أن نوعية الموارد المتاحة لهذه البنوك هي موارد 
قصيرة الأجل وكذلك قصر عمر التجربة المصرفية لكثير من هذه البنوك. 
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جدول رقم )غ0( 
التمويل الممنوح بواسطة أحد البنوك الإسلامية 
(العمليات الاستثمارية المصئاة في عام /11١ه‏ - 5ام) 
الأرباح اللحققة 


(الوحدة > الف جنيه سوداني) 
إجمالي التمويل | + 
د العائد | نسبة العائد 

بنك فيصل 
ل ل كو كر 
اس ادم 
السوداني (؟) 11 1 16 ”717 10 
بنك البركة 
شه إمد امس إمس ايع اعم 
لغرب الردان (4) | 1١7١69‏ / 1 1_3 5 * 
بنك التثمية المعلرمات المعلرمات 


.ها١1٠5/١7 المعلرمات حقيقية حتى نباية ١١/5٠5١ه وتقديرية لشهر‎ )١( 

(؟) هناك عمليات بصيغة المضارية بلغت ١450‏ ألف جنيه بنسبة 17/ من إجمالي 
تمويل البنك وبلغ العائد عليها /5,1/. 1 

(9) المعلرمات تقديرية. 

(4) هناك عمليات بصيغة المضاربة بلغت 1١‏ ألف جنيه (بنسبة ,270 من إجمالي 
التمويل وكان العائد عليها ./7٠١‏ 

(0) هناك عمليات مضارية بلغت 7١,447‏ ألف جنيه بنسبة 258,4 من إجمالي تمويل 
النك., 


كنا 


جدول رقم زفق 
التوزيع القطاعي لعمليات المشاركة في عام كاه 
للبنوك الإسلامية العاملة في السودان”*» 


() بنك فيصل الإسلامي» التدمية التعاوني الإسلامي: غرب السردان الإسلامي»؛ 
بنك البركة . 


تضاؤل عمليات المشاركة 

لم تتوافر لنا معلومات عن تطور عمليات المشاركة والمرابحة ني 
البنوك الإسلامية الأخرى إلا أن هذه المعلرمات توافرت لنا من بنك 
فيصل» ٠»‏ وقد تمكنا من الحصول على معلومات توضح تطور عمليات 
المشاركة والمرابحة. ويوضح الجدول رتم (7) أن عمليات المشاركة بدأت 
تتضاءل نسبتها» ؛ فبيئما كانت النسبة في عام »194٠‏ 4 بدأت هذه 
النسبة في التقلص بعد عام 1187 إذ بلغت أعلى تسبة لها في ذلك العام 
وهي /1/1/ 2 ثم بلغت في عامي 0 اها واء٠:اه‏ ه١/‏ وة8/ على 
التوالي»ء وبدأت عمليات المرابحة في الارتفاع من أدنى نسبة لها في عام 
17م وهي /١5‏ إل 6 في عام 0٠14ه‏ و١5/‏ في عام 105١اهء‏ 


يفن 


وهذا يوضح التحول من الاهتمام بعمليات المشاركة والتى لني يرى بعضص 
الاتتصاديين الإسلاميين لعا لصي" الفن لعنل الندرة »ميرف 
بعض الاقتصاديين الإسلاميين أن نكون عمليات البنوك متصورة في 
صيفة الضاربة”". إذ أن هذه الصيغة تقلل سيطرة البنك على نشاط 
العملاء؛ ولكن يبدو أن الواقع العملي بدأ يتجه بعيدًا عن هاتين الصيغتين 
ويدف إلى تقليل المخاطر 53 بالتحول إلى التمويل عن طريق المرابحة 
أكثر من التمويل عن طريق المشاركة لا تحدثه عمليات المشاركة والمضاربة 
من أعباء على البنك ومن مشكلات سوف نتعرض لهاء أما عمليات 
المضاربة فإنبا تلزم البنك باتخاذ ضوابط كثيرة وخصوضا فإن العميل في 
ظل ظروف دولنا قد يستغل الأموال لأغراض كثيرة غير الأغراض التي 
قدم له التمويل في ضوئهاء وقد لا يبتم بالتحوطات اللازمة كما جلت 
5 بعض العمليات التي شهدت خسائر كبيرة وتحملها البنك» إلا أن 
صيغة المضاربة يمكن أن تستخدم بنجاح مع بعض العملاء الممتازين وقد 
تكرن الصيغة الوحيدة التي تعطي المرونة الكافية في العمليات التي تحتاج 
إلى سرعة الأداء والحركة كعمليات الصادر والتي تعتمد على مهارة العميل 
في فتح آفاق أسواق جديدة. 
ثالئًا: المشكلات العملية لعمليات المشاركة 

أستعرض في هذا الجزء من هذه الدراسة بعض المشكلات التي 
يمكن أن تتعرض لها عمليات المشاركة في بعض القطاعات الاقتصادية» 
مستخدمًا في ذلك دراسات حالة مختارة بواسطة فريق من قسم الاستثمار 
في أحد البنوك الإسلامية. 


(؟) محمد نبجاة الله صديقيء النظام المصرني اللاربوي» ترجمة د. عابدين أحمد 
سيلامة (الملجلس العلمي يجامعة الملك عبد العزيزء 0٠5١اه‏ 984 اماء ص 
ْم 5 ع 

(59) 03 أذكلكءقلل لذ .ااتعاكنزك نججه/ 1/0712 أكثال © 10196745 .0137218 :10136 .1/1 .27 
عأسقاةا 2ه غطعنا غطا ما لإعلامم بمقافومدم لهة عستلمةط ,لإعدمم 2ه 


.5 .م ,0861011 هنا10 عأضة[ة] ع1 :نمأدوواع.آ .ع متطعوع 
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ر) لي معد 


مر كر بجتري موصيرر 


يت كسم ليشمم رمسم 02 1.1 - إلإلاء 


4و 


2 


سس جمترسم 


تعيمهم لمتكم م ض يتم سكيد كل بصم بس مكإتيصة عقي لي عنية أل وباو لد » 


5-1 القطاع الصناعي : 


مثال لعميل يمكن أن يستخدم أموال المشاركة لتطوير عمله الخاص 
كأن يقوم العميل باستغلال أموال الشراكة لتطوير مصنعه بدلاً من 
تشغيله» فيشتري الآت جديدة أو خلافه فيؤثر ذلك في تنفيذ المشروع 
ويتباطأ في تنفيذ المشروع ما يدخل المشروع في الحلقة المفرغة للمشكلات 
الخارجية التي تؤثر في كل مشروع لا يتم تنفيذه في الوقت المحدد نتيجة 
عوامل التضخم وازدياد حدة مشكلة القطع الأجنبي والمشكلات الهيكلية 
الأخرى. ونرى ذلك جايًا ني دراسة الحالة رقم )١(‏ وهي عملية 
مشاركة تشغيلية لمدة عام واحد» وتمت هذه العملية على أساس أن يشارك 
العميل البنك بنسبة /٠١‏ من التمويل والبنك بنسبة /4١‏ من التشغيل» 
واهتم العميل فقط باستغلال أموال التشغيل لصالحه ولم يدفع مساهمته في 
الوقت المناسبء كما أن العميل يخفي نسبة من أسعار البيع لصالحه. كما 
أن هناك مشكلات أخرى: واجهت المصنع وهي مشاكل ناتجة من عدم 
التفرغ للمصنع مما دنع إلى زيادة حدة المشكلات الخارجية» ونرى في 
دراسة الحالة رقم (؟) مشكلات كثيرة واجهت الشراكة منها: عدم تنفيذ 
المشروع في الوقت المناسب نسبةٍ لعدم تفرغ أصحاب المصنع للعمل» كما 
أن الدراسة التي تمت على أساس الاعتماد على التصنيع المحلي للمعدات» 
والذي تسبب في كثير من المشاكل» كما أن مشكلات خارجية كثيرة 
أثرت في أداء المصنع. ونجد من خلال دراسة هاتين الحالتين أن معظم 
مشكلات القطاع الصناعي مشكلات ناتجة من عوامل خارجية؛ وقصور 
الدراسة في التنبؤ بحجم هذه المشاركة كأن تعتمد الدراسة على الاعتماد 
على التصنيع المحلي للمعدات دون النظر إلى مشكلات التصنيع المحلي 
ومشكلات التضخم وآثاره في عدم التنفيذ الفوري وعدم توافر بعض 
المواد الخام الهائة للصناعات» 0 انتظام الإمدادات الكهربائية. 
كذلك نرى من دراسة الحالة رقم (77) أن هناك مشكلات قانونية يمكن 
أن تؤثر في أداء الشراكة تأثيرًا سلبيًا . 


ونرى في دراسة الحالة رقم 0) أن الهدف من المشروع لم يتحقق 
وهو تصدير السلعة المنتجة كما أن عدم صياغة العقد في الوقت المناسب 
وعدم توقيع الشريك عليه وإدخال شريك ثالث أثر في تتفيد هذه العملية 


1١ 


وأن العمل لم يستمر بصورة طيبة إلا بعد تحديد هذه الجرانب. 
رفني الحالات الثلائة تم إيجاد الحلول عن طريق الالتفات إلى 


الجوانب التنظيمية» وهي تأسيس مجلس إدارة مشترك وتعبين مندوبين من 
البنك لمراقبة التنفيذ. 


جاء الاهتمام بالقطاع الزراعي متأخرًا وذلك للتخوف الذي يسود 
التمويل الزراعي والخوف من أن هذا التمويل يحمل مخاطر عديدة مرتبطة 
بالتقلبات التي تواجه القطاع الزراعي من عرامل طبيعية؛ وقد تمكن 
البنك المعني حينما ولج تمويل القطاع الزراعي من أن يستفيد من تجاربه 
في القطاعات الأخرى وذلك في سد الثغرات في اختيار العملاء الذين 
لهم المقدرة. وسد الثغرات القانونية والتنظيمية كما نشاهد في دراسة 
الحالة رقم (4) للقطاع الزراعي. إلا أن مشكلات العوامل الخارجية تظل 
بحاجة إلى دراسة أدق لتفادي هذه المشكلات وأخذ الاحتياطات اللازمة؛ 
ويبرز ذلك في مويل بعض المشروعات الزراعية والتي ترتب على تمويلها 
حدوث خسائر كبيرة لظروف خارجية ولسوء الإدارة وعدم وجود الئئيات 
الأساسية لمثل هذه المشاريع. 


* - قطاع النقل 

دخل البنك المعني في عمليات كبيرة في قطاع النقل فواجهته 
مشاكل كبيرة إلا أنه استفاد من هذه التجربة ودراسة الحالة رقم (5) 
توضح لنا أنه أخذ الاحتياطات اللازمة من المشاكل التي واجهته من قبل 
في عمليات تم تنفيذها قبل ذلك كما هو واضح من الحالة رقم (5 أ) 
و50 ب)ء منها قلة مساهمة العملاء وبالتالي قلة اهتمامهم بالعمل» ركبر 
المساهمة بالنقد الأجنبي وعدم وجود الضرابط القانونية» ولذلك نرى أن 
الحالة رقم (0) تتميز بكبر مساهمة العميل وبإمكانية التخلص من هذه 
المشاركة حتى لا تكون كالعمليات الأخرى التي تمت في قطاع النقل 
والتي تمت دون دراسة جادة للأوضاع الاقتصادية في السودان روفي 
ظروف تفاؤل غير مبرر آنذاك وعدم استقراء دقيق لما يمكن أن يكون 
عليه وضع الاقتصاد السوداني. 


1.١ 


- القطاع التجاري : 

وفي مجمال القطاع التجاري يمكن للبنك الدخول في عمليات 
مشاركة يقوم العميل بإدارتها. ففي دراسة الحالة رقم (9) وهي عملية 
استيراد وتصدير نرى أن الربح يتم توزيعه بصورة تعطي العميل /1١‏ 
مقابل إدارة العملية والخطورة في هذه العمليات تأت نتيجة الانفلات 
الزمنى للعمليات إذا ما أصاب الكساد سوق السلعة الذي يمكن أن 
يؤدي إلى انفلات زمني كما ني الحالة رقم (8): حيث نرى أن فشل 
التسويق نتيجة الركود الذي أصاب سوق السلعة أدى إلى انخفاض معدل 
العائد وإلى بعض الانفلات الزمني للعملية. وني دراسة الحالة رقم (9) 
نرى أن بعض السلع الشحيحة يمكن أن يتم تسويقها قبل الفترة الزمنية 
ويمكن أن تحقق أرباحًا عالية ولا تؤدي إلى انفلات زمني. 


وربعض هذه الحالات تؤكد ما توصل إليه بعض الباحئين!؟2 من أن 
بعض العملاء يلجأ إلى التحايل في بيع البضاعة بسعر وإظهاره في فاتورة 
صورية بسعر آخر أو محاولات تدوير المبلغ والاستفادة منه لمصلحة العميل 
فقط دون إشراك البنك أو محاولة حجب النواحي الالية والإدارية عن 
البنك وإخفائها والانفلات الزمني للعمليات ويكون للعميل ضلع كبير 
فيه» وللباحث صاحب الدراسة المشار إليها خبرة عملية طويلة في مجال 
الاستثمار في البنوك الإسلامية .ويؤكد ما توصل إليه هذا الباحث بعض 
دراسات الحالة التي استعرضناها وما توصل إليه بعض المفكرين في هذا 
المجال إذ أوضحوا أن ضعف القيم والأحخلاقيات الخاصة بالمعامللات قد 
ضيق هن تعامل البنوك الإسلامية على أساس المشاركة والمضاربة واتهيت 
كما شاهدنا من المعلومات الإحصائية التى استعرضناها إلى المرابحة حيث 
لا حاجة لها إلى فحص حسابات العميل ©. 


(4) قاروق أحمد ابراهيم؛ مشاكل الاستثمار في البنوك الإسلامية» بحث تكميل 
لماجستير الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية ‏ 441١م‏ 11017١ه‏ _ ص 00 
60١‏ 

(0) جمال الدين عطية» البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم والاجتهاد والنظرية 
والتطبيق» كتاب الأمةء الطبعة الأولى (رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
بدولة قطر)»ء ص .1١7‏ 


1١5 


وخلاصة .نشول إن السلبيات التي تعرضنا لها لا تقلل من أهمية 
صيغة المشاركة وإمكانية استخدامها في مجالات مختلنة كشراء سلع 
اكه أر استيراد سلع ومواد خام وإنشاء مصانع أو مشروعات 
زراعية؟2؛ كما أنه قد تم استخدام أسلوب المشاركة في التمويل بنجاح 
في بعض البنوك الإسلامية في مجال تمويل رأس امال العامل ارذلك 
للنقطاعات الاقتصادية المختلفة نني القطاع لعامي يقوم البنك المشار إليه 
في الدراسة بتمويل المواد الخام والمواد المساعدة ومواد التعبثة وترئير 
المصروفات التشغيلية واللصروفات الإدارية وتمثل المواد الخام في هذا 
العطح الجزء الهام كما يتم تمويل رأس امال العامل في القطاع الزراعي 

فى مويل التقاوي ومدخلات الإنتاح اج ومصروفات العمالة وتمثل العمالة 
د الأكبرء وفي مجال ل قطاع الخدمات يمثل رأس امال العامل 
المصروفات المباشرة للوقود والحوافز وقطع الغيار والمصروفات غير المياشرة 
كالمرتبات والإيجارات”") ُ 


رابعا: ضيط عمليات المشاركة 


يمكن ضبط عمليات المشاركة من خلال ضوابط عديدة وقد 
ترجينا بابعبيانة للعاملين :فرع إداراك ا نى بعشل دراه 
الإسلامية وقد اتضح من هذا الاستبيان أن أهم الضرابط التي يراها 
هؤلاء الموظفون لضمان نجاح عملية المشاركة هي الجوانب القانونية من 
إجراء العقود وصياغتها بطريقة واضحة تبين حقوق الشركاء وأتخاذ الحيطة 
والإجراءات اللازمة لعدم التعدي . 


كما تأي الإجراءات التنظيمية في المرتبة الثانية وهي المتعلقة بكيغية 
إدارة عمليات المشاركة وتنظيم ذلك تنظيما دقيقًا وكذلك المتابعة المستمرة 
أما العرامل الأخرى فقد كانت أقل أهمية. 


(5) محمد هاشم عرضء دليل العمل في البنوك الإسلامية (بنك التنمية التعارني 
الإسلامي)» ص 5١‏ 108. 


(69 العيد عثمان خجرب» تمويل رأس الال التشغيلي؛ دراسة فاية لبنك فيصل ني 
كتاب عبد الحميد حسن» تمويل رأس الال العامل» بيت المال الكريني . 


1١ 


إلا أننا من خلال دراسات الحالة التي أوردناها نرى أن العوامل 
الخارجية في ظروف اتقتصاد لدولة أقل نموًا كالسودان تلعب دورًا هامًا 
في نجاح العملية أو فشلها ولذا فإن الدراسة المتأنية لهذه المشسروعات 
واختيار العميل المناسب الذي له خبرة طويلة في مجال عمله يعتبر عاملا 
هأمًا في نجاح هذه العمليات. 


١‏ إنشاء إدارات المتابعة 
أنشأ البنك المعني لعلاج المشاركات التي تجاوزت الفترة المتفق عليها 
في العقد ‏ دون وجود أرباح مغرية أو مشجعة ‏ إدارة خاصة تقوم 
بمتابعة كل المشاركات طويلة ومتوسطة الأجل وذلك من لحظة التصديق 
على العملية حتى تصفيتها وبمتابعة الإجراءات القانونية وصياغة العقد 
رتحديد الهيكل الإداري للمشروع بامشاركة مع الشريك وتعيين مندوب 
ثم الزيارات الميدانية وتحليل النتائج الشهرية بالإضافة إلى تزويد إدارة 
الات بنتائج التجارب والانحرافات التي تمتء وعند تعسر بعض 
هذه المشاريع تحتاج إدارة المتابعة لتعديل الخطة الموضوعة حسب معايشتها 
المشروع ومشاكلهء وقد يتم تمديد فترة السداد بشروط جديدة كما أنه قد 
نتم في بعض الأحيان زيادة رأس امال لإحداث إنعاش للمشروع كما 
شاهدنا في بعض دراسات الحالة. 


" - نسب المشاركة ونسب توزيع الأرباح 

نجد أن نسب المشاركة أي النسبة التي يدخل بها البنك أو الشريك 
في حالة البنك المعني تتحدد في ضوء القطاع كما في الجدول رقم لدع 
أذنان مرك تيك د كي ا 
أدنى لمشاركة العميل» ؛ أما النسبة الفعلية فتتحد في كل عملية في ضوء 
الواقع الفعلي للعملية. 

أما نسبة توزيع الأرباح فتختلف من قطاع إلى آخر وتعتمد على 
الجهد الذي يقوم به الشريك في العملية وعلى مدى خبرته ونوعيته وعلى 
درجة المخاطرة في العملية ونوعية السلعة والعائد المادي للبنك والربح 
مقارنة مبوامش الأرباح . 


1. 


وريبوضح العمرد رقم )١(‏ من ار يع إذ أن هناك 
نسبة تملح لكل عميل نظير التسويق أو الإدارة رتلف هذه النسبة من 
فطام إلى آخر ويتم توزيع بقبية الأرباح عل أستاين المساهمة في راس 
ا 
جدول رقم (؛) 


توزيع نسب المشاركة بين البئك المعني والعميل ونسب توزيع الأرباح 


نسبة المشاركة نسبة توزيع الأرباح 


القطامع 
2 دك م كوه 


دحواييي 
5 / ايند 
700 


استعرضنا في هذه الورقة صيغة التمويل بالمشاركة وذلك من واقع . 
الأداء الفعلي للبئوك الإسلامية العاملة في السودان حيث سنا أهم 
المشاكل التى تكتنف ذلك ومدى أهمية معالجة هذه المشاكل حتى تتمكن 
هذَه الصيغة الهامة تأدية دورًا هاما وأساسيًا فى عمليات التمويل لهله : 
البنوك وتؤدي دورها الاجتماعي والاتتصادي المعروف في أدبيات البنوك 
الإسلامية . ١‏ 


1. 


ولند أصبح جليًا من الدراسة أن البنوك الإسلامية المعنية أخذت ‏ 
مع مرور ارت - - في تقليل التمويل الذي تقدمه بصيغة المشاركة وزيادة 
ذلك الذي تقدمه بصيغة المرابحة» بل والتركيز حتى ني صيغة المشاركة 
على قطاع التجارة. وربما يرجع ذلك أساسًا إلى محاولة تقليل الأعباء التي 
يفرضها التمويل بالمشاركة وإلى تفادي المشاكل الخارجية الكثيرة التي تحيط 
بهذا النوع من التمويل. 

ويبدو واضحًحا كذلك أن أهم المشاكل اللصاحبة للتمويل بالمشاركة 
تتمثل في العوامل الخارجية وفي نوعية العميل ونوعية الدراسة وطريقة 
إعدادها وتقيمهاء إضافة إلى الضوابط القانونية والإدارية . 

ومن المرجح جدًا أن معالجة أوجه القصور في عمليات المشاركة 
يكمن ني ترقية الجهاز الإداري والغني المعني بالإشراف على عمليات 
المشاركة في البنوك الإسلامية واهلة: لاع الذي يقود بالطبع إلى زيادة 
تكلفة هذا النوع من التمويل ومتابعته . 

رمن الهم جذا [ة:تلكر أن :هله الرافة أوصيعة ندى اهن 
تضافر الجهود لجمع البيانات والإحصاءات للوصول إلى صيغة مشتركة 
لتجميع المعلرمات من البنوك الإسلامية حتى نتمكن من | إجراء تحليل 
علمي لواقع التمويل. وكذلك أهمية إنشاء مركز للمعلومات يصبح في 
خدمفة البنوك الإسلامية حتى يتم إجراء مثل هذا النرع من الدراسات 
بصورة أفضل . 


كبن باز نا 
دراسة الحالة رقم )١(‏ 
صفة العميل: شركة مصنع للحلويات 
تأسس المصنع عام 1947م 
يمتلك اللصنع شخصان لا تربط بينهما صلة قرابة أو نسب وها 
من خريجي اجامعة 
00 مشاركة تشغيلية لمدة عام. 


1 


تعتبر هذه الحالة من حالات الإنعاش التمريلٍ. 
قامت إدارة الدراسات بدراسة الطلب وكانت أهم نتائج الدراسة: 
التمويل المطلرب لرأس امال التشغيلي (الدراسة) ١,١‏ مليرن 
0 البنك المعني بنسبة والشريك ./3٠١‏ 
؟ - تمت صياغة العقد على أساس مشاركة تشغيلية لمدة عام. 


 '‏ يمنح الشريك 45/ من الأرباح حافز تسويق وإدارة وباتي 
الأرياح توزع بنسبة المساهمة الفعلية ‏ قش حالة الربح والخسارة على السواء 


4 يعين البنك مندوبًا له بالمصنع بوظيفة مدير مالي على حساب 
الشراكة . 
سير تنفيذ العملية 

تم فتح حساب جاري للعملية وشراء المواد الخام اللازمة وتم 
توريد باقي المساهمة في الحساب الجاري. 0 
مساهمتة رم يتم دفعها إلا بعد مضي سبعة أشهر من بداية العملية. | 
الشريك بصيانة مصنعه على حسابه الخاص وكذلك شراء (استبدال) 
أصول ثابتة ذات طاقة أكبر - غلاية بخار ومولد كهرباء ‏ أدى ذلك إلى 
تعطيل الإنتاج فترات طويلة (فترة تركيب الأصول الجحديدة) كما أنه قبل 
شراء المونّد تعطل الإنتاج بسبب القنطوعات الكهربائية. تمت تصفية 
العملية في مم ووزعت الأرباح حسب بنود العقد بعد 
وضع تاريخ دفع المساهمات في الاعتبار. ثم جددت العملية عام آخر 
بشروط عمائلة في جوهرها. 
المشاكل التي واجهت سير العمل 

١‏ عدم توافر خام الجلوكوز اللازم لكل خطوط الإنتاج أدى إلى 
توقف العمل أو تدنيه فترات متفرقة. 


انقطاع الكهرباء قبل شراء المولد أدى أيضًا إلى توقف العمل 
وعدم ثبات الإنتاجية وكذلك انقطاع المياه. 


1١1 /ا‎ 


دا 


ا رع عم مو ل ا 
واستغلال فترة المشاركة لصيانة عصنيعةه . 


اعتماد خطين من خطوط الإنتاج على مواد خام مستوردة أدى 
إلى توقنها نترات طويلة . 
"؟ ‏ المتابعة : 


شهرية لإدارة المتابعة . 


(رب) 7 توم إدارة المتابعة ني الينك المعني بالزيارات الميدانية 
وتحليل التقارير الواردة إليها. 


(ج) هناك لجنة إدارية من الطرفين تقوم بمهام مجلس الإدارة. 
#* #8 
دراسة الحالة رقم إه6 
8 مشاركة تأسنيدية وت 2 تشغيلية بعقدين 2 منفصلين (تأسيس ب تشغيلي) . 
أسس المصنع لإنتاج الطحينة والطحنية. 
- الشريك عبارة عن مجموعة من الإخوان لديهم أعمال أخرى 
أي غير متفرغين. 
تعتبر هذه الحالة من الحالات التي تم فيها تمويل بذرة رأس امال 
وساهم 'الشريك: فيها بالارض:والباني : 


قامت إدارة الدراسات في البنك المعني بدراسة الطلب وكانت أهم 
ل نح الدراسة . 


١8 


(0) فترة الاسترداد ثلاث سنوات إذا عمل المصنع بطائته 


() تم صياغة عقد المشاركة التأسيسية وأهم ما احتوى عليه: 

)0( مشاركة متناقصة تنتهي بعد دفع أربعة أقساط سنوية 
متساوية . 

(ب) يساهم البنك بشراء المعدات وتركيبها ويساهم الشريك 
بقيمة الأرض والياني. 

(ج) إذا فشل الشريك في دفع الأقساط يحافظ البنك على نسبة 
مساهمته لعام آخر. 

(د) يساهم البنك بنسبة 948/ من رأس المال اللازم للتشغيل 
وتساهم المشاركة التأسيسية بنسبة 7/. 

(ه):تشقى' المشياركة شونا 

(و) توزيع الأرباح بنسبة /7١‏ للبنك و٠‏ 5/ للمشاركة. 

(4) يتم تعيين مندوب للبنك المعني بالمصنع بوظيفة مدير مالي على 

حساب الشراكة . 
سير تفيل العملة 

تم فتح حساب جاري بأسم م المصنع رقت فيه المتاهمات وتم 
لتعاقد مع شركة ععلية لتصنيع المعدات اشترط أن ينتهي تصنيعها خلال 
أربعة أشهر ولكنها تمت فنعلا خلال عشرين شهراء ولذلك تعطل الإنتاج 
حتى عام 19417م» حين بدأ الإنتاج التجريبي ووصل المصنع للمستوى 
المطلوب من الطاقة في ديسمبر 1947م نسبة لطول فترة التصنيع 
للمعدات والتأسيس فقد تضخمت التكلفة الرأسمالية عن الحجم المقدر 
لها. حقق المصنع خلال شهري ديسمبر 11817 ويناير 1184م أرباحًا 
مبشرة نسبة الحودة الإنتاج وقوة الطلب وضغط المصروفات بطريقة رشيدة 
إلا أن المصنع يواجه المشكلات التالية: 


لصيانة مستمرة. 
(ب) أدى التضخم الفاحش إلى رفع تكلفه التأسيس وا الإنتاج ئ 
أحوج المصنع لتمويل أكبر غير متوقع. 
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ابن ريق الوذ لاقام الهاية حير تجوافرة رانك الكل الخلوكوز 
ومواد التعبئة . 
(د) الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وطفح المجاري الذي يؤزدي 
عملية في ظروف التضخم الراهنة. 
«و) ينتقد الشريك الخبرة الضرورية لإقامة المشروع وتسييره . 
المتابعة 
)١(‏ يوجد مندوب يشارك في العمل اليرمي للمصنع ويرفع تقارير 
شنيزية الأدارة: الابية “عل مساب الشراقة. 
إفة تقوم إدارة المنايعة بزيارات هميدانية للمصنم وتحليل التقارير 
الواردة إليها وتقييم الأداء وتصحيحةه . 
فرة هناك لحنة إدارية من الطرفين تقوم بمهام مجلس الإدارة. 
مقارنة التتائج بالتوقعات: 
لم يعمل المصنع بصورة تجارية سوى أربعة أشهر. 
ولمعالجة المشكلات تمت صياغة عقد جديد يشمل زيادة مساهمة 
البنك وبزيد نترة الاسترداد لتصبح حمس سنوات تنتهي عام ام 


وإذا لم يتم تسديد الأقساط والأرباح بالكامل يقيّم المصمنم حسب سعر 
السوق ويعاد تقييم المساهمات. 


قنخ بز نا 


دراسة الحالة رقم إفرة 
كان هناك هدف محلد من وراء المشروع وهو هدف تصديري وم 
يحقق المشروع الهدف لمشكلات إدارية ومشكلات خاصة بدراسة المشروع 
وارتفاع تكلفة السلعة المنتجة مما جعلها لا تنافس عاليًا ومشكلات 
الترحيل» والمشروع عبارة عن : 


مشاركة تأسيسية وتشغيلية بعقد واحد. 

الشريك متخصص في إنتاج المحاجر وصناعة البلاط والرخام وله 

بدأت علاقة البنك بالشريك عند تأسيس المصنع عندما مول البنك 
استيراد معدات المصنع عن طريق المرابحة؛ ونشل الشريك في سداد 
الأتساطء فتحولت إلى صيغة المشاركة باعتبار أن المعدات المستوردة تمثل 
مساهمة البنك وتم إدخال شريك ثالث لتغطية المبلغ المطلوب للإصلاح . 
تخصص جميع أبناء الشريك في هذا المجال ويعمل جزء منهم كموظفئين 
بالمصنع . 
عقّد المشاركة وأهم نقاطه 

١‏ مساهمة البنك تبلغ 1٠١‏ ألف جنيه والشريك 1١*‏ مليون 


؟ - توزع الأرباح حسب المساهمة الفعلية بعد خصم من 
الأرباح كحافز للشريك نظير الإدارة. 
“ لم يوقع الشريك على العقد رغم بده الشراكة مما أعاق عمل 
الشراكة كثيرا وعطل تسجيلها رسميًا لدى المسجل التجاري واستمر 
الوضع هكذا مدة عامين حتى تم الاتفاق على صياغة عقد جديد أهم 
بلوده : 
() استمرار الشراكة وانسحاب الشريك الثالث. 
(ب) يقسم رأس الال إلى أسهم نصيب البنك 1٠١‏ سهم 
والشريك ١‏ سهم قيمة السهم (١٠١6‏ جليةه. 
(ج) يبيع البنك في نباية كل سنة 16١‏ سهمًا من أسهمه 
للشريك. 
اعتدل العمل بعد التوقيع على العقد الثاني وحقق المصنع إنتاجية 


16١ 


التجاري وسجل المصدرين والمستوردين لاعتماده على قطع الغيار 
المسترردة 8 


المساكل 
)0( انقطاع التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف. 
ب عدم ترفر قطم الغيار اللازمة وتعقيدات استيرادها 8 


المتابعة 
بمتابعة العمل اليومي ويرفم تقارير دررية للودارة . 

(ب) تقوم إدارة المنابعة بالزيارات الميدانية للمصنع وتحليل 
التقارير الواردة والتوجيه والتصحيح . 

(ج) يوجد مجلس إدارة للمصنع ممثل فيه البنك. 


النتائج 
في الستتين الأولبين كانت التتائج ضعيفة لا تقارن مع ما هو مقدّر 
لها ويتوقع أن تنحقق أرباح جيدة في عام 1944م. 
نيبز نيز نا 


دراسة الحالة رقم: 0( 


مشروع زراعي 

تعاقد البنك المعني مع عميل مقتدر مَاليًا في الشراكة بينهما لتمويل 
المشروع وأهم بنود العقد أن يكون التمويل في حدود ثلاثة ملايين جنيه 
مناصفة بينهما وتكوين مجلس إدارة المشروع وتوفير التمويل التشغيلٍ 
والرأسمالي لكل دورة بالمناصفة وتوزيع الأرباح مناصفة. تم توتيع اتفاقية 
بين الممولين والجمعية التعاونية صاحبة المشروع. 

بدأ العمل نفعلا خلال عام 1585م وبلغ التمويل الفعلي 8,5 
مليون مناصفة بين الشريكين. ينقسم العمل إلى موسمين: الموسم الشتوي 
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وشى الأنا ساس وأهم المنتجات الفول المصريء القمح. الثوم. العدس 3 
البهارات . أن الموسم الثاني ذ نهر الصيني ويزرع فيه الذرة. اختيرت إدارة 
متيخصسة ومؤهلة ا اح العام الأول ١غ‏ ألف جنيه وذلك في 
عام 19187. أما في عام 1947م ونسبة لأنه عند قفل الحسابات ل يتم 
بيع الإنتاج بعد فقد أظهرت الحسابات خسارة بلغت 18١‏ ألف جنيه. 


المشاكل 

حنكة إدارة المشروع جعلت المشروع لا يتعرض للأزمات الطارئة 
مثل انعدام الرئقرد وقطع الغيار رهضي مشاكل كل المشاريع الزراعية 
الأخرى. ولعل أهم مشكلة تواجه إدارة المشروع هي تذبذب الأسعار 
بالنسية للونتاج ما بعل قرار البيع أو التشرين معنا وفاصلاً بين الربح 
والخسارة. أما المشكلة الثانية فهي اعتماد المشروع على الموسم الشتري 


راق ما 


فقط إذ لا توجد محاصيل صيئية متعددة يعتمد على عائدها , 


المتابعة 
الدبو سرت اللترو يقل فين الور !الى 
- الزيارات الميدانية من قبل إدارة المتابعة . 
مجلس إدارة المشروع تمثل فيه كل الشركاء. 
النتائج 


الونتاج وفير بالمقارنة مع المشاريع الأخرى كما أن التكلفة اقتصادية 
جدًا وتحقيق 4٠١‏ ألف جنيه كربح للعام الأول دليل على ذلك ومتوقع 
أن تستمر الربحية بالنسبة نفسها. 


توزيع العائد 

يتم توزيع العائد على النحو التالي : 

٠‏ من الأرباح للجمعية التعاونية صاحبة المشروعء والباقي يتم 
مناصفة بين البنك والعميل . 

الإدارة منفصلة وعلى حساب الشراكة . 

#0 # ' 
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دراسة الحالة رقم ره( 
رامن مال الشركة ١١‏ مليون جنيه وتعمل في يمالات مختلفة وهذا 
أرل استكثمار لها في السودان. 
تمت دراسة المشروع من قبل إدارة الاستثمار ني البنك المعني وتم 
على أساسها استيراد وتشغيل باص مرسيدس وشملت الدراسة مسألة 
التسويق ثم التحليل المالي ثم اختدمت بشروط التنفيذ وأهمها أن: 
() يساهم العميل بعدد ٠١‏ باص والورش ومصروفات 
التأسيس في حدود ," مليون جنيه وتمئل 87/ من جملة التمويل . 
(ب) يساهم البنك بالمصروفات المحلية للباصات والورش 
بالإاضافة لعربات محلية وأثاثاتث ورأس مال عامل مذة شهر في حدود 
١,5‏ مليون جنيه تمل /١7‏ من جملة التمويل. 
(ج) تكون الشراكة لمدة خمسة سئوات وإذا رغب الشريك في 
(د) يكون العميل مسؤولاً عن الإدارة. 
توزبع الأرباح 
/٠‏ للشريك نظير الإدارة 

(العائد) - 1 الخسارة لحسبا المساهمة 
توزع حسب المساهمة 

سير العمل 


بدأ العمل حسب شروط العقد ولم تعد ميزانية ختامية للشركة حتى 
الآن» إلا أن الأداء بحسن حسب تقارير مندوب البنك . 


كلا كن فلن 
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دراسة الحالة 5 (أ) من قطاع النقل 
التمويل: 
(أ) الببك 


١‏ مكون حلي 7/7١‏ جمارك وتخليص قطع غيار 5١‏ شاحنة وغيرها 
من المصروفات الأخرى المتعلقة بإقامة منشآت الورش والجراجات. 


١‏ مكون أجنبي: يقوم البنك بإصدار خطاب ضمان لصالح 
ويشمل الإجارة والاقتناء. 
(ب) الشريك 
١‏ محلي: 725٠‏ من المكوث المحلي. 
؟ ‏ أجنبي: توفير النقد الأجنبي لمقابلة أقساط مطلوبة بواسطة 
توزيع الأرباح 
بنسبة المساهمة الفعلية وتحددت أخيرًا ليكون نصيب البنك /٠١‏ من 
الضمانات 
١‏ رهن عقاري بمبلغ قدره 50١‏ ألف جنيه. 
؟ ‏ تسجيل الشاحنات باسم البنك. 
المشاكل التي واجهت البنك عند التنفيذ 
١‏ - فشل الشريك في سداد الأقساط المستحقة لصالح البنك. 
؟ - للشريك شركة باصات تصان بالورشة الخاصة بالشراكة 
وبالقوى العاملة نفسها وهذا يؤثر في الأداء العام. 
 "”‏ مشكلة توفير قطع الغيار اللازمة. 
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؛ - لكل ذلك لم يسترد البنك مساهمته ولا أي جزء من أرباحه 
على قلة هذه الأرباح. 
الحلول المتبعة 
نتم المتابعة بواسطة مندوبت ذر دراية وترم إدارة الاستثمار بتحليل 
التقارير المالية التي يرفعها وتقوم بعرضها على الإدارة العليا للبنك المعني. 
نا فنا 


دراسة الحالة 5 (ب) في قطاع النقل 

التمويل 
(أ) الببك 

. لا,” مليون جنيه تخليص‎ ١ 

١‏ -487, مليون جنيه تأمين. 

"' - نص العقد أن يساهم البنك بنسبة يتفق عليها من المكون 
الأجنبي المتعلق بالمنشآت والجراج والورش. 

إصدار خطاب لضمان سداد الأقساط. 
(ب) الشريك 

١‏ مساهمة عينية ب ١7‏ شاحنة وتريلاً. 

 ”‏ سداد المكون الأجنبي لاستيراد 4١‏ شاحنة وناقلة. 
تويع الأرباح : 

البنك 70,7/ من الأرباح' قبل الاستهلاك.. 

الشريك 74,5/ من الأرباح. . 
المشاكل التى واجهت البنك عند التنفيل: 

١‏ فشل الشريك في سداد الأقساط المستحقة لصالح جهة 
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خارجية وبما أن البدك هو الضامن فقد قام بالسداد بالعملة الصعبة 
واعتبر السداد مساهمة للبنك ولم تكن هذه الزيادة في المساهمة هرغوب 
فيها. ويعود نشل الشريك في السداد لضعف الربحية وارتفاع أسعار 
الدولار. 

”.لم يلتزم الشريك بفصل الشركات الأخرى التابعة له عن 
الشراكة موضوع المشاركة رفي هذا ضياع لبعض حتوق البنك وزيادة في 

 "”‏ لم يتمكن البنك المعني من استرداد مساهمته وأرياحه. 
الحلول المتبعة : 

١‏ تم فصل حسابات الشركات الأخرى وتجري الخنطوات لفصلها 
عمليًا أي عدم استخدام الورش لغير شاحنات الشراكة. 

؟ - تعيين مندرب ذو دراية لترشيد الصرف ورفع الإيرادات 
والعمل على تسديد المديونيات عن طريق اكتساب عطاءات ترحيل 
جديدة. 


قنخ نط نا 


دراسة الحالة رقم 070( 
العميل: عميل معررف لدى البنك وله تعامل سابق. 


العملية : 


تقدم العميل بعد حصوله على رخصة استيراد وتصدير على فاتررة 
مبدئية من السعودية لتصدير حب البطيخ (واستيرادات) للبنك» قام البنك 
بالدراسة المالية لهذه العملية ثم قرر الدخول فيها. 

يتولى الشريك إدارة العملية حسب المواصفات والشروط المتفق 
عليها ويتم بيع الوارد حسب أسعار السوق. 


توزيع صافي الأرباح المتوقعة 
/5١‏ من الأرباح للشريك نظير الإدارة والتسويق. 


1١6ا/‎ 


أرباح الشريك نظير المساهمة في رأس المال .)/١١(‏ 

- أرباح الببك نظير المساهمة (949/). 

معدل العائد للبنك للفترة ./١١,89‏ 
الضمان 
الضمان» يتم تأمين الببضاعة لد قيكة 9 ن الإسلاميةء يقوم البنك 
بإصدار 06 ضمان بدكي للعملية تفنمانا اخطاف ضمان بثرق 
السعر بين الصادر والوارد. 
مقارنة التتائج بالتوقعات 
(أ) التصفية 

م في تاريخ التصفية حيث تمت تصفية العملية 


بفارق حوالى ٠"‏ أشهر. . وذلك بسبب بعض العوامل الخارجية منها تأخر: 


)ب الأرباح 

حققت العملية أرباحًا تفوق الأرباح المتوقعة بنحو ./١١‏ 

# اج اه 

ملخص العملية 

تقدم العميل وهو معروف لدى البنك وله حساب جاري يسير 
بصورة طيبة وسبق له تنفيذ عمليات عدة مع البنك» تقدم بطلب لتمريل 
شراء إطارات بصيغة المشاركة يساهم البنك فيها ب 7/59 وبسأهم العميل 
بالباقي ويتولى إدارة العملية (التسويق). 

الضمان: نخرين البضاعة في مخازن البدك. 


58 


قام البنك بعمل الدراسات والمسح اللازمين ووائق على تنفيأ 
العملية حسب الإيضاحات التالية: 


توزيع الأرباح 
يأخذ العميل /٠١‏ من الأرباح المتوقعة نظير التسويق والإدارة. 
- باقي الأرباح يوزع حسب المساهمة في رأس المال. 
- بمعنى آخر يأخذ العميل 04,7/ من الأرباح المترقعة نظير إدارته 
العملية ومساهمته في رأس امال ويأخذ البنك 40,8/ نظير مساهمته في 
رأس المال. 


النتائج النهائية للعملية 
أجل العملية 

حسب الدراسة كان من المتوقع تصفية العملية خلال ثلاثة أشهر 
ولكن بسبب ركود سوق السلعة لم تتم تصفية العملية إلا بعد مضي فترة 


خحمسة أشهر واثنا عشر يومًا أي بزيادة "١‏ يومًا من الأجل المقرر ولم 
يتمكن البنك من اتخاذ أي إجراء لتصفية العملية في الأجل المقرر سلفًا 


ل ة و١١‏ للعام وذلك بدلا من 2/٠١‏ 
و١5/‏ على التوالي. 
# ا ا 
دراسة الحالة رقم 6 
- العميل 


يجال عمله تجارة الأدوية والكيماويات وللشركة حساب جاري 


بالبنك المعني ويسير بصورة حسنة وقد سبق له التعامل مع البنك وأوق 
بالتزاماته . 


1١64 


العملية : 

العملية عبارة عن استيراد أدرية بيطرية وهي مطلوبة جدًا لدى 
مناطق. غرت السوؤان.والنيل الأزرق: 

يتم توزيع الأرباح على النحو التالي: 

/٠‏ نظير التسويق والإدارة. 

٠‏ الباقية توزع حسب مساههمة كل طرف في العملية؛ أي 
توزع الأرباح بنسبة 77١‏ للعميل نظير إدارته ومساهمته و١45/‏ للبنك 
نظير مساقيته رفى حالة الخسارة ‏ نك فدر الله - توزع الخسارة حيسب 
المساهمة فى رأس مال العملية. 

يتم تأمين العملية لدى شركة التأمين الإسلامية . 


مقارنة النتائج بالتوقعات: 

يلاحظ عند تصفية العملية أن: 

- تاريخ التصفية الفعلي قد تم في تاريخ التصفية المتوقع نفسه. 

كما أن العملية حققت زيادة في نسبة الأرباح المحققة عن 
الأرباح المتوقعة وذلك لقلة عرض السلعة مما جعل سعرها مرتفعًا وبالتالي 
حققت أرباحًا أكثر نما كان مترقعاء إذ كان معدل العائد المتوقع 8/ بينما 
تحقق /1١1,7‏ 

 #‏ 8# اد 
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د. رفيق يونس المصري 


مقدمة 

الحمد الله والصلاة والسلام عل رسول الله» وبعدل: 

فإن نصف الفعت اللي ا 8 1 عابدين أحمد بلاط بعنوان 
خصص 5 الحالة. ركل نات الحالة هذه مأخودة من واقع 
مصرف إسلامي واحد من المصارف السودانية الإسلامية الخمسة الوارد 

. والنصف الآخر من البحث يتضمن ما يلي: 

ملخص البحث 

مقدمة: (أ) موضوع الدراسة 

(ب) أسلوب الدراسة 

عمليات المشاركة ذ في البنوك الإسلامية السودانية عام (5غ1ام) 

التوزيع القطاعي لعمليات المشاركة 

تضاؤل عمليات المشاركة 

المشكلات العملية لعمليات المشاركة 


1١ 


اح ماين 

القطاع الزراعي 

تطاع التقل 

القطاع التجاري 

قط فلات العا 

إنشاء أدوات المتابعة 

نسب المشاركة ونسب توزيع الأرياح 
خاممة , 

وتضمن البحث أربعة جداول: 


١‏ - توزيع التمويل وعائله بين المشاركة والمرابحة في المصارف 
الإسلامية السودانية 405١ه.‏ 

؟ ‏ التوزيع القطاعي للتمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية 
السودانية .١8١5‏ 


موزعًا حسب الصيغ المختلنة : مرابحة» مشاركة. مضارية . 


واحد. 


ورجع الباحث إلى سبعة مراجع مختلفة» بالإضافة إلى تقارير 
المصارف والملفات. 

ودراسات ال حالة تسع ء كما ذكرناء وكلها من ملفات مصرف 
إسلامي واحد. وهذه الخالاات التسع منوعة » ثلاث منها تختص بالصناعة 
التحويلية الخفيفة (مصنع حلوى»؛ مصنع طحينة» مصنع بلاط وررخام)؛ 
وواحدة تختص بالزراعة (جمعية تعاونية زراعية)» واثنتان تختصان بالنقل» 
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وواحدة بالتصدير (حب البطيخ)» واثنتان بالتجارة» إحداههما بتجارة 
إطارات السيارات» والأخرى بتجارة الأدوية البيطرية. 


وروعي في ااختيار هذه الحالات أن يكون بعضها متعلقًا بتمريل 
تصير (سنة)ء ربعضها بتمويل مترسط ضدككن ستوات)» ربعضها 
للتأسيس وبعضها للتشغيل» وبعضها على أساس المشاركة المتناقصة . 


كما روعي ني اختيار هذه التمويلات أن يكون بعضها موفمّاء 
وبعضها متعثرّاء فمنها ما حقق ربحًا يفوق المتوتع (حالة ٠‏ و4 مثلآ)؛ 
ومنها ما حقق ربحًا دون المتوقع (حالة 8 مثلآ). 


معنى المشاركة 

معنى المشاركة» في البحثء هو المشاركة بمعناها الفقهي 
الاصطلاحي» وهي المشاركة بين إثنين أو أكثر في الملل والعمل والربح 
والخنسارة. 

ولا يعني هذا أن البحث قد أهمل «المضاربة» (> القراض) بل 
تعض لهاء ولكن يبدو أن أهميتها ثانوية كما سيتبين. ولا ريب أن 
المضاربة نوع شركة بين مال وعمل في الربح الصافي. 

والمشاركة» في هذا البحث» تختص بمشاركة المتمولين (المنشآت 
المستفيدة من تمويل المصارف الإسلامية)» لا بمشاركة الممولين (- 
المودعين)» مع ملاحظة أن الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية 
قائمة على أساس المضاربة» لا على أساس المشاركة» لأن المودعين هم 
أرباب مال لا يعملون. 


أنواع المشاركة 

أنواع المشاركة عديدة» وما يصلح للمصرف منها هو ما فيه مال 
وعمل» وعلى غير أساس المفارضة (- التساوي)؛ بل على أساس العنان» 
أي التفاوت في الحصص والربح. . 

١‏ المضاربة: وهي نوع شركةء إذ هي شركة بين المال والعمل» 
في الربح الصاني . 
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93 العنان : وشي شركة ني المان والعمل والربح والخسارة. 


الشركة المتناقصة: وهى التى تتناقص فيها حصة المصرف 

بالعدريج لصالح شريكه العميلء إلى حين تصفية الشركة بينه وبين 
المصرف . 

وحصة المصرف في الحالات المتقدمة هي حصة نقدية. على أن 
المصرب يمكئه أن يشارك براس مال ثابت (< أصول ثابتة) بحصة من 
الربح أو الناتج أو المبيعات» دون أن يتحمل أي لخسارة ماليةء 9 
جائز. ويجوز أيضًا أن يجمع بين الأجر المقطوع؛ والحصة من الربح. كما 
يجوز أن يشترك بمبلغ معلرم من الربح» زاد الريع عليه أن ل نزد (يراجع 
في هذا كله بحثي «مشاركة الأصول الثابتة في الناتج أو الربح» المنشور 
ني مجلة أبحاث الاتتصاد الإسلامي. جامعة الملك عبد العزيزء جدةء 
المجلد ” العدد ١‏ صيف 105١ه‏ 19486م). 

ومصاريف تشغيل 0 العميل. أما مصاريف 
الإصلاح والصيانة فالأصل أنها على المصرف «المؤجر»». لكن ربما يجوز 
تحميلها للعميل ني مقابل تخفيض الأجرة عليه» وهذا لم يدرس بعدء أما 
مصاريف التأمين فعلى المصرف المالك . 


المصارف الإسلامية العاملة في السودان 

المصارف الإسلامية السودانية الوارد ذكرها في البحث هي حمسة: 
١‏ بنك فيصل الإسلامي السوداني. 
؟ - البنك الإسلامي السوداني. 
 '"‏ بنك التنمية التعاوني الإسلامي. 

- بنك البركة السوداني. 

4 البنك الإسلامي لغرب السودان. 

ويبدو لي أن هناك مصرفًا إسلاميًا آخر ة في السودان لم يأت البحث 
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على ذكره. وهر بنك التضامن الإسلامي السوداني. 

ربرغم ذكر البحث للمصارف الخمة الآنف ذكرهاء إلا أن 
أحدهاء وأعتقد أنه المصرف الأول. كان أكثرها ذكرّاء فقد اقتصرت 
عليه بعضس الحدارل الإحصائية» وجميع دراسات ألالة . 


ترتيب المصارف الإسلامية السودانية حسب حجم التمويل 
إذا رتبنا هذه المصارف تنازلمًا حسب حجم التمويل كان لديئنا 
الجدول التالي : 
جدول رقم )000 
الأهمية النسبية للمصارف الإسلامية السودانية 


حسب حجم التمويل في عام 105اه 


حجم التمويل 
(مليون ج.س.) النسبة المثوية 


١‏ بنك فيصل الإسلامي السوداني 
؟ ‏ البنك الإسلامي السوداني 
بنك التنمية التعارني الإسلامي 
بنك البركة السوداني 

ه ‏ البنك الإسلامي لغرب السودان 
الجمرع 


المصدر: الجدول رقم ١‏ في البحث. 


و يذكر البحث تاريخ تأسدين كل مضرات من هذه المصارف 
الخمسة. لكي نربط بين حجم التمويل في المصرف ومدة حياة المصرفه. 
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إذا معنا بين المشاركة والمضاريبة: ورتبنا المصارف السودانية 
الإسلامية تنازليًا حسب نسبة المشاركة الجامعة» كان لديئا الجدول التالي : 
جدول رقم (2) 
توزبع التمويل الإسلامي في السودان عام 405١ه‏ بنسبة مئوية من حجم 
البنك الإسلامي السرداني 1 1 1 
بنك التنمية التعاوني 
* البنك الإسلامي لغرب اللسردان 
بنك البركة السوداني 
بنك فيصل الإسلامي السرداني 


المصدر: الجدول رقم )١(‏ من البحث. 


وإذا استثنينا البنك الثاني (بنك التنمية التعاوني) الذي تبلغ فيه نسبة 
المضاربة 78,5/ والمشاركة »/١,0‏ ولاحظنا أن نسبة المضاربة في هذا 
البنك أعلى من نسبة المشاركة بكثير» ٠»‏ فإن نسب المضاربة في المصارف 
الأخرى نسب مهملة؛ فهي 1,1/ في المصرف الأول» و",0/ في 
المصرف الثالث» وصفر/ في كل من المصرفين الأخيرين. 

وم يعطٍ البحث تفسيرًا لارتفاع نسبة المضاربة في بنك التنمية 
التعاوني» برغم أهمية هذا التفسير في حقل الدراسات المصرفية 
الإسلامية؛ ذلك لأن أعمال الرواد الأوائل كانت تركز على التمويل 
بالمضاربة بة. في ححين أن عددًا من الأعمال الحديثة» ولاسيما ذات الطابع 
العمل منهاء تركز على صعربات تطبيق المضاربة» وأنضلية المشاركة 
عليهاء وأنضلية المرابحة عليهما. فلعل تفسير نسبة اللضاربة في هذا 
الصرف تعطي الباحث والقارئ معلومات مفيدة في مجال تطبيق المضاربة 


الدلا 


إذا اختصرنا الحدورل رقم 4 الوراد ني البحث» كان لدينا 


ما يلي: 


جدول رقم (7) 
توزيع التمويل الإسلامي بالمشاركة عام 405١ه‏ حسب القطاعات 


المصدر: الجدول رقم (1) من البحث. 
وبافى القطاعات هي : الزراعة. والمحاصيل » والصناعة. والحرف» 
والخدمات» والتصدير. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصارف الداخلة في هذا الجدورل هي 
أربعة فقطء لا خمسةء فلم يدخل فيها «البنك الإسلامي السوداني» ربما 

ولم يوضح البحث ما إذا كان هذا التمويل يدخل فيه التمويل على 
أساس المضاربة» ومع أن نسبتها مهملة على العمومء إلا أن نسبتها ني 
اينك التنمية التعاون؟ نسبة مرتفعة» كما رأينا. 

ويلاحظ من الجدول ما يلي: 

١‏ أن أهم القطاعات التي حظيت بالتمويل بالمشاركة هي قطاع 
التجارة المحلية» وقطاع الاستيراد» وربما ينطبق هذا على سائر أنواع 


1١ /ل‎ 


التمويل الأخرىء. وذلك للسهولة النسبية في التعامل مع هذين 
التطاعين . 


١‏ يجب ألأ يفهم من الجدول أن مساهمة العميل أكبر من مساهمة 
الصرفء في التمويل بالمشاركة» فالمقارنة النسبية ليست معقودة هنا بين 
المساهمتين» إنما هي معقودة بين القطاعات. ويبين حقل مساهمة المصارف 
نسبة مساهمة المصارف في كل قطاع من مجموع مساهمتها في جميع 
القطاعات؛ وكذلك يبين حقل مساهمة العملاء نسبة مساهمة العملاء في 
كل قطاع من مجموع مساهمتهم في جميع القطاعات. 

ومن خلال المعلرمات التي قذمها البحث عن مصرف واحد فقط» 
يتبين أن مساهمة المصرف كانت غالبًا أكبر من مساهمة العميل (انظر 
الجدرل رقم ؛ من البحث؛ ودراسات الحالة). فمن الجدول رقم 26 
يتبين أن نسبة مساهمة المصرف تتراوح بين ٠١‏ و40/»: ومن دراسات 
الحالة» يتبين أن مساهمة المصرف كانت فى الغالب أكبرء باستثناء 
الحالات رقم ” وه و8» فقد كانت مساهمته أقل: والحالة رقم 4 فقد 
كانت المساهمة متساوية (مناصفة). ولا يمكن فى باب مقارنة المساهمتين 
التعريل كثيرًا عل دراسات الحالةء لأنها انتقائية» ولا تغرف نسيعها إلى 
مجموع الحالات الفعلية في المصرف المختار. 


توزيع الأرباح بين المصرف والعميل 
المال والعمل يرزع بنسبة تتراوح بين 9 و5/ للعمل» وبين 1٠١‏ 
و8/ لرأس المال» وذلك باختلاف القطاع (تجارة» صناعة؛» زراعة» 
محاصيل» استيراد» تصديرء خدمات). 

وهذا يعني أن حصة امال أعلى من حصة العمل. ولم يقدم الباحث 
أي تفسير لهذا. 

وتحدد الحصة الفعلية التعاقدية بحسبا عوامل متعلدة ذكرها 
الباحث» ومنها المخاطرة. وتؤول كلها في نظري إلى عامل واحدء وهو 
درجة المخاطرة . 
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أما حصة المال من الربح فتوزع بين أرباب المال (المصرف والعميل) 
بحسب نسبة رأس المال. ولا يجوز شرعًا إجراء هذا التوزيع بأي نسبة 
ويحقق المسرف الإسلامي أرباحه من خلال صاني أر باح المشاركة 
والمضاربة والمرابحة وسائر العمليات التمويلية. 
والحدول التالي يبين نسبة أرباح كل من المشاركة والمضاربة والمرابحة 
إلى مجموع الأرباح في المصارف الخمسة. 
جدول رقم (4) 
الأهمية النسبية لأرباح المشاركة والمضاربة والمرابحة في المصارف الإسلامية 
السودانية 5-5اه 
سس احضاو 0 ال ا 


- لد السودان 


0 
بنك غرب السودان 


المصدر: الجدول رقم ١‏ من البحث. 


ويبذا فإن أرباح المرابحة أعلى من أرباح, المشاركة» باستثئاء مصرف 
واحد (بنك غرب السودان)» ويعود هذا إلى أن حجم عمليات التمويل 
بالمرابحة أكبر من حجم عمليات التمويل بالمشاركة . 
ويلاحظ في المصرف الأول أن مجموع النسب هو 2/٠٠١‏ وكذلك 
في المصرف الثاني. أما في المصرفين اللاحقين فنجد أن المجموع ني 
ا وني الآخر 17,7/. ويبدو أن النسب في هذين 
المصرفين غير صحيحة؛ خطأ طباعي أو سواهء عام تكن عداك عمليات 
شر يقوم بها هذان المصرنان» وتحقق لهما أرباحا عالية» ولم تذكر 
الورقة عنها شيئًا. 


امل 


وإذا قارنا بين نسب أرباح المشاركة ونسب التمويل بالمشاركةء كان 


جدول ركم )( 
مقارنة بين نسبة أرباح المشاركة ونسبة التموبل بالمشاركة عام 405١ه‏ 


نسبة التمويل بالمشاركة نسبة أرباح المشاركة 


بنك فيصل 

 "‏ البنك السوداني 
 '"‏ بنك البركة 

بنك غرب السودان 
6 بنك الثنمية التعارن 


المصدر: الجدؤلان )١(‏ و(؟) الواردان في هذا التعقيب. 

وإذا أهملنا المصارف الثلاثة الأخيرة» الأولين منها لعدم الثقة بنسبة 
ربح المشاركة» كما سبق بيانه» والثالث منها لعدم توافر نسبة ربح 
المشاركةء وقصرنا نظرنا فقط على المصرفين الأولين من الجدول»ء وتذكرنا 
أن أرباح هذين المصرفين ناشئة من المشاركة والمرابحة فقط (راجع الجدول 
رقم 4 في هذا التعقيب)» وجدنا أن نسبة ربح المشاركة في بنك فيصل 
أعلى من نسبة التمويل بالمشاركة» وهذا معناه أن أرباح المشاركة أعلى من 
أرباح المرابحةء وهذا طبيعي لأن المرابحة أرباحها مقطوعة» ا 
5-5 احتمالية. أما في البنك 0 معكوسّاء أي نسبة 
ربح المشاركة أقل من نسبة التمويل بالمشاركة» أي أن أرباح المرابحة 3 
أنبا مقطوعة, إلا أنها أعلى» مما يدل على أن أرباح الشركة الواقعة أقل 

من المتوقعةء وربما كانت هناك حسائر في بعض الحالات. 


صيغ التمويل 
صيغ التمويل الواردة في البحث: الشركة» والمضاربة» والمرابحة» 


وصيغ أخرى لم يفصح عنها. والصيغة الغالبة في الاستعمال هي 
المرأبيحة » ثم الشركة» ثم المضارية. 


بثن 


ولكل صيغة من هذه الصيغ مجال تطبيقي مختلف. فالشركة أوسعها 
مجالاء إذ يمكن استخدامها في تمويل شراء الآلات والسلع والأجور (أي 
رأس امال الثابت» والعامل: السلع منه والأجرر). رامفارية ذلك 
إلا أن المضاربة تحتاج إلى عميل (مضارب) أمين؛ لأن على رب المال 
(المصرف) أن يسلمه مال المضاربة» عند حميرر الفقهاء (ويجرز عند 
الجتابلة أن يحتنظ بلمال عندى أو عند أمين يسدد منه ثمن ما يعرم 
المضارب بشرائه)ء ولكن هذا لا يمنع رب لمال من مراقبة العامل 
المضارب ومحاسبتهء أي يمكنه التدخل في العلاقة الداخلية التي بينهما 
(فيجوز لرب المال أن يشترط على العامل مانن مووط ا اران يكيل 
بقيود» وأن يراقبه ويتابعه ويحاسبه). لا في 0 الخارجية التي 25 
العامل المضارب وعملاثه» أو بينه وبين فووون” ٠‏ وني المضاربة تقع 
الخسارة المالية على رب المال» ولا يتحمل العامل منها شيئًاء أما فى 
الشركة فتوزع الخسارة امالية على أرباب المال. وَلذلك زات امضيارف 
الاإسلامية أن الشركة تُشرك العميل في خطر الخسارة المالية»' فيكون أكثر 
برها شط ركما يفترض في العامل المضارب أن يكون أميئاء 
يفترض فيه أيضًا يضًا أن يكون خبيرًاء إذ يستقل بخبرته عن رب الال ليدير 
أعمال المضاربة وحده من دون اشتراك رب المال معه. وفي الشركة 
يفترض أن يكون المصرف خبيرًا أيضًاء لأن الشركاء في الشركة كل منهم 
يساهم في المال والعمل. 

أما الل ا يل اا ا , شراء الآلات والسلعء 
أي رأس امال الثابت» ورأس الال العامل السلعي منه فقط» فلا يمكن 
تطبيقها 0 تمويل 0 والمرتبات أي رأس المال الأجْري» نمجالها 
التطبيقي | ذن أضيق من الشركة. 

ويبدو أن بنك فيصل الإسلامي السوداني دخل في مرابحة مع 
بعض عملائه» 8 حولها إلى مشاركة»؛ لفشل العميل في سداد أقساط 
الثمن المؤجل (أنظر دراسة الحالة رقم ”)» وهذا الإتجاه فيه رأفة 
بالعميل» ٠‏ فلم يشدد المصمرف عليه في الدفعء وم وطاليه بأي غرامة 


)١(‏ على أن الحنابلة أجازوا لرب المال أن يعمل مع المضارب» حتى باشتراط هذا 
العمل في عقد المضارية . 
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مالية. لأنه كان غير مماطل» بل عاجرًا عن الدنع. فهذا التحول إلى 
الشركة فيه لون من ألران إنظاره إلى ميسرة. 


بين المشاركة والمضاربة 

آثرت المصارف الإسلامية المشاركة على المضاربة» لكي تمعل العميل 
مشاركًا لها في رأس المال؛ ومن ثم في الخسارة المالية» فلا يفرط في 
إدارته» فإذا كان العميل مجرد عامل مضاربء. لا حصة له في رأس 
المال . فلا يتحمل أي خسارة مالية» وتقع هذه الخسارة كلها عل 
المصرف. أما إذا شارك في رأس المال فإنه يتحمل من الخسارة المالية 
بنسبة مساهمته في رأس المال. 

قد يقال هنا إن العميل المضارب يجب ألا يتهاون في الإدارة» لأنه 
إذا لم يخسر نسارة مال. فإنه يخسر خسارة عمل . جوابه أن العميل قد 
يقصر في بذل العمل والجهدء فلا يكترث بما عسى أن يخسره من جهد 

وبهذا فإن تحرل المصرف من المضاربة إلى المشاركة يحقق للمصرف 
اشتراك العميل في رأس المال» بحيث تتوزع الخسارة عليهما في حال 
وقوعها. 

كما أن هذا التحول يسمح للمصرف بمشاركة العميل في العمل 
والإدارة» وهو الأصل في المشاركة» أما في المضاربة فإن رب المال فيها 

يشترك فى العمل إلا عند الحنابلة» كما سبق ذكره. 

غير أن هذه المشاركة من جانب المصرف لم تتعدٌ إرسال مندوب من 
قبله إلى العميلء ختص بالشؤون الالية (مدير مالي)» كما أوضحت 
دراسات الحالة» يحمّل راتبه على تكاليف الشركة بين المصرف والعميل. 

فالمشاركة في العمل من جانب المصرف ليست مشاركة فعالة» إن 
المندوب الواحدء مهما كان مؤهلاء فإنه لا يستطيع مجاببة العميل 
وأعوانه» ومعرفتهم بأسيزان العملء ودقائقهء ومداخله وممخارجه» 
وملايساته . 


وان أرى أن إرسال مثل هذا المندرب من المصرف إلى العميل 
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ممكن حتى في حالة المضاربة. لأن الغرض من إرساله ليس الاشتراك مع 
العميا ل في العمل وإدارة المضاربةء بل الغرض هو المراقبة والمحاسية. 
وهذا الحد جائز في كل من الشركة والمضاربةء والله أعلم. 


ميل المصارف الإسلامية إلى المرابحة وأسبابه 

المرابيحة هي شراء المصسرف السلع بثمن معجل ٠‏ لإعادة بيعها إلى 
العميل بثمن مقسط. وذلك بناء على مواعدة بين المصرف والعميل» 
ملزمة لهما معًا في بعض المصارف. وملزمة للمصرف وحده في بعض 
المصارف الأخرى. 

وقد مالت المصارف الإسلامية إلى المرايحة؛ لأنما (ولا سيما الملزمة 
قينا). اميق عل المضرت.من المشاركة والمفتارية ‏ ورريعيا سفسدرن: 
ويمكن تعزيزها بكل الضمانات العى تعزز بها الديون والقروضء. أما 
المشاركة والمضاربة فلهما مشكلات وتكاليف» سنعرض لها بعد تليل. 
ولا ضمان فيهما لربح ولا لرأس مال» وليستا من قبيل الديون حتى 
يمكن فيهما أخذ الضمانات والرهون. 

والعمل بالمرابحة لا يباعد المصسرف الإسلامي كثيرًا عن النماذج 
السائدة في العما ل المصرفي القائم على القروضء ولا 00 إذا ونه 
كما هو واقع الخال. بالسعي ليث للتخلص من فنبضص السلعة. وبطلب 
المصرف إلى العميل بأن يقبض السلعة مباشرة من بائعهاء بأسلوب أو 
آخر: حتى لا يتحمل المصرف مشكلات القبض والتخزين والمسؤولية عن 
مواصفات السلعة» وما عسى أن يطرأ عليها من حوادث. 

وقد كنت أرى للمصارف الإسلامية السودانية ميزة على غيرها من 
ناحيتين : 


عافن اتاتبية: قلة: العمل “بالمرايكية: 


51 - ومن ناحية عدم الإلزام بالمواعدة» ومحاولتها السين ني هذا 
الانتهاء , 


ولكن قارئ البحث يفاجأ بتزايد إقبال هذه المصارف على المرابحة» 
أنظر إلى الجدول التالي: 


إزفنا 


حجدول رقم 05( 
تطور نسب التمويل بامرابحة في بنك فيصل الإسلامي السوداني 


14 1485م 


سي ليح لل جموع السويل 


المصدر: الجدول رقم () من البحث. 

فيلاحظ في السنوات الثلاث الأولى تناقتص نسبة 9 لصالح 
المشاركة والمضاربة» ثم تزايدها عام 00 ولكن دون أن تبلغ ما 
كانت عليه في السنة الأول م ثم قفزتبها في عام 1984مغ مع 
ملاحظة أن النسبة 757 تخص 4 أشهر فقطء إذ انتقل المصرف بعدها إلى 
التقويم الهجري. .. ثم هبطت النسبة في عام 1987م ولا ندري هل 
تستمر هذه النسبة» على العمومء أخذة في الصعود في هذا المصرف 
وسواه من المصارف الإسلامية» السودانية وغيرها؟ إن هذا الاتجاه 
الصعودي اتجاه غير مبشر. 
انحسار المشاركة وأسبابه 

ليس خطيرًا أن تتراجع المضاربة لحساب الشراكة» فكلتاهما 
مشروعة» ولا يتشكك اليوم أحد في مشروعيتها ضمن نطاق العمل 
المصرفي الإسلامي. أما أن تتراجع الشركة بدورها لحساب المرابحة» فهذا 
أمر لا يشك في خطورته أحد إلامن أراد تشغيل الصارف الإسلامية 
بأي ثمن. وتعلا لز للبعقين أن كوك أنه لزلا الرابيفة ا كيت اللأة 
للمصارف الإسلامية» وكأني به لا يشير هنا إلى المصارف الإسلامية 
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ا 0 بعض المماهمين والمديرين 


000 ل الشركة في 

التمويل المصرفي الإسلامي. فالجدول السابق يغني» 3 ع ا 
تستطيع الحصول عليها لكل سلة » بطرح نسبة المرابحة من ٠.٠١٠١‏ فالركم 
المككمل للماثة هو نسبة الشركة. مسترت التي فيها مضاربة» 
بالإضافة إلى الشركة. نإن النسبة تعبر عن جمرع المضارية والشركة» 
رعلا لا شين انيه كمااكك فكلتاهما شركة بوجه من الوجوه. وهناك سنة 
او ع مك لا هي شركة ولا هي 
مضاربة. بأ ل هي أخرى غير مبيّنة» ولكن هذه النسية مهملة. سواء 
بالنظر إلى مقدارهاء أو بالنظر إلى خلو السنوات الأسخرى منها. 

رويعود انقباض المشاركةء» لا للمحاسن الخاصة التي تتمتع بها 
منافستها المرابحة فحسب. وقد سلفت الإشارة إليهاء بل للمساورئ 
الخاصة الني تكتسبها الشركة في التطبيق المصرفي. فالشركة هنا تعني 
المخاطرة في جو مشحون بالمشكلات» وهذه المشكلات منها ما يختص 
بالبلدان المتخلفة؛ ومنها ما يختص بإنسان هذا العصر. 

أما الأولى فهي مشكلات التخلف الاقتصادي المتمثلة في فقدان 
مشاريع البنية الأساسية (> رأس المال الاجتماعي)» فالكهرباء تنقطعء 
والماء شحيحء والمجاري تطفح. والخامات غير متوافرة... وهذا ما 
يجعل الشركة» ولا سيما مع أهل الصناعة والحرف والزراعة محفونة 
بالمخاطل : 

وأما المشكلات الأخرى فهي المشكلات الناشئة من إنسان هذا 
ا الذي لا يحرج من كادي ا ضارا والأرباح؛ 
والفواتير» ومن أن رأعقل المال ل لغرض آخر. . 


ومع ذلك فهناك مشكلات لا ب يبرأ املصرف نفسه من تحمل 
مسؤوليتهاء مغل عدم صياغة عقد الشركة في الوقت المناسب» أو عدم 
توقيع الشريك عليه» أو سوء اختيار العميل من حيث الأمانة والخبرة؛ 
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اذه خا له بالل لش ١‏ أيضًا): فهذا يَشِي بقصور 
الاستعلامات المصرفية» إن لم يكن فيه معنى آخرء كالمحاباة مثلا . 

وأيًا ما كان الأمرء فإن مشكلات المشاركة؛ سواء ما كان منها 
ناشئًا عن البيئة» أو عن الإنسان» هي مشكلات كل إنسانين يعقدان 
يدهم شرقة قن فقل اخله البينة: ولكن يبدر أن عزم الصرف أقل من 
عرم الشريك على مواصلة الشركة» لأنه على ذُكر دائم من أصلهء 
وسرعان ما يرى الخير والراحة في الارتداد إلى الضمان: ضمان المالٍ 
والربح في الذمةء وتعزيز هذا الضمان بضمان آخر في اليد. 
اقتراحات لتذليل صعوبات المشاركة 

قدم الباحث اقتراحات لتذليل صعوبات المشاركة منها: 

حسن اختيار العميل خلقًا وخبرة. 

وجوب مراعاة الحوانب القانونية»؛ من حيث حسن صياغة العقود 
ووضوحها وتوقيعها في الوقت المناسب. 

المتابعة المستمرة من المصرف» والاهتمام بإنشاء إدارات مصرفية 
لهذا الغرض (إدارات متابعة) 

ومع ذلك' ستبقى هناك صعربات» سنشير إليها في الحال عند 
الكلام التللي عن مندوب البنك في المشاركة . 
تنثيل المصرف في المشاركة 
تمثبل المصرف في مشاركة عملائه تحددت بالتالي: 
الشركة » يرفع تقاريره الشهرية إلى إدارة المتابعة في المصرف. 


؟ - إدارة متابعة في المصرف تقوم بزيارات ميدانية للعميل» 
أشرى عن حجم هذه الإدارة وتنظيمها ومؤهللات العاملين فيها. 


مهن 


 '"“‏ لجنة إدارية مشتركة (بجلس إدارة)» وليس معلورمات إضافية 
عن العدد والتنظيم والمؤهلات. 

ونشحب أن نشير هنا أولا إلى ن مثل هذا الترتيب ممكن حتى في 
حالة المضاريةء كما سبق أن ذكرناء لأن القصد منه المراقبة لذ السمل مع 
العميلء وإن أجازه فقهاء الحنابلة. 


وبرغم هذاء فإن مندوب المصرف لا يمكن أن يكون كانيًا لمواجهة 
العميل وأعوانه» وأساليبه في العمل والكتمان والتلاعب. 

رفي المحصلة فإن هذا المندوب يعد إلى حد كبير مندوبًا للمودعين 
أيضاء أو عيئًا لهم على العميلء ومع ذلك فهم بحاجة أيضًا إلى عين 
مزمز اسرد فالمودع لا يصل إلى حقه إلا عبر مجمرع أجهزة 
وساطة 0 وعلى ال م ا 1 ده وبصيرة 
ومنتجة» وأن لا يكبده من التعب والقلق كما لو دخل بنفسه في شركة 
مباشرة مع العميل؛ من دون وساطة المصرف. وعلى رب الال أن يوازن 
دائمًا بين شركة غير مباشرة (عبر وساطة المطرف) وشركة مباشرة مع 
قريب أو صديق. .. إلخ» فيختار لنفسه ما هو أكثر نفعًا وأقل كلفة 
وتعبًا. 2 . 


نقد البحث 2 
بالإضافة إلى ما ورد في ثنايا التعقيب من نقد للمصرف أو 
للبحث» تذكر ما يلٍ: 


١‏ -لم يبين البحث صيغ عقود المشاركة؛ ومع أن عنوانه (واقع 
التمريل بالمشاركة.. 62 وصيغ العقود لا شك في أنها جزء من هذا 
الواقع ء وله أيعاد ري ميا لل برك الاقتصاد الإسلامي . 

دك الباحت أؤنهتاك ذا أقفتى لمشاركة المصسرف: .وتحدا 
أدنى لمشاركة العميل» أ وم أجد هذا إلا في الصناعة (أنظر الجدول رقم ؛ 
من البحث)» أما الباقي فكله غخدد بنسية واحدة)» لين فيها سيل أتصى 


يفن 


ولا أدنى» إلا إذا كان يعني أن نشبة البنك في الجدول هي الحد 
الأقصىء ولسنية ة الشريك هي الحد الأدنى» ولكن هذا غير مرضح في 
الجدول. 
ّ ل و و ا 
الربح» وهذا افيه تياؤن إذا ما'نظرنا إلى الجداول رقم ' من البحة 
فالنسية القصرى المحددة فيه هي »/7١‏ وهذا وأن كان نقَذا نت 
لا للباحث» لكن الباحث لم يفسره ه للقارئ. 
في دراسة الحالة (؟) لوحظ أن مساهمة المصرف 38/» 
والعميل 7 وهذا أيضًا فيه تجاوز للجدول رقم 4؛: حيث المساهمة 
القصوى للمصرف 78١‏ (أصول)» وكذلك نسبة التوزيع /5٠‏ للعميل» 
في حين أنها في الجدول 0 فما تفسيره؟ 
م تكن هناك خطة نظامية موحدة في دراسات الحالة؛ 
فالمعلومات التالية تارة تذكر» 0 
التعريف بأصحاب المشأة» لا أقصد أسماءهم وعناوينهم. 
حجم التمويل» ونسبة مساهمة كل طرف. 
مدى نجاح المشاركة » والأرباح المتحققة . 


بعص ار ستفسارات 


١‏ - لم أفهم معلى: مويل بذرة رأس المال» التي وردت في بداية 
البحث رفي الحالة رقم 0. 

١‏ / أفهم اذا وصف التمويل» في بداية البحث» بأنه إنعاشي» 
5 يوصف بأنه إسعاني» وبينهما اختلاف في الشدة ( الدرجة) . 


2 ُ أنهم معئلى احجم الإرتباط». فهل المقصود بالإرتباط: 
الإعتماد؟ ١‏ 


4 لم أنهم العبارة: لأما نسب توزيع الأرباح فتختلف.. 
نهم توزيع الأرباح 
وتعتمد على. . . العائد المادي للبنك والربح مقارنة بوامش الأرباح». 


0 في بداية دراسة الحالة (؟) أ وب؛ وردت عبارة «مكون علي» 


ديق 


وامكون أجنبي؟؛ لم أفهم معناها. ربما يقصد ما ما يجب دفعه بالنثد 
المحلي ؛ والأجنبي 
خاقة 

غاية ما نتمناه أخيرًا هو أن تتميز المصارف الإسلامية: 

* في أساليبها: بأن تتباعد عن الوباء وعن ذرائعه ومسالكه 
الواضحة والخفية . 

في العاملين فيها من مديرين وموظفين وهيئات رقابة شرعية» 
من حيث: 

# الأمانة» والبعد عن الغلو في الرواتب والتعويضات ونفقات 
السفر. .. 

إن والخبرة. 

- في عملائها: من حيث الحرص على مجمرعة مخلصة منهم» ممن 
ييتمون بنجاح الفكرة. 

وإن الاتجاه إلى المرابحة (انقباض المشاركةء وانبساط المرابحة) اتهاه 
غير محمودء نتجه فيه المصارف الإسلامية للتشابه مع المصارف التقليدية. 
اللهم إلا ني نشوء مصارف جديدة» وفي تشغيل عمالة جديدة من 
موظفين وهيئات» وفي زيادة دعم المراكز المالية لبعض المساهمين . 

ولكن إذا استمر هذا الاتجاهء فلا يبعد أن يتحرك المودعون ني 
انهاه غير مناسب» رهم يتطلعرن لأن يكون لهذه المصارف 0 
يميزها عن غيرها حقاء من الحوانب الشرعية . 

ولا تزال تقاس قيمة هذه المصارف بحجم الودائع التي استطاعتث 
جذبباء وكثير منها ودائع راكده. وحجم الودائع في المصارف عامة يريد . 
على حجم رأس امال ب ١5‏ ضعفاء وقد يصل | إلى أكثر من ذلك بكثير» 
فالمودعون هم قلب المصارف الإسلامية» وهم أهم من المساهمين عددًا 
ومَالة وهم 0 كالمساهمينء فلا بد من حمايتهم حيال المساهمين وسائر 
مراكز القوة ف في المصرف». من طريق التمثيل» ومن طريق الرقابة 
المصرفية . ش 
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فإذا استمر المودعون بلا حماية: فهذا يعني في المحصلة أن حقيقة 
أرباح المودعين هي ما تسمح به نفوس المساهمين. وأن العاملين في 
العرت وأعضاء الهيئات العاملة فيه سيبقون يشعرون بأمهم عاملون لدى 
المساهمين, لا لأن المودعين ليسوا شركاء المساهمينء بل امم أرباب مال 
غائبرن لا حضور لهم. 

نفي تقرير لأحد المصارف الإسلامية» كانت نسبة الأرباح الموزعة 
عام 100١ه‏ على ودائع الاستثمار 74 ونسبة الأرباح الموزعة 0 الأسهم 
27 مع العلم بأن 5 يملكون في المصرف احتياطيات متراكمة 
لهم لا يشركهم فيها المودعرن» يزيد مقدارها على ثلث رأس مال 
المساهمين» ولم يمض على تأسيس المصرف أكثر من ٠١‏ سئوات» ومع 
العلم أيضًا بأن حجم الودائع يبلغ خمسة أضعاف رأس المال» وأكثر من 
ضعفي حقوق المساهمين (رأس المذل + الإحتياطيات) . 

وإني أتترح هنا اقتراححا يسير التنفيذء إذا حسنت النواياء وهو أن 
تظهر في التقارير المنشورة لكل مصرف نسبة الربح الموزعة على المودعين 
وعلى المساهمين » والربح المحتجزر ني صورة احتياطيات لصالح المساشسين » 
وأن يظهر ذلك كله في تقرير هيئة الرقابة الشرعية» وتقرير مراجع 
الحسابات» وأن تكون هناك دراسات علمية؛ غير تحكمية» تعلل بوضوح 
أسس توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين (وهذه الدراسات لم توجد 
بعد). فإني المح هناك في الأفق"إعادة توزيعء ولكنها لا لصالح 

ا اب« 

وختامًا فإن بحث «واقم التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية 

العاملة في السودان"» يم عن جهد مشكورء وصراحة نحمودةء والله 


أسأل أن يجري من أعدهء رمن ساعد في إعداده. خير الجزاءء وآخر 
دعرانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. فائقة الرفاعي 


أود في بداية حديثي أن أسجل تقديري البالغ للهيئتين المنظمتين 
للندوة: مركز صالح كامل إلاجات 0 الإسلامية بالقاهرة 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن وأخص بالذكر الدكتور الفاضل 
درويش صديق جسثيليه والدكتور محمد أنس ال زرفا والدكتور طه جابر 
العلواني على تأكيدهم دعرتي للمشاركة في هذه الندوة م فوة 
من المفكرين الإسلاميين فى يجال من مجال الاقتصاد ولمال. وأشكر 
على إتاحة هذه الفرصة لي بالتعليق على إحدى. الدراسات القيمة المقدمة 
فيها. 
التعليق على الدراسة 

حاولت الدراسة الموجزة القيمة التي بين أيدينا أن تبرز سمات 
ومعوقات تطبيق أحد المناهج المهمة في مجال العمل المصرفي الإسلامي 
وهو منهج التمويل بالمشاركة وذلك من خلال بحث ميداني. 

رد لك فيان ان لضم بذ بارا د عر رارك م 
لابد أن قابلته * شتى المصاعب والعقبات. ٠‏ ومن ثمء فجميعنا من درن ١‏ 
شك يقدر حق التقدير الجخهد المبذول فيها والصعوبات العملية التى 
واجهت القائم بها ومساعديه. ١‏ 

كما أننا نتفهم المبررات وراء إغفال بعض الجواذب ا في 
الموضوع وعدم تناولها بالتفصيل المناسب. 
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ورغم الملاحظات التي أبداها الزميل الفاضل الدكتور رفيق المصري 
على الدراسة والتعقيب الذي سوف أتناوله أيضًا عليهاء نإن ذلك لا 
ينقص في واقع الأمر من خطها النميز. والجهد الذي بذل في إعدادها 
وأسلوب السهل الممتنع الذي اختصت به. فلقد استمتعت كثيرًا بقراءتما 
وأهنئ د. سلامة على ما بذله من جهد فيها وما توصل إليه من نتائج. 


وألخص تعقيبي على الدراسة في النقاط التالية : 


أولاً: محور الدراسة هو صيغ التمويل بالمشاركة7) 
في إطار أعمال المصارف الإسلامية 

وني ذلك اهتمت الدراسة بقياس حجم هذه العمليات بالمقارنة مع 
العمليات الأخرى (المضاربة والمرابحة)» وأهميتها النسبية. كما اهمتمت 
بمجالات تطبيق هذه الصيغة فبينت القطاعات الاقتصادية المستفيدة. من 
جهة أخرى؛ استهدفت الدراسة بيان كيفية التمويل (وهل يتم للأفراد أو 
لشركات أو لجمعيات تعاونية) وتوزيع نسب المشاركة ونسب الأرباح من 
واقع التتجربة العملية. وأخيرًا تناولت الدراسة المشكلات التي تواجه هذا 
النرع من العمل المصرفي الإسلامي وأهم الضوابط الواجب توافرها 
لتفادي تلك المشكلات. وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على استبيان تم 
توزيعه على المصارف المشمولة؛. ومن خلال دراسات الحالة التي اقتصرت 
على مصرف واحد فقط وشملت (41) حالات وفق ملخص دراسات 
الحالة المرفق. كما اقتصرت الدراسة على بلد واحد فقط. 

اختار الباحث يدان عمله إحدى الدول العربية (السودان) التي 
تعتبر بحق دراسة تجربتها في هذا الصدد ضربًا من ضروب التحدي. 
ولكن السودان بظروفه الخاصة جدًا والصعبة جدّاء والتي ندركها 
جميمًاء له مقومات الأساس الصحيح لتقييم التطبيق العملي لموضوع 
الدراسة. لذلك فاختيار ميدان العمل جيد من حيث إمكانية إبراز 
النواحي التطبيقية بكافة جوانبها. إلا أن الدراسة تفتقر في ذلك لعنصر 
القارنة. وحبذا لو كان الخيار في ذلك لغرض المقارنة أذ التجربة 


)000( المشاركة في المال والعمل والربح والخسارة. 
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الباكستانية لشمولية العمل المصرفي الإسلامي فيها. من جانب آخرء 
فرغم أن موضوع الدراسة قد لا يتطلب سلسلة زمنية طويلة؛ إلا أن 
الاعتماد على سنة واحدة لدراسة الحالات يعتبر عيئة متحيزة من حيث 
بيان المشاكل التي تواجهها تلك الصيغة في التمويل» بغض النظر عن 
استمرارية تلك المشاكل في السودان لفترة طويلة. 


ثانيا: انتهت الدراسة إلى أن 
صيغة المشاركة على أهميتها في العمل المصرفي الإسلامي آخذة 
فى الضمور إذ تتجه المصارف الإسلامية على زيادة الاعتماد على صيغة 
المرابحة وبقدر أقل على صيغة المضاربة . 
؟ ‏ عمليات المشاركة» على ضالتهاء منتشرة فى القطاعات كافة 
5 .0 قطاع التجارة الخارجية واستتجار الأصول. ‏ - 
المشاركة تأخذ أشكالا متنوعة» منها تمريل بذرة رأس امال أو 
التمو 1 الإنعاشي أو رأس المال العامل. 
 :‏ لعمليات المشاركة مشكلات عملية مختلفة؛ وأهمها: 
أ نوعية الدراسة وطريقة إعدادها وتقييمها: ضعف دراسات 
الجدرى. 
ب - نوعية العميل: وهو يعتمد على التصرف الأخلاقي للعميل 
1 الأر باح الحقيقية والتلاعب في السداد والتباطؤ به... الخ. 
- العوامل الخارجية: كالتذبذب في أسعار السلع ومن ثم ارتفاع 
90 التخزين وزيادة التلف. وضعف البنية الأساسية وانقطاع التيار 
الكهربائي وشح النقد الأجنبي وتقلبات أسعار الصرف وارتفاع الأجور 
د صعوبة المتابعة الفعالة 
ه ‏ ولفتت الدراسة الانتباه إلى سبيل معالجة أوجه القصور ني 
عمليات المشاركة» وأشارت بوجه خاص إلى: 
١‏ ترقية الجهاز الإداري والفني ا معني بالإشراف على عمليات 
المشاركة في المصارف الإسلامية زتاهيله. إلا أن الدراسة بينت في الواقع 
انعكاسات تلك الخطوة على تكلفة هذا النرع من التعويلة 


الذدنا 


١‏ أهمية تضافر الجهود لجمع المعلومات والإحصاءات للوصول 
صيغة مشتركة لتجميع المعلرمات من المصارف الإسلامية حتى يمكن 
إجراء تحليل علمي لواقع التمويل. وفي هذا الصدد تقترح الدراسة إنشاء 
«مركز للمعلومات» يصبح في خدمة المصارف الإسلامية حتى يتم إجراء 
الدراسات بصورة أفضل . 


الئًا: بعض الملاحظات 
في ضوء ما تقدمء يمكننا إبداء الملاحظات والآراء التالية : 


بالنظر إلى اقنصار الدراسة على تجربة بلد واحد رمصرف 

واحدء فمن الصعوبة الخروج منها بتتائج لها صفة العمومية» لذلك فمن 
المفيد توسيع نطاق الدراسة مستقبلا لتمثيل عينة غير منحازة من الدول 
رمن المصارف الإسلامية حتى يمك١‏ ن المقارنة فيما ب بين المنهجيات المختلفة 
رالصيغ المتباينة التي قد تتبعها تلك المصارف وكذلك في ضوء ظروف 
محلية ودولية غتلفة حسب الأوضاع النسبية للدول. 

حي نتفي لقانت الخال ةا تنو لاط المع ردان 
نسب التمويل والأرباح أهمها ما يتعلق بتمثيل المصرف في إدارة المشروع 
وبالمشاكل العملية التي واجهت التمويل بالمشاركة بصيغها المختلفة . 


وقد أرضحت الدراسة أنه برغم تعيين مدير مالي متخصص مندوبًا 
للمصرف لتابعة العمل اليومي للمشروع» ورغم الزيارات الميدانية التي 
تقوم بها إدارة المتابعة لدى المصرف ورغم تمثيل المصرف في مجلس الإدارة 
إلا أن لذلك كله لم يمنع من وجود الشاكل التي ا اتروع 
بل وعلى ضمان استرداد المصرف لمساهمته ني رأسمال المشروع . وتبدو 
درا اق جل في لطااعاك قلع الر جم الصناعة والزراعة. وهنا 
كنا نتنوق إلى قراءة بعض الحلول العملية لتلك المشاكل والتي تعكس 
إهدارًا كبيرًا للأموال. فبعيدًا عن ضرورة توافر الأمانة والصدق في مثل 
تلك المعاملات الإسلامية» هناك بعض الضوابط الموضوعية اللازمة 
لحماية أموال المصرف التي هي أموال المودعين والمساهمين. وفي هذا 
الصددء قد يكون من المناسب هنا النظر في «إنشاء مركز استشاري 
إقليمي» مع بنك المعلومات لخدمة المصارف الوسلامية بالدول العربية فيما 
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يتعلق بدراسات الجدوى وتوفير المعلرمات والبيانات التى تساعد على 
تطزين العمل #الغتار كت الأسلاية عَمَرْمًا وبالماركة عل وح اللمبرصن: 
فلا بد أن تأخذ دراسات الجدوى الأرضاع الاقتصادية التي تواجهها 
البلاد ومن بينها انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع المياه التي أشارت إليها 
الدراسة. فقد كان من الضروري عند توافر دراسة الجدوى بحث هاتين 
المشكلتين وإيجاد الحلول اللازمة لهما عند التعاقد. فدراسة البنية الأساسية 
من أهم جوانب دراسات الجدوى للمشروعات. ويبدو أن تخطيط 
العمليات لم يكن سليمًا حتى إن الإنتاج توقف في إحدى الحالات بسبب 
عدم توافر مواد خام. كما أن تكاليفه تضخمت بسبب ارتفاع أسعار 
المواد المستوردة» ربما لانخفاض سعر الصرف. فلم يكن هناك عند 
الدخول فى المشاركة تأكيد أن نسبة رأس المال العامل إلى رأس لمال 
الثابت نسبة مقبولة. كل ذلك يشير إلى أن دراسة الجدوى لم تكن بالجدية 
اللازمة ول ُبنّ على توقعات سليمة. 

 "‏ أبرزت الدراسة أيضًا مسألة الكفاءة والخبرة في إنشاء المشروع 
وني إدارة وتسيير أعماله. وني هذا الصدد نرى ضرورة تعديل صيغ 
العقود بحيث تتضمن نصوصًا تتعلق بتوفير الخبرة الضرورية لإقامة 
وتسيير المشروع وتعيين مدير فني مناسب في حالة عدم توافر تلك الخبرة 
في الشريك. 

؛ ‏ كذلك أكدت الدراسة على محاولات الشركاء إخفاء حقيقة 
أرباح المشروع في بعض ال حالات. وقد يرجع ذلك في الواقع إلى عدم 
رغبة الشريك إطلاع المصرف على الأرباح الحقيقية تهربًا من الضرائب. 
ذلك لأن المشروعات التي تقترض من المصارف تدرج الفوائد المدفوعة 
على الأموال المقترضة ضمن النفقات وقبل احتساب الأرباح الصافية» 
بينما أنه إذا تم التمويل بالمشاركة من مصرف إسلامي لا تعتبر أرباح 
المصرف ضمن النفقات. لذلك فهناك ضرورة للعمل على تطبيق مبدأ * 
المساواة في تحديد الضرائب على الأرباح. ويتطلب ذلك بحث صيغ 
عملية مقبولة لحل هذا المأزق. 

 »‏ تشير دراسات الحالة (7) إلى أن التعاقد تم مع شركة محلية 
لتصنيع معدات المصنع خلال أربعة أشهرء وقد تبين أن ذلك ليس عمليًا 
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عا لى الإطلاق. فقد تم التصنيع خلال عشرين شهرًا بدلا من أربعة» كما 
أن التصنيع المحلي للمعدات غير متطور وبطيء ريحتاج إلى صيانة بصورة 
مستمرة. وتلك نتيجة متوقعة إذ أنه برغم أن معدات المصنع ليس 
بالتكنولوجيا المنطورة التي لا يستطيع السودان إنتاجهاء إلا أن القرار اتخذ 
على ما يبدو درون دراسة بأوضاع مصانع إنتاج المعدات. وتشير الدراسة 
يفا إلى أن ار المشارك يفتقد الخبرة الضرورية لإقامة وتسيير 
المشروع. أي أن أهم عوامل الإنتاج: الألات والإدارة والتنظيم منتقدة 
بجانب عدم توافر المواد الخام في أوقاتها المناسبة . فكيف ينجح مثل هذا 
المشروع. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل مرة أخرى على ضعف 
التخطيطء ربما لضعف إدراك الاستثشمار لدى المصارف الإسلامية. 
ويستدعي ذلك ضرورة العناية بالتدريب والتوجيه المستمر وإكساب 
العاملين بتلك الإدارات مهارات جديدة ني مجال الاستثمار الذي تشوبه 
المخاطر من كل جانب ويظهر فيه الجديد كل يوم ويمكن أن يكون من 
مهام المركز الاستشاري الإقليمي المتترح توفير التدريب المطلوب. 

١‏ - تشير حالتا المشاركة في قطاع النقل (5 أء ب) إلى فشل 
الشريك في سداد الأقساط المستحقة عليه. وهنا نود أن نشير بوضوح إلى 
أن الضمانات العينية التي قد قد يطلبها المصرف قد لا يمكن جبليا نن 
حالات عديدة. لذلك يتوجب عل المصرف أخذ ذلك بعين الاعتبار 
وعدم الاكتفاء بتلك الضمانات بل بالتركيز على دراسات الجدوى واتخاذ 
ما يلزم من إجراءات وخطوات لضمان نجاح المشروع. ولا شك في أن 
الإدارة تلعب دورًا رئيسيًا في هذا النجاح كما تبينها لنا الحالة (4) من 
الدراسة . 

لوحظ غياب نشاطي الخدمات والعقارات(الإسكان) من 
التمويل بالمشاركة في السودان وفقًا للدراسة. وذ في الواقع لم ترضح 
الدراسة ما إذا كانت حالات التسع المشمولة هي كل حالات المشاركة 
للمصرف خلال العام أم هي عينة منتقاة. وقد يكون من المناسب 
للمصارف الإسلامية المشاركة في هذين النشاطين على أساس المشاركة 
التناقصة. نفي ذلك توسيع لقاعدة المشاركة والإقلال من المخاطر لهذه 
الصيغة من التمويل. 

4- قد يكون من المفيد هنا التنويه بأهمية البحث عن الوسائل 
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العلمية الممكنة لربط التمويل بالمشاركة بإصدارات أوراق مالية (أسهم 
ملكية) وذلك بالنص ني العقود على إمكانية نقل مشاركة المصارف عن 
هذا الطريق. وبذلك تسهم المصارف الإسلامية في التنمية بفعالية ل 
كما تسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية وفي 
تنمية وتطوير السوق الالية. 

4 إن المشاكل المشار إليها هي المشاكل الاستثمارية في السودان 
بوجه عام ولا تختص فقط بعمليات المشاركة. والخسائر الناجمة عن سوء 
التخطيط والتنظيم والودارة يتحملها الاقتصاد السوداني (اقتصاد الدولة) 
نقد ما عتديلها المصررت الإسلامي والمستثمر. هنا نلاحظ أن الدراسة 
ينقصها عرض البيئة الاتتصادية بوظروف الأسواق في السودان بما يعكس 
الأسباب الحقيقة للمشاكل. وهى مشاكل كما تعكسها الدراسة ناشثة إما 
من إذارة المصرف أو من الشريكء أو من إذارة الشراكة أو من السوق أز 
من طريقة التمويل ذاتها. ويمكن'للمصرف السيطرة على نصف هذه 
المشاكل على الأقل بالتخطيط والقيادة السليمة. وهذا تكليف ينبغي على 
المصارف الإسلامية الالتزام بتحقيقه 1 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


/ام 1 
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ملخص دراسات الحالة وفق ما جاء بالبحث (9 حالات) 


مشاركة تشغيلية 
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ة | © مندوب للمعرف غير بمحدد درجته 
© عدم توفر فطع الغيار وتعقيدات 
© زيارات ميدانية استيرادها 
تثيل للمصرف في مجلس الإدارة 
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ملخص دراسات الحالة وفق ما جاء بالبحث (تابع 7/ 7) 


(جمعية تماونية |(تمريل غير معدد المدة) 


75,7 للمصرف 
وتأمين وخطاب ضمان من | 1,5"/ للشريك 
الصرف سداد للكون الأجتبي ل 

١١ شاحنة ومساهمة :يئية م‎ ٠ 
شاحئة من المميل‎ 


ن | © متدوب للمصرف يمتعب مسؤول 
ة | مال 


* زيارات ميداتية 
« على إدارة عمل فيه الشركاء 


© يعين مندوب للمسرف ويكون العميل 
مسؤولا عن الؤدارة 


غير مبين لكن يفهم أن الشريك يتول 


٠‏ حنكة الإدارة جملت للشروع لا 
يتعرض للأزمات الطارئة التي تواجهها 
للشاريم الزرامية 

« تذيلب الأسعار للإتاج 

© اعتماد للشروع عل للوسم الشتوي 
فقط إذ لا توجد مماصيل صيفية يمتمد 
على عائدها. 

© الأداء مرضي حسب تقارير مندوت 
البنك . إلا أنه م نعد ميزانية ختامية 
للمشريع بعد. 

© نشل الشريك في سداد الأقساط 
المستحقة عليه . 0 
© قيام الشريك بصيانة عربات نقل له 
في ورش الشراكة 

© عدم توفر قطع النيار 


«خثل الشريك في سناد الأقساط 
المستحقة عليه (5) 

© عدم التزام الشريك بفصل الشركات 
الأخرى التابعة له عن الشراكة. 
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ملخص دراسات الحالة وفق ما جاء بالببحث (تابع رذقرف 


] يترل الشريك إدارة المملة حب]| © انفلات زمني في تاريخ التصفية 
للوا قات والشروط المفق عليها (ثلاثة أشهر تأخير) نتيجة تآخر وصول 
البشاعة (07) 


مشاركة رأس مال عامل للشريك نظير الإدارة | يتول الشريك إدارة العملية مع تخمزين | » انقلات زمني في تاريخ التصغية 
ت إتمويل تصير الأجل) لركود سوق السلمة (14) 


للشريك رف,: 11 للممرف) | 


غير مبيئة ريفهم من توزيم | /٠١‏ نظير التسويق والإدارة © انضياط زمني حيث نمث النصفية في 
الأرياح أنها مناصفة بمد استيعاد | 4٠‏ الباقية حسب المساهمة نفى التاريخ الخوقع (5) 
للتسويق والإدارة (اي 75١‏ للعميل و2660 

للمصرف) 


6)1١(‏ تتم المتابعة بواسطة مندوب ذو دراية وتقوم إدارة الاستثمار بالمصرف بتحليل تقارير المندوب وعرضها على مجلس إدارة المصرف. 

(؟) تم فصل حسايات الشركات الأخرى عن حسابات الشراكة مع عدم استخدام الورش لغير شاحنات الشراكة. كما تم تعيين مندوب ذو دراية 
لترشيد الصرف والعمل على تسديد المديونيات. 

(0) ورغم ذلك حققت العملية زيادة تفوق الأرباح المتوقعة بنحو ./١١‏ / 

(4) أدى ذلك إلى انخفاض العائد المتحقق إلى 5/ لثلاثة أشهر و١١/‏ للعام بدلا من تقديري /٠١‏ و١4/‏ على التوالي. 

(6)64) حققت العملية زيادة في الأرباح المحققة عن المتوقعة حيث يلغت الأولى /١١,5‏ بينما كانت الثانية 48/ فقط . 


سادسا: 
تقويم مسيرة البنوك الإسلامية 
أ. د. حمال الدين عطية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لقد تناولنا في كتاب الأمة عن البنوك الإسلامية بحث الكثير من 
مشاكل البنوك الإسلامية واقترحنا العلاج ني كل ملهاء ولا نعيد هنا ذكر 
م أوردناه هناك وإنما نكتفي بتعداد الاتتراحات بصورة موجزة مع 
تصنينها حسب المصالح التي فصدنا حمايتها إلى ست مجمرعات: 
اقتراحات ببدف حماية الفكرة التي قامت البئوك الإسلامية 
اقتراحات دف حماية صغار المساهمين . 
"٠‏ اقتراحات بدف حماية المودعين. 
اقتراحات دف حماية البنوك. 
اقتراحات ببدف تحقيق المصلحة الإسلامية العامة . 
افتراحات عامة. 
أولاً: حماية الفكرة 
 )(‏ أول وأهم ما نحتاجه فكرة البنوك الإسلامية هو استكمال 
عملية التنظير التي لم تأخذ حظها من النضجء ويشمل ذلك وضوح 
الإطار الاقتصادي الإسلامي ودور البئوك الإسلامية فيه» وعلى وجه 
الخصورص استكمال الأدوات المصرفية والإستثمارية التي تستعملها هذه 
البنوك وتطويرها. 
وتتمثل في هذا العجز كثير من المشاكل والمعوقات الأخرى التي 
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سيان كيدها وأهمها الطرين المسدودة التي وصلت إليه الخركة ‏ طرين 
التقليد - وعدم وضو إح الرؤية أمام العاملين في هذا الحقل ”5 
تما جعل الإسهام الجاد الحقيقي في عملية التنظير محدوذا وبطيئًا للغاية 
قد الحركة وحجم الأموال المعهود بها إليها. فإذا أضفنا 
التنافسات الشخصية التي تمرك بعضص العاملي: ن في هذا الحقل من ناحية 
وعزرف البنوك عن مما . عبء عملية البحث العلمي والتنظيرء نجد أن 
المسألة بحاجة | إلى حل جذري. 


وقد قامت بالفعل اقتراحات عملية لتنشيط هذا الموضوع. إلى عدد 
من المؤسسات في مناسبات مختلفة» ولكن الأسباب التي سبق الإشارة 
إليها أدت إلى الموقف السلبي من هذه الاقتراحات. 

ويمكن تلخيص المطلوب فر هذه الناحية ‏ إلى جانب موضوع 
الإطار الاتتصادي الإسلامي ودور البنوك الإسلامية فيهء وهو مرضوع 
اهتمام عدد من مراكز ومعاهد البحرث خصوصًا مركز أبحاث الاقتصاد 
م بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ‏ ني الأمور الثلاثة التالية : 


عل تفصيل وضبط الإطار القانون الإسلامي للمعاملاات التي تقوم 
يا البنوك الإسلامية بالفعل . 


استحداث الأدوات اللازمة لقيام البنوك الإسلامية بالوظائف التي 
تقوم بها البنوك التقليدية ولم تستطع البنوك الإسلامنة القيام بها حتى 
الآن. 
استحداث الأدوات اللازمة لقيام البنوك الإسلامية بوظائف أخرى 
لا تقوم بها البنوك التقليدية. 


١‏ - تفصيل وضبط إطار المعاملات الحالية 

إن أهمية هذا التفصيل وضرورته ل د 
الإسلامية يعمل في | إطار قانوني غير إسلامي , بمعنى أنه في حالة نفص 
بيانات د الو لل ا ال ا ا من القانون المدني أو 
التجاري للدولة التي بها مقر البنك» إذ أن نصوص هذا القانون تقوم 
عل أساس نظم قانونية أخرى ختلفة عن الشريعة الإسلامية» والحال في 
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البنوك الربوية أنها تتمتع بميزتين في هذا المجال: أن عقودها تفصيلية» 
وأن قوالين بلادها تكمل النقص إن وجد. 


قد يقال إنه بالإمكان إكمال النقص في العقود بالرجوع إل 
الشريعة الإسلامية التي تنص هذه العتود على تطبيقهاء وهذا في الحقيقة 
قير كاف إذ أنه ددر وك سكم محلل عليه" بين الفقهاء في هذه 
المسائل» وما لم ينص في العقد ‏ الذي هر شريعة انين على الرأي 
المطلرب تطبيقه فى حالة الخلاف فسيكون بإمكان كل طرف أن يجد رأيًا 
ترثا يسان نا كه نولا مامه د عل تسوية الكلاناف بل دكن 
نارهاء ويصيب بالضرر في الصميم فكرة البنوك الإسلامية بل فكرة 
تطبيق الشريعة الإسلامية بوجه عام. 

ولنا فى خصوص عقد المرابحة ‏ وهو من أسهل المعاملات التي 
تمارسها البنوك الإسلامية . بحث مفصل يوضح الشاكل القانونية التي 
نحيط بتطبيقه » وباقي العقود التي تستتخدمها اليتوك الإسلامية بحاجة إلى 
مثل هذا التقصي . 


؟ - استحداث أدوات بديلة 

إن عملية تطوير أدرات الاستثمار والأعمال المصرفية والاستثمارية 
عملية اجتهادية بكل معنى الكلمة» وهي عملية اجتهادية لا من الناحية 
الشرعية فحسب وإنما من الناحية المصرفية أيضًاء إذ أننا بصدد استحداث 
أدرات لم يسبق استخدامها من جانت 0 ولامن جانب 
المصرفيين. وهي عملية متعددة الأبعاد» إذ أن استحداث هذه الأدوات 
لا يراعى فيه موافقة الشريعة ا يراعى نيه كذلك 
متطلبات القوانين الرضعية التي تختلف بطبيعتها من بلد إلى بلدء لذلك 
فالمتوقعم أن تتعدد النماذج للصيغة نفسها بتعدد البلاد وتتنوع بتنوع 
متطلبات القانون في كل بلد. 

ثم أنه من النواحي التي يلزم مراعاتها كذلك هو أن تكون التكلفة 
الناتجة من استخدام الصيغة المستحدثة أقل ما يمكن سواء من ناحية 
الضرائب التي تخضع لها العملية أو من ناحية عمولات وأرباح الوسطاء 
والمستشارين وأجورهم. 
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لذلك فإن مشاركة الخبراء الشرعيين والقانونيين والمصرفيين 
والضرائسين في هله ا لعملية أمر ضروري. 


رهدف هله العملية هو استحداث العديد من لأدر ات التي تكفل 
للبنوك الإسلامية أن تقوم بكافة الوظائف التي تقوم بها البنوك التقليدية؛ 
إذ أن عجز البنك الإسلامي عن أداء وظيفة ما سوذء ينفي عن البنك 
الإسلامي مرتبة ال كي ا ااه 
ينضح بعدء وهو ها يبرر استمرار !! لبنوك التقليدية بل واستمرار تعامل 
عملاء البنوك الإسلامية معها كما هو حادث بالنسبة لمسألة خطابات 
الفمان مثلا . 


استحداث أدوات رائدة 


لا يقتصر المتوقع من البنوك الإسلامية على استكمال ما يؤهلها 
كبديل للبنوك التقليديةء وإنما كذلك أن تكون رائدة ومتقدمة وذلك 
حيتما تقوم يرظائف جديلة لا تقوم بها البنوك التقليدية . 


إن مجرد تقديم البنوك الإسلامية بدائل جديدة للوظائف الحخالية 
للبنوك التقليدية يجعلها رائدة لأنبا بحكم استبعادها نظام الفائدة وما 
يستتبعه من التفيد بصيغة دائن ومدين تستحدث في المجال المصرفي صَيعًا 
أخرى من العقود العديدة التي يستلزمها قيامها بوظائف البنوك التقليدية 
على غير أساس الفائدة. 2 ش 

ولكن انطلاقها لأداء وظائف جديدة لا تقوم بها البنوك التقليدية 
سوف يعطي العمل المصرفي أبعادًا جديدة» ويكفي أن نشير كأمثلة إلى 
الدرر الإعلامي والتربوي الذي يمكن أن تقوم به البنوك الإسلامية بل 
الذي ينبغي عليها القيام به لتسهيل عملها وتذليل المشاكل التي تعترضها 
نما سنأتي على ذكر بعضه فيما بعدء وكذلك إلى الدور التنموي الذي 
يشمل كانة القطاعات من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والحرف 
والصناعات المنزلية . 


وحتى نظل على أرض الواقع» نورد فيما يلي نماذج للمسائل التي 
تتقدم غيرها في سكم الأولويات: 
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مشكلة تأخر المدين القادر المماطل . 


مشكلة الاستثمارات القصيرة» وما يستلزمه من أدوات مناسبة 
خصوصًا ما يتعلق بتحويل الاستحفاقات القصيرة إلى استثمارات طويلة» 
وإيجاد سوق ثانوي ومسألة الخصم. 

مشكلة خطابات الضمان. 

امكل الفموية القرنات! المكشوق: 


ولنستعرض الآن مختلف الأجهزة والقنوات التي أسهمت أو يمكن 
أن تسهم في تحقيق المطلوب ثم نختم بالاتقتراح المحدد لنا في هذا 
المجال * 

أول ما ينبغي أن ننوه به هو الجهد الذي قامت وما زالت تقوم به 
غتلف الأجهزة في الباكستان. فمنذ تكليف الرئيس الباكستانيٍ في 9؟/ 
84 المجلس الفكر الإسلامي بإعداد دراسة عن النظام الاقتصادي 
والمصرفي » والدراسات تتوالى على على المستويات التطبيقية والتنفيذية بالذات 
من مختلف الأجهزة الشرعية والمصرفية سواء في البنك المركزي أو البنوك 
التجارية مما أدى إلى ظهور الكثير من الأفكار والأدوات والنظم وإنزالها 
إلى مجال التطبيق مما أثرى التجربة على نحو ملحوظء ولا يسعنا هنا إلا 
أن نحيل إلى ما كتبناه في هذا الموضوع في كتاب الأمة )١7(‏ ص 75 
»١‏ وإلى الكتابات الأخرى المفصلة في الموضرع. 

تأي بعد ذلك جهود مراكز البحوث المتخصصة. وأهمها مركز 
بحوث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز ومركز البحرث 
والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية» ولا شك في أن الأرل 
أنشطهما وأكثرهما ناعلية في هذا المجال حتى الآن»؛ ولكن الملاحظ أن 
اهتمامه الأكبر يدور حول بحث الإطار الاقتصادي الإسلامي ودور 
البنوك فيه؛ بينما لا تحتل الأدوات المصرفية ما تستحقه من اهتمامء ولعل 
أحد أسباب ذلك هو خلو المركز من العناصر المتخصصة فى الجوانب 
العملية من العمل المصرفى مما مجعل الناحية الأكاديمية أطفى على غيزها 
من الاهتمامات. ْ ش 

أما مركز بنك التنمية فلم يتضح في اهتماماته بعد خط البنوك 
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الإسلامية والتي نظن أنبا أوسع من أن تركز على هذا الجانب» ولعل 
استعراض إنتاجه حتى الآن يؤيد هذه النظرة وإن كانت ندوتا كوالامبور 
الأولى وعمان تبشران باتجاهه إلى الاهتمام بقضايا البنوك الإسلامية. 


ثم هناك رسائل الماجستير والدكتوراهء ولا يخفى أهميتها إذا أحسن 
اختيار الموضرع الذي يسد حاجة في خريطة البحوث المطلوبة لحركة 
البنوك الإسلامية؛ وقليل منها للأسف هو الذي يؤدي هذا الدور 
والغالبية العظمى ما زالت إما تدور في عمرميات أو تتناول بشكل مكرر 
ما سبق بحثه دون إضافة جديدء وكلا الأمرين يخرج بالبحث عن استيفاء 
الشروط الأكاديمية لبحرث الدكتوراه» والمسؤولية الأول تقع على عاتق 
الأساتذة المشرفين. وحبذا لو اهتمت مراكز البحوث بطرح برنامج طويل 
الأمد للبحوث المطلوبة وتشجيع من يتناولها بمكافأة مالية أو بنشر رسالته 
أو غير ذلك من أساليب الترغيب» سعيًا إلى توظيف جهد طلاب 
الماجستير والدكتوراه لإنجاز خريطة العمل المطلورب. 

بقيت وسيلة المؤتمرات والندوات العلمية سواءً على مستوى 


الشرعيين أو المصرفيين أو المهتمين عامة وسواء ذات صبغة محلية أو 
دولية . 


وقد كثرت هذه المؤتمرات والندوات في السئوات الأخيرة وغلب 
على معظمها طابع عمومية الأبحاث وتكرارهاء وقليل منها الذي أحسن 
الإعداد له وخرج بنتائج إيجابية ولعل أهم ما تفتقر إليه هذه اللقاءات : 


حسن اختيار الموضوع وتقسيمه . 
متنن تامعن يبد الب بالر وما 


- ضرورة إنجاز الأبحاث وتوزيعها على المشاركين قبل أسابيع عدة 
من بلع اللقاء. 


- إعطاء النقاش حقه للوصول إلى نتيجة. 


جهود المتابعة بعد اللقاء بطباعة أعماله وتوزيعها وتقييم إنجازاته 
والمسائل: التبخلفة من والبعاحة إل لقاء ليك 


الحا 


اقتراحنا المحدد في ا ملوضوع 

(أ) ‏ هو تكرين فريق عمل من عدد محدود من المختصين فى 
العمليات المصرفية وفقه المعاملات والقانون التجاري والاقتصادي 
والمحاسبة» ويعقد هذا الفريق جلسات عما تعد أوراقها وتوزع قبا 
الخلسة بوقت كاف لاستعداد الحاضرين» ويموم بتخطيط السك 
وتوزيعها على الأعضاء لحنة تحضيرية مصغرة من شخصين أو ثلاثة. 
وتتكرر الجلسات بقدر توافر مواد جديدة للبحث والنقاش» وتوزع مادة 
كل جلسة بعد إنجازها في عدد محدود على البنوك الإسلامية لاستطلاع 
رسا ٠‏ ويفترض ل ا جلسات العمل خلال 
السنة بمتوسط مدة أسبوع لكل دورة و حضور حوالى عشرة أشخاص 
وعقّد أربع ا ل ارت مدة خسة 
أيام . ويستعان إلى جانب فريق العمل الثابت بخبراء في مسائل محددة 
كالضرائب أو الاستثمارات المدتخصصة كال يجار والأسهم والبورصات. 
يشاركون في الأجزاء من البحث التي تستدعي خبراتهم الخخاصة . 

«(ب) ‏ يأني اختيار وتكوين الكوادر العاملة في البنوك الإسلامية 
وتدريبها في مقدمة المسائل ‏ بعد تطوير الأدوات التي سبقت الإشارة 
إليها الجديرة بالاهتمام. ْ 

وقد كان للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وجهة نظر في هذا 
0 أثبتت الأيام صحتها وعمقها إن كان الاتحاد نفسه لم يوفق في 

3 تطبيقهاء وتتلخص في خطأ الاعتماد على المصرفيين الربويين» وضرررة 
إعطاء الأولوية للعقائديين المقتنعين بالفكرة وتزويدهم بعد حسن اختيارهم 
بالتكوين والتدريب المصرني اللازم . 

وكان للاتحاد نظام خاص لاختيار العاملي: ن قام بتطبيقه في بنكي 
فيصا ل السودانٍ والمصري نتج منه ظهور سلبيات عدم الخبرة المصرفية» 
فقام الاتحاد بتأسيس معهد قبرص لتكوين العاملين تكويئًا متكاملا 
رصيئاء ولكن التجربة لم يتح لها الاستمرار بسبب 0 المالية » 
وحبذا لو جددت في موقع آخر أنسب من قبرص كمصر أ و السودان إذ 
من دون أمثال هذه المعاهد الدائمة ستظل البنوك الإسلامية تعاننٍ من 
مشكلة العاملين وما ينتج منها غياب الوجه المشرق والحيرية المتجددة 


/ا1 


ناهيك عن المأسى التى تحدث بين الحين والحين من العناصر غير الملائمة 
والتي فرضتها الظروف على البنوك الإسلامية . 

وإذا كان الاختيار والتكوين الأساسي لم يحظيا بغير ما أشرنا إليهء 
فإن التدريب حظلي وما زال ببعض العناية من خلال الدورات ا موسمية 
التي ينظمها بنك دبي الإسلامي وبنك بنغلاديش الإسلامي والمعهد العالمي 
للاقتصاد الإسلامي تحاف الإساامية في إسلام أباد ومعهد التدريب 
والبحرث في البنك الإسلامي للتنمية 


والملاحظ فى هذه الدورات أنبا قاصرة على صغار العاملين دون 
كيار السؤولين عل مستوى أعضاء مجالس الإدارات وهيئات الرقابة 
الشرعية ومراقبي الحسابات» مع أن الاجة هاسة] إلى التقاء مفاهيم هذه 
العناصر ذات الكلمة النافذة في سياسات البنك؛ على أساس واضح 
مفصل» خصوصًا وأن المسؤولين عن الأعمال الرائدة» والبنوك الإسلامية 
مزالت فى هله المرحلة» يتخذون من القرارات المؤثرة فى تشكيل انجاه 
العمل وسياساته ونظمه ما يحتاج إلى دراية وبصيرة بطبيعة هذا العمل 
المهيد: 
واللقترح أن يتم هذا الأمر على مرحلتين: المرحلة الأولى تأخذ 
شكل ندوات تخطط لبحث بعض المحاور الأساسية فى العمل المصرفي 
الإسلامي؛ ولا حرج على كبار المسؤولين.في حضور مثل هذه الندوات 
فالمعروف أن الندوات العلمية المتخصصة التى نظمت فى أوروبا وأمريكا 
عن موضوع البنوك الإسلامية كان يحضرها رؤساء ونواب رؤساء البنوك 
العالمية الكبرى. 


والمرحلة الثانية هي إعطاء الأولوية في المستقبل القريب في احتلال 
هذه المناصب الرئيسية في البنوك الإسلامية لمن جمع بين الثقافتين 
الإسلامية والمصرفية وشارك ني عدد من الندوات العلمية المشار إليها» 
فيشترط مثالا 0 00 الشرعي 0 عل دبلوم في رادت 


الدراسنات الإسلامية . 


(ج) - يقتصر الإشراف الشرعي حاليًا في معظم البنوك الإسلامية 
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على الوظيفة الإفتائية» يُسأل فيجيب دون القيام بأي دور إيجابي ني تخطيط 
اجانب الشرعي ومراتبته» وإذا كانت مشكلة ازدواج الثقافتين عائمًا ني 
سبيل قيام العناصر الشرعية في كل بنك بمهمة التخطيط» فيمكن القيام بها 
على مستوى البنوك الإسلامية ككل» والمطلوب هو بالتعبير المصرفي إنجاز 
دليل عمل بتفاصيل العمل المصرني الإسلامي؛ ويمكن إدخال هذا 
المشروع ضمن مهمة التنظير التي أشرنا إليها في البند (أ) ويبقى أن تؤدي 
العناصر الشرعية دورها في الرقابة بصورة كاملة وليس بصورة الإفتاء إذا 
اسعتديج أو فحسن عيناكء ولعل أنسب الصور التى طبقت بالفعل» 
حيث تفرعت إدارة النترى ضمن جهاز البنك وقامت بالتغلغل في جميع 
مزاعل كل عملة قل بدتها وح عباية يري 


(د) لا مناص من التنظيم القانوني لنشاط البنوك الإسلامية بإصدار 
قانون مصرفي ينظم هذا النشاط تحت إشراف البنك المركزي أو هيثة 
الإشراف على البنوك حسب الأحوال. 

وقد تألفت لجحنة من محافظى البنوك المركزية للباكستان والأردن 
والسودان والإمارات وماليزيا والسعودية لتقديم تقرير عن الموضوع إلى 
اجتماعات محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر 
الإسلامي ٠‏ ويتلخص التقرير في الآني: : 


أولاً: 


١‏ إعادة النظر في القوانين المصرفيةء بحيث يمتد تطبيقها إلى 
البنوك الإسلامية» تفاديًا لإصدار قوانين خاصة للبنوك الإسلامية. 


؟ - إنشاء إدارات خاصة في البنوك المركزية لتوجيه البنوك 
الإسلامية والإشراف عليها. 


* التخاذ إجراءات مناسبة لتنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية 
والبنوك المركزية والسلطات النقدية والضريبية مثل : 
)١(‏ يراجع: كتاب الأمّةء (17): ص 58 74. 
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() تقديم التسهيلات التمويلية من البنوك المركزية إلى البنوك 
الإسلامية على غير أساس الفائدة. 

(ب) تسهيل الاستثمار القصير الأجل لفائض السيولة في البنوك 
الإسلامية على أساس المشاركة في الربح. 

(ج) شمول الإعناءات الضريبية عل فوائد الودائع في البنرك 
التقليدية 2 00 الاسخثمار ذ 0 الإسلامية . 


البنرك الإسلامية كن 

0 أن تؤدي البنوك الإسلامية وظينتها للصالح العام وليس 
لصالح أفراد أو جماعات فإن البنوك الإسلامية إذا لم تكن مملوكة بالكامل 
للحكرمات» وتسمح للقطاع الخاصض حك كا أو جزئاء فمن اللازم 
رضع حد أتصى لا تتعداه ملكية أي فرد (والتابعين له) أو شخص 
معنوي (وشركاته التابعة له لأسهم الببكء كما بلزم وضع حد أقصى 
خقرق التصويت التي يتمتع بها كل مساهم» ومن المرغوب فيه أن تكون 
هاتان النسبتان في أقل درجة ممكنة مع إعفاء الأجهزة الحكومية ‏ في 
حالة مساهمتها ‏ من هذه النسبة. 
ثانيًا : 

ينبغي توافر رأس مال كبير للبئنوك الإسلامية» نظرًا الى ما تتعرض 
له من ظروف صعبة في تجربتها الحديثئة» ولجمعها بين نشاط البنوك 

كما يلزم التنبيه إلى أهمية تكوين احتياطيات من نسبة محددة من 
الأرباح - قبل التوزيع على المساهمين ‏ حتى يصل حجم الاحتياطي إلى 
مثل رأس المال» ثم تحتجز نسبة أقل بعد ذلك. كما يقترح إنشاء خصص 
خاص تحول إليه نسبة من أصول البنك المعرضة للمخاطر ويحدد البنك 
المركزي هذه النسبة من حين إلى آخر. 

عا رع ع كس ل ا 
حجم رأس . المال والاحتياطات وحجم الأصول عموماء وعللى واجه 


الخصوص أنواع معينة من الأصول. ريمكن تعديل هذه السب من رقت 
إلى آخر . 
ثالمًا : 
تطبيق الإجراءات المتبعة مع البنوك التقليدية نفسها على البنواه 
الإسلامية عند تراخيص إقامة بنوك جديدة» د وافتح فروع لبنوك ثائمة» 
مع مراعاة منح الآ : 
١‏ أن يكون المؤسسون من ذوي اليسار والسمعة الطيبة والأخلاق 
الحميدة والسيرة الحسنة . 
- أن يكون بين المزسسين أشخاص متخصصون في الشريعة وني 
الأمور المصرفية. 
أن يكون لدى الإدارة الكفاءة الفنية والمهنية اللازمة لتسيير 
هر سسلة مصرفية تجارية واستثمارية . 
 :‏ أن تكون هناك حاجة اجتماعية واقتصادية لإنشاء البنك أو 
فتح 7 في المنطقة» وأن تكون فرص الربح أمامه طيبة. 
أن يكون من المنوقع خدمة المصالح الإسلامية ومصالح 
0 كما يقترح أن يتطور نشاط البنك وفق خطة مرحلية 
يوافق عليها البنك المركزي. 
الح ؛ ركز / إعطاء ا ا 1 
0 السابقة . 


رابعا : 


يسمح للبنوك الإسلامية بتلقي ودائع تحت الطلب لا تشارك في 
الربح أو الخسارة وتكون لذلك مضمونة. كما يسمح لها بتلتي ودائع 
استثمارية تشارك في المخاطر والربح والخسارة كس الرتسى 
بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية» نما يستلزم أن ن تكون القواعد 
الخاكمة لهذه ألودائع مناسبة لغرضها ووظيفتها. 


5١ 


ويلزم وجود علاقة نسبية بين خجم رأس المال وحجم الودائع» 
يعني أن زيادة الودائع عن هذه النسبة تستلزم زيادة رأس المال. 

كما يلزم وجود علاقة نسبية بين الودائع تحت الطلب ورأس المال 
أو نوع معين من الأصول أو كليهماء مع اشتراط إيداع نسبة من الودائع 
تحت الطلبٍ لدى البنك المركزي إذا تعدت هذه الودائع هذه النسبة. 

كما يلزم اشتراط احتفاظ البنوك 0 باحتياطي للسيولة في 
صورة نقدية» أ ودائم لدى البنك الركر يوا وعد مور اجر رانن 
ليها البنك المركزي وتناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي. وهذا 
يستدعي أن تطور البنوك المركزية أدوات مناسبة لهذا الغرض. 

كما يقترح تصنيف الأصولء (وتحديد مستواها)» الملائمة لمواعيد 
استحقاق الودائع والااتزامات الأخرى. 

ويمكن دائمًا للبنك المركزي فرض شروط إضافية في الظروف 
الاسحاية. 
خامسًا: 

يكون للبنك المركزي السلطة نفسها على البنوك الإسلامية كالتي له 
على البنوك التقليدية من حيث الإشراف على عمليات الأستثمار والتمويل 
وتنظيمهاء وذلك بإصدار توجيهات عن الأغراض التي يجرز أو لا يجوز 
تمويلهاء والحد الأقصى لهذا التمويل» والهامش الذي يحتفظ به ونسبة 
الضمان التي يحصل عليها بخصوص بعض أنواع التمويل» وتوزيع 
المخاطر بتنويع العمليات بما يحدد تخاطر البنك مع كل عميل أو صناعة 
أو قطاع بالنسبة لرأس مال البنك واحتياطاته . 

كما يتفيد البنك الإسلامي بتمويل عمليات العملاء على الأسس 
المقبولة شرعًاء ولكن لا يقوم بأي عمليات لحسابه الخاص . 

كما يوجه البنك المركزي البنوك الإسلامية ببخصوص صيغ التمويل 

المسموح بها شرعّاء وفي حالة ما إذا أراد بنك إسلامي استحداث صيغة 
جديدة فعلية استصدار موافقة البنك المركزي عليها قبل تطبيقها. 

وبطبيعة الحال سوف يعتمد البنك المركزي على الخبرات اللازمة 
قبل إصدار توجيهاته . 


حر 


سادسًا: 


د 0 ل ردي بإعطاء 
أئ تسهيلات أز 0-01 أو تحمل أي التزامات مالية إلى مديرية 
ومدققي حساباته وأقارييم أن الشنرقات التي يديروناء ما لم تكن مغطاة 
بالكامل وبالموافقة الإجماعية من مجلس الإدارة. 

ويح للبنك المركزي طلب أي بيانات من البنك الإسلامي ونشرها 
ضمن بياناته المجمعة إذا رأى فى ذلك مصلحة عامة. 
سابعا : 

للبنك المركزي أو سلطة الرقابة على البنوك حق التفتيش على البنك 
الإسلامي ني أي وقت وئحص سجلاته وحساباته» ومن واجب المدير 
متعاقة بالبنك تطلبها سلطات الرقابة. 
ثامئًا : 

إذا رأى البنك المركزي إخلال البنك الإسلامي بالقواعد أو أن 


إدارته تضر بالمودعين» أو 00 السيولة لديه سيئة أو في طريقها إلى 
ذلك» فمن حتقه اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: 


الطلب إلى البنك أن يتخذ خطوات معينة يراها ضرورية. 


1 كا تعييق مسعشان أن أكثر لتقديم المشورة عن إدارة عمليات 
البنك . 


إيقاف عمليات البنك» أو سحب رخصته. 


هذا وقد طرح الموضوع في اجتماعات عيذ لحافظي البنوك 
المركزية للدول الأعقاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» وم يتخ بعد أي 
فرار نبائي في الموضوع. 


ادنك 


ومن سجهة عع فقد حارل بعض لمهتمين بأمور البنوك الإسلامية 
الإسهام في تطوير هذه العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك لكر 
وين هنا إلى أهم ما قيل في هذا الموضوع ونلخص البحث المقدم من 
الأستاذ/ اسماعيل حسن المدير العام للمصرف الإسلامي الدولي للتنمية 
والاستمار بالقاهرة إلى ندوة البنوك الإسلامية ببنغلاديش . 


(أ) ضرورة التفرقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية من 
حيث القواعد التي يخضع لها كل منها. 


أساس 07 قة 

اينات الجارية وبالتالي انعدا م دورها 5 توليد التقردء خلاقًا للبنوك 
التجارية» ووضعيا ني ذلك 0 إلى النتوك المتخصصة وإت كانت 
الأخيرة لا تعتمد على الحسابات الجارية أصلا . 


اختالاف طبيعة الم ردائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية عن 
الودائ 1 في البنوك التقليدية» إذ أن الأولى مودعة للاستثمارات على 
00 أصحابها وبالتالي يعرد ربحها أو خسارتما عليهم بيخلاف 
الأخيرة» حيث يلتزم البنك تجاه المودعين برد أصل الوديعة والفائدة 
المحددة عليها وبالتالي تثور الحاجة إلى الاحتفاظ بدرجة معيئة من السيولة 
لمواجهة هذا الالتزام خلافا لحالة البنوك الإسلامية. 


اختلاف استثمارات البنوك الإسلامية عن القروض التى تقدمها 
البنوك التقليدية في أن الأصل في الأخيرة 000 بضمانات» واستغناء 
تمنح من دون ضمانات» بيئما الأصل ذ فى الأولى أن تستخدم بالمشاركة أو 
المضازية حعيتك ل" قانات (نك الباف معرفن من تيك المدا لاعميال 
الخسارة) واستثناءً في حالة الاستخدام بالمرابحة قد تطلب ضمانات. 

اختلاف استثمارات البنوك 00 في أنها غالبًا تتطلب 
تملك أصول ثابتة أو منقولة سواء في المشاركة أو المرابحة» وهذا ممنوع 


على البنوك التقليدية خوفًا من تجميد أموالها وحفاظًا على السيولة» نظرًا 
إلى أن علاقتها أصلاً بعملائها علاقة دائن بمدين» بيلما علاقة البنك 


يوا 


الإسلامي بمودعيه أنهم فوضوه ني استثمار الأموال» ما يقتضي َلك 
الأصول. 


(ب) ١‏ إيجاد صيغة واحدة ملائمة لعرض البيانات عن نشاط 
البنوك الإسلامية على أنموذج مستقل يتلائم وطبيعة نشاطها. 


؟ - إيجاد أنموذج للميزانية البنك الإسلامي تتفق مع طبيعته وكذلك 
الأسس التي يقوم عليها إعداد الميزانية وقواعد المراجعة. 


* - وضع سياسة محاسبية موحدة للبنوك الإسلامية . 


(ج) وضع نظام يمكن بمقتضاه للبنك المركزي أن يقوم بدور 
الملجأ الأخير للبنوك الإسلامية إما بتقديم السيولة اللازمة ‏ على أن تعامل 
معاملة اصحاب الودائع الاستثمارية من حيث العائد المستحق للبنك 
المركزي عنها ‏ وإما 2 هذه السيولة اللازمة ما يتجمع لدى البننك 
المركزي من أرصدة ما تودعه لديه البنوك الإسلامية كنسبة من الودائع 
الاستثمارية لدها بالإضافة إلى نسبة من الحسابات الخارية وحسابات 
التوفير. 

(د) تنظيم نشاط فروع المعاملات الإسلامية التي تنشئها بعض 
البنوك التقليدية على النحو التالي: 

١‏ أن تتحول جمرعة فروع المعاملات الإسلامية لكل بنك إلى 
بنك مستقل قائم بذاته تملوك بالكامل للبنك الأم ومن ثم يؤول صاني 
ربح وخسارة المساهمين إلى البنك الم باعتباره مالكا لرأس المال بالكامل» 
ويعين البنك الأم مجلس إدارة بنك المعاملات الإسلامية وتكون للأخير 
ميزانية مستقلة تمامًا عن البنك الأم. 

؟ ‏ يتعامل بنك المعاملات الإسلامية مع البدك الأم في حدود ما 
تسمح به قواعد العمل في البنوك الإسلاميةء ومن ذلك الخدمات 
المصرفية المتبادلة (فتح الاعتمادات المستندية وإصدار وتعزيز خطابات 
الضمان» وتحصيل الشيكات» وفتح الحسابات الجارية بين البنكين من 
دون فوائد. . .الخ) دون أن يكون هناك أي مجال للتعامل بين البنكين 
بالفائدة . 
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رنضيف إلى هذا الاقتراح أن تقوم فئة المودعين (التي سنحدد 
شررطهاالآن) باختيار كل من مراقب الحسابات وهيثة الرقابة الشرعية 
لبيك المعاملات الإسلامية. 


ا و من المودعين فتهدف إلى استمخلاص المودعين 
00 تتسم علافتهم بالبنك بالاستقرار والأهمية. ويتحقق ذلك في رأينا 

شراط ألا نقل وليعة كل متهم عن تلو معين 00 !دولا مقا 
ع ا م وسنتحدث عن مثل 
هذا النظام بعد قليل عند الحديث عن حماية المودعين . 


هذا جانب من تصورنا اللتنظيم القانوني لنشاط البنوك 
الإسلامية» وستأتي بعض اتقتراحات أخرى من هذا القبيل. 


والسؤال الآن: متى يتم اتفاق البنوك المركزية للدول الإسلامية على 
خطة فى هذا السبيل؟ وإذا طال الانتظار سنوات كما هو حاذث حتى 
الآنء أليس من الأوفق أن تقدم بعض البنوك المركزية على اتخاذ خطوة 
تكون قابلة للتطوير في ضوء تجربتها من ناحية؛ وفي ضوء ما سيصدر 
عن مؤتمر البنوك المركزية من ناحية أخرى؟ لد بدأت الإمارات خطوة 
في هذا الاتجاه ولكنها لم تتغلغل في التفاصيل المطلوبة مكتفية بالنص على 
بعض الإجراءات التي هي أقرب إلى الشكل منها إلى الموضوع. كما أن 
تجربة تركيا جزئية إلى حد كبير. أما تجارب باكستان وإيران وماليزيا 
نتستحق الدراسة وتصلبح مرجعًا حتى يبدأ الخلف ما انتهى إليه 
السلف9؟, 


ولعل إصدار مثل هذه القوانين يكون مقدمة لإنشاء بنوك إسلامية 
عدة في البلد الواحدء حتى لا يظل العمل المصرفي الإسلامي احتكارًا 
لبنك واحد كما هو الحال في الكويت والإمارات وقطر والأردن 
وغيرهاء ففي تنافس بنوك إسلامية عدة ذ في البلد الواحد مصلحة أكيدة 
للفكرة ذاتها وكذلك للمودفين”. 


() يراجع: كتاب الأمة (17) ص ه# 8٠ه,‏ 
(9) المرجم السابق» ص 45 48. 


اللا 


(ه) تفتقد البنوك الإسلامية الصلة الدائمة بالرأي العام الإسلامي» 
وإذا كانت البنوك التقليدية لا تبتم عادة بالصلة مع الرأي العام إلا ني 
إطار الدعاية للتعامل معهاء فإن البنوك الإسلامية تختلف في وضعها من 
هذه الناعية نين حذالة العيد ا ونا ينار شرلها: مخ تساولات متاح 
إلى إجابات وإلى حوار في بعض الأحيان. 


والملاحظ أن البنوك الإسلامية لا ترحب بمثل هذه الصلاتء 
وناخة موقمًا دفاعيًا فيه الكثير من الحساسية غير المبررة» وقد حاولت 

بعض الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية الدشخصصة طرح بعض 
مسائل تعلق بالنواه الإاسلامية للمناقشة دون كبير تهاوب من جانب 
البنوك رغم الحاجة الماسة إلى هذا الحوار المفتوح» ولعل اجتماع الجمعية 
العمومية اند سر قر - وهو أحد المتنفسات النادرة في 
هذا المجال ‏ والذي يمتد ساعات عدة وإلى ساعات الفجر الأول أعياناء 
دليل على افتقاد فرص الحوار المنتوح مع البنوك الإسلامية. 

إن مناقشة مشاكل البنرك الإوسلامية - وهي ليست أسرارًا فالكثيرون 
على علم بتفاصيلها ‏ وتحليل ميزانياتها والحوار بين المسؤولين فيها وبين 
أجهزة الإعلام المختلفة. ٠‏ علامة صحيحة ينبغي الحرص عليها لا 
تحاشيها لما تحققه من تفاعل الرأي العام - وهو شند هذه البنوك معهاء 
وامتصاص الانتقادات» والرد على الشبهات أولا بأول حتى لا يؤرل 

مصير البنوك الإسلامية لتصبح مؤسسات فئوية لا يبتم بأمرها الرأي العام 

بمفهومه العريض . 

ولقد علل البعض غياب برامج الإعلام من مخططات البنوك 
الإسلامية بعدم حاجتها إلى الدعاية وعلى وجه الخصوص بعدم حاجتها 
إل المزيد من الودائع فى الوقت الذي تعاني فيه من زيادة الودائع لدما 
عن طاقتها ا وَهدا خطأ في فهم مهمة الإعلام» فالإعلام ليس 
وسيلة للدعاية ولكنه حق للرأي العام تتحقق بممارسته كثير من المصالح 
ليس للبنوك والرأي العام نحسب ولكن للفكرة ذاتها كذلك وهذا ما 
جعلنا نتناول هذا الموضوع تحت مقصد احماية الفكرة» وسنتناول نحت 
عنوان «الإعلام) من هذا البحث عرض بعض المقترحات في هذا الصّدد 
في ضوء بعض التجارب الحالية والماضية. 


ا 


(و) إن تسخير لمال لخدمة الفكرة أحد الخصائص الرئيسية 
للاقتصاد الإسلامى» ومن هنا كان الحد من طغيان رأس لمال أحد 
الضمانات الأساسية في ميدان الاقتصاد كما في ميدان السياسة. ولذلك 
حرصت توصيات لجحنة البنوك المركزية على أن تتضمن الفقرة التالية: 


«وسعيًا إلى أن تؤدي البنوك الإسلامية وظيفتها للصالح العام وليس. 
لصالح أفراد أو جماعات فإن البنوك الإسلامية إذا لم تكن مملوكة بالكامل 
للحكرمات» وتسمح للقطاع الخاص بتملكها كليًا أو جزئياء فمن اللازم 
وضع حدل أتصى لا تتعذاه ملكية أي فرد (والتابعين ل( أو شخص 
معنري (وشركاته التابعة له( لأسهم البنك» كما يلزم وضع حل أقتصى 
لحقوق التصويت التى يتمتع بها كل مساهم؛ ومن المرغرب فيه أن تكون 
هاتان النسبتان ني أقل درجة ممكنة؛ مع إعفاء الأجهزة الحكومية ‏ ني 
حالة مساثمتها - من هذه النسية). 


وقد أثبتت التجربة أن تحديد هاتين النشقة ب 6/ للأفرادء» 7/١6‏ 
للشخص المعنوي لم تمنع تحالف ثلاث أو أربع مجموعات للسيطرة على 
المؤسسة » لذلك يحسن ألا تزيد على ١‏ - 75 للأفراد» * هم للشخص 
المعنوي . ش 


وباستعراض البنوك الإسلامية القائمة (وكذلك شركات توظيف 
الأموال) تجد أن القليل منها هو الذي نجا من سيطرة رأس امالء بينما 
الغالبية العظمى واقعة تحت سيطرة أفراد (مع عائلاتهم وشركائهم 
وموظفيهم) أو نجمعات من عدد محدود من أصحاب المصالح المتشابكة » 
ومن المعروف أن صغار المساهمين ولو وصلت نسبتهم إلى /6٠‏ يصعب 
اجتماعهم على رأي واحد وتحت قيادة واحدة بينما يسهل اتفاق عدد 
محدود من كبار المساهمين وتنظيم جبهة واحدة. 


وغني عن البيان أن سيطرة رأس امال - بالإضافة إلى كونها أمرًا 
غير مرغوب فيه لذاته ‏ تؤدي بسهولة إلى فرض السياسات النفعية وتسلق 
المحترفين المتخصصين في هذه السياسات» ولعل هذا هو أهم أسباب 
النهي عن سيطرة رأس المال من باب سد الذارئع: «إنَّ الإنن ليح أن 
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وطغيان رأس الال لا تقتصر جنايته على الفكرة وإنما تمتد كذلك 
إلى صغار المساهمين الذين يصبحون لا حول لهم ولا قوة» وسنعود إلى 
بحث أمرهم بعد قليل. 

(ز) كثر الحديث عن استعمال صيغة المرابحة وانعدام عنصر 
المخاطرة فيها من الناحية العملية خصوصًا إذا فصل بين الشراء والبيع 
لحظات كما يتم في السوق الدولية حيث وصل استثمار بعض البنوك إلى 
خ/ من أصولهاء فإذا أخذنا في الاعتبار ل 
استحقاق الربح شرعًا وأن البلاد الإسلامية بحاجة إلى استثمار هذه 
الأموال في مشروعاتها التنموية» وجدنا أن كلا الاعتبارين: الشرعى 
والاقتصادي يدعو إلى الحد من استخدام صيغة المرابحة بالصورة المستعملة 
بها وتحديد نسبة لا تتعداها البنوك الإسلامية في استعمال هذه الصيغة؛ 
حتى تضطر إلى الإقدام على استخدام الصيغ الأخرى الأبعد عن الشبهة 
الشرعية والأكثر نفعًا من الناحية الاقتصادية وإن كانت مركا 
رطعي ل 


انيًا: حماية صغار المساهمين 

سبق أن أشرنا إلى طغيان رأس الال المدتمثل في كبار المساهمين 
وأوضحنا ضرره على الفكرة ذاتها واقترحنا لعلاجه الحد من التملك ومن 
حقوق التصويت على النحو الذي أوصت به لجحنة البنوك المركزية. وقلنا 
أن جناية هذا الطغيان لا يقتصر أثرها في الفكرة ذاتها وإنما يمتد كذلك 
إل صغار المساهمين الذين يصبحون لا حول لهم ولا قوة. 

ولا شك في أن الاقتراح المشار إليه كفيل إذا نفذ بحماية صغار 
المساهمينء ولكنا نشير بالإضافة إليه إلى اقتراحين آخرين: 

(<) أولهما: هو تجميع صغار المساهمين وتنظيم جهودهم. 0 كَ 
تفرق أصواتهم ؛ وعدم حرصهم على حضور الجمعيات العمومية أصلا 
يمكن كبار ال الطغيان. والصورة التي تأخذها عادة .أمثال هذه 
التجمعات هي صورة إنشاء حمعية لصغار المساهمين تقوم بمتابعة أوضاع 


(4) يراجع: كتاب الأَنهَ (15) ص (36:94 155 لاقاء 4ماء .)1١84‏ 
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البنك وتحديد نقاط الاهتمام وبحث: كيفية علاجها وجمع الأصرات ني 
صورة توكيلات إلى غير ذلك من الأساليب الكفيلة بحماية حقوق صغار 
المساهمين والتي تناسب الأساليب التي يلجأ إليها كبار المساهمين في ظل 
النظام الرأسمالي . 

(ط) والاقتراح الثاني: تشجيع إنشاء بنوك إسلامية تأخذ صورة 
الشركة التعاونية» وميزة هذه الشركة أن لكل مساهم صونًا واحدًا مهما 
كان عدد الأسهم التي يحملها بخلاف الشركات التجارية المساهمة حيث 
لكل مساهم من الأصوات بحسب عدد أسهمه . 

وقد ذكر البروفسور علي سولياك في كتيب نشره عن البنوك 
الإسلامية إلى أن هذه هي الصورة الوحيدة للنيك الإسلامي» وما عذداها 
لق إلا . صورة رأسمالية تحمل أسمًا إسلاميًا . 

والغريب أن هذه الصورة مكنة قانونًا وموجودة نعلا ني أوروبا 
وأمريكاء ولكن قوانين البلاد الإسلامية تمنع أن يقوم بأنشطة البنوك 
والتأمين والاستثمار أي صورة من الشركات سوى الشركات المساهمة. 

ولذلك يحتاج الأمر إلى تعديل هذه القوانين 


ثالئًا: حماية المودعين 

لا يوجد للمودعين في البنوك التقليدية أي درر رقابي؛ إذ أن 
علاتتهم بالبنك علاقة دائن بمدينء ولا يؤثر في المودع ما حققه حققه البنك 
من ربح أو خسارة؛ إذ ذ أن ذلك عائد إلى المساهمين فهم إذن الذين 

يختارون مجلس الإدارة ومراقب الحسابات . 
أما في البنك الإسلامي فإن المودعين يتأئرون بنتائج أعمال البنك 
ربخا وحعمسارة» واختيار مجلس الودارة ومراقب الحسابات بواسطة الجمعية 
العامة للمساهمين يجعل المودعين بمنأى من رقابة العمل الذين يشاركون 

في نتائجه . 

كما أن تة تقرير ما يحجز من الدخل كمخصصات للديون المشكرك 
فيها أو 0 أو لانخفاض قيمة الاستثمارات أو إخفاض عملاتماء 
95 وما يترتب على ذلك من نتائجء سواء كانت ربحًا للتوزيع أو خسارة 


ال( 


يخفض بها أصل الودائع ‏ إنما يتم إقراره في الجمعية العامة للمساهمين» 
ويتأثر به مباشرة المودعون دون أن" يكرن لهم كلمة في هذا المجال. 

فإذا أخذنا في الاعتبار أن حجم الودائع قد بلغ في بعض البنوك 
الإسلامية سين ضعمًا لحجم رأس امال تبين مدى أهمية الموضوع. 

ولم يبدأ حتى الآن أي بنك إسلامي خطوة في هذا الاتجاه غير أن 
القانون الباكستاني عند تعديله في 0 للسماح بإصدار 
شهادات ار الموقتة قد أجاز لحملة هذه الشهادة أن يعينوا أميئا مهمته 
التأكد من -نسن إدارة العمل الذي تستثمر فيه أموال هذه الشهادات» وله 
في سبيل ذلك حق التفتيش على السجلات رطلب 5 وزيارة 
مكان العمل . 

كما نص القانون على تقديم مراقب الحسابات شهادة بأن أعمال 
شركة المضاربة تسير وفقًا لأغراض وشروط المضاربة. 

والحل الذي نراه في هذا الموضوع ذو شقين: 

(ي) الشق الأول يتعلق بالإعلام اللازم لتفاصيل أعمال البنك» إذ 
أن المودع في البدك التقليدي يحدد علاقفته عا لى أساس سعر فائدة يرتضيه 
مقدماء وعند نجاية الوديعة يجددها بناء على سعر جديد سار عند 
التجديد. 


أما المودع : في البنوك الإسلامية فإنه يودع دون اطلاع على أحوال 
البنك الذي 5 أمامه سوى ميزانية العام السابق 
التي قد يتأخر نشرها شهور عدة بعد نباية النسة المالية 0 
حالة البنك المالية في الوتت الذي يودع فيهء بل إن المودع الذي أردع 
وديعة في الشهر الثالث لمدة سنة قابلة للتجديد لا يعرف في ناية مدة 
وديعته الأولى ما حققته من ربح حتى يقرر - في ضوء ذلك تجديدها أو 
سحبهاء إذ أن نتيجة أعمال السنة السابقة إنما تظهر في الشهر الخامس 
أو السادسء» بعد إنجاز الحسابات» واجتماع الجمعية العمومية التي 
يسمح القانون بعقدها حتى نباية الشهر السادس» وهكذا لا يستطيع 
المودع اتخاذ قراره على بيئة . 

ومن ناحية أخرى فإن البيان الذي يحصل عليه بعد إعلان الميزانية 
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يتتصر على النسبة التى حققتها وديعته» فإن كانت مجزية قبهاء وإلا فإنه 
لا يعرف ما سبب نقصان الأرباح ولا أين استثمرت 07 التكشاء إل 
غير ذلك من الأسئلة التي لا يجد لها جوابًا شافيّاء ولو أنه وجد 8 
فإنه يتخذ قراره على بيئة» وذلك بالتجاوب مع البنك في خطتهء أو 
بزيادة ودائعه ودعوة غيره إلى الريداع رغم ضآلة العائد إذا اقتنع بمبررات 
التتيجة»' أو بسحب وديعته. 

لذلك فإن الشق الأول الذي نراه هو أن يفصح البنك في بياناته 
المالية المرفقة بالميزانية | إن اقفن عن مكو عن عمليائة: موضحًا بالحداول 
التحليلية حجم ودائعه موزعة حسب المدد والعملات والأنواع المختلفة 
من الودائع (جارية ‏ توفير ‏ عامة - غخصصة) وحجم استثماراته موزعة 
حسب المدد والعملات والقطاعات والبلدان. 

كما يوضح سياسته الاستثمارية ونظامه المحاسبي والمشاكل التي 
يراجههاء وخطته تحلهاء ولا يقتصر ذلك على الميزانية السنئويةء بل 
يصدر النشرات الإخبارية الدورية التي تتيح للمودعين معرفة أوضاعه 
أولاً بأرل. 

(ك) الشق الثاني يتعلق بسلطات المودعين النظامية وهم كما أشرنا 
- ليسوا مساءهمين حتى يتمتعوا بحقوق لمساههمين ويمارسوا سلطاتهم» 
وليسوا بالدائئين حتى يظلوا بمنأى عن إدارة البنك . 

وإذا كانت القوانين تسمح بعقد جمعية عمومية لحملة السندات في 
الشركات المساهمة ‏ وهم مجرد دائيين للشركة ‏ فلماذا لا يكون للمودعين 
وهم أصحاب مصلحة أكثر من الدائنين - وضعهم؟ 

والذي نراه في هذا الخصوص هو أن يكون للمودعين حقٌق حضور 
الجمعية العمومية للمساهمين والمشاركة معهم في مناقشة الميزانية وحساب 
الأر باح والخسائر واختيار مراتب الحسابات دون مجلس إدارة ‏ الذي 
يختص باختياره المساهمون ‏ على أن تكون ممارسة هذا الحق ضمن الشروط 
التالية : 

أن يقعضر ذلك عل من تزيد حجم وديعته على قدر معين 
٠٠١١ ٠0(‏ دولار مثلا). وأن يزيد أجل وديعته على مدة معينة (سنة 
مثلا) . 
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أن ا عدد من الأصوات يناسب حجم 
الوديعة؛ بحيث يكون كل صوت ممثلاً بلغ مساو لعدة أضعاف قيمة 
السهم (فإذا كانت قيمة السهم الممثل بصوت واحد مائة دولار يكرن 
للمردع صوت واحد لكل خمسمائة دولار مثلاء أي خمسة أضعاف 


السهم). 


فبهذه الصورة نحتفظ للمساهين بوزن معقول في الجمعية 
العموميةء ولا نحرم المودعين أصحاب المصلحة العامة من المشاركة برأييم 
بشكل نُسبى فى القرارات المتعلقة بمصالحهم . 


والاقتراح الأخير يحتاج تطبيقه بطبيعة الحال إلى تعديل النظم 
الأساسية للبنوك بل قد يحتاج في بعض البلاد تعديلا في توانين 
الشركات . 


أما ا الأول فلا يحتاج تنفيذه لأكثر من قرار تتخذه الجمعية 
العمومية أو يجلس الإدارة. بل قد يدخل ضمن سلطات المدير العام انخاذ 
الإجراءات التي تضمنها هذا الاقتراح»ء وإن كان من الأنسب دائمًا أن 
يصدر التكليف من سلطة أعلى من المدير العام» وأن يكلف بذلك الماقق 
الداخلي للبنك 7 لا يؤدي قيام المدير العام بذلك إلى حجبا الأخطاء 
دابا از المحاسن أو افتعالها. 


رابعا: حماية البنوك 

قد يستغرب 0 كوه البنوك الإسلامية بحاجة إلى حماية من 
عملائهاء ولكن التجربة أثبتت أنبا ضعيفة في مواجهة العملاء عديمي 
0 4 والدولة القليلة يسا من الناحية النظرية - 
عن كلا الخطرين» | ذ أن علاتقتها بعملائها المقترضين علاقة دائن بمدين 
ثم هي تأخذ من الضمانات ما يزيد على قيمة الدين ولا يهمها بعد ذلك 
إن كان العميل عديم الخبرة أو سيء الحظ فخسارته عليه في كل حال 
وذلك بخلاف الحال فى البنوك الإسلامية إذا استخدمت صيغتى المضاربة 
والمشاركة إذ أنبا تتحمل حيغذ مغبة هذه الخسارة» ومن هنا كان عليها 
عبء إضافي في دراسة المشروع المطلوب منها تمويله وفي التحري عن 

ررق 


خبرة العميل وسابقة أعماله. 


أما الخطر الثاني وهو انعدام الضمير فإنه إن تمثل في تزييف العميل 
لحساباته فذلك لا بهم البنك التقليدي خلائًا للبنك الإسلامي على النحو 
السابق شرحه» وإ ثل في تأخر العميل عن السداد فالفائدة التأخيرية ‏ 


رهي أعلى من الفائدة الاتفاقية ‏ كفيلة بزجره عن التأخير وبتعويض البنك 
التقليديء أما البنك الإسلامي فلا يستطيع استخدام هذا الإجراء الذي 


نظمته القوانين الوضعية» ويبقى لذلك من دون حاية . 
وعلاج هذا الوضع يكون في اتجاهين: 


(ل) الأول: الاهتمام بالتوعية والتربية الإسلامية للمواطنين في 
خصوص أخلاقيات التعا.ل» وهو الجانب الذي لم يلق مثل الاهتمام 
الذي لقيته جوانب العبادات والأخلاق الاجتماعية» ويمكن للبنوك 
الإسلامية وضع البرامج المكثفة في هذا الاتجاه وتوصيلها بوسائل الام 
العامة من إذاعة مرئية ومسموعة 000 نضا عن التعاون مع أئمة 
المساجد والجماعات الإسلامية» وأظن أ نْ تخصيص قدر من الزكاة لهذا 
الغرض لا يرج بها عن مصرف «في سبيل الله» بمفهومه الواسع الذي 
يشمل الدعوة والتربية. 


1م بما لا تقدمه 0 التقليدية. ولا يعني هذا بطبيعة الحال 
إهمال الحذر والحيطة الواجبين عند دراسة المشروعات والسحري عن 
العملاء ومتابعتهم . 


5 رم( والعلاج الثاني : يقنضي إصدار ب بعض القوانين وتعديل بعضها 
الآخر بما يحقق الحماية الضرورية 0 من الامتيازات التي تملكها 
البنوك التقليدية الحماية الجزائية التي ب يسبغها القانون على الشيكات 
السحونة غل البترك ببحيث يشكل سبحب شيك درن رصيد أو إيقاف 
دفع شيك بعد سحبه جريمة يعاقب عليها القانون في معظم الدول؛ 3 
أن الشيك في وضعه القانوني العام لا شرح عر ترد حوالة ‏ من 

صاحب الحساب للمستفيد من الشيك على الينكء ولا 5 صخ اكرات 
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الأننى رى هذه الحماية الجزائية التي قصد التانون ‏ باختصساص شيكات 
البنوك الأخرى بها إلى احترام الكافة لهذه الأداة من أدوات الوفاء. 


وقياسًا على هذه السياسة التشريعية وامتدادًا لها: هل لنا أن نقترح 
إسباغ هله الكتداية الحزائة عل اليسدات الأذتية زالكينالات بعت مد 
إلى الالتزامات التعاقدية ني المسائا ل التجارية جديتياء ونختصر عى 
المتقاضين كثيرًا من الوقتت رللال الذي يضنيم افى "الطالبة بديزن ثابتة لا 
تحتمل المماطلات التي تنيحها نظم التقاضي الحديئة؟ 


إن البنوك الإسلامية أحوج ما تكون إلى هذه الحماية» زجرًا 
للمتعاملين غير الجادين عن المماطلة في الوفاء بالتزاماتهم الثابتة؛ 
خصوصًا أن البنك الإسلامي يفتفد عنصرًا يتمتع به البنك التقليدي 
وغيره من الدائئنين وهو اشتراط الغرامة التأخيرية أو طلب التعريض عن 
تأخر المدين فى الوفاء» إذ أن الرأي الغالب بين الفقهاء المعاصرين أن 
الدائن يملك د عدينه القادر المماظل عما لحقه من شار 'عققة 
نتيجة التأحخير في السدادء ولكن لا يملك المطالبة بالتعؤيض عما فاته من 
كسبء لذلك أصبحت البنوك الإسلامية ضحية المماطلين الذين يعرنون 
نقطة الضعف هذه ود مقرم أبشع استغلال. 


والمقصود بطبيعة الحال المدين القادر المماطل الذي ورد الحديث 
الشريف بشأنه : و الغني ظلم» يبيح عقوبته وعرضه؛ ١‏ المتصود 
المدين المعسر الذي أوضحت الآية الكريمة حكمه: «إوإن كانت ذو ذو عسرقر 
مَنظِرَة لَّ مُنسَرَ زب [سورة البقرة: ]18١‏ وبيان التغرقة بين المعسر والمماطل 
القادر يحتاج إلى توضيح وضلدابط عملية تسهل تطبيق هذه الأحكام؛ إِذ 
أن كثيرًا ثمن يدّعون الإعسار هم تمن يتوسعون في أعمالهم فوق 0 
الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب أحوالهم المالية وليس لهذا النوع أبيح 
الإنظار إلى ميسرة» فميسرة هؤلاء ينتحون ما أعمالا جديدة للراه ير 
المشروع على حساب الدائئين . 

لقد تنبه المشوّع الباكستاني إلى هذه الناحية فأصدر في /١١ /7١‏ 
4م قانونين لحماية البنوك الإسلامية : ْ 


(أ) وبموجب أحدهما ويسمى «قانون المحاكم المصرفية" أنشئت 
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محاكم خاصة لمعاونة المصارف في الحصول على حقوقها خلال مدة قصيرة 
٠(‏ يومًا عادة) وتحتفظ المحاكم بالمبالغ المتنازع عليها أو ضمانة بها بين 
انتهاء النزاع . 

وقد أباح القانون لهذه المحاكم فرض العقوبات اللازمة في حالة 


وفي حالة تقديم البنك شكوى ضد أحد العملاء فإن المحكمة 
تعطي العميل مهلة عشرة أيام للرد على الشكوى» وفي حالة عدم الرد 
تصدر حكمياء وللعميل خلال )32١(‏ يومًا من صدور الحكم طلب إلغائه 
إذا قدم أدلة كافية لإقناع المحكمةء وبيانًا بالعذر الذي عاقه عن تقديم 
الرد خلال المهلة الأولى. 


وفي حالة استطالة النزاع لأكثر من (40) يومًا تطلب المحكمة من 
العميل تقديم مبلغ النزاع نقدًا كأمانة» أو تقديم ضمان يغطيهء وذلك ما 
لم يتبين لها أن لا يد له في تأخير فصل النزاع. وفي حالة طلب الأمانة 
وعدم تغديم العميل لها تصدر المحكمة حكمها لصالح النتك وللبنك 
دائمًا سحب مبلغ الأمانة المودع بالمحكمة مقابل تعهد بإعادته في حالة . 
طليه. 


ولن صدر ضده حكمء حق استئنافه أمام المحكمة العليا التي 
تنظره خلال )”١(‏ يومًا بشرط أن يودع العميل المبلغ المحكوم عليه به. 
وتأمر المحكمة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها بناء 0 
لصالحهء ولها فى ذلك صلاحية المحكمة المدنية» كما أن لها إيقاف 
المدين المحكوم ضده وحجزه كوسيلة من وسائل التنفيذ. 


ا سحل اع يل ار 
من (0") يومّاء حق تقرير غرامة تأخير تدفع من المدين المحكوم عليه 
0 كما أن للبنك ل ل 

شرة على الممتلكات التي يحتفظ ببا كضمانة من عملائه سواء بالمزاد 
00 أو البيع المباشرء ويقدم حسابًا بذلك إلى المحكمة خلال (8*0) 
00 
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ويمكن للمحكمة المعاقبة ‏ بحد أقصى 5 سنرات 6 عن يشوم 

عمدًا بإهلاك أو نقل أو نقص قيمة الأملاك الشاملة لحق البدك والتي 
على أساسها قدر له افمرياة أر نقل ملكيتها درن موافقة البيلك؛ وذلك 

بالإضانة إلى فرض غرامة عليه» واتخاذ أي إجراء آخر يمكن اتخاذه 
ضده» وبذلك يمكن تعر يض البنك عن مصاريتف التتاضى والخسائر الت 
تكبدها مع إلزام العميل برد الأملاك المرهونة أو التعريض عن قيمتها. 
التشيدين هم اليم : توجه إليهم العقوبات 1 يثبتوا أنسم لم يكرنوا 
مسؤولين عن المخالفة . 

(ب) ‏ أما القانون الثاني الذي صدر في /1١7/9١‏ 1984م لحماية 
0 ريسمى 0 الخدمات المصر فية والمالية) نتد ترلى تعديل سبعة 

حق تبادل المعلومات السرية فيما بينيا عن عملائهاء مع إعفائها 

حق تحويل تمويلها الموقت لعملائها من الشركات إلى أسهم عادية 
فى رأس مال هذه الشركات. 

ونرى ‏ حماية للبنوك الإسلامية (مودعيها ومساهميها) من المماطلين 
أن تتضمن القوانين المصرفية الخاصة بها هذين الامتيازين: 

)١(‏ الحماية الحزائية للسندات الإذنية والكمبيالات الصادرة 
لصالحهاء أسوة بالشيكات. 

0 إسبا ك3 العييقة التنفيذية بشرة كايود عل الاتفاقات الت تبرمها 

خامسًا: تحقيق المصلحة الإسلامية العامة 
إن المصلحة الإسلامية العامة تخ تقتضى أن * تضم أموال التلمنة ) في 


بلاد المسلمين» حَتَصِوطَنا أن حاجة هذه له اه إلى المشروعات الاستثمارية 
على غتلف المستويات والقتطاعات لا محتاج إلى بيان. وقد قدمنا أن راقع 
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البنوك الإسلامية يسير في غير هذا الاتجاه'””. 

ونحن نلوم البنوك الإسلامية على ذلكء؛ فالمشاكل والعقبات أكبر 
من أن تواجهها بالعواطف والمشاعر بل لا مناص من إزاحة هذه العقبات 
وحل تلك المشاكل حتى تعود أموال المسلمين إلى بلادهم . 

وتتمثل أهم المشاكل في الآتي: 

قيود حركة رؤوس الأموال إلى ومن البلد المضيف. 

- تخنيض سعر العملة المحلية أو انخفاضها. 

النقص في أجهزة وقنوات وأوعية الاستثمار. 

ولا تختص هذه المشاكل بالبنوك الإسلامية» إذ هي مرضوع شكورى 
ليع المستثمرين الراغبين فى الاسجمار في البلاد التي تعاني من هده 
المشاكل» وبعضهم قد جرب مرارًا وأصبح منعدم الثقة في الوعود 
والأماني بما في ذلك قرانين ضمان وتشجيع الاستثمار التي تصدرها 
بعض هذه الدول ثم تلغيها أو تعدلها حسبما يجلو لها. 

وليس من مهمة هذا البحث الخوض في تفاصيل هذه المشكلة 
المتشعبة . 

(ن) ويقع عبء العلاج في الدرجة الأول على حكومات تلك 
الدول إذ بيدها إصلاح الأوضاع بما يشجع رأس الال «الأجنبي» على 
التدفق والمساهمة في مشاريع التنمية» كما أن بيدها احترام ما تصدره من 
قوانين ينبني عليها دخول الأموال فلا يجوز قانوئا ولا شرعًا نقض هذه 
القوانين بعد أن تعلقت بها حقوق مكتسبة للآخرين.. 

ولكن الأمر ليس ببذه السهولة بحيث يمكن أن تستقا ات 
بعلاجه وه لاه في قيعت 0 هذه البلاد» | وما م يتغير 
معه هذه الدول ره أكثر منها مسكتوردة) 0 ل الاقتصادية 


4 يراجع : كتاب الأمةء ف 6 ص (٠م1‏ - *141). 
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البنوك الإسلامية من الدول الأخرى . 

(س) والذي تستطيع أن تفعله البنوك الإسلامية المحلية» بل الذي 
ينبغي أن تفعله هر أن تعين على إصلاح الأوضاع الاقتصادية بإعطاء 
الأولوية في التمويل للمشروعات الإنتاجية وللتصدير» ولا تنجرف في 
التيار السهل ذي الربسح الونير من تمويل الواردات والملشروعات 
الاستهلاكية والكمالية» هنا ينبغي أن يكون للبنك الإسلامي موقف 
الوعي والوصرار ا ا ة التي قاأمت من أحلها عله البنوك . 
توعية المواطئين اعيو الاقتصادي بكل وسائل 0 والتثقيف المتاحة 
لها. 

لقد شهدت بعض هذه البلاد فترات في تاريخها كان شعار مقاطعة 

الأجنبية شعارًا وطنيًًا وهذا أحد أسرار نمضة اليابان وألمانيا 
وغيرهماء أما شعار تفضيل المستورد فلا يؤدي إلا إلى الخراب والإفلاس. 


سادسًا: اقتراحات عامة 


(ف) مجال الإعلام 


أوضحنا فيما سبق ضرورة اهتمام البنوك الإسلامية بوسائل الإعلام 
للتعريف المستمر بالفكرة وبتطورات الممارسة» ولإحاطة جمهور المودعين 
بأكبر قدن ممكن من أكبان ابتك واستكماراته وأرناجةاء وللعرعية 
بأخلاقيات التعامل الإسلامية» وللتوعية بضرورة زيادة الإنتاج وترشيد 
الاستهلاك وتفضيل منتجات البلاد الإسلامية . 


وأشرنا إلى الموقف السلبي للبنوك الإسلامية تجاه وسائل الإعلام. 
وفي خصوص الصحافة المتخصصة نذكر المجلات التالية: 

مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي بجدة. 

مجلة مركز صالح كامل للدراسات التجارية بالقاهرة. 

بحلة البنوك الإسلامية التي يصدرها الاتحاد بالعربية من القاهرة . 
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حلة البنوك الإسلامية التئ يصدرها الاتحاد بالانجليزية من 
كراتشي . 

مجلة الاقتصاد الإسلامي بدبي. 

مجلة النور بالكويت 

كما تبتم.بعض المجلات الأخرى بالبنوك الإسلامية مثل : 

يجلة المسلم المعاصر . 

مجلة أرابيا التي تصدر بالانجليزية من لندن. 

ولا يوجد حتى الآن أي تنسيق أو جهد مشترك بون هذه 
المجلات؛ ولا نشك في أن اجتماعًا سنويًا أو نصف سنوي بين 
المسؤولين عن هذه المحلاات سيكون له آثار واضحة في تخطيط وإعداد 
هذه المجلاات وتلسيقها. 
وكالة تصنيف للبئوك الإسلامية» إلا 98 نظن أن الإسراع 6 هذه 
الوكالة وتعاون البنوك الإسلامية معهاأ 00 بالنفع الكبير سواء على 
صعيد تقييم أو تقريم البنوك الإسلامية » ذلك أن تطبيق معايير موضوعية 
عالمية على النتائج التي تحققها البنوك الإسلامية من جهة فنية محايدة لهو 


من أحسن ما يحتاجه العمل المصرفي الإسلامي ليتبين خطواته واتجاهاته 
بالمعايير العالمية . 


اتماد البنوك 
يظن كثير من المهتمين بأمر البنوك الإسلامية أن صلاح حال الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية ابر فكوس منة ولكين: أرق يحابنة اليوة فى 
هذا السبيل واجب لا مناص منهء ل ا 
ومشكلته على كل حال ليست مستعصية الحل إذا سلمت الئوايا وخلصت 
من الدوافع والحساسيات الشخصية. ويمكن تلخيص المشكلة في أمرين: 
- سيطرة إحدى المجموعات على الاتحاد وعدم إتاحة فرص 


١) 


متكافثة للمجموعات الأخرى العاملة فى حقل البئوك الإسلامية. 


- ارتفاع رسم الاشتراك وعدم اقتناع البنوك الإسلامية بأن الاتحاد 


رشاء البدوك المشاركة فيه كنا هو كان مؤسشات أخرى غربية 
وإسااية: 


أما الأمر الثاني فيحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية يؤخذ منها 
بالاعتبار النفقات التي يبذلها الان كل بنك على حدة نتيجة عدم قيام 
الاتحاد بوظيفته سواء ني مال البحوث والتدذريب أو غيرههما ما يمكن 
توفيره لو قام الاتحاد بوظيفته . 


(ر) بعض الاقتراحات الغي سبق الإشارة إليها يمكن البنوك 
الإسلامية الأخذ مهاء والبعض الآخر يحتاج إلى تدخل الدولة بتعديل 
قوانين قائمة وإصدار قوانين جديدة» م الثالث يمكن لأي مهتم 
بشؤون البنوك الإسلامية أن يقوم به. 

هذا من الناحية النظرية. 

ولكن من الناحية العملية ايو عا ل المتوة الإسبادمية 4 
يرون ا ل و ادا لامي عاد 
قل ارتبطت بالصوزة القائمة وليمس من مصلحتهم تغييرها» وقليل منهم 
من يفرق بين مصلحته الشخصية والمصلحة العامة ولديه الشجاعة والأمانة 
لانتقاد الأوضاع التي هو جزء منها أو التي ساهم في إقامتها. 

كما أنه من جانب الدولة» ليس في أجهزتها الوعي للمشكلة 
وطريقة حلها وإمكانية استيعاب الاقتراحات والتعديلات المطلوب إدخالها 
على القوانين» فتحريك الجهاز التشريعي وتحديد اتجاهه ليس بالأيدي 
الإسلامية التي تستوعب المشكلة وتعي حلها. 

ومن هنا كانت المعادلة الصعبة أن العناصر العقائدية الواعية 


51١ 


للمشكلة وحلها ليست في مكان القيادة لا في البنوك ولا في أجهزة 
الدولة . 
غتارة من العناصر الواعية للمشكلة وحلهاء المتحمسة لعقريم المسيرة 
ونجاح الفكرة» والمستقلة عن الأطراف المعنية أو على الأقل ممن لدييم 
القدرة على النظرة المورضوعية والأمانة لتغليب المصلحة العامة على 
مصالحهم ال لشخصية . 

إن قيام هذه المجموعة ‏ حسبة لله تعالى - هو بداية الطريق. 

أما مهمتها بإيجاز: فهي ترجمة الاقتراحات السابقة إلى واقع عملي» 
وذلك ريئما ينصلح حال الامحاد الدولي ويتحمل مسؤولياته في هذا 
المجال . 


والله ولي التوفيق. 


د. مئنذر قحف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

إن بحث الأستاذ الدكتور/ حمال» مساههمة مهمة فى تحسين البناء 
المصرفي الإسلامي وتطويره؛ فقد جمع فيه عصارة تجربته واقتراحاته من 
أجل تدعيم هذا البناء وثقويته ولا غرو فالأستاذ الدكتور/ مال عطية هر 
الرجل الذي رافق تجربة البنوك الإسلامية خْبيرًا ومفكرًا ومنقدًا ورائدًا مع 
حرصه العميق على نجاحها وإيمانه الكبير بفكرتها وعمله الكثير على 
إنجاحها... وبذلك تأت اقتراحاته من حكمة العالم وحنكة الخبير. ولا 
يسعني إلا أن أهنئ الأستاذ الدكتور/ جمال على هذا البحث الطيب وأضم 
' صوتي إلى صوته في معظم الإقتراحات التي قدمها. . . 
ولابد 32 مع ذلك من بعض التعليقات والإضافات: 


١‏ حماية البنوك الإسلامية 


إن أهم ما تحتاج إليه حماية فكرة البنوك الإسلامية هو تعميقها على 
الصعيد النظري وتوسيعها على الصعيد العملي. 


قن التاضية النظرية لاترال نطرية الينوك الاساكية بساجة إلى 


الأكاديمية . 1 


وهنا لا بد من التأكيد أن ما نحتاج إليه هو نظرية للبنوك 


رقف 


الإسلامية تربط بين الواقع العملي والتحليل الفكري برابط النسق 
والتوازن. ويلاحظ في هذا ا أنه بينما يصر معظم الكتاب النظريين 

على أن فلسفة البنوك الإسلامية تقوم على التمويل بالمضاربة 5ه8ةمه0:وم) 
(وهأممةصاة بل إن منهم من يؤكد على وظائف تتعدى كثيرًا عملية 
الوساطة المالية مثل التنمية الريفية والتغيير الأخلاتي وإعادة صياغة نفسية 
المستهلك المسلم نجد أن معظم أعمال البنوك الإسلامية تتألف في الواقع 

قن أدراء من التمويل التجاري الذي يقدمه ني العادة التجار 0 


بعد.يات ألا شراء والبيع . 


نا نحتاج [ إلى تقديم نظرية متوازنة شاملة للمصرفية الإسلامية تعرم 
2 بى تحليل دور الوساطة المالية التي هي جمع أموال الماشرين الضيفا. 
رفوائض السيولة لدى النواة والشركات واستعماليها استعمالات منتجة 
بالنسبة للمصرف ومودعيه 1 


إن مثل هذه النظرية ينبغي أن تؤ كد على طبيعة العلاقة بين المصرف 
الإسلامي والمتعاملين معه على طرفي الوساطة المالية» هذه العلاقة التي 
تتمثل في القرض والمضاربة من جهة المردعين وني ثلاثة أنواع من 
الممارسات من جهة المستثمرين هي: 


النموبل التجاري من خلال أنواع عمّود البيع والتأجير والتمويل 
الاستثماري المشاركة ني اتخاذ القرارات الإنتاجية والتمويل المالي الذي 
يفصل بين التملك والإدارة من خلال المضا 0 


إن مثل هذه النظرية ينبغي لها أيضًا أن محلل دور كل نوع من 
أنواع التمويل هذه ومدى استجابته لحاجات حقيقية في واقع اقتصادي 


)١(‏ يخرج من هذا القرض الحسن رغم إمكان ممارسته من قبل المصرف الإسلامي. 

(؟) ومثلها في هذا تقديم الأصول الثابتة والمتقولة للمستثمرين الصناعيين والتتجاريين 
عند الحنابلة وتقديم الأرض والشجر مزارعة ومساقاة: حيث تلنصا ل الإدارة 
عن الملكية وإن كانت هله الأنزاع من المتود تدخل: اللشرف الإمتلامي في 
قضايا تملك الأعيان غير النقدية. ويلاحظ أن التمويل الربوي ينصل أيضًا بين 
الإدارة والتملك ومثل ذلك القرض الحسن . 
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معاصر مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الفنية في تكنولوجيا المعلرمات 
والصيرفة وكذلك النتائج المترتبة على قيام كيان مصرفي واحد بجميع هذه 
الأنواع من التمويل في ظل إدارة واحدة مع التأكيد على تجربة مصرفية 
غربية أدت بعد قرون علة إلى المناداة بفصل التمويل الاستثماري عن 
التمويل المالي وعدم السماح لمعظم أنواع البنوك الغربية بالمشاركة في تملك 
بحجة أنها قامت في مجتمع غير إسلامي. . 


وني مجال التحليل النظري هذا ينبغي الحذر من تقديم عرض 
جزئي للمصرفية الإسلامية مثل العرض القائم على أن مبدأ النظرية 
المصرفية الإسلامية هو فقط التمويل المالي 5 وأن كل صورة أخرى 
2 قدو الكمويل !| ما أن يشكك في شرعيتها أو يشكك في جدواها 
الاقتصادية. إن هذا النوع من التنظير يقوم أساسًا على فكرة مسبقة لدى 
الباحث ولن يصل به إلى تنظير التجربة الفعلية المعاصرة للمصرفية 
الإسلامية . 


ومن جهة أخرى ينبغي الحذر من تحميل نظرية المصرفية الإسلامية 
00 » فهي ليست كل الاقتصاد الإسلامي كما يطلب من البنوك 
الإسلامية أن تقدم الحلول لجميع المشكلات الاقتصادية للمجتمع المسلم 
المعاصر بل يكفيها أنها تقوم بدور الوساطة المالية ضمن الحدود الشرعية 
فذلك أول وآخر وكل ما تُطالّب به البنوك الإسلامية. أما محمو الأمية 
وإعادة توزيع الدخل والتشجيع على فعل الخير والإنفاق في سبيل الله 
وجمع الزكاة وتوزيعها ورفع مستوى صغار الصناع وتحسين الكفاءة 
الإنتاجية للعمل وميكنة الزراعة فتلك أمور تخرج عن اختصاص المصارف 
الإسلامية ولها في التفكير الاقتصادي الإسلامي أجهزة ومؤثرات تقوم 
بشؤونها. 

هذا ما تحتاجه حماية فكرة المصرفية الإسلامية من الناحية النظرية. 
أما من الناحية العملية فإنها تحتاج إلى زيادة كبيرة في عدد البنوك 
الإسلامية؛ فعددها الصغير وتفردها في كثير من البلدان الإسلامية يحرم 
المتعامل معها من المزايا التي تفرضها التعددية والمنافسة» الأمر الذي يجعل 


درف 


من صعب الاعتماد على تجربتها الضئيلة في التحليل النظري. 


ثمة نقاط أخرى صغيرة منها 

أ يصعب من الناحية النظرية على الأقل ‏ ربط الصيغ التمويلية 
الإسلامية بأهداف اقتصادية محددة بحيث نقول له الصيغ 
تنموية 500 استهلاكية بحيث يقال إن صيغة المرابحة غير تنموية (كما 
ورد في البحث). 


إن المرابحة يمكن أن تستخدم لأهداف تنموية أو غير تنموية كما 
ع ب ا تلموية ة أو في تجارة الأراضى 
مراهنة على ارتفاع أسعارهاء أو في تجارة المواد الاستهلاكية الترفية» مثل 
ذلك التأجير والبيع الآجل أو بالتقسيط. فإذا كانت لدينا مقترحات 
تنموية في سياسة البنوك الإسلامية أو القيود التي يُنادى بفرضها عليها 
من قبل أجهزة الرقابة الحكومية فليكن ذلك عن طريق تحديد القطاعات 
الاقتصادية التي يسمح بتمويلها بدلا من تقييد صيغ التمويل نفسها 


ب يصعب ربط النتيجة «الحد من طغيان رأسن المال هو أحد 
الضمانات الأساسية في ميدان الاقتصادء كما في ميدان السياسة» بالمقدمة 
«أن تسخير المال لخدمة الفكرة أحد الخصائص الرئيسية للاقتصاد 
الإسلامي». كما يصعب أيضا التسليم بكل من المقدمة والنتيجة دون 
تخصيص وتحديد دقيق لكل منهما فلا تسخير المال لخدمة الفكرة خاصية 
رئيسية للاقتصاد الإسلامى» ولا الحد من طغيان رأس المال ضمانة 
اقتصادية أو سياسية. .00 


وبذلك تبقى اقتراحات الحد من تملك الأفراد أو من حقوق 
تصويتهم في البنوك الإسلامية وكذا تملك الحكومات لهذه البنوك من 
دون مبررات نظريةء» نهل لدى الباحث الكريم مبررات عملية لمثل هذه 
0 وهل ينبغي تطبيق مثل هذه الاقتراحات على على البنوك غير 
الإسلامية يشا بل وعل جميع الشركات الساهمة فكلها يمكن يقال 
عنها إنبا ينبغي أن (تؤدي . . . وظيفتها للصالح العام وليس لصالح أفراد 
وحماعات!. : 
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ثم إن الدعوة إلى تعديل قوانين التعاون في البلاد الإسلامية حتى 
يمكن إنشاء تعاونيات اثتمانية أمر طيب و ميل ولكنه لا يبرر بالقول بأن 
الصيغة التعاونية هي «الوحيدة للبنك الإسلامي وما عداها ليس إلا 
صورة ة رأسمالية تحمل اسمًا إسلاميًا. 0 فالإسلام يعطي لمالك حن 
التصرف والودارة بحدود ما يملك وضمن التواعد الشرعية المعروفة. 

ج - لا يقبل تدخل أصحاب ودائع الاستغمار في أعمال إدارة 
المصرف الإسلامي ولا في اتخاذ القرار الاستثماري (إلا على رأي عند 
الحنابلة الذين لا يووت حق المشارت. بالتضرف ماقا لتصرف المالك ني 
الوقفت نفسه) وإن كان ينبغي لعقرد وردائع الاستثمار في المصارف 
الإسلامية أن أن تتعرض لكيفية حساب الأرياح القابلة الماك وا 
الإجبارية والاختيارية ا والعمااف وغير لق 
امورو المتعلقة بالربح ضمن حدود التعريف الشرعي للربح على أنه 
الزيادة على رأس المال. ولا يحتاج هذا إلى قيام جمعية عمومية لأصحاب 
ودائع الاسكثمار. 

ه ‏ مسألة تخصيص الزكاة لتحسين أخلاقيات التعامل. فيها نظر 
0 ويصعب كثيرًا موافقة د. جمال على اعتبارها داخلة ضمن بند في 
سبيل الله من مصارف الزكاة. 

ه ‏ وكذلك مسألة الغرامة المالية لصالح البنك على المدين المماطل 
مالم يتم تحديد ذلك وتحريره من الوجهة الفقهية. 

نشيدا لددرت الغالين 


يقفا 


د. حاتم القرنشاوي 


يعرض 00 لواحدة من أهم قضايا الاقتصاد الإسلامي سواء 

على مستوى التنظير أ و التطبيق» فالبنوك الإسلامية فرضت نفسها بحكم 

الواقع كرمز وطليعة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي. ٠‏ ورغم ما قد يثار حول 

مدى مصداتية تمثيل «البنوك الإسلامية» كفكرة أو كتطبيق لمرتكزات 

الاقتصاد الإسلامي وآفاقه إلا أن ذلك هو ما رسخ في ذهن الرأي العام 

ومن ثم فإن إنجازات تلك البنوك ومثالها تحسب شئنا أم أبينا للاقتصاد 
الإسلامي كله أو تحسب عليه. 


ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية الكبرى لما انصرف إليه جهد الكاتب 
في هذا البحث وفي دراساته السابقة. التي استهل بمحثه بالإشارة إليها 
وخصوضصاما ورد في كئاب الأمة وتكررت إشارته إليه مرات خلال 
البحث وإن لم يشِرء | إلى ناشره ومكان نشره ولا شك في أن الأستاذ 
ا ال ع ار 0 
كذلك أن يعالج عددًا من القضايا بدبلوماسية لا تخلو من الحسم في كثير 

ف ارا لأن ممارسات ار 00 ل لبان 

او 0 
أن ننتقل إلى استعراض المقترحات التي قدمها الكاتب لتصويب مسيرة 
البنوك الإسلامية ‏ إن جاز القول بذلك ‏ والتي صنفها في يجموعات 


ستة : 


عم 


الحبوعة ارل: وهي الني تتعلق. بحماية الفكرة التي قامت البنوك 
الإسلامية لتحقيقها 

شغلت الاقتراحات المتعلقة ببذا الأمر ما يزيد على ثلث البحث» 
وهو أمر غير مستغرب إذ إن عدم استكمال عملية التنظير قد ورصل 
بحركة البنوك الإسلامية | إلى طريق شبه مسدود ولا شاك في أن نوعية 
قيادات العمل المصرفي الإسلامي في بعض الأحيان وما استغرقت فيه 
م ن ضغوط العمل اليومي وبحكم خلفياتها تساهم في وضع المزيد من 
العراقيل أمام هذا الأمر. ا 0 أدرات 
مصرفية رائدة تعكس الفرق الذي يجب أن يكون بين البنك الإسلامي 
والبنك بمفهومه التقليدي هو التحدي الأكبر الذي ما زالت مسيرة البنوك 
الإسلامية عاجزة حتى اليوم عن مواجهته. . وفي اعتقادي أن الاقتراح 
المحدد الذي تقدم به الكاتب في هذا الشأن بتكوين فريق عمل محدود 
للتصدي لهذا الأمر وما اقترحه من أسلوب للعمل يمثل مدخلا عمليًا 
بشرط أن يحدّد مدى زمني معقول ومعدلات للإنجاز حتى لا تدور الأيام 
ويتحول عمل الفريق | إلى مضابط مناقشات نظرية وجدل قد لا يتدّر له 
أذ يهن 

رمن الناعنية الأخرئ نإف إشارة الككاتنب إل شحزرورة الاحتسداء 
بتدريب القيادات أمر لا غنى عنه خصوصًا أن تدريب الكوادر قد يثمر 
في مرحلة الإعداد ولكنه يصطد م في التطبيق بمنطلقات القيادات 
وتعليماتها الى كيزا عاقيداد عدا تلقاه ليرب رابع ف رين لم عدت 
ذلك الازدواج الذي يميز كثيرًا من المصارف الإسلامية ويصل في بعضها 
إلى حد انفصام الشخصية. وتأتي التوصية بإدماج الإشراف الشرعي في 
العمل اليومي كبارقة أمل يمكن أن تسهم بالكثير ني مجال التأصيل 
والتطوير. 

وفي مجال الإدارة والإشراف فقد أورد الكاتب ملخصًا لتقرير لبنة 
حانظي البدوك المركزية للباكستان والأردن والسودان والإمارات ادن 
والسعودية ولعلنا ‏ في عجلة الوقت المتاح للتعقيب - أن نبرز ما يلي من 
توصيات ذلك التقرير: 


- يبدو التقرير وكأنه بالغ في أمور الرقابة على المصارف الإسلامية 


ررم 


حيث طالب بإخضاعها تقريبًا لكل ما تخضع له البنوك التجارية نضللً عن 
الرقابة الشرعية. 


أثار التقرير مسألة وضع حد أقصى لملكية أسهم البنك ‏ واستثنى 
من ذلك الأجهزة الحكرمية وإن كنا نتفق من ححيث المبدأ على الفكرة إلا 
أن الاستثناء ينبغي أن يزال. 


مالم التقرير في الحد من صلاحيات الإدارة في تكوين محافظ 
استثماراتها وحفنظ حق البناك المركزي في فرض شروط إضافية فيما 
أسماه بالظروف الاستثنائية. كما حظر على البنك القيام بأية عمليات 
لحسابه الخاص وطلب موافقة البنك المركزي على أي صيغة جديدة 
للتمويل تقترحها البنوك وهو قيد إضاني لا نرى له مبررًا إذا توافرت 
للصيغ المختلفة الضمانات الشرعية الملائمة . 


ولعل من أخطر ما أضافه هذا الجزء من البحث هو دور المودعين 
فى توجيه مسيرة البنك والرقابة عليه وهو أمر طالما نادينا به إنطلاهًا 
من الطبيعة الخاصة للعلاقة بين المودع والبنك في ظل الصيغة الإسلامية 
وإن كان تحفظنا على الاتتراح في البحث هو عودته مرة أخرى لمفهرم 
سيطرة رأس امال حيث تراوح ذلك المطلوب بين 7١,0٠١‏ دولار ‏ 
ورك دولار في موقع آخبر من البحث. وفي يقيننا أنه من المفيد 
أن يتسع وقت المؤتمر لإصدار توصية واضحة في هذا الشأن. وذلك 
بعمل محدد يلتزم به البنك الإسلامي نجاه مودعيه ويتمثل في ضرورة 
إطلاعهم ‏ دون تفرقة ‏ على أنشطته كافة ومؤشرات توظيفاته في صورة 
نشرة دورية ثم في شكل عقد جمعية عمومية للمودعين ذوي الودائع 
المستقرة ‏ أي التي مضى عليها أكثر من عام تناقش أمور البنك المختلفة 
من وجهة نظر المودعين وما يمثلونه كأرباب مال وذوي خبرة. 

ويختتم الباحث هذا الجزء بالحديث عن طغيان صيغة المرابحة في 
استخدامات البنرك الإسلامية لأموالها وهو أمر كثر الحديث فيه ويبدو أن 
البنوك التزمت تجاهه بالتجاهل حتى انطبق عليه قول القائل «لقد أسمعت 
إذ ناديت حيًاا , 
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ولعل اقتراح صورة الشركة التعاونية للبنوك الإسلامية هو المطلب 
المثالي في هذا الأمر ويبقى أن تطالب الهيئات التشريعية في البلاد 
الإسلامية بدراسة إمكانية تطبيق هذه الصورة. 


المجموعة الثالثة: وتتعلق بحماية المودعين 

وهو أمر كما أشرنا إليه من قبل يمثل أهمية بالغة ونتفق تمامًا مع ما 
اقترحه الكاتب في هذا الشأن عدا تحفظنا على ربطه غير المبرر بين حق 
المودع في ممارسة ما اقترحه له من صلاحيات وبين حجم وديعته» وقل 
يكون أكثر معقولية في ضوء مفهوم الشركة المساهمة الربط بين حجم 
التمويل وبين قوة التصويت ‏ وإن كنا نتحفظ عليه في حدود معينة ‏ 
ولكن من غير المقبول الربط بين الحق المطلق في المناقشة وحجم الوديعة 
وإن كنا نرى الربط بين معيار استقرار الوديعة ‏ كما سبق وأسلفنا ‏ 
وممارسة حقوق الرقابة وإبداء الرأي. 


المجموعة الرابعة: وتناقش حماية البنوك 

ولا شك في أن المقترحات المقدمة في هذا الشأن تنبع من آلام 
الممارسة الفعلية ونتفق تمامًا مع ما ورد بها إلا أننا نضيف ضرورة تكوين 
وتطوير أجهزة الدراسة والاستغمار والمتابعة فى البنوك ذاتها لأنها تمثل 
خط الدفاع الأول وما زال هذا الخط مليدًا بالنغرات التي تسمح بنفاذ كل 
المثالب التي عددها الباحث» ويعود بنا حديثها إلى أهمية التدريب المستمر 
وتكوين الكوادر وهو ما يقوم به عدد من الجهات ومنها ‏ مركز الاقتصاد 
الإسلامي - في الصرف الإسلامي فى مصر بالإضافة إلى العديد من 
المو سسات التي أشار إليها الباحث . 


المحموعة الخامسة : 0 بتحقيق المصلحة 0 العامة 


اللمؤلف ابنذ قن نيزا غير عورد 0 نوه به إلا 
أن هناك دورًا أساسيًا لم تقم به البنوك الإسلامية بالصورة الواجبة في 


غرف 


حدود المتاح لها في الإسهام في عملية التنمية الداخلية في البلدان 
الإسلامية المختلفة . 


المجموعة السادسة: وتضم بعض الاقتراحات العامة 

وبعضها يتصل بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وألق التي لنت 
في موقع يسمح لي بالتعقيب عليها لانها ترتبط أكثر بموقع البنوك 
الأعضاء أو غير الأعضاء ولست مثلا لأحدها ولم أكنء وأما ما يتعلق 
بقيام مجموعة للدراسة وترجمة الاقتراحات إلى واقع عملي فأمل منشود 
ولكنا إذا أضفنا إليه نظرة المؤلف ذاته من أن القائمين على البنوك 
الإسلامية ليس لديهم الحماس لإدخال تغييرات جرهرية في النظام القائم 
فإن الأمر كله يصبح شيئًا «يحار في فهمه اللبيب». ولكن الأمر لله من 
قبل ومن بعد ويبشى للراحث منا كل التقدير والشكر على جهده الهادف 
واقتراحاته القابلة فى جلها للتطبيق والتى هى ثمرة طريق طويل من 
البحث والدراسة والممارسة والعمل من أجا إعلاء كلمة الله سبحانه 
وتعالى . 


يق 


سابعًا: 
استعحراض الكتابات المعاصرة في التنمية 
د. محمد علي القري بن عبيد 


مقدمة 

هذا استعراض لا استطعنا الاطلاع عليه من الكتابات المعاصرة في 
موضوع التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامي» وهو يغطي نحو ( 0 
بحنًا في المرضوع بين مقال وكتاب باللغتين العربية والإنجليزية. 

ولقد قمنا في هذا الاستعراض بعرض أهم الأفكار الواردة في 
الأبحاث المذكورة مستخدمين في ذلك أسلوبًا يقوم على تقسيم 
الاستعراض إلى أبواب متعددة تغطي في مجملها الهيكل الأساسي 
للموضوع ثم أوردنا في النهاية المعلومات الببليوغرافية عن الأبحاث التي 
تم استعراضها بترقيم تسلسلي. ونشير في لمتن عند الاقتباس إلى هذه 
الأرقام شم إل أقام الصفحات في الأبحاث الذكورة. ولقد حرصنا على 
الإشارة إلى أسماء المؤلفين عند كل اقتباس» إلا فيما نرى أنه موقف يتفق 
عليه أكثر الكتّاب . ونشير إلى الكتّاب بأسمائهم الأخيرة إلا ما تشابه منها 
وقد ألمحنا إلى ذلك فى القائمة الببليوغرافية . وقد سمحنا لأنفسنا 
باستبعاد الألقاب العلمية رغبة ني الاختصار مع حفظ تلك الألقاب 
لأصحايها بكل إجلال واحترام. 

ولقد حرصنا على توخي الدقة بقدر ما نستطيع ولأجل ذلك فقد 
رأينا إرجاء ملاحظتنا الخاصة واختصارها في نباية الاستعراض. 

وجودة أي استعراض تعتمد إلى حد كبير على جودة ما يجري 
استعراضه ويندر أن يكون الاستعراض أفضا 0 الأبحاث التي 
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يستعرضها ولكن حسبنا أن يقدم هذا المقال صورة أمينة وصادقة عن أحد 
فروع المعرفة الاقتصادية الإسلامية» ونسأل العلي القدير أن يجعل فيه نفعًا 
وفائدة. 
أولاً: مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام 

تتميز التنمية الاقتصادية في الإسلام في نظر أكثر الكتاب 
بالشمولية فهى لا تقتصر على المتغيرات الاقتصادية فحسب» بل كما 
وق جتورقيد زالأدنة والأمسافة لالجفاعة الاسلقية 68710 كبا 
تتضمن النواحي المادية والروحية والخلقية .)١10/٠١(‏ ويرى نقوي أنها 
تتعلق أيضًا بمفوم العدالة في توزيع الدخل والثروة بين الأفراد وعبر 
الأجيال وبإلغاء الربا وفرض الزكاة »)١1١/75(‏ ويضيف آخرون صفاء 
العتيدة وصدق الإيمان )١١/7(‏ ويختلف المفنهوم الإسلامي اختلانًا 
جوهريًا عن المفهوم الرأسمالي والاشتراكي للعنمية الاتتصادية إذْ يعتمد ‏ 
في نظر خورشيد ‏ على أسس فلسفية متعلقة بالتوحيد والربوبية 
وات .)06/١(‏ أما 0 ليعزق هذا الاختلاف إلى أن النمط 
الرأسمالي يستبيح الربا والاشتراكي يقتضي التخلي عن الدين (9/57؟7). 

ع ات وعلن ترسام افونا عرو قله تفلن 
تعريف التنمية الاقتصادية ليس ملائمًا للمجتمع الإسلامي (771/80). 
ويعزو عبد المنان عدم الملائمة إلى كون مشكلة الندرة ليست أساسًا للتنمية 
كما هو الحال في المجتمعات غير المسلمة بل أساسها الترغيب الوارد في 
القرآن والسنة 1١1/١/ا؟).‏ 

والتئمية الاقتصادية 4 المنظور الإسلامي تعني ‏ بالنسبة ليوسف ‏ 
تحقيق «الحياة الطيبة» التى أشارت إلني الآية رالكريمة من حيلٌ مَدلضًا 
ين كر 1 رمن فحتم حيلهٌ طَيَبَةُ4 [سورة النحل: /؟] 
) 00 

ويحاول أكثر الكتاب تلمس المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية من 
خلال مدلولات آيات قرآنية معينة 0 كثيرًا في الكتابات المعاصرة في د 
ا موضوع . مثال ذلك قوله تعالى: هر و أنسَاخ من لاض واستعمرة 08 
[سورة هود: »]1١‏ فيها معنيان يتعلقان بالتنمية؛ الأول في قول المصاص 
(أحكام القرآن للحصاصء ج ") إن في هذه الآية دلالة على وجوب عمارة 


كرف 


الأرض للزراعة والغراس والأبنية» والثاني في قول القرطبي : (الجامع لأحكام 
القرآن» ج 9) إن فيها طلبًا للعمارة والطلب المطلن من الله تعالى يكرن على 
الرجوب . وبما أن أكثر الكتاب ‏ بل ربما كلهم يرى مفهوم العمارة مرادقًا 
فهرم التدمية الاتتصادية» فقد استنتجوا أن الإسلام قد سبق إلى مفهوم التنمية 
وقال بورجويها(1١/46)) )81/1١0(‏ (117/5)ء (7:/8)..وتوله 
تعالى: لوَأهِدُوا لَهُم نا أستطعثم ين فَوّوَ وين رَبَالِ لحيل ترهبوت بد. 
َدرٌ أل وََُوكُمْ وَمَلدْنَ ين دُونهز لا نَمْوتهمٌ الله يَتلمهُمْ وما ُنفِقُوأ من 
تَوْو ف سَبيلٍ أله يون لَك وَأسم لا تُظلَئُوت #4 [سررة الأنفال: .]1١‏ 
فيها دعوة إلى الجهاد ولا يكون الجهاد فعالاً إلا إذا دعمه اقتصاد قوي وذلك لن 
يتأتى إلا عن طريق التنمية الاقتصادية »)89/١١(‏ فوجوب الجهاد فهم منه 
الدعرة إلى التنمية الاقتصادية . 


وقوله تعالى: لايَأَيهَا أن َامَيوَا أنِِهُوا من بت ما كسبئز ؟ 
[سورة البقرة: 177] تنضمن وجوب الإنفاق وما لايتم الراجب إلا به فهر 
واجب لذلك فالكسب واجب بالتبعية والكسب في نظر بعض الكتاب هر 
كناية عن الإنتاج ومن ثم التنمية الاقتصادية :)84/1١1(‏ (8/ 47). 


وكل آية فيها إشارة إلى الكسب أو السعي أو الإنفاق أو الضرب 
ني الأرضء وكلها نشاطات اقتصادية مهمة» يفهم منها الكتاب ني 
التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامي الإشارة إلى التنمية. وضمن هذا 
المنهج فإن التنمية الاقتصادية مفهوم عام لا يمكن تحديده كعملية قابلة 
للقياس. ولعل هذا الاتجاه نابع من حرص أكثر الكتاب على التأكيد على 
سبق دين الإسلام إلى كل ما فيه خير للبشرء وهذا حسنء, لكنه نحخمس 
في غير محله. 

ومع أن هذا هو الغالب على الكتابات المعاصرة نجد بعضهم يحاول 
الاقتراب من مفهوم محدد للتنمية الانقتصادية من المنظور الإسلامي وربط 
ذلك المفهوم بالأدبيات المعاصرة في الموضوع. يقول يسري: اإن الإسلاه 
لا يرفض أي مفهوم موضوعي للتنمية الاقتصادية طاما أنه لا يتعارض 
مع المبادئ الأساسية له؛ (”/ 0) ويضيف دنيا «أن المفهوم الإسلامي 
والرضعى للتنئمية الاقتصادية لا يختلفان عدا أن الأول يتضمن إخلاص 
العبادة لله عز وجل» (87/11). أما عفر فيشير إلى أن التنمية الاقتصادية 


وفرفا 


من المنظور الإسلامي مرتبطة بتئمية الإنتاج وتنمية ثروة ة المجتمع )50/ 
وبالاستخدام الأمنا ل للموارد الاقتصادية بالنسبة لخورشيد )077/1١(‏ 
وبتوفير حد الكفاية والقضاء على الفقر بالنسبة لعجوه )//١14(‏ ولا يتردد 
تحف في القول: بأن التنمية الاقتصادية في الإسلام تستهدف تحقيق 
التقدم المادي لكنه تقدم ‏ كما يقول ‏ غير محايد القيم (55/ 57). 


ورغم أهية تحديد المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية إلا أن ذلك 


لا يكنسب اهتمامًا كبيرًا من قبل الكتاب ويفضل أكثرهم ترضيح ذلك 
ضمن السياق. 


ثانا - أهداف التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامى 


من المعروف أن المفهوم الوضعي للتنمية الاقتصادية يشير إلى نوعين 
رئيسيين من الأهداف المحتملة لعملية التنمية الاقتصادية الأول يتعلق 
بتحسين مستوى الدخل الفردي الحقيقي والثاني يتعلق بتحسين مستوى 
العدالة في توزيع الدخل. وتنضوي أكثر الأهداف التي يتحدث عنها 
الكتاب المسلمون تحت هذين النوعين الرئيسيين. لكن بعضهم يقدم 
أهدانًا جديدة يرى باختصاص المجتمع الإسلامي بها. يذكر قحف أن 
على التدمية الاقتصادية أن تخلق المناخ المناسب لسيادة القيم الإسلامية في 
مجتمع يتمتع بالرغد المادي (75/77)» فالتنمية الاقتصادية المنضبطة 
إسلاميًا يجب أن تزيد من تمسك المسلمين بدينهم. ويربط الروبي بين 
التنمية والفروض الشرعية فيرى أن عليها أن تحقق 7 الرفاه بالقدر الذي 
يكني وا الفرد بالتزاماته إزاء دينه )79/١7(‏ أما يوسف فيرى أنها 
يب أن تبقل تنقل المجتمع من الوضع الذي لا يرضهه الله إلى الوضع الذي 
يرضاه 71١)‏ . 


ومن الأهداف التي تتردد كثيرًا في الكتابات المعاصرة ضرورة أن 
تحقق التنمية الاتتصادية حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع المسلم. وتهد 
فكرة حد الكفاية أصولها في كتابات أبو عبيد والسرخسي والمارردي 
وربما دل على معناها بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بالزكاة (7/8/ )7/١‏ 
والأرجح أن الفنجري هو أكثر من ربط في كتاباته بين مفهوم حد 
الكفاية والتنمية الاقتصادية (77/ ١٠١٠)؛, .)81١/75(‏ ولقد أدى إشراف 
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الننجري على عدد من الرسائل العلمية (مثل رقم ١١‏ ورقم 58) إلى 
إعطاء هذا المفهوم اهتمامًا واضحًا من قبل بعض الكتاب. ويشير أكثر 
من قال بأهمية هذا الهدف إلى ضرورة التفريق بين حد الكفاية وحد 
الكفاف لأن الإوسلام يوجب توفير حد الكناية بعكس أنظمة اقتصادية 
أخرى تكتفي بحد الكفاف. عل أن تتريف حد الكناية كيدك النلة 
التنمية الاتتصادية أمر مختلف فيه إذ يرئ بعضهم أنه مجرد القضاء على 
الفقر )7/١14(‏ يرى آخرون أنه يشمل جميع ما يلزم «للحياة السعيدة» بما 
في ذلك توفير الحلي للمرأة والكتب لمن يبوى القراءة رأسباب الزواج 
لغيات امد . إلخ (78/ 786). ويضيف منصور أما تتضمن كل 
وسائل بناء المؤمن القري» (01/710) ويرفض آخررن كلا الحدين 
(الكناف والكفاية) مبيئا أن هدف التدمية تحقيق أقصى قدر من الرفاه 
أفراد الأمّة .)"١/١7(‏ وهذه المجموعة من الكتاب تنطلق في 
تحليلها للتنمية الاقتصادية أنها ‏ أي التدمية - في المجتمع الإسلامي حل 
مشكلة الفقر. 


وبشكل عام فإن تحقيق العدالة في توزيع الدخل والاستخدام 
الأمثل للمرارد الاقتصادية وتنمية القدرة الإنتاجية والموارد البشرية 
للمجتمع جميعها في نظر كتابنا ‏ من الأهداف المقبولة إسلاميًا. ويضيف 
تحف ضرورة أن تقرب التنمية الاقتصادية بين مستويات المعيشة عبر 
المناطق الجغرافية )5١/7(‏ أما نقوي فيرى ضرورة أخل الأجيال القادمة 
في الاعتبار )١7 ١/77‏ عند استخدام الموارد المتاحة. 

ريضيف خورشيد تحقيق اللامركزية كهدف للتنمية )59/١(‏ ويرى 
صديقي أن على التنمية الاقتصادية أن تحقق التوازن البيئي وتحسن المستوى 
الحضاري للحياة .)١/55(‏ 

ويرى أكثر من كاتب أن الحد من التبعية وتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي للمجتمع المسلم أهداف رئيسية للتنمية من المنظور الإسلامي 
اه اي 5/57 :1). 

ويناقش بعض الكتاب احتمال التضارب بين الأهداف المتعلتة 
بتحقيق أعلى معدل من النمو الاتتصادي وتلك المتعلقة بتحقيق توزيع 
أكثر عدالة للدخل. يقول نقوي إن عدم تحقيق العدالة في توزيع الدخل 


أخوفا 


أمر مرفوض إسلاميًا حتى لو أدئ إلى تحقيق معدل أعلى من النمو 
الاقتتصادي فإذا كان الخيار بين عدالة التوزيع ومعدل النمو محتومًا فإن 
معدلاً أقل للنمو مع قدر أكبر من العدالة أمر مفضل إسلاميًا (1؟/ 
)©0١‏ أما منصور فإنه يعتقد أن فكرة التعارض بين عدالة التوزيع 
ومعدل النمو أمز موهم وإنه لا تتوافر حتى يومنا هذا دراسات لإثبات 
صحة هذه المقولة (/09/719). 


ثالًا : حكم التنمية الاقتصادية 
ينطلقى كتابنا في محاولتهم استنئباط حكم التنمية الاقتصادية من 
فرضية أنبا أمر حميد فيه. مصلحة لجماعة المسلمين ولذلك لا بد أن يكون 
الدين الإسلامي قد حث عليها وربما يكون الاضطلاع ها واجبًا على 
الحكومة الإسلامية. ولعل ذلك معتمد على حقيقة أن المقصد الأسمى 
للشريعة الإسلامية هو جلب المصالح ودرء المفاسد» وفي التنمية كما 
يرون حلب لمصلحة وحرء لفسدة " 


ولذلك نجد تلك الفئة من الكتب التي عالجت هذا الموضوع تحاول 
أن تستنبط من الأحكام ما تدلل به على ذلك الوجوب. فيرى دنيا أن 
التدمية الاقتصادية «فرض مقدس» وأنها «فريضة إسلامية لا عمل 
اختياري». أما الدليل على. ذلك فهو اشتمال كثير من الآيات والأحاديث 
على أوامر إلهية لها اتصال مباشر بالتنمية أو معتمدة عليها مثل المشي في 
مناكب الأرض والابتغاء من فضل الله والإنفاق ا 
وطلب الكسب. . . إلخ .)88/١١(‏ أما بحت فإنه يرئ أن حكمها 
الوجوب 60 لاي الواجتي إلا .به فهو واجب وقد أوجب الإسلام 
أمورًا كثيرة لا نتم إلا بتحقيق التنمية (8/ 47). ويحاول بعض الكتاب 
استنباط الدليل 1 التدمية الاقتصادية من خلال مصادر التشريع 
الإسلامية المعروفة. فنجد الجندي على سبيل المثال يصل إلى استنتاج مفاده 
أن الكتاب والسئة والإجماع والقياس والعرف ومذهب الصحاب جميعها 
تدل على أن الإسلام يحث على التنمية ويدعو إليها  59/٠١(‏ 2087 فلم 
الفقر هو ذم للتخلف ومن ثم دعوة لتحقيق التنمية» والحث على الزراعة 
أو الصناعة أو التجارة يشكل ‏ في رأيه ‏ حث على تحقيق التنمية. . . 
إلخ . 


دق 


أما عفر فإنه يعالج ام مقاصد الشريعة الخمسة 
وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض وامال ويرى أنها 
ديات ف عق مله هرانا سن للسقت عل أفراده /7١(‏ 
ككك 5؟15). 

ومن الواضح أن أكثر الكتاب يحاول إعطاء فكرة 0 أترى صفة 
إلزامية من منطلق الدين باستخدام ألفاظ عاطفية وي أو :بلي أعناق» 
العبارات أحيانًا حتى تدل على مثل تلك الصفة. كشيرًا ما يتردد في 
الكتابات المعاصرة القول إن التنمية الي من الجهاد فى 
سبيل الله . وهي ريما تكون كذلك إذا أريد يا وج الله هز وجل لكي 
الاستدلال علي هذا القول بالآية الكريمة #وءاحرون يِقَلُونَ في سيل أله 
قروا ما يد ير ين 4 [سررة للرسل: 0٠]كمافعا‏ المصري (51/١7١)أمر‏ 
تنقصه .» في رأيناء الدقة العلمية. . 


ورك المنيج التقليدي في التنمية الاقتصادية على معدل تزايد الدخل 
الفردي الحقيقي كمقياس للتنمية الاقتصادية وهو ما يشار إليه غالبا 
بمعدل النمر الاقتصادي . أما الاتجاهات الحديثة فإنا تعطي أهمية خاصة 
لمؤشرات أخرى مثل معدل العدالة في توزيع الدخل أر لجح في 
معاحة مشكلات غعددة مثل القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل. . 
إلخ . 
ويميل أكثر اللا ل 0 من ) امنظور 2 إلى 
يقول خورشيد «علينا للا كرا 5-0 الإجالية ابسطة 
التي عبتم بالتركيز على تحقيق الحد الأقصى من معدل النمو على أنه المؤشر 
الوحيد للتنمية» .)5١ /١(‏ ويضيف العوضي (إن التنمية المقصودة إسلاميًا . 
هى أكبر من مجرد زيادة دخل الغرد في المنوسط) (157/51) أما دنيا 
فإنه يرفض مقياس دخا ل الفرد في المتوسط ويقترح ما أسماه المقياس 
الإإسلامي وهو الوضع الحقيقي لكل , فرد في المجتمع في صورته اخقيقية 
اي والخدمات التي يمكن الحصول عليها )18/١١(‏ على 
أنه لم يوضح الفرق بين هذا المقياس ومعدل الدخل الفردي الحقيقي كما 


5١ 


يستخدم في أدبيات التنمية الاقتصادية” 


أما عفر فإنه يقترح مقياسًا لطيمًا هو مدى الالتزام بالإسلام كعقيدة 
وشريعة. ويمكن في ذلك استخدام مؤشرات معينة مثل مدى الأخذ 
بالأصول والمبادئ الدستورية في نظام الدولة ومدى إقامة المؤسسات 
الإسلامية ونشر الدعوة وتوفير المساجد وأجهزة البر وجهاز الحسبة وما 
إلى ذلك .)77/7١(‏ ويرفض بعضهم أي مقياس يكون الهدف منه 
مقارنة المجتمعات الإسلامية بغير الإسلامية إذ يقول يسري: لا ب 
للمجتمعات الإسلامية إذا كانت تجادة في طريقة التقدم الاتتصادي أن 
تشغل نفسها مار درجة التقدم الاقتتصادي لديها بدرجة التقدم 
الاقتصادي في المجتمعات غير الإسلامية» فلكلٍ قانون مختلف. إن تخلف 
البلدان الإسلامية م باب 5 الإلهي ور [أجع إلى بعدها عن طريق 
السزان (15/7)هل أنه لا يعظينا هقانا للمتارنة نين المتمعات 
الإسلامية ذاتها. 


خامسًا: ظاهرة التخلف الاقنصادية في المجتمعات الإسلامية 
أما أن جميع البلدان الإسلامية تعاني من التخلف الاقتصادي في 
الوقت الحاضر 0000 حوله. والمظهر الأساسي لهذا التخلف 
كما يقول حخنورشيد - أن معظم تلك البلدان قد أخفقت في أن تكون 
لها آلية نمو ذاتية نابعة من داخلها ,557/١(‏ 87). وهذه مقولة تتردد 
كثيرًا في الكتابات المعاصرة. يقول رجب: لقد نتج التخلف من تمرق 
النظام الاجتماعي للمجتمعات الإسلامية بسبب الهيمنة الأجنبية الطويلة. 
ولقد أدى شلل المؤسسات السياسية والاتنصادية والاجتماعية إلى عجزها 
عن الوفاء بحاجات الناس وإحداث تطور حقيقي (ه*"/ .)201١9‏ 
فالاستعمار في نظره سبب حدوث عملية التخلف الاقتصادي. وهذا ما 
يراه الفاسي أيضًا حيث يرجع عملية التخلف إلى ربط الاستعمار 
اقتصادات العام الإسلامي باقتصاده وإعادة تنظيمها لتكون متممة له 
وترتيط به ارتباط النار بع بالتبوع (11/51) فكأنه بذلك يتبنى تفسير 
مدرسة التبعية لظاهرة 0 الاقتصادي . 


55 


والاجتماعية أن تلعب دورًا في إحداث عملية نمو ذات جذور محلية بل 
لقد حرص أن تحدث التنمية الاقتصادية على يد أنواع عديدة من 
المؤسسات الغريبة على التنظيمات الاجتماعية والمفروضة عليها من الخارج 
(5/ »© ولقد اتحد العالم المسيحي ضد الدولة العثمانية حيئما 
أرادات أن تستخدم أسلوبًا إسلاميًا في .بناء سكة حديد الحجاز؛ء وذلك 
بجعله وتمًا للعالم الإسلامي كله؛ ول د اا 0 
في العالم الإسلامي ولا حتى عا 2 الرأسمالية الربوية المنافية 
للوسلام (؟5/. 6 


أما الكتاب الغربيرن ة فإنهم يرجعون أسباب تخلف المجتمعات 
الإسلامية | ا 5 والمبادئ المنظمة للسلوك والمعتمدة 
على الدين الإسلامي . وأكثر المولات ترددًا في ذلك تلك التي قال سا 
ماكس قيبر وهي أن الإيمان بالقضاء والقدر يعوق تحقق التئمية 
الاتتصادية في يجتمعات الإسلام. يقول باركنسون: إن تخلف الملايو 
يعود إلى إصرارهم الذي لا ينثني» على الوقرف في وجه التغير والى 
معتقداتهم الإسلامية التي تجعل نظرتبم إلى الحياة معتمدة على الإيمان 
بالقضاء 5-07 (88/ ١‏ 5 ومثل تلك دراسة بويك المشهورة يرل 


المجتمع الأندونيسي. 


على أن ربط ظاهرة التخلف بالقيم والمعتقدات ليس أمرًا مقتصرًا 
على الكتاب الغربيين. [ إذ يرى عفر أن سبب التخلف هو انحراف قيم 
ومعتقدات المجتمع الإسلامي اليوم وضعف بئيأته الاجتماعي ولو أن 
المجتمعات صححت معتقداتها والتزمت بالقيم السليمة لأعطاهم الله 
بركات السماء والأرض على شكل ثروات مائية ومعدنية وأرضية 
ومنتجات ودخول مباركة »7١/7١(‏ ؟77). ويضيف دليا أن سبب 
التخلف هو الإعراض عن تعاليم وأوامر اللهء فالأرض هي الأرض 
والموارد هي الموارد والإنسان هو الإنسان لكن سبب التخلف هو زوال 
القيم الصالحة التي يريدها الله أن تسود فترتقي الحياة وتتقدم .)47/١17(‏ 
وشبيه بذلك رأى يسري حيث يعتقد أن التخلف الاقتصادي تأديب .من 
الله عز وجل للمجتمعات الإسلامية لابتعادها عن طريق الصواب (”/ 
7). وربما يكون مالك بن نبي أول من حاول أن يقدم تفسيرًا خاصًا 


17 


محركة الفمر 01/683 


سادسا: دور الحوافز والقيم الإسلامية في التنمية 

إن الإنسان هو العنصر الفاعل في عملية التلمية الاقتصادية. 
ولذلك فإن للحوافز والدوافع والقيم 0 تحرك الأفراد دورًا أساسيًا في 
نجاح تلك العملية . ولققد تنارل هذا الموضوع دراسات كثيرة معروفة في 
أدبيات التنمية الانتصادية كتلك التي تتناول العلاقة بين القيم الدينية 
البروتستانتية والدمو الاقتصادي في أوروبا أو تلك التي تعالج دور الروح 
التنظيمية والرغبة الجاعة لتعظيم الربح والقدرة على ركوب المخاطر في 
دفع حركة النمو الاقتصادي في المجتمعات المتقدمة. 


ويعتقد أكثر كتابنا أن القيم التي يري 2 أبناءه عليها ملائمة 
لتحقيق التنمية الاقتصادية . ولعلى أول من أشار إلى هذه النقطة بصررة 
علمية منظمة مالك بن نبي في كتابه المسلم في عام الاقتصاد الذي ركز 
فيه على دور الإنسان في المجتمع المسلم كلبنة أولى لعملية التنمية. 
ويحاول عدد من الكتاب المعاصرين أن يستعرض القيم الإسلامية 7 
تساعد على تحقق التدمية. يقول يوسف: يتضمن الإسلام قيمًا كثيرة تمهد 
للتنمية وتحققها وتحفظ سياجها مثل المحافظة عل الوقت وامال وقيمة 
العمل ولزوم الجماعة وزيادة الإنتاج وضبط الاستهالاك وموقف الإسلام 
من العلم (78/ 750560 554), والإسلام ‏ في نظر دنيا ‏ يدم العقيدة 
والنظام السياسي والاجتماعي والأنماط الثقافية الصالحة للتنمية /١١(‏ 
1). أما عبد المثان فإنه يعتقد أن الإسلام بذاته عنصر من عناصر 
التنمية لأنه يساهم في تكيف السلوك الإنساني بشكل ملائم لها /١1(‏ 
5؟). أما يسري فإنه يشير إلى نقطة مختلفة» فالإسلام - في رأيه - 

بعلي ملم جيدة كرب الخدلية مني لآنا الل يعمل لا .داك الخصرك 
ل 
بالدخل الذي يحصل عليه لأنه سوف يرضى بما قسم الله من الرزق 
وسوف يحسن في عمله فيرتقي بذلك مستوى الأداء والكفاءة (/ 077 . 


2:5 


والمعروف أن عددًا من الكتاب الغربيين قد حاول في الماضي 
الترويج لفكرة أن القيم الإسلامية تشكل معوئًا يحول دون انطلاق عملية 
التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية. فنجد أوستري يقول: إن 
الإسلام غير قادر على خلق فئة المنظمين الذين نحدث عنهم شومبتر لان 
الإسلام يعني الاستسلام لله ولذلك 0 5 عرائق تحول دون نمو 
الشخصية الفردية بحرية مطلقة. وإذا أضيف إلى ذلك إيمان الم 
بالقضاء والقدر فإن ضغطا - في رأيه لاما سيتكوّن ويحول دون 
التنمية 8/7" 9"). أما ستكلف فإنه يفهو الأية ا وبا كن 
لنزين كل مومئة إنا قعَى لَه رثوك انا أن 09 كيه ين نهم »* 
[سورة الأحزاب: 5*] بأنها 0 م 
معوق أساسي يحول دون تحقيق التنمية (7/ 171 87). ولقد تصدى اثنان 
من الكتاب للرد على مثل تلك الادعاءات. فالغاسي يرجع بضاعة الأوروبيين 
برمتها إليهم» فيقول إن التعاليم الإسلامية هي التي كونت الانطلاقة في ميدان 
0 
الذي أفادهم في التحرر من هيمنة الكنيسة واحتكاراتها الربوية ومن مقاومة 
الإقطاع حليف الكنيسة» الأمر الذي سمح بإدراك قيمة العمل والمغامرة في 
سيل الكنسب وتكرج بها إل الثورة الصناعية (95/ 0014© . 

أما رجب فيعتقد أن الإسلام الذي يتحدث عنه أولئك الكتاب 
يختلف عن دين الإسلام الذي لشيظة ولد يه كموساتوون: فالإيمان 
بالقضاء والقدر أدعى إلى ت* تشجيع الفرد على العمل والحركة لأنه سوف 
0 أكثر سهولة على ذلك الفرد ولا يخفى ما 
لذلك من فوائد سيكولوجية. أما الاستسلام لله فهو لا يقضي على الحرية 
الفردية لأنه منتهى تلك الحرية حيث يحرر الفرد من الخضوع لأي سلطة 
غاشمة دينية أو سياسية أو اجتماعية ويؤدي إلى انعتاق الإنسان من 
استعباد الأيديولوجيات الوضعية أو الخضوع لهيمنة المصالح الطبقية 


)١(‏ وهذه نقطة مهمة لم تعط بعد نصيبها من البحث» ويرى بعض المؤرخين أن 
الإنتاج الحرفي الحر الذي شكل بذرة الرأسمالية في أوروبا وقوض أركان نظام 
الإقطاع كان نظامًا إسلاميًا اقتبه الأوروييون من المشرق العربي بعد الحروب 
الصليبية . 


0 


الضيقة (5"/ 514). وليس أدل عا بعال ارام لديننا الإسلامى 
من اعتقاد ماكس ثيبر أن قول الرسول يلةٍ لأحد أصحابه إن 3 
يرى آثار نعمته على عبده (أو كما قال يَلِتِ) دليل على أن الإسلام دين 
إتطاعي يدعو إلى الإسراف وإلى المظاهرة بالاستهلاك ويهتم بالوضع 
الاجتماعني للفرد» واعتقاد ستكلف أن ازدحام العيادات الطبية في 
المجتمعات الإسلامية بالمراجعين دليل على تضعضع الإيمان بالقضاء 
والقدر لديهم (91/ 50 017). 


سابعا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي ودور الزكاة 
يتنارل الكتّاب في هذا الباب المصادر المحتملة لتمويل العنمية 
الاقتصادية وموقفب الإسلام منها ودور وجيبة الزكاة في التئمية 
الاقتصادية في المجتمع الإسلامي. وسرف نسدعر ض ض أدناه ثلاثة مصادر 
رئيسية هي الادسخار المح والمساعدات الخارجية ومصرف الزكاة. 


: ب الادخار المحلي‎ ١ 
يشكل الادخار أحد المصادر الرئيسية لتمويل التنمية في‎ 
البلدان المختلفة» ويشير أكثر الكتّاب إلى أهمية هذا المصدر بالنسبة‎ 
الإسلامي» ولذلك وجب عل الدولة الإسلامية أن تشجع‎ 
ار على خخ معدل ادخارهم عن. طريق توعيتهم نحو مسؤوليتهم‎ 
الاجتماعية كما أن عليها إنشاء الأجهزة المناسبة لتعبئة تلك المدخرات.‎ 
ويرى بخيت أن من وسائل حث المسلمين على الادخار تذكيرهم أن‎ 
ويضيف عبد المنان أن معدل الادخار‎ 2)8١/( «الادخار عبادة لله تعالىة‎ 
في المجتمع الإسلامي لا يعتمد على معدل الفائدة بل على مبدأ التعاون‎ 
ويشير أكثر الكتاب إلى الدور الإيجابي المتوقع‎ .)١1151/17( بين المسلمين‎ 
ا الإسلامية في رفع معدلات الادخار المحلي 44 1ه‎ 
امل (خ3/ 7 1). ويعتقد قحف أن من الضروري إنشاء صناديق محلية‎ 
تكون مهمتها تمريل مشاريع التنمية المحلية عن طريق جذب المدخرات من‎ 
دون استخدام 00 وبصورة حسابات جاريةء ويعتمد نجاح تلك‎ 
في رأيه  على الروح التعاونية التي يفترض توافرها في‎  قيدانصلا‎ 
. 07٠ /77( المجتمع المسلم ولاستشعار الفرد لمسؤوليته تجاه المجتمع‎ 
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وللالتزام بقواعد السلوك الاستهلاكي الإسلامي ‏ في رأي أكثر 
الكتاب ‏ علاقة مباشرة بمعدل الادخار المحلي. فالابتعاد عن الإسراف 
وترشيد الإنفاق الاستهلاكي وإلغاء الاكتنازء كلها عوامل تؤدي إلى رفع 
مسترى ادخار الفرد ني المجتمع 19/5 (خ4/ اذغ ١/15‏ . 
ويضيف عبد المنان أن للدولة أن تتدخل للحد من الاستهلاك غير 
الضروري حتى ترفع معدل الادخار .)557/1١19(‏ أما عفر فإنه يرى أن 
إلغاء الفائدة في الاقتصاد الإسلامي سيؤدي إلى زيادة معدل الادخار نظرًا 
إلى حصول الماخرين ‏ في رأيه ‏ على جزء من الأرباح مباشرة ( / 
.)141١‏ 


كتلدمرت الكتاب من سياسات رفع معدل الادخار المحلي عن 
طريق فرض الضرائب . ٠‏ يرى بعضهم - مثل عفر أذ للنولة. أن تفوس 
الضرائب في حال عدم كفاية مصادر التمويل الأخرى ولكنه يستبعد أن 
يكرن هناك حاجة لمثل ذلك إذا طبقت قواعد النظام الاقتتصادي 
الإسلامي بالكامل .)١184/76(‏ ويوافق عبد المنان على ذلك مشترطًا 
عدم التركيز على الضرائب غير المباشرة . . ويقدم بعض 
الكتاس تبريره لجواز فرض الضرائب لتمويل مشاريع التنمية» يقول دنيا 
بما أن في المال حق سوى الزكاة» فيجوز للدولة فرض الضريبة /١١(‏ 
2١‏ أما بخيت فيعتقد أنه كما يجوز للدولة فرض الضرائب لمواجهة 
عدو غاشم جاز لها أن نفعل الشيء ذانه لتمويل التدمية التي لا نقل في 
رأيه أهمية عن الدفاع عن الأوطان (88/8). : 


وفيما عدا عبد المنان (718/11) يرى أكثر الكتاب عدم جواز 


التمويل بالعجز لما يسببه ذلك تمن تضخم للأسعار ومن ثم تظالم للناس 
1 85/500 1). ّ 


ويعالج أكثر الكتاب موضوع الادخار على أنه الفرق بين الدخل 
والاستهلاك المجليين. لكن بعضٌ الكتاب 08 للادخار تعريمًا محتلمًا 
في الاقتصاد الإسلامي. فالعوضي يرى أن إنفاق المسلم على إخوانه 
الفقراء يصلئف في الاقتصاد الوضعي ضمن عناصر الاستهلاك بينما هو 
في الاقتصاد الإسلامي ضمن عناصر الادخار لأنه يمل تراكمًا رأسماليًا 
فهو استثمار في العنصر البشري :)517/7١(‏ أما قحف فيشير إلى نقطة 


وحن 


مهمة هي انعدام ظاهرة الانفصام بين الادخار والاستثمار في الاقتصاد 
الإسلامي؛ وهي من الصفات البارزة في اقتصاديات الرأسمالية (0/ 
18). أما دنيا فإنه يرى أن تمويل التنمية من المنظور الإسلامي يتضمن 
التمويل بالموارد وكذلك بالطاقات البشريةء إذ يستوجب على كل قادر 
-جسمًا أو فكريًا أو روحيًا أن يقدم جزءًا من إمكاناته دون مقابل نقدي» 
ويشكل هذا المصدر ‏ في رأيه ‏ أحد وسائل تمويل التنمية .)١91/١1(‏ 


 *‏ المساعدات الخارجية 


تشكل المساعدات الخارجية مصدرًا مهما من مصادر تمويل التنمية 
في زمننا الحاضر تكاد لا تستغني عنه دول العالم الثالث. ويختلف كتابنا 
في موقفهم تجاه تلك المساعدات» إذ بينما يرى أكثرهم أن القروض 
بفائدة مصدر تمويل لا يجوز الاعتماد عليه لأنه من الربا المحرم» نجد أن 
يسري يقارن بين وضع البلد المتخلف الذي لا تكفي مدخراته الذاتية 
لتتسويل التدمية فيه ووضع الفرد في حال الضرورة التي تبيح المحظور 
ولذلك فإن الأمر ‏ في رأيه ‏ قابل للاجتهاد (279/7. ل أكثر 
الكتاب إلى جواز قبول المساعدات الأخرئ إذا كانت غير مشروطة 
فالرسول َل استعان بيهود خيبر )١917/١7(‏ وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يستعين بالخبرات الأجنبية عندما سأل المقوقس كبير الأقباط 
عن مصر من أين تأتي عمارتها وخرابها .)517/٠١(‏ لكن عفر يعتقد أن 
الأنضل للمسلمين العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم قبول 
المساعدات أو الهبات لأن فيها مذلة ومهانة .)١9١/٠١(‏ ويرى منصور 
ضرورة الاعتماد على النفس (ا44/17). 


ريتترع يعض الكتاب بداثل سيو ا رك التمويل 
نان السيطرة المحلية (”/ )8٠١‏ أو البيع اه 
للزمن ( .)١19/‏ 


الإسلامية فيرى أنها جائزة لما ثبت من جواز إعطاء أكر اللكادمن وت 
المال واستحباب الصدقة حتى لفقير غير المسلمين» وقد استثنى الكاتب 
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من ذلك الدول الشيوعية واشترط أن لا تقدم المساعدة لغير المسلمين وفى 
لفن حا 03 

ويقترح بعضهم تأسيس صندوق إسلامي للتنمية الاقتصادية ويقدم 
الطحاوي ميثانًا مقترحًا لما أسماه المؤسسة الإسلامية المالية للتنمية 
الاتتصادية وهي جمعية تعاونية يساهم 'فيها الأنراد والحكرمات في الدورل 
الإسلامية ويكون غرضها الأساسي تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية 
10 م 117 


* - دور الزكاة في تمويل التنمية 

الزكاة هي أهم المؤسسات الالية في المجتمع الإسلامي؛ ولها درر 
رئيسي في تحقيق أهداف التكافل والضمان الاجتماعي وإعادة توزيع 
الدخل بين المسلمين. ولتلك المؤسسة الخيرة آثار مهمة أخرى في عملية 
التنمية الاقتصادية بحيث يمكن عدها واحدة من وسائل تمويل التنمية فى 
الانتصاد الإسلامي. يرى دنيا أن للزكاة درا استثماريًا لأا د 
مباشرة لخلق طاقات إنتاجية بشرية جديدة في المجتمع لامكا 
ويضيف العوضي أنها الأداة الأول ديق تراكم رأس المال الاجتماعي 
في المجتمعات المسلمة (١؟/‏ 85). ويعتقد عدد من الكتاب أن للزكاة 
دورًا ني رفع معدل الاستثمار لحرص أصحاب الأموال على عدم 
الاحتفاظ بأموالهم غير منتجة (19/77), )1١//17(‏ وأنها سوف تجعل 
المنظمين يستمرون في الإنتاج حتى لو حدثت لهم حسارة ما دام أن تلك 
تقل عن معدل الزكاة المفروضة على أصل الأموال المستشمرة )/ 
وكا 

وقد حاول بعض الكتاب تقدير مدفوعات الزكاة كنسبة من الدخل 
القومى فوجد قحف أنها تشكل 4 5/ بالتعريف الضيق للزكاة و6١‏ - 
بالتعريف الموسع (74/77). 

وحتى تؤدي دورها التنموي فإن على المجتمعات الإسلامية أن 
تبعث صندوق الزكاة لأن ذلك ضرورة دينية (؟017/1) وجب أن 


(0) فيه نظرا 


>53. 


يكرن ذلك الصندوق نحت سيطرة وزارة التخطيط الاقتصادي حتى توجه 
حصيلته لتحسين إنتاجية الفقراء بالإضافة إلى نحسين مستوى معيشتهم 
717 . 

تي دور الزكاة التمويلي من خلال طرق الإنفاق 
فيرق عفر أن لها دررًا في تمليك الفقراء لوسائل الونتاج كإعطائه دارًا 
يمكنيا آر آله عمل علا أ مال يعجر قد 71 016 : وما دام أنه 
يجوز تحصيل الزكاة على شكل سلع رأسمالية فإنه يجوز توزيعها على شكل 
سلع رأسمالية تصبح أدوات إنتاج في أيدي الفقراء (58/557). 

ولا يقنصر دور الزكاة على المجتمع | لحلى إذ يوز ني رأي | خندي 
أن تذهب الزكاة إلى أقصى أرجاء العام الإسلامي إذا توافر الاكتفاء البحل 
)518/٠١(‏ ويضيف دنيا أن على كل دولة ذات فائض في أي مورة أن 
تسد حاجات غيرها من الدول الإسلامية ذات العجز قدر الاستطاعة 
(١1/؟؟9١).‏ 


ثامًا: دور الدولة في التنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي 

تلعب الدولة الدور الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية في 
الاتتصادات المخططة مركزيًا ويفترض أنها تلعب دورًا أقل أهمية في 
النظام الاقتصادي الحر. أما في الإسلام فموقع الدولة وسطى. يقول 
إسحاق: إن دور الدولة مهم في النظام الإسلامي ولكئه لا يصل إلى حد . 
تقرير الأولويات الاجتماعية والحلول مكان الفرد في الحياة العامة بل 
تعمل على معاونة أعضاء المجتمع في أداء واجباتهم (817/0). 

ولقد شغل موضوع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية للمجتمع 

بال الكثير من الكتاب في الاقتصاد الإسلامي بشكل عام وفي التنمية 
شكل أخض. والاتجاه العام في تلك الكتابات جميعًا هو إعطاء الدولة 
حق التدخل للوفاء بالالتزامات الملقاة عليها.تاء المجتمع بعمومه وعدم 
إطلاق يدها في ذلك إلى الحد الذي تقضي فيه على مبادرات الأفراد. 
ويعتقد دنيا أن حديث (من ولاه اللهشيا من آم السلين واحتجب دون 
حاجتهم 2 ونقرهم احتيجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيامة») د يعني أن الإسلام يرفض فكرة الدولة الحارسة التي تؤدي وظائف 


بالنكا 


الدناع وحفظ الأمن مع عدم التدخل في النشاط الاتتصادي /١١(‏ 
1), 


يقول الفاسي: إن الشكل الليبرالي المعتمد على «دعه يعمل» لا يتفق 
مع مقاصد الشريعة ولا مع مبادئها. وأن تدخل الدولة ني "١‏ الاتتصاد من 
أهم مبادئ + الاقتصاد الإسلامي ١‏ ويضين اله لفنجري: إن 
للدولة أن تتدخل في الحياة العامة لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية عن 
طريق الملكية العامة ومباشرة بعض أرجه النشاط الاتتصادي ولها حل 
التأميم ونزع الملكية لتحقيق المنافع العامة لكن ذلك التدخل يعتبر أصلاً 
ثانيًا لأن الأصل الأول هو الحرية .)٠١1/77(‏ ويشير عدد من الكتاب 
إلى أن تحقيق التنمية الاتتصادية هو من مسؤولية الدولة فالشيخ المبارك 
يعد مساعدة التنمية الاقتصادية بالقيام بأمر الخدمات العامة من وظائف 
الدولة في الإسلام (5؟/ .)١١٠١‏ أما دنيا فإنه يرى النظام السياسي 
الإسلامي نفسه ملائمًا لتحقيق التنمية الاتتصادية؛ ذلك أن الدو 37 
الإسلامية هدف إلى نشر الرخاء وتوفير العدل وذلك محفز للتدمية /١١(‏ 
1117), ويشير يوسفة إل أنه غيب ألا يكون هناك تناقض بين دور الفرد 
ودرر الدولة في النظام الإسلامي وذلك - في اعتشاده - لأن بدأ الملكية 
ني الإسلام هو الاستخلاف» أما المالك النهائي للأموال وأموال الدولة 
فهر الله عز وجل ومن ثم فكلاهما يسعى لهدف واحد (578/58). 


ولكن ما هو الأساس الذي يعطي الشرعية ضمن النظام الإسلامي 
لتدخل الدولة؟ يعتقد صديقي أن الأهداف الروحية والأخلاقية في 
المجتمعات الغربية هي أمور شخصية وليست اجتماعية ولذلك يكون 
مقبولاً من الدولة أن تنظر إليها بعين اللامبالاة. أما الدولة في النظام 
الإسلامي فهي عضو عامل يسعى إلى تلك الأهداف عن طريق التربية 
والتشريع وخلق الأجواء المناسبة للحياة الحميدة (5*/ ؟). إن الوظيفة 
الأساسية للدولة في النظام الإسلامي ‏ كما يرى دنيا ‏ هي تحقيق العدل 
وهذا يتضمن تحقيق التنمية الاننساء يالا يضيه القدل من مترررة ترفير 
حاجات المواطنين المادية والمعنوية )١١4/1١١(‏ فتدخل الدولة مستمدد من 
واجب تحقيق العدل. وإذا كان مطلوبًا من الفرد أن يأمر بالمعررف وينهى 

عن المنكر فالدولة ‏ في نظر الفاسي - أولى بأن تحقق المعروف وتغير المنكر 
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نعلا وتوجيها »)7١/71(‏ ولذلك نجاز لها أن حك ل لتحقيق المصالح 
العامة امنا الضندن فينوى أن تدطا الذولة سكم من خترورة هنا دما 
يسميه بمنطقة الفراغ”" الذي يقتضي وجود جهة تشريع دائمة في 
المجتمع الإسلامي ومن ضرورة تطبيق أحكام الإسلام (07731/15. 

ولعل أهم وسائل تدخّل الدولة لتحقيق التئمية الاقتصادية هي 
التخطيط الاتقتصادي. وقد عالج عدد من الكتّاب موضوع التخطيط 
الاقتصادي من المنظور الإسلامي . فرجد بعضهم أن للتخطيط الاقتصادي 
أهدانًا ووسائل في النظام الإسلامي مختلفة عما جرى عليه العرف في 
الاتتصاد الوضعى . فالشيخ البارك يرى أن من أهداف التخطيط 
الاتتصادي ني الإسلام الإسراع في توجيه التنمية الاقتصادية 03 
إسلامية قبل أن تتعمق في المجتمع الإسلامي جذور النظام الرأسمالي أو 
النظام الاشتراكي .)5١١/76(‏ أما عفر فيرى أن لخاد الإسلامية في 
التخطيط تقتضي تحقيق أهداف حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال 
والالتزام بالأولويات بالبدء بالحاجي اتسين فك اكد (784/5. 
0 11 وسيلة التخطيط في النظام الإسلامي ا 

فهي الإقناع وليس التوجيه» ويرى أن التخطيط يعتمد على المبادرة الفر 
11/1 25). ويضيف بعضهم أن التخطيط الاتتصادي فر في 
الإسلام يقوم على التراضي والتعاون ولا يكون بديلا أو معارضًا للحرية 
الاقتصادية المقيدة والمنافسة المنضبطة التي يترم عليها الاقتصاد الإسلامي 
(289/7). ويرفض النجار فكرة التخطيط الاقتصادي الشامل لتنافيه ‏ 
ني رأيه ‏ مع الأيديولوجية الإسلامية فهو لا يوازن بين المصلحة الخاصة 
والعامة بل يرجح الثانية على الأرلى (79/ :4). 


ويعلق عدد من الكتاب أهمية بالغة عا لى فحوى كتاب الإمام علي 
أبن أبي طالب كرم الله وجهه إلى مالك بن الأشتر النخعي حين ولاه 
مصر والذي ورد في نبج البلاغة. وقد فهم منه أكثر من تطرق إليه أنه 


(5) منطقة الفراغ في التشريع مستمدة في نظر الصدر من حقيقة أن الإسلام لبس 
حكمًا موقوئًا ولذلك فقد تركت منطقة فراغ تشريعية يملؤها ولي الأمر أو 
الدولة حتى يكون النظام الإسلامي مرنًا على الدوام» وفي هذا نظر. 


ا 


يتضمن تقريرًا لمسؤولية الدولة المباشرة في تحقيق التنمية الاقتصادية 
وخصوصضًا ني العبارة المشهورة الواردة فيه اليكن هرك بعمارة الأرض 
أكثر من همك باستخراج خراجها» (714/8). (58///ا١). :)80/١١(‏ 
.)2٠١/1(‏ ويناقش بعض الكتاب نرع الدولة التي لها حق التدخل» 
هي في نظر صديقي ‏ تلك التي تسيطر على زمام الأمور بموافقة 
الجماهير وتديرها بطريقة ديمقراطية تضمن فيها تحقيق حرية التعبير 
وتكون متبعة في إدارة أمور المجتمع للتعاليم الإسلامية (”/ 07. 


تاسمًا: توزيع الدخل والتنمية 
أما أن الإسلام يحرص على تحقيق العدالة في توزيع الدخل» نهذا 
ما لا خلاف عليه بين الكتاب. لكن هل العدالة في التوزيع هدف بحد 
ذاته 1 3 وسيلة ع عملية 0 الاعصادة؟ وما ف المقصود 


يرى نقوي أن عدالة 000 هدف للتنمية بحيث يجب 
الالتزام بتحقيقها حتى لو جاء ذلك على حساب معدلاات الدمو الحقيقي 
.)1١١/(‏ ويضيف عفر أن تقدم المجتمع لا يعتبر كافيًا من وجهة 
نظر إسلامية ما لم يقترن ذلك التقدم بعدالة التوزيع .)7717/7١(‏ أما 
الروبي فإنه يرى أن عدالة التوزيع هي جزء من المناخ الملائم لتحقيق 
التئمية الاقتصادية لل 


وتتمثل عدالة التوزيع بالنسبة لأكثر الكتاب في ضمان حد ليق 
من الدخل الحقيقي هو حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع 205/70 
)ء 55 11)ء 1/)ء (20/51). ويضيف نقوي أن 
العدالة المذكورة تتضمن التوزيع بن الأجيال وليس بين أبناء الجيل 
الواحد فحسب .)١1١/990(‏ ويرى آخرون أنها تتعلق بعدالة التوزيع 
جغرافيًا وبلامركزية النمو في المجتمع (؟44/15١)»‏ (51/97)؛ (8/ 
4 )2. 


(*/ 070. ويرى الفنجري أنه يجوز أن تتفاوت الدخول والثروات بعد 
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ترفير حد الكفاية» ولكن هذا التغاورث هو بالقدر الذي يحفز على العمل 
(؟/67. 


ويعتقد بعض الكتّاب أن التوزيع غير العادل للدخل سوف لن يظهر 
ني ظل , الخركة الطبيعية للنظام الإسلامي وسوف يجري و 
حال ظهوره (81/ 55). أما وسائل تحقية ى العدالة في ! لترزيع في النظام 
الإسلامي فهي كثيرة يأتي على رأسها ركن الزكاة ونظام المواريث . ويضيف 
بعضهم نظام الملكية في الإسلام لأن له دورًا في تحقيق ؛ العدالة في توزيع 
الثروة وموارد الإنتاج (7”5/17). ويشير عفر إلى دائرة التكافل بين 
المسلمين كإحدى وسائل تحقيق العدالة ( ا 2). ويضيف بعضهم 
تحريم الربا وجواز تدخل الدولة في التسعير ونحريم الملكية الفردية للمنافع 
العامة (77/ .)١77- 11١94‏ أما صديقى فإنه يرى من وسائل تحقيق العدالة 
المذكورة توفير القطاع العام للسلع والخدمات الاستهلاكية والتدخل في 
سوق السلع النهائية وسوق عناصر الإنتاج وملكية الأصول الرأسمالية 
 717/0(‏ 774). ويضيف الفنجري أنه يجوز في حالة افتقاد التوازن 
أن تتدخل الدول لتحقيق العدالة في التوزيع كما فعل رسرل الله يل عندما 
هاجر إلى المديئة» إذ منع الأنصار من تأجير الأراضي حتى يعطي المهاجرين 
فرصة العما في التطا الراعي كملا لا أجراء و 
استقرت الأمور وتحسنت أحوالهم .)١98/77(‏ 


ويقدم صديقي اقتراحًا غمليًا لضمان الحد الأدنى من العدالة في 
الترزيع؛ إذ يرى ضرورة ة أن يتضمن دستور كل دولة إسللامية نضا صرحا 
يفرض عل الدولة ضمان الحاجات الأساسية للفرد يستطيع بوجوده ‏ أي 
النص ‏ الذهاب إلى القضاء لضمان حقوقه (5577/7). 

ويعترف يسري بأن تبني مبدأ العدالة في التوزيع كجزء من 
السياسة الاقتصادية ربما يؤدي إلى انخفاض معدل الادخار في المجتمع . 
لكن هذا الأثر سيجري تعريضة لالجل الطويل بالآثار الإيجابية 
التمثلة ني التماسك والاستقرار الاجتماعي ونمو الاستهلاك القومي 0/ 
7"). ويضيف الروري أثرًا محتملا آخر هر نحتيق وفورات الحجم الكبير 
العشات الإسلاية تدا إلى أن تحقيق العدالة سيؤدي إلى توسيع حجم 
السوق (00/1). 
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عاشرًا: السياسة السكانية فى الدول الإسلامية 

تُناقش قضية السكان فى دراسات التنمية الاقتصادية من منطلى 
العلاقة بين معدل النمو السكاني (الزيادة السنوية في عذد السكان) 
ومعدل النمو الاقتصادي. فالتحسن المستمر في الدخل الفردي الحقيقي 
يصبح أمرًا صغدة الال كلما كان عه الشكان بورايد ممعدل قريب من 
معدل النمو الحقيقي للاقتصاد. ولذلك فإن الجدوى الاقتصادية للسيطرة 
على معدل النمو السكاني تكاد تكون أمرًا مسلمًا به في الدراسات 
الرضعية في التنمية الاقتصادية . 

ولعل ول الكتابات في الموقف الإسلامي من قضية السكان كانت 
عا لى يد بعض الفقهاء وعلماء الشريعة (مثل حرفا لي ال دن 
الأعلى المودودي »١91/5‏ تنظيم الأسرة وتنظيم النسل لمحمد أبو زهرة 
“مام تحدبد النسل وقاية وعلاجًا لمحمد سعيد رمضان البوطي 
5) وقد تبنت هله الكتابات رأيًا موحدًا مفاده أن الإسلام يدعو إلى 
الإكثار من النسل ويذكر في ذلك أحاديث كثيرة لعل أشهرها ما رواه 
الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن الرسول يَلْهٍ قال: «تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم. يوم القيامة» . 

ولذلك فإننا نعجد أن أكثر الكتابات المعاصرة في التنمية تعتبر هذا 
الاستنتاج مسلمة يجب البحث عن المبررات الاقتصادية لها. وتقدم مقالة 
كولن كلارك المشهورة في السكان دعمًا لرأي من يرفض وجود علاقة 
سلبية بين النمو السكاني والتحسين في مستوى المعيشة. 

والأمر الذي لا جدال فيه أن مجتمعات إسلامية معينة تعانٍ من 
مشكلة سكانية تحتا اج إلى حل مناسب (مثل , مصر وبنغلاديش). لكن 
كتابنا يعاالجرن هذه له على أساس أنبا مشكلة «توازن سكاني) إذ 
يطالب دنيا بضرورة ة: ضمان حق الهجرة للفرد بين الدول الإسلامية 
0 ا ل 
وأن الحل يكمن في تطبيق ميدأ الأخرة الإسلامية الذي سوف يؤدي إلى 
التكافل والوحدة ومن ثم يصبح المجتمع الإسلامي خاضعًا لسلطة واحدة 
من دون سدود أو حواجز» ويمكن بذلك تحقيق التوازن السكاني فلا 
تعاني منطقة من خفة سكانية واخى خن يفم كان (ا" 135), 


ده 


ولكن طاهر اخل نبل أن تتحقق هذه الوحدة المنشودة؟ يرى يسري أن 
زنادة اللسكان أب ر نافع لأمها ني رأيه تؤدي إلى توسيع حجم السوق 
وإنتاج المزيد من السلع والخدمات» لأن المسلم يؤمن بأن العمل من أجل 
كفاية حاجة النفس وحاجات الأبناء بار عبادة يثاب ان ار ولا 
بف كن أن تكرت لديث منكلة الأعداف.- . .)١1١١/”‏ أما عفر فإنه 
يتجاهل المشكلة تمامًا ويشير إلى أن 38 الكثافة السكانية في البلاد 
الإسلامية هو 17,4 فردًا للكيلومتر المربع وهو معدل منخفض ومن ثم 
لا يزال المجال واسعًا لزيادة السكان في الدول الإسلامية .)81/7١(‏ 


ويتطرق كل من يوسف ودنيا بشكل مقتضب إلى موضوع تحديد 
النسل» فيشير يرسف | لى أن المنهج الإسلامي قادر | إذا طبق على السيطرة 
على معدلات الإنجاب حتى إلى جعل معدل المواليد أذتى من مغدلات 
الإحلال ولكنه ١‏ يبين كيف يمكن لذلك أن عدث عماليًا ا 
ما دنيا فإن الإسلام في رأيه لا يمانع في تنظيم النسل . ولكن يجب أن 
يكرن من خلال التوعية والإرشاد وليس بواسطة 0 
7و١‏ ). 


حادي عشر مم وبعض النظريات الوضعية 
في التنمية الاقتصادية 

تقدم الكتابات المعاضرة ني التنمية الاقتصادية 7 منظور إسلامي 
أنكارًا كثيرة ومتنوعة يعتقد أصحابا أغا تمثل رم ي الإسلام حيال 
مشكلات التنمية الاقتصادية. ويحرص أكثر الكتاب على توضيح تميز 
المنهج الإسلامي عما سواه من المذاهب والاراء المتداولة في مجال التنمية . 
0 فقد يجد بعضهم ضرورة توضيح ما يعتقد أنه موقف الإسلام من 

0 يات الشائعة في أدبيات التنمية. والمنهج الذي نلاحظه إما 
في و الادعاء بأن الإسلام قد سبق الأفكار المتضمنة فيها وسنقدم 
أدناه عينة مما مر علينا : 


نظرية حلقة الفقر المفرغة: تقدم هذه النظرية تفسيرًا لظاهرة 
6 الاقتصادي معتمدًا على فرضية وجود حلقات متعددة تكورن دائرة 
يدور الاقتصاد المتخلف ضمتها ويكاد لا يستطيع الخروج حيث يؤدي 
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انخفاض مستوى المعيشة إلى انتخفاض الادخار ومن ثم الاستثمار ومعدل 
النمو الاتتصادي واستمرار مستوى المعيشة في الانخفاض» وهكذا. 


ويرنض عفر هذه النظرية قاثلا «إن المجتمعات الإسلامية التي 
تأخل بالإسلام عقيذةٌ وشريعة وتتبع تعاليمه وتلتزم بها. . لا تراجه مثل 
تلك العقبات لأن العمل الدؤوب وتقدم الإنتاج ل 50 
الإنتاجية وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وإعادة توزيع الدخل من 
خلال الزكاة وغيرها سبيل لزيادة مستويات الطلب في المجتمع» ( 3 
.)١١‏ 


؟ - نظرية بول باران في الفائض الاقتصادي: ربما يكون باران 
أول من أعطى فكرة الفائض الاقتصادي القوة النظرية التي جعلتها عمودًا 
نقريًا لانجاه جديد في دراسات التدمية الاقتصادية. وتأتي أهمية تناول 
باران فكرة الفائض الاقتصادي من منطلق تفريقه بين الفائض الفعلي 
والفائض الممكن حيث يجد الكاتب المدخل لالتقاد النظام الرأسمالي بالقول 
إن جزءً! كبيرًا من الفائض الذي يمكن توفيره لتحقيق التنمية الاقتصادية 
ويبسيب عد البطالة المزمئة واتجاه جزء ل إلى نشاطات 
غير منتجة ٠٠‏ إلبخ . 0 ند 
الفائض لعن إلى مستوى قريب من مستوى الفائض الممكن”؟) 

ويعلق دنيا على مفهوم الفائض الاقتصادي بالقول إنه قد ورد ني 
الاقتصاد الإسلامي , بألفاظ غتلفة فالعفو في الآية 0 يمة» 8 وِتَعَلوكَ 
مَاذًا يمون قل المعو * [سورة البقرة: 19١؟]‏ تحمل - - في رأيه - المعنى نفسه. 
وكذلك مصطلح الفضل الذي ورد في السنة في أكثر من حديث مثل امن كان 
له فضل ظهر فليغد به على من لا ظهر له. . .» الحديث . وكذلك في التراث 
الإسلامي مثل كتابات الدلجي في الفلاكة والمفلوكون والدمشقي في الإشارة 
إلى محاسن التجارة . ويضيف أن الترتيبات الإسلامية تؤدي إلى تكثير الفائض 
د لم ا 00 
أقصى قدر ممكن في الكم والكيف كما أنه ينهى عن الإسراف والتبذير. 


(4) انظر: ص ؟؟ ‏ 4 من كتابه . 


وال 


ويعطي الإسلام للحاكم المسلم بعض السلطات التي تمنع الأفراد من التفريط 
ني الفائض الاقتصادي منها إجراءات مصادرة الأرض من يعطلها عن 
العمارة. والأهم من ذلك أن الفرائض المالية تعتمد على إمكانية تحقق الإنتاج 
وليس على نحققه الفعلي . فالزكاة تفرض على المال حتى لو بقي معطلا وكذلك 
الخراج يفرض على الأراضي القابلة للاستغلال حتى لو لم تستغل ” 
14أ---75) ومع أن الكاتب لم يتوسع في شرح هذه النقطة 
الأخيرة إلا أنه يظهر لنا منها أنها توضح توجه التنظيم الإسلامي إلى دفع 
النائض الفعلي لكي يقترب من الغائض الممكن مما يعطي المجتمع القدرة على 
تحقيق معدل أعلى من النمو الاقتصادي . 


 *‏ استراتيجية الحاجات الأساسية: شكلت كتابات بول ستريتن 
وتبوب الخق واسسراهيه في أوائل عقد السبعينات معالم استراتيجية جديدة 
للتنمية الاقتصادية تجعل تحسين مستوى معيشة جميع الأفراد في المجتمع 
هدثًا بحد ذاته وذلك عن طريق التأكد من أن قدرًا محددًا من الخدمات 
والسلع يتوافر للطبقات الفقيرة حتى قبل أن يجري ترشح آثار عملية النمو 
الاقتصادي من الأعلى إلى الأسفل في الاقتصاد المتنامي. ولقد أطلق على 
تلك الخدمات والسلعء الحاجات الأساسية وتتكون من المأكل والمسكن 
وتدرًا من التعليم والرعاية الصحية والمواصلات. 


ولقد لقيك هذه الأفكار فول هيدام الكتات المسلمين لأها , 
نضع التنمية الاقتصادية في إطار يجعلها قريبة من المبادئ الإسلامية 
المتعلقة بالعدالة والإنسانية. وقد تبنئى عدد من الكتاب المسلمين هذه 
الإستراتيجيةء وإن كان بعضهم يعطيها أسماء تربطها بالتراث الإسلامي. 
فيوسف يسميها استرانيجية حد الكفاية وهي تنضمن عنده الهجوم المباشر 
على الفقر وعدم الانتظار حتى يتساقط رذاذ التنمية على قاعدة الجماهير 
العريضة بصورة تلقائية» ويضيف عنصرًا النًا هو فرض العمل على كل 
قادر عليه (78/ 784 790). ويتبنى صديقى أيضًا هذه الاستراتيجية 
وإن كان يرى أن الأصل في توفير الحاجات الأساسية أنبا مسؤولية الفرد 
بنفسه وتصبح حمًّا للمسلم [14 عجر عن توايرها وبقع حيدطة خل عاتن 
الدرلة ولذلك فهو يقترح أن تتضمن دساتير الدول الإسلامية نضًا يلزمها 
بذلك. ولا تقتصر الحاجات في المجتمع المسلم على ما يرد في أدبيات 


١ 


التنمية بل يضاد يها جات أحرنى مثل تقديم المساعدة المالية لغرض 
الزواج ولغرض تسديد الديون (79/ 76 5174). 

أما عابد فيقدم مفهومًا مختلمًا للحاجات ويتناول تأثير ذلك في 
عملية النمو الاتتصادي ويبدأ بترتيب الحاجات بطريقة مشابهة لترتيب 
المصالح عند الشاطبي. فيقسم الحاجات إلى حاجات كفاية وهي اللازمة 
للحفاظ على الحياة والنشاط وحاجات كمالية تتولد في السعي لتحسين 
الحياة ورغبات ترفيهية وهي لا تسهم في إنماء طاقات المجتمع ولذلك لا 
يعدها حاجات حقيقية. ويفترض هذا المفهوم لترتيب الحاجات ‏ في رأيه 
- نمطا متميرًا لتخصيص المواره فيصبح هيكل الناتج القومي وبالتالي 
هيكل النمو الاقتصادي 00 الحاجات الحقيقية للمجتمع 
ومن ثم يمكن إشباع قدر أكبر من الحاجات الحقيقية من نفس القدر 
المناح من الموارد الاقتصادية  ”48/1١5(‏ 14). أما منصور فإنه يضيف 
عن مارسة القيم الديكية وحرية الرائ ولخدي كسد ص اناجات 
الأساسية التي يجب أن تستهدفها هذه الاستراتيجية (11/ 0017 . 


؛ - النمو المتوازن وغير المنوازن: الخوار بين بول روزنستين ‏ 

رودان ونركسه من جهة والبرت هرشمان من جهة أخرى حول 
الاستراتيجية المناسبة للتنمية الاقتصادية معروف. فالنمو المتوازن يعطي 
أهية أكبر للتخطيط الاتتتصادي ومشاريع البنية الأساسية وضرورة توسيع 
حجم السوق» أما استراتيجية النمو غير المتوازن فهي تعتمد على نحسين 
القدرة على التنظيم في المجتمع عن طريق خلق الاختناقات في السوق 
0 من فرص الوفورات الخارجية. وقد تناول عفر الاستراتيجيات 
المذكورة وأ عتقد أنها تفتقد النظرة الإسلامية الشاملة للتنمية حيث إنها . 
أي ل نشاط متعدد الأبعاد يجمع بين دور الدولة والأفراد» وذكر 
أعبما تركزان على التنمية المادية فلا تبتمان بتنمية الإنسان ولا تأخذان 
بالاعتبار اختللاف أولويات دول العالم الثالك عن الدول عتقدمة ( / 
5") على أنه لا يقدم حججًا كافية لإقناعنا بموقفه المذكور. 


ثاني عشر: جوانب أخرى في عملية التنمية 

١‏ الشرط الضروري لبدء عملية التنمية الاقتصادية 

شغل هذا الموضوع بال عدد من الكتاب كن التنمية الاتتصادية 
زلالك قد حاون عق ميسن جر بحثه للوجابة على السؤال: 
هل يتوافر لدى الأمّة الإسلامية الشرط الشروري لبدء حركة التمو 
الاتتصادي؟ اعتقد مالك بن نبي أنه متى ما تكرنت الإرادة للتخلص من 
التخلف فسوف يستطيع المجتمع التعريض عن الاستثمار الماللي بالاستثمار 
الاجتماعي ١‏ وإن ما يعدمه العالم الإسلامي ليس الوسيلة المادية با ل الرعي 
0 (50/١٠لء‏ 16). أما الفاسي فقد اعتفد أن تحقيق التدمية 

نما يتم بالجهاد في سبيل حماية الدعوة الإسلامية من كل رجعة إلى 
00 وتقاليدها وبالاجتهاد في فهم الشريعة واستنباط انها 50/ 
4 ا ا ا 
إرادة شعبية وأن تكون أهدافها مشتركة ومتفمًا عليها من قبل الجماهير 
رلن تكون كذلك إلا إذا حققت النمو والعدالة (5/؟). ويعتقد 
بعضهم أنه لا سبيل إلى تحقيق التنمية الاقتصادية إلا بالتخلص من سيطرة 
النماذج المذهبية المسيطرة على العالم في وقتنا الحاضر وهي الاشتراكية 
والرأسمالية وتحرير ذهن المسلم من الوهم القائل بضرورة تبني أي منهما 
(88/5): (71770/78). ويضيف الصدر بأننا لا نستطيع تحقيق التنمية 
الاتتصادية مالم ندخل في حسابنا مشاعر الأقة ونفسياتها وتاريخها 
وتعقيداتها الأخرى ومن الخطأ أن ننقل المناهج الأوروبية دون الأخذ 
بالاعتبار درجة إمكان تفاعل شعوب البلاد الإسلامية مع تلك المنامج 
وقدرتها على الالتحام مع الأمة .)١5/1١4(‏ 

؟ ‏ العلاقة بالعالم الخارجي 


لا خلان في أن تحقيق الاستقلال الاقتصادي أحد الأهداف 
الرئيسية للتنمية الك في المجتمع المسلم. لكن علاقة ذلك المجتمع 
بالعالم 0 مر قابل للاجتهاد فيرى يسري أن استراتيجية التوجه 
الداخلٍ هي أفضل للبلدان الإسلامية من 0 اتيجية التوجه الى الخارجء 
لأمها ني اعتقاده 7 تؤدي إلى تحقيق التنمية على أسس إسلامية (4/ 09178» 
لكن بدر يرى عكس ذلك فهو لا يوافق على عزل العالم الإسلامي عن 


الم 


المعسكر الغربي أو الشرقي بل يدعو إلى التعاون والاننتاح على 0 
الخارجي .)١54  ١57/4(‏ ويركز بعضهم على موضوع التكامل 
الدول الإسلامية ويرى ضرورة تبني سياسة جمركية تقوم عل ا 
التنضيل النسبي للمسلمين وتوحد معاملتهم الجمركية تجاه لخارج 4/ 
4 (57/ 56) 


3 العمل : 


يشير أكثر الكتّاب إلى احتفاء الإسلام بالعمل وإضفاء القدسية 
والاحترام عليه. فقّد ارتقى الإسلام بالعتهًا ل إلى درجة العبادة التي ليس 
فوقها درجة ني الإسلام وله أهمية مثل أهمية الصلاة (958//ا70 _ 
© والعمل ‏ في رأي الفاسي ‏ فريضه فهو عبادة ولا يجوز توجيه 
العبادة لغير مائيه لير العام 00 لمصلحة المجتمع وفائدة الدولة ترزيع 
الأعمال على الناس بحسب المكنات (757/ ”057 2 55). ويركز أكثر 
الكتاب على دور المفهوم الإسلامي للعمل في دفع عملية التنمية لأن 
الإخلااص في العمل وبذل الجهد يصبح عبادة لا مجهودًا دنيويًا فحسب . 
ومن ثم يصبح تحقيق التنمية الاقتصادية أمرًا متعلفًا بتنفيذ أوامر الشريعة. 


خاتة واستنتاجات 

لقد حدث النمو الاقتصادي 4 لي أوروبا الغربية على مدى قرون 
طويلة» ولذلك فمد كان تفاعل هيك كل العلاقات الاجتماعية والقاعدة 
القيمية والأسخلاقية للمجتمع مع التغيرا ات التي جلبها النمو الاتتصادي 
تفاعلا بطيئًاء أبعد تلك المجتمعات عن الوفوع في وضع التناقض 
الصارخ بين الأهداف المتعلقة بتحقيق مزيد من النمو وبين أهداف 
المحافظة على التراث الديني 5-5 نسيج ح الجن من التمزق*2. ولذلك 
فإن الاهتمام بالعلاقة بين الدين والتنمية الاتتصادية يكاد ينحصّر ‏ في 
الفكر الاتتصادي الغربي ‏ في الدور التاريخي لأنكار كالفن والمذمب 


(5) مع أن هناك من يعتقد أن هذا التفاعل البطيء قد جاء ع مان ادن مويه 
أدى إلى إعادة صياغة مبادئ الدين في أوروبا المسيحية لكي تتلاءم مع أغم . 
حركة النمو الاتتصادي التي جلبتها الرأسمالية 
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البروتستانتي في تحفيز النمو في مجتمعات أوروبا الغربية وحماولة تطبيق 
تلك الأفكار في تفسير ظاهرة التخلف الاقتصادي في الدول النامية. 


أما في المجتمعات الإسلامية فقد كان اللوضع مختلنًا إذ جاءت 
التنمية الاقتصادية بالنسبة لأكثر تلك المجتمعات كجزء من مناهج 
مستوردة وفى ظل حكومات غير شعبية وكانت تتضمن العديد من 
الأنكار التي لا تنفق مع القيم الاجتماعية المستمدة من الدين الإسلامي. 
ولقد حدثت أكثر التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بإيقاع سريع وفي 
نجرة تاريخية اتسمت بالتغيرات الجذرية على المستويين الدولي والحلى. 
ولذلك فقد كان طبيعيًا أن يبدأ علماء المسلمين من الاقتصاديين وسواهم 
ني البحث عن «طريقة إسلامية؛ للوصول إلى غايات وأهداف التنمية 
الاتتصادية نفسها ‏ والتى لا يختلف أحد على اعتبارها أمرًا حميدًا ومطلويًا 
تكون منسجمة مع القيم والمبادئ الإسلامية المنظمة للعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية ونابعة من إرادة شعبية محلية . 


وربما تكون فترة الستينات من القرن الميلادي هي البداية لظهور 
أفكار ناضجة في موضوع التنمية الاتتصادية من المنظور الإسلامي. ويأتي 
مالك بن نبي بلا شك كأحد الرواد في هذا الموضوع. ولقد استعرضنا 
ني هذا المقال نحو أربعين بحنًا وكتابًا ظهر أكثرها في السبعينيّات وأرائل 
الثمانييّات . 

ومن مجمل قراءتنا لهذه الأبحاث نقدم أدناه بعض الاستنتاجات 
التي يمكن استخلاصها من هذا الاستعراض. 

أولاً: الملامح الرئيسية للكتابات المعاصرة في التنمية الاقتصادية من 

المنظور الإسلامي 

١-رغم‏ تعدد الكتابات في اوضرع فإنه يغلب عليها طابع المنهج 

التقذي ل ل ل اك 00 
التنمية الافتصادية. ليع أن هذا أمر طبيعي ب فترة المخاض لولادة أى 5 
علم إلا أننا نعتقد أن تلك الولادة لايمكن أن تتم إلا بعد التحرر من 
المحددات النظرية للمنامج الوضعية في التنمية الاقتصادية» والتركيز عل 
محاولة تقديم معالحة تحليلية لعملية النمو الاقتصادي ضمن مجتمع ملتزم 
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بالقيم والأنظمة الإسلامية. 


١‏ لم نطلع في الكتابات المعاصرة على معالجة تحليلية للآثار 
المتروقعة للنظم الإسلامية المختلفة على عملية النمو الاتتصادي» ما هر 
معاد أثر نحريم الغائدة المصرفية في النمو الاتتصادي؟ ما هو دور صيغ 
التمويل الإسلامية مثل الأنواع المختلفة للشركة في التنمية؟ هل يمكن 
تطرير عقذ المضاربة (القراض) لتمويل مشاريع البنية الأساسية؟ ما هي 
الآثار المحتملة لتطبيق ركن الزكاة في النمو الاقتصادي؟ وغير ذلك. 


1 نرّ أي دراسة تطبيقية تتعرض للمبادئ الأساسية في 
التخطيط الاقتصادي وتحقق في إسلامية خطط التنمية كما تطبق ني 
الدول النامية وتحلل الآثار المحتملة لتلك الخطط في هيكل العلاتات 
الاجتماعية. هل يمكن مثلا تصميم خطة للتنمية تحقق الأهداف 
الإسلامية وتنبني على موازنة إسلامية للمصلحة على مستوى المجتمع؟ 

-لمنر أي محاولة جدية لتبني مقاييس إسلامية للنمو الاقتصادي 
يمكن أن تستخدم في التخطيط الاتقتصادي روفي تقييم الأداء التدسمري 
للمجتمعات الإسلامية. وقد حاول بعض الكتاب» مثل د. محمد عفر» 
إدخال مقاييس من هذا النوع ولكن المحاولة لا زالت في مراحلها 
الأرلى. 

تكاد تكون الدراسات التطبيقية التي تعالج تأثير القيم 
الإسلامية ني عملية التنمية الاقتصادية معدومة من الدراسات المعاصرة. 
إن المقولة التي تردد كثيرًا في الغرب هي أن القيم الإسلامية متناقضة مع 
متطلبات النمو الاقتصادي ولذلك فإن المجتمعغات" الإسلامية تواجه ححيارًا 
صعبًا بين الالتزام 0 
الاقتصادية. هل يات الإسلامية التي تحقق .معدلا أعلن د لسديا ب 
النمو الاتتصادي هي أقل المجتمعات التزامًا بالمبادئ الإسلامية أم العكس 


هو الصحيح؟ 


١‏ مع أن جميع الكتاب يتفقون على الدور الإيجابي لتدخا ل الحكرمة 
في الاقتصاد لغرض تحفيز حركة النمو الاتتصادي لم نرَ أي معالحة دقيقة 
للسياسات الحكومية المناسبة في هذا المجال. وفيما عدا الدعورة لضرورة 


ارذض 


مان حد أدنى من المعيشة لجميْع أفراد المجتمع لم نطلع على أي 
اقتراحات محددة للسياسة العامة في المجالات الاقتصادية الأخرى. 

انيا: المواقف التي يتفق عليها أكثر الكتاب بحيث يمكن اعتبارها 

جِرْءًا من علم إسلامي للتنمية الاقتصادية 

2 ع الب عو 0 تحقيق 
الإملئمية ويرون أن الب والمبادئ ع تشكا تراد إيجابية عل 
مستوى الفرد والجماعة لدعم عملية النمو الاتتصادي. 

؟ ‏ يتفق أكثر الكتّاب على عدم قبول متوسط الناتج الفردي 

 "‏ يركز جميع الكتّاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أهمية 
العدالة في توزيع الدخلء .وأنها ربما تكون أكثر أهمية من تحقيق معدل 
عال من النمو الانتصادي. وهناك اهتمام خاص لدى مجموعة من 
الكتاب بفكرة ضمان حد الكفاية واستراتيجية توفير فير الحاجات الإنسانية 
كسياسات عملية للوصول إلى ذلك الهدف. 

إن للدولة في نظر الكتاب دورًا مهمًا في دفع عملية النمو 

الاتتصادي ولذلك فإن تدخلها في الاقتصاد أمر مقبول إسلاميًا ولكن 
الجميع يتفق على أن ضمان حد أدنى من الحرية للعمل والتحرك الفردي 
في مجال الاقتصاد يأتي في الرتبة الأولى من الأهمية السياسية الاقتصادية. 


قائمة ببليوغرافية 
أحجمدء خورشيد 
الننمية الاقتصادية في إطار إسلامي ‏ ترجمة د. رفيق المصري - 


أبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ العدد ؟ المجلد ”, عام 19485م: ص ه 
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(ونشير إليه في الاستعراض باسم حنورشيد) 
أحمدء خورشيد 
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استراتيجية التنمية من مفهوم إسلامي » فى كتاب الإسلام والنظام 
الاقتصادي الدولي الجديد» البعد الاجتماعي . 0 وما 
دار واس للندر ار ا 

قدي إله نن الالنتقر ان باتع لوزي 

٠7‏ أحمدء عبد الر حمن يسري 


التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام» الاسكندرية» مؤسسة 
شباب الخامعة - دوت تاريخ . 


امك تونس ١»‏ 


(ونشير إليه في الاستعراض باسم يسري) 
أحمدء عبد الرحمن يسري 


العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية ودررها ني التنمية 
الاتتصادية. دراسات في الانتصاد الإسلامي, جدة مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي؛ جامعة الملك عبد العزيز وام ص 5١9‏ 
غم 


“شحاف خالد طهد 
«الرؤية الإسلامية للنشاط الاقتصادي والتنمية»ء مجلة المسلم المعاصر 
العدد ؟1. ابريل ١٠198م؛‏ ص 75 1١‏ 
- إسحاق» خالد محمد 


«الرؤية الإسلامية للنشاط الاقتصادي والتنمية»)ء مجلة المسلم المعاصر 
العدد "اا وله 18امء ص 54 845 


 *”‏ اوستري» جاك 
الإسلام والتئيمة الاقتصادية» تعريب ذ. نبيل صبحي الطويل» 
دمشق» دار الفكر.» دون تاريخ . 
6 - بخيت» علي خضر 


التمويل الداخي للتالمية الانتصادية في الإسلام» جدة 6 الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» واه 
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46 بدرء د. عبد المنعم محمد © 


«الإسلام والتئمية)» بجلة الم المعاصر» العدد 2984 يناير 
47وامء ص ١6١٠ ١57”‏ 


٠‏ الجندي» د. محمد الشحات 

تواعد التئمية الاتتصادية في القانون الدولي والفقه الإسلامي ؛ 
القاهرة دار النهضة العربية» 1986م. 

١‏ - دنياء شوقي أحمد 

الإسلام والتنمية الاقتصاديةء القاهرة؛ دار الفكر العربيء 1919م. 

١‏ - دنياء شوقي أحمل: ش 

تمويل التئمية في الاقتصاد الإسلامي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
6ام. 

١‏ - الروبيء د. ربيع محمود 


«المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»)» في بجلة 
الدراسات التجارية والإسلامية» القاهرة» مركز صالح عبد الله كامل 
للدراسات التجارية والإسلامية . عدد " السنة الأولى» يوليو 1984م 


4 -.الصدرء محمد باقر 
اقتصادناء بيروت» دار التعارف للمطبوعات 1ام. 
6 الطحاري» د. أبراهيم 


الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاماء دراسة مقارنة» الجزء الثاني» 
القاهرة» بجمع البحوث الإسلامية؛ 4وام. 


7 عابدء عبد الله عبد العزيز 
امفهوم الماجاث في الإسلام وأ ه على النمو الاقتصادي» دراسات 


في الاقتصاد الإسلامي» جدة» مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ جامعة 
الملك عبد العزيز» وين" 


 ''‏ عبد المئان» د. محمد 


الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق. القاهرة. المكتب العربي 
الحديث» دون تاريخ . 


6 عجورة» د. عاطف 
مفهوم التنمية الاقتصادية والفكر الاتنتصادي الإسلامي؛ بجملة 


الاقتصاد والإدارة» حدة» مركز البحوث والتئمية» جنامعة الملك عبد 
العزيز العدد ١‏ شعبان * ام مايو وام ص يا 


2 العناني » د. حسن 
«التنئمية الذاتية والمسؤولية في الإسلام؟؛ القاهرة. الانتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية» دون تاريخ . 
٠‏ عفره) د. محمد عبد المنعم 
التتخطيط والتنمية في الإسلام» جدة» دار البيان العري 1982ام. 
العورضي» د. رفعت السيد 
منهج الادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. القاهرة» الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية» دون تاريخ . 
الإسلام ومتطلبات التنمية في جتمع اليوم » وهرأآن. ملتقى الفكر 
الإسلامي» الاؤام. 
الفنجري» د. محمد شوفي 
المذهب الاقتصادي في 10 ببحرث مختارة من المؤتمر العالمي 
الأرل للاقتصاد الإسلامي مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» جدة 
» ص "لا .١1١١‏ 
الفنجري» د. محمد شوقي 
«الرسلام والمشكلة الاقتصادية»» القاهرة؛ مكتبة الأنجلو مصرية» 
دون تاريخ . 
6 المبارك» الشيخ محمد 


يدجن 


تدخل الدولة الاقتصادي في الإسلام» في كتاب» الاقتصاد 
الإسلامي «بحوث مختارة من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي» جدة. 
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» ٠٠41١ه.‏ 

«عدالة توزيع الشروة في الإسلام»» القاهرة» مكتبة وهبة» 
5ام. 

٠‏ مالك بن نبي 

المسلم في عالم الاقتصادء بيروت؛ دار الشروق» 1514م 

184 يوسف»ء 3 يوسف أبراهيم 

اسئراتيجية وتكنيك: التنمية الاقتصادية في الإسلام» القاهرة» 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 1981م. 


الدكتور فايز بن ابراهيم الحبيب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بل وعلى آله 
وصحبه ومن استمسك بهديه إلى يوم الدين... وبعد؛ 


أود بادئ ذي بدء أن أشكر الأخ الدكتور محمد القري؛ على الجهد 
الذي بذله في تجميع هذه الاراء لعدد كبير من الكتاب عن موضوعات 
متعددة تتعلق بالتنمية الاقتصادية من منظور إسلامي. ولكن ما يؤخذ 
على هذا العمل أنه استعراض مختصر جدًا لموضوعات كثيرة» وكان بودي 
أن يقوم الباحث بالتركيز على نقاط محددة ليستعرض فيها بعمق آراء 
هؤلاء الكتاب مع إبراز وجهة نظره بشيء من التفصيل» حتى لا يشعر 
قارئ هذا البحث بأنه تم على عجالة بالرغم من المجهود المطلوب الذي 
نعرنه جميعًا كباحثين عند استعراض آراء هذا الحشد الكبير من الكتاب 
للموضوعات المأكورة. ومن ثم فإن بعض الآراء التي أوردها الباحث 
جاءت ناقصة في بعض الأحيان ومبتورة في أحيان أخرى مع غياب 
شخصية الباحث في المواضيع المطروحة فيما عدا بعض التعقيبات 
المختصرة جدًا على سبيل المثل (وهذا حسن. لكنه تحمس في غير محله 
أمر تتقصه في رأينا الدقة العلمية» فيه نظر وهكذا). ١‏ 


وأستسمح ندوتكم الموقرة في أن أذكر فيما يلي بعض النقاط 
اللنعلقة بموضوع البحث التي أرجو أن تسهم في إثارة النقاش حول 
موضوع في غاية الأهمية : ْ 


أولاً: استقرت الدراسات المتعلقة بالتتمية الاقتصادية على إبراز 


خضل 


التفرقة بين مفهوم التنمية ومفهوم النموء وبالتالي التفرقة بين قياس كل 
منهماء إلا أنني لاحظت استخدام التعبيرين (التنمية والنمو) أحيانًا في 
البحث وكأنبما مترادفان. وتم التركيز في الببحث على أهمية التنمية في 
تحسين مستوى الدخل الفردي الحقيقي (نمو) وفي القضاء على الفقر. 
وحيث إن نحسين مستوى الدخل الفردي ‏ ويتفق الباحث مع كثير من 
الكتاب المسلمين في رفض هذا المقياس ‏ يتعلق بعملية النمو الاقتصادي 
فإن التنمية الشاملة وليست التنمية الاقتصادية تُعنى في أكثر جوانبها 
بالتغيرات الهيكلية التي محدث في المجتمع بجميع أبعاده الاتتصادية 
والاجتماعية والسياسية والفكرية. ويضيف الوسلا م على ذلك البعد الأهم 
وهو البعد الأخلاقي حيث إن الإسلام يرفض أسامًا الاهتمام بالنواحي 
المادية على حساب الأبعاد الفكرية والروحية والأخلاقية» أو بمعزل ّ 
كما حدث في المجتمعات التي حققت تقدما ماديا ملموساء ولكنها 
أهملت النواحي الأخلاقية والروحية ئما حدى بالكثير منهم إلى المناداة 
بوتف التطور المادي والعودة للحفاظ على الأخلاقيات والروابط الأسرية. 
هذه التغيرات الهيكلية لم ألمس من الكاتب ‏ أو فيما ذكر من آراء بعض 
الكتاب ‏ أنها نالت نصيبًا كبيرًا من اهتماماتهم . 

إن المفهوم الوضعي للتنمية أصبح يقترب كثيرًا من المفهوم 
الإسلامي للتنمية» فالتغيرات المادية المرجوة لم تعد تجد نصيبًا يذكر من 
كثير من الكتّاب الغربيين بعد التجارب المريرة التي مرت بها الدول 
المتقدمة ماديا أو الدول النامية التي يطلق عليها دول العالم الثالث» والتي 
تكشف أخطاء الاعتماد على التقدم المادي دون النظر إلى الأبعاد الأخرى 
كالقضاء على الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة في توزيع 
الدخل. حتى أصبح تحقيق هذه الأهداف يأتي في المقام الأول بدلاً من 
التركيز عل تحقيق زيادة في مستوى الددخل الفردي وهو ما يعرف بتحقيق 
التنمية من دون نمو. وقد أثبتت الدراسات التطبيقية (حالة البرازيل) 
(على خلاف ما ذكره أحد الكتاب الذي جاء في البحث باسم منصور 
حيث لم ل ل ا ا ا ا 
بأن فكرة وجود تعارض بين عدالة التوزيع ومعدل النمو أ مر موهم ولا 
تتوافر حتى يومنا هذا دراسات تطبيقية لإثبات هذه المقولة» فقد حققت 
البرازيل معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي» إلا أن ذلك لم يساعد في 


1 


تخفيف حدة الفقر بل كانت التتيجة تركز الثروة في أيدي الطبقة الغنية 
وزيادة أعداد الغقر 5 


ثانها: إن عحاولة تفسير ظاهرة التتخلف التي تعاني منها المجتمعات 
الإسلامية من منظور إسلامي» تحتاج منا إلى وقفة للتعرف على المجتمعات 
الإسلامية. وذلك أن ظاهرة السعلفي ليا عسات عاب ديد لدييا 
الدول المختلفة بغض النظر عن الدين» ولكن ما يتعلق بالتركيز على جعل 
التخلنف ظاهرة ذات سمات حلخاصة بالمجتمعات الإسلامية هو مأ يمودني 
إلى البحث عن المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضرء إن الكثير من 
المجتمعات الإسلامية في زمئنا هذا قد ورثت الإسلام كدين تؤدي 
تواققيه الدضة عم امن عدون أن امعان نما عطلة الددد 
الإسلامي (من تمارسات يومية وقوانين وأنظمة وغيرها) فلا وجود له. 
ولّهذا فإن تفسير ظاهرة التخلف التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية 
الحالية في رأيي لا يختلف مع ظاهرة التخلف التي تعاني منها الدول غير 
الإسلامية بما تشتمل عليه من سمات» ولكن تزيد عليها ني حدة 
العقاتت الذي ينزله الله تعالى على شعوبها لبعدها عن تعاليم 0 
والبهارهم , بالتقدم المادي وحاولاتهم اليائسة والفاشلة في اللحاق بما 

يسمى بركب الحضارة. وأي حضارة هذه التي تبتغيها الدوا ل الإسلامية؟ 
سؤال يجب أن نتصدى للإجابة عليه لتعرية هذه أشقازة واللصويت 
بمساوثها والدعوة للعودة إلى تعاليم ألله وشريعته السمحاء . 


ثالمًا: السكان 

بالرغم مما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة تستحق معالجة منفردة 
بذاتها فإن الباحث لم يوله اهتمامًا كبيرًا. ولعل ما يدور في الاونة 
الأخيرة من جدل حول هذا الموضوع في دولة مقر انعقاد الندوة ما 
يوضح أهمية المسؤولية الملقاة على هذه الندوة للتصدي لهذا الموضوع 
وإعطائه القسط المناسب لناقشته» وتوضيح الكثير من الجوانب التي 
تتطلب شجاعة في الرأي لدحض الكثير من الآراء الخاطئة التي تشبّع بها 
وبكل أسف بعض الكتاب ممن ينتمون للإسلام» انقيادًا وراء النظريات 
والفلسفات الغربية التي وضعت أوزار كل تخلف على النمو السكاني» 
بالرغم من اعترافهم في الوقت نفسه بسوء الإدارة ونسادها وعشوائية 


فض 


التخطيط واتخاذ القرارات. إن من الواجب علينا كمسلمين أل ينشغل 
فكرنا بالفكر المالثوسي كما شغل فكر الآخرين» بل يجب علينا مناقشة 
موضوع السكان وعلاقته 00 وأبعاده ولا تقتصر 
منائشته على محور الكثافة السكانية أو معدل النمو. فالمشكلة في رأيي لا 
تكمن في الزيادة السبكانية بقدر ما تكمن في: او 
الراره العرائرة لي ا () خسن 
على قاليم المجتمع المختلفة . 

هذه بعض النقاط التي وددت أن أذكرها مك 
الموقرة التي لم يكتب لي الله شرف حضورهاء متمئيًا لكم كل نجاح 


وتوفيق. . 


فق 


د. لحسن الداودي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد») 

إن الأخ الدكتور القري بذل جهذا كبيرًا لاستعراض كثير من 
الكتب الإسلامية المتعلقة بالتلمية. ولد كلفه هذا البحث تشديم 
ببليوغرافيا توي تقريتا عل دده 0 الله أحس: 0 
العنمية الفكرية . . وحتى تؤتى له المبادرة الطبيعيية أكُلها بإذن الله 
تستدعي أجوبة على بعض التساؤلات التي من شأنها أن تريد هذه الآناق 
اتساعًا وأن تسهم في إرساء التصور الاقتصادي الإسلامي على اين 
سليمة ومتينة. ومن بين هذه التساؤللات: 


أولا: من الزاوية المنهحية 
١‏ ما هي المعايير التي على أساسها اختيرت هذه اعدو دون 
سواها؟ لأن كل ببليوغرافيا لا بد أن تخضع لقوانين علمية حتى لا نضع 
في حرس لمم ل وما ا ري 
لي القوانين» فإن الدكتور القري لا يخلر من أن قراءاته تكون إما 
جاوزت الأربعين كتابّاء الشيء الذي يتطلب جهدًا أكبرء وإما استنفدت 
كل ما كتب في هذا الباب» الشيء الذي يستحق الإشارة إليه. 
الغرض من هذا الكلام هو التنبيه | لى أن كل ببليوغرافيا إنما.هي 
جزء مما تناوله الباحث في إطار بحثه وينبغي الإشارة إليه بشكا ل صريح 
وواضح» وهذا يصدق على البحوث عموماء أما إذا كان البحث يتناول 


وففا 


استعراض ما كتب في مجال من المجالات كما هو الأمر هنا فإن الخرص 
على الاعتناء بالدراسة الببليوغرافية يجب أن يكون أقوى وأعمق مما يدل 
على أن البحث لا يزال بحاجة إلى مزيد من التركيز والاهتمام من هذه 
الزاوية. وهذا لا يغنينا بالطبع عن طرح مزيد من التساؤلات: 

١‏ هل جرد هذه الكتب - إذا كان الأمر كذلك ‏ كاف لإعطاء 

تبمولة التسيوو الإتتلامى الشكل الشبعية من خخلال ها كترياا د 

مي ل 0 
التباعد فيما بينها؟» وهل محتوياتها تتجه نحو نشوء مدرسة أو مدارس» 
قائمة على أسس موحدة أم أن الآراء فيها متباينة إلى حد أن كل كاتب 
يميل إلى أن يمثل مدرسة قائمة بذاتها؟ نرجو من الباحث الدكتور القري 
أن يتابع بحثه في هذا الاتجاه حتى نحصل على بعض الاستقرار النسبي 
على آراء معينة وعللى بلورة الاتجاه الرئيسي الذي قد ينتج منه نوع من 

من خلال ما عرضه الدكتور القري نلاحظ استعمال مصطلح 
«الأيديولوجية الإسلامية». إن مصطلحًا كمصطلح الأيديولوجية يجب 
الاستغناء عنه في الكتابات الإسلامية ما دمنا لم نخصص له مفهومًا آخر 
غير مفهومه الغربي الذي يعني بإيجاز: «تحريمًا للحقيقة» كأن يقال مثلا: 
الليبرالية هي مذهب الحرية والعدالة؛ فهذا الكلام تزييف للحقيقة. أما 
إذا قلنا إن النظام الإسلامي أسمى نظام وأعدله فهذا حق. الطرح الأول 
أيديولوجية لأنه جرد تنويه ذاتي والطرح لاي علم لان التنويه مبني على 
أ سس علمية. فلذا يجبء مره حرس عل الطليين أن يتجنبوا استعمال 
مصطلح الأيديولوجية عندما يتكلمون عن النظام الإسلامي. 

؛ - هناك بعض العبارات يجب التفكير مسبقًا في محتواها قبل أن 
تكتب أو تُنقل» فمثلاً نقل عن السيد عبد المنان قوله: «الإسلام بذاته 
عنصر من عناصر التنمية» يستنتج من هذا أن الإسلام وسيلة من بين 
وسائل أخرى تؤدي إلى التنمية بينما التنمية هي مظهر من مظاهر التطبيق 
الإسلامي» التنمية هي العنصر والإسلام هو الكل. 
ثانيًا: من زاوية انتقاد الغرب 

إن هذا النقد بحاجة ماسة إلى ترشيد لا لهذا العمل من أهمية 


ء/ 7 


نحن نريد أن نملا عقول المسلمين بالإسلام ولكن هذا العما 0 
بالنقد الحدى البنّاء الذي هو الوسيلة الوحيدة لإفراغ تلك لعتثرل بما 
سيق ليا أن امعلاك به من تصورات فابسلة لا سنها عندفا ا" 
العلم . 

أساس هذا التنبيه هو نمط التعريف الذي تناول مفهوم التنمية اذ 
0 
الدحا 0 00 للكمة الاتتصادية وهو ما ا إليه غالتا 0 


النمو الاقتصادي» 

ونقرأ كذلك: 

#يقول خورشيد: علينا أن مجر استخدام كل نماذج النمو الإجمالية 
المنسبطة التي :عبتم بادركز بعل شدي :نكل الأنعن مر متيل 1 لثمو ل 


أنه المؤشر الوحيد للتنمية» 

يستخلص من هذا الكلام أن الغرب لم يميز بين التنسية والنمر» 
لحقيقة هي أن هذا البحث هو الذي لم يميز بينهماء أما الاتتصاد 
0 فقد تجاوز هذه المرحلة منذ أواخر الخمسينيات من خلال ما كتبه 
10 118018ظ1ظ ني أمر يكاء أو 26201 ني فرنسا أو 81021 ني السويد» 
وغيرهم. ؛ 
هذا لا يدل على أننا متفقين مع الغرب فيما كتب في هذا الميدان. 
إن خصوصياتنا نحتم علينا إيجاد مفهوم آخر لمصطاح التنمية؛ وقد حاولت 
تقديم مفهوم لهذا المصطلح ينطلق من تصور إسللامي وممتواه أن : 

«التنمية هي الامتداد الواعي والخركي العم - الإسلامية - في 
إطار التحكم الاجتماعي في العلم والتقنيات)2©7 

وهدف هذه التنمية هو إعلاء كلمة الله ومن خلال هذا اليدف 


(1) هذا البحث لا يسع للتفاصيل أنظر أطروحتنا لدكتوراة الدولة (فاس 19848) 
التي سيتم نشرها قريبًا إن شاء الله. 


و" 


تنمية لا تتصف بالعدالة تعتبر نقضًا لوسائل تحتيق الهدف. 


ثالكًا : 7 واقع المسلمين والتصور الإسلامي 
عن دور الدولة يقول الأخ الدكتور القري: إن هناك نوعًا من 

5 تدخل الدولة مع إعطاء بعض الخريات الأساسية للأفراد» 
هرو نقظلة جد محونانة تعطاين امعنانا أكس: اس 
الدولة أساسًا هو تطبيق الشريعة الإسلامية بمفهرمها العام وعلى ضوء 
هذا التطبيق تتحدد بحسب الظروف درجة تدخل الدولة في المجال 
الاتتصادي وهذه الدرجة غير ثابتة من حيث المبدأء فقد تساوي الصغر 
وقد تقترب من ماثة في الماثئة» نمثلاً إذا حصلت التنمية المطلوبة مع 
العدالة الاجتماعية فلا مجال لتدخل الدولة» أما إذا اختل التوازن 0 
الدولة ملزمة بالتدخل حتى ترفع الضرر بتطبيى ما تستلزمه الشريعة 
الإسلامية . 

؟ - ورد في كلام الباحث ما يلي: لم نَرَ أي معالجة دقيقة 
للسياسات الحكومية.. .؟.. إن العلاج يستنبط في هذا الميدان من واقع 
إسلامي ومفاهيم إسلامية ‏ أما السياسات الحكومية الحالية فهي في 
معظمها غير إسلامية ‏ لذا فإن علاج الواقع هو | إعطاء البديل لا حاولة 
تقرية ما هو غير إسلامي» ولتفشل هذه السياسات» بل ويجب أن 
تفشل. 

- إن فتح المجال للاختيار بين النمو المتوازن والنمو غير المتوازن 
الوارد نى كتابات بعض الدارسين المسلمين قد لا يتماشى وأهداف 
الإسلامء إذ المسطرة هي التوازن في كل شيء. 

؛ - إن مرضوع ا والعمال لم يحظ إلا بحوال عشرة أسطر 
وهو قدر ضكيل نظلرًا الى أهمية هذا الموضوع في الحياة الاقتصادية ولا 
ينبغي السكوت على مسألة هامة في هذا الباب ألا وهي كيفية تحديد 
أجرة العامل في مجتمع إسلامي» وحتى نتجاوز هله العقبة ألا يمكن 
الانطلاق من الفكرة التالية: بما أن المجتمع الإسلامي لابد أن يتصف 
بالعدالة الاجتماعيةء وحتى نتمكن من السير نحو هذا الهدف فلابد 
للأجور أن تنمو بنسبة أكبر من نمو معدل الأرباح» ونسبة تقلص 


و1 


النوارق الاجتماعية في هذا الميدان يتم تحديدها من خلال السياسة 

الاتتصادية العامة للدولة مع الأخذ بعين الاعتبار خاضية المؤسسات 
الا 

الاقتصادية 


ه ‏ كثر الكلام في الكتتابات الإسلامية عن حاجة بلاد الإسلام إلى 
المساعدات الالية الخارجية» ويستنتج من هذا أن أموال المسلمين ضئيلة» 
0 يعلم أن دار الإسلام تمتد من المغرب إلى أندونيسياء فهذا الامتداد 

ليس عبئًاء فالله سبحانه وتعالى الذي حمل المسلمين رسالة تبليغ دينه إلى 

0 لابد من أن ن يمكنهم من الوسائل التي تساعدهم على تحقيق ذلك» 
ولا يمكن التفكير ولو لحظة واحدة في أن صاحب هذه الرسالة وهو 
الحكيم الخبير لم يوفر لنا هذه الوسائل حتى نكون خير أمة أخرجت 
للناس» أو يأمرنا بأن نعد ما استطعنا من قوة ويحرمنا من أسباب هذا 
الإعداد؟ 


إن هذه الوسائل؛ وبغض النظر عن الإحصائيات التي تظهر مدى 
غنى دار الإسلام الآن» لابد أن تكون متوافرة إذا وجد المؤمن في [ إطار 
الوحدة الاقتصادية بين أطراف العالم الإسلامي 

هذه بعض النقاط التي كانم الرابين الوشارة إليها ني هذا 
التعليق وأرجو أن تكون مفيدة . 

والمطلوب من الأخ الدكتور القري أن يستمر في هذا الاتجاه لأن 
كل كاتب أو باحث يكتب في معزل عن الغيرء ولابد من مجهودات 
تردية مدل ال يذلت من.. طرف الدكتزر القري سحن لأظهر تركرناث 
جديدة ما ينشرء نرجو للباحث النجاح والتوفيق في أعماله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


() هذا مجرد ملخصء أما التفاصيل فيرجع إلى الأطروحة السابقة الذكر. 


/ا/ا1 


ثامنًا: 
المنهج الإسلامي في التنمية 


3. يوسف ابراهيم يوسف 


مقدمة 

من نافلة القول أن نتحدث عن أهمية التنمية الاتتصادية وضرورة 
نحققباء 0 أصبح ذلك من المسلمات لدى عامة الناس نضادٌ عمن 
حملوا هموم أمتهم وانشغلوا بمشكلاتا وجعلوا الرصول إلى حلول لها 
هدفًا لهم 0 لسعيهم في الحياة. 

لا نحب أن نضيع جهدًا.في إعادة إثبات أن تحقيق التنمية 
الاقتصادية ني البلاد الإسلامية» أصبح مسألة وجود أو لاوجودء وأنه 
بقدر ما تنجح هذه الأمة في تحقيق التنمية الاقتصادية» وبقدر ما تسرع 

في الوصول إلى هذا النجاح بقدر ما تكتب لها مكانة في عام المستقبل. 

وم من شك فى أن انعقاد هذه الندوة والحيز الذي تشغله فيها «التنمية 
الاقتصادية» افير عن إدراك أهمية التنمية الاقتصادية فى حاضر ومستقبل 
أمتنا . 1 

وكثيرًا ما عقدت اللقاءات لبحث هذه القضية على غختلف 
المستويات» وشتى الانجاهات. وطرحها اليوم من وجهة النظر الوسلامية) 
وعلى هذا المستوى الفكري له دلالته التى لا تخطئها عين؛ إنه يدل على 
أن مرحلة التشعت والتبعية الفكرية فى هذا الميدان قد آذنت بالأفول» وأن 
الأصالة في العلاج والاستقلالية في المنهج توشك أن تكون بين أيديناء 
وأن احتمالات النجاح ‏ بإذن الله تعالى ‏ تلوح في الآفاق. 

ومع كل ما كتب عن التنمية الاقتصادية من وجهة النظر 
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الإسلامية» ني السنوات الماضية » ومغ تعدد اللقاءات التي نأاقشت هذا 
اللوضوع» ف فإنه ما زال بحاجة إلى الكثير من الجهودء فهو متعدد 
الجوانب» كثير الزوايا. وأهم الجوانب التي ينبغي أن نركز عليها في هذه 
النترة» ما يتعلق بالمنيج» فهو جانب جوهري» وبقدر وضوحه في 
أذهان المنظرين بقدر ما تكون نظراتهم صائبة واجتهاداتهم موفقة وعند 
ذلك تكون الإجراءات التنفيذية والخطوات العملية رشيدة مؤثرة منتجة . 


ورغبة منا في وضع هذا الجانب من جوانب دراسة 0 
الاقتصادية» في المكان الذي يستحقه من اهتمام المفكرين المسلمين» 
في الوصول إلى تصور صحيح له فقد آثرنا أن يكون 0 
2 الإسلامي في التنمية الاقتصادية» سائلين المولل سبحانه وتعالى 
أن يسدد خطانان وأن يجنبنا فيه وفي غيره ‏ الزلل» إنه نعم المول ونعم 
النصيرء وهو ولي الترفيق. 


أولاً: مدخل إلى اختيار ا منهج الملائم للعالم الإسلامي 


١‏ مفهرم التنمية في الإسلام 
الحديث عن منهج التنمية مدخله في نظرنا هو تحديد منهوم 
التنمية» والأهداف المتوخاة من القيام بباء فلذلك أثر في اختيار المنهج 
المنسق مع هذا المفهوم؛ والقادر عن تحقيق الأهداف» إذ عندما نقصد من 
نحقيق التنمية» برد مضاعفة كمية المنتج من السلع والخدمات» فإن كثيرًا 
من المناهمج قد تحقق ذلك» ولكن عندما نضيف إلى هدف مضاعفة 
الإنتاج » فكرة نحقيق العدل في توزيعه» فليس كل المناهج القادرة على 
مضاعفة الإنتاج بقادرة على تحقيق العدل في التوزيع» وعندما تأخذ 
ظروف كه عن الأسة: لي اللمنبيان فإن أكثرية المنامج المعروفة لا تتلاءم 
مع هذه الظروف. وهكذا نرى أن اختيار المنهج لابد أن يسبقه الوتوف 
على مفهوم التنمية وأهدافها. 


وفي ظل الإسلام نادى المفنكرون مند 1 الإسلام «بعمارة 
الأرض» واعمارة البلادكء» جاء ذلك في كتاب الخلفاء إلى الولاة» 
ككتاب الإرمام علي كرم الله وجهةه ٠‏ الذي وجه به مالك سن الأعت” إلى. 


كن 


مصر» وجاء في كتب المفكرين ككتاب الخراج لآ يوسف . 

وعمارة البلاد التي نادوا بباء هي ما ننادي به اليوم من تحقيق 
التنمية الاقتصادية . وبالتمعن في مضمون «عمارة الملادة ثرآاه غير هتّصور 
على البعد المادي المتمثل في إنتاج حجم ما من المنتجات» بل يشمل 
أبعادًا أخرى اجتماعية وثقافية وأخلاقية ودينية. فلقد قالوا إن تعمير 
البلاد هيدف إلى إقامة مجتمع المنقين» الذي يتمتع بمستوى معيشي طيب 
يصل إليه بزيادة الإنتاج إل أقتصى قدرء مصعم استشعار تقرى الله في 
ذلك» والتي يتولد عنها الحرص على سيادة مبادئ الإسلام في م 
المجتمع كبمدأ تحقيق حل الكفاية» ومبدأ نحقيق التوازن الاقتتصادي 
وجعل ذلك مينانًا لعبادة الله تعالى» وتحقيق مضمود الخلافة لع 
الأرض. 

لقد ملح الإنسان الموارد المادية» والطاقات البشرية» وكلف بيحسسير" 
استخدامهاء وحسدن ترزيع نائتج هذا الاستخدام. كي يبني ألحياة الطيبة . 
فإذا أصيب المجتمع بمصيبة التخلف الاقتصادي فإن ذلك يعود ‏ ني 
المفهوم الإسلامي - إلى أحد أمرين: ' 

- القصور في. استخدام الموارد. 
سوء توزيع الناتج . 
وأول الأمرين كفران بنعمة الله تعالى» وثانيهما تظالم بين الناس» 

وكلاهها خرم ) ويتناقفض مع القيا م بمهام الخلافة شي الإرض #وداتدُم 
ين كل ما ألشرة رإن تشذرا يست قر 1 شن هآ ارك لْوِضَنَ 
لظلوم كنار 4 [سررة ابراهيم: اي ا ل 
ع الا ا كا ا ل 3 
تصرفه أفضل استخدام تمك كن» في ظل المعرفة الغنية السائدة» وتوزيع الناتج 
بمايحقق للناس «حد الكفاية»» المتناسب مع حجم الناتج» عبادةً لله تعالى 
وقيامًا بمهام الخلافة . 


ففوق الرخاء المادي للمجتمع هدف أعلى هو أن يكون قائمًا بمهام 
الخلافة التي تعني عبادة الله تعالى بتعمير الأرض. . ومن ثم يكون هدف 
التنمية في الإسلام بناء المجتمع القائم بأمانة الخلافة عن الله تعالى» الذي 
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يمثل الأمة الرسط التي تقيم معالم الحقء فيقيم بها الله الحجة على الناس 
كافة . 


وانطلانًا من أن التخلف ‏ كما قلنا ‏ رهن بالقصور في استخدام 
الموارد» وسوء توزيع الناتجء فإن الإسلام يكون قد ربط المشكلة 
بالإنسان وبما هو عليه من قيم» أي ربط المشكلة بجذورها الاجتماعية 
والثقافية العميقة» ويكون الحل رهنًا ببناء الإنسان» وإعادة ثقته بنفسه 
إليه» قبل بناء المصانع واستصلاح الأراضي وحبك الخططء ولذا فإن 
المنهج الإسلامي في التنمية لا يتكون من عناصر اقتصادية بحتة» وإنما 
يضم أيضًا عناصر غير اقتصادية» هي في الحقيقة أهم من العناصر 
الاقتصادية» فهو إذا يصف العلاج » وميى المريض للاستفادة منه . 


إن المنامج التي تتكون من عناصر اقتصادية بحتة لتقفز فوق 
الفروق بين المجتمعات لتعالج موضوعًا جوانبه غير الاقتصادية أكبر من 
جوانبه الاقتصادية باعتراف خبراء التنمية الاقتصادية؟ ‏ لا يمكن أن 
تقدم غير حلول مبتسرة تعالج مظاهر الداء دون أسبابه وتعجز في النهاية 
عن إحراز أي نجاح. مما يصيب المجتمعات بالإحباط واليأس من 
النجاح» فيكون الإعراض عن التجاوب مع أي جهود جديدة» وتتكون 
لدى المجتمعات المتخلفة حلقة أخبث من كل ما تعرف. هى الحلقة 
الخبيثة لليأس. فالمنهج الإنمائي ليس إلا وصفة. لكيفية الإقلاع بالمجتمع 
من وهدة التخلف إلى ذرى التقدم» وهي عملية تختلف من مجتمع الى 
المجتمعات التي تختلف في ظروفها عن المجتمع الأول. 


وإذا كان العقلاء لا يجادلون في الأسباب التي أدت إلى تخلف 
المجتمع الإسلامي والظروف التي نخيط ره اليرم إذ يحاول التقدمء نتلف 
عن الأسباب والظروف التي وجدت بالمجتمعات التي تقدمت ماديا 


6١(‏ أنظر: جيرالدماير» روبرت برلدوينء التنمية الاقتصادية» ترحمة د. يوسف 
ماه (بير رت : مكتبة لينان» 4م ج21 ص غ. 


ديكا 


باستخدام المنهج الرأسمالي أو المنهج الاشتراكيء فلا ينبغي لهم أن 
يجادلوا في عدم صلاحية المنهجين المذكورين للإقلاع بالعالم الإسلامي. 


؟" ‏ مقومات المنهج القادر على تحقيق التنمية 

هناك مقومات يجب توافرها في المنهمج الإنمائي القادر على تحقيق 
التنمية في مجتمع ما. . وأولها أن يتوافق مع البيئة التي يطبق فيهاء وثانيها 
أن يقدر على استنفار الجماهير وتوجيه طاقاتا بما يخدم التنمية؛ وآخرها 
أن يكلك قدرا من الرونة خى يستجيب للظروف: الخغيرة: 

والمنهج الذي يفتقد واحدًا من هذه المتومات لن يتمكن من متحتقيق 
التنمية» وما نجح من مناهج حتى الان فقد كان يمتلك هذه المقومات» 
فالمنهيج الإسلامي عندما طبق في العصور الوسطىء» والمنهج الرأسمالي 
عا لى شاطئي الأطلنطي» » كلاهما نجح في تحتيق التقدم بمفغهومه فيه 
بسبب التوافق مع البيئة والقدرة على تجنيد الطاقات والتمتع بقدر من 
المرونة. فالرأسمالية منهج مادي» والبيئة التى طبق فيها مادية» وهو 
يحمل الأفكار المادية التي تتفق مع تصورات الناس عن الكون والحياة 
والإنسان» فهو قادر على تجنيد طاقاتهم» وقد استطاع أن يستجيب 
للظروف المتغيرة التي تعاقبت عليه» ومن ثم أثمر هذا التقدم المادي غير 
المسبوق . 


- مقومات النجاح في المناهج المطبقة في العالم الإسلامي 

لو ذهبنا نستقصي مدى توافر المقومات السابقة في المناهج التي 
تدار انطلاتًا منها برامج التنمية في بلادناء لما وجدناها تمتلك منها 
الكثيرء سواء في ذلك المنهج الزاسفاق الذي نجح على شاطئي 
الأطلنطي » أم غيره من المناهج المطروحة والتي لم نرّ لها | إنجارًا مشهردًا. 

إن ما يملكه المنهج الرأسمالي» من مقومات النجاح في غرب 
أوروبا والولايات المتحدة» يفتقده تمامًا فى بلادناء فبيثتنا ليست مادية 
ومجتمعنا انبئاق من الشريعة الإسلامية» وليس انبثانًا من مقتضيات 
أرضيةء ونظرة مجتمعنا إلى الكون والحياة والإنسان جد غتلفة عن نظرة 
المجتمعات التي أنبتت المنهج الرأسمالي» نالكون عندنا غير مجهول 
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النسب» والحياة عندنا حقيقة مقصودة-وإرادة الله نافذة» والإإنسان عندنا 


التلك وَهرٌ عَلَ كل وم + ال حل المت وليه بو د سن عملا وهر 
لمر المثُورُ» [سررة الملك: ١‏ 7]. ْ 

فهل بين هذه البيئة والبيئة المادية في غرب أوروبا والتي أنبتت 
المنهج الرأسمالي علاقة ما؟ ومن ثم فهل المنهج الذي يستلهم غاياته من 
بيئة مادية يكون متوائقًا مع بيئتنا هذه؟ وإذا كان المنهج الرأسمالي غير 
متوافق مع بيئتنا ويحمل قيمًا غير قيم مجتمعنا فهل يكون قادرًا على 
استنفار الجموع وحشد الطاقات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة؟ لو 
كان قادرًا على شيء من ذلك لا كنا اليوم نعاني من التخلف» ونلبحث 
اس وسيلة للخروج من أإسارة. فلقد طبتناه مندذ الثلث الأول للشرن 


هذا فضلاً عن ارتباط المنهج الرأسمالي في أذهان الجماهير بالتجربة 
الاستعمارية المريرة التي ببت فيها ثرواتهم وسلبت حتوقهم» بل لعلهم 
يؤمئون ‏ وربما عن صدق - بأن العالم الذي تنتمي إليه هذه المنامج 
يبحث عن وسائل جديدة يديم بها سيطرتهء على الأقل في مجال 
الاقتصادء وربما يكون من أساليبه إلى ذلك تقديم هذه المناهج التي نؤمن 
بأنها مصدرة قبل أن تكون مستوردة. 

ناهيك عن أن الظروف التي أحاطت بنجاح الرأسمالية في غرب 
أوروبا غير متاحة لبلادنا اليوم» بل لعلها توجد بصورة معكوسة تماماء 
نلقد أتيح للرأسمالية أن تنبت في مجتمعات عقد لها لواء السبق 
التكنولوجي» وبلادنا تعاني من التخلف في هذا الميدان. وأتيح لها أن 
تطبق في مجتمعات تسيطر في مجموعها على الكرة الأرضيةء ونحن اليوم 
لا نسيطر على ثرواتناء وأتيحت لها أسواق متسعة بامتداد الككرة الأرضية 

ولقد ضربنا الأمثلة بالمنهج الرأسمالي» بيد أن المناهج الأوروبية 
.با سواء في ذلك» بل إن الاشتراكية العلمية أبعد من نفسيتناء وأعجز 
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مباشرة» نكما الاسطرام. ا كان ل 
والاشتراكية العلمية هي تلة الأتجاء المادي الذي تمثئل الرأسمالية مرحلة 
مله , 

وهكذا نرق المناهج التي تصدر عنها برامج الإنماء “الاقتصادي في 
بلادنا تفتقد مقومات النجاح والقدرة على الإنجازء وبرغم وضوح ذلك 
خلال الثلاثة عقود الماضية فإتبا لا زالت تسيطر فكريًا وعملياء وتتقلب 
م 0 ل 
1 تشماعفاد 

وأصبحت الصورة المشاهدة لمجتمعاتنا عل يدي هله المناهج هي 
وقوفنا حيث كنا في الوققت الذي انطلق العالم من حولنا في مدارج 
التقدم 3 بل لقد أصبحنا تابعين. اقتصاديًا للبلاد التي صدرت إلينا 
ا ولعبت هذه المناهمج دورًا كبيرًا» في تكريس هذه التبعية» وإذا 
' يكن للاستقلال السياسي وزن كبير من دون الاستقلال الاقتصادي» 
فإن هذه المناهج تكون قد أفرغت الاستقلال السياسي ‏ الذي حصلنا 
عليه بتضحيات كبيرة ‏ من مضمونه» بل لقد تجاوزت هذه المناهمج ني في 
م لاي ارم 00 
ما يفصل بيننا هو الأسلاك الشائكة التي أقامها المستعمر بين أجزاء أمتناء 
فإذا بالمناهج المستوردة تقيم من أوطاننا ذا تلات مما وتتوزع بين 
دول تقدمية اشتراكية» ودول تقليدية رأسمالية ينكر بعضها بعضاء 
ويتربص بعضهم ببعضء لقد أحدثت هذه المناهج في الجسد الإسلامي 
جرحًا يصعب التثامهء ومثلت عامل فرقة لا يستهان به» حتى ليصدق 
مالك بن نبي رحمه الله عندما يقول: إن العالم العربي كان قبل أربعين سنة 
أقرب | إلى الحل ا د لأن وحدته الروحية أو 
الأيديولوجية كانت أمتن منها اليوم» فهو الآن ‏ وهو مستقل ‏ كأنما 

(0 


يبتعل عن هدفه 


(؟) مالك بن نبي» إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامي (القاهرة: مكتبة 
عمار» 1ام)ء ص .5١6‏ 


خظ2> 


4 حاجتنا إلى منهج قادر 

نحن اليوم بأمس الحاجة ‏ مهما طال بئا التخبط ‏ إلى منهج يجمعنا 
من حوله فلا يمزقنا سياسيًا ولا يفرقنا مذهبيّاء ولا يضعنا تحت السلطان 
النكري» أو الاقتصادي أو السياسي لغيرناء منهج يستطيع أن يجعل منا 
منتجي حضارة نشارك مبا في عالم 'اليوم لا مستهلكي حضارة» نعيش 
على هامش حضارة العالم المعاصر. 


إن المناهج المستوردة تجعل النمط الغربي للاستهلاك هدفًا تتطلع إليه 
الجماهير وهي إذ تخلق فيهم هذا التطلع تعجز عن تجنيدهم في حلبة 
الإنتاج لتحقيق ما يتطلعون إليهء ومن ثم فهي توقعهم في الإحباط 
النفسي ء وليس بهذا النمط من السلوك تعالج قضايا التنمية. إئنا ببحاجة 
إلى منهج يغير هذا الترتيب» بحاجة إلى منهج يحقق مشاركة الجماهير في 
البذل والعطاء» والتعالي على الاستهلاك المظلهري ١‏ وقد عجرتكت المنامج 
المستوردة من رأسمالية واشتراكية عن تحقيق أي من الأمرين. 


والشريعة الإسلامية بما تملك من سيطرة على قلوب الناس تستطيع 
أن تبعلهم يعطون بغير حدود عبادةٌ لله تعالى» كما تستطيع أن تضبط 
استهلاكهم عند الحدودٍ المعقولة التي تتجنب التقتير والإإسراف» والمنهج 
المشتق منها سيكون فعالا ممتلكًا لمقومات النجاح التي عد دناه 


فهو منهج مشتق من بيثئة وتراث الشعب الإسلامي وهو حمل 
الأنكار التي يستجيبون لهاء فهو قادر على استنفار جموعهم وتجنيد 
طاقاتهم » 1 من المرونة بحيث يستجيب للمتغيرات» فلقد نجح هذا 
المنهج من قبل ونجاحه كان ثمرة توافقه مع النفس البشرية» ولاسيما 
ني خلق تلك الصورة التحركة المجتيع الذي يقوم عل الب ببن 


زفرف 


إنه ليس إلا الطريقن الذي حدده الإإسلام للنيرض بالمجتمع»؛ 
بإخراجه من ضنك الحياة إلى طيّب الحياة» التي هي هدف التنمية 


(*) انويع احالا 01070 :جم0طمنآ ,داكا ا اله 7و17:/2 أواءعو3 .13/21 نوا 
.2 .م5 ,1961 ,وووعط 
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الاتتصادية في الإسلام كما بِينَا من قبل. 
ص ظشر مر سزرر ره 

انفرل اله لهال : «إمن عمِلَ سَللِحًا بن ذَكَرٍ أ أنق وهر مزمن 
حينم 0 2 لبَهٌ 4 [سورة النحل : 97]. ويقول أيضا: ومن أعرضٌ عن 
إحكرق ين لك ميدنةٌ سن 4 [سورة :0111 :... التخلص من فنك 
الحياة ونحقيق الحياة الطيبة د يتطلب منا؛ 

١‏ الإقبال على الله تعالى والإيمان به. 

- العما وعدي كا حياتنا . 

إيجاد د ا وهو و يتارم صياغة 0 ماف إسلامية وإقامة 
نظام الإسلام في شتى جنبات الحياة» في أننسنا أولا وفي بناء عتمعنا 
ثانياء وفي علاقة شعوينا ببعضها ثالمًا. ٠‏ وفي تحديد أهداننا الاقتصادية 
ووسائلنا إلى هذه الأهداف في مرحلة أخيرة. 

ونستطيع أن نفرغ هذه المتطلبات في خطوات محددة يتكون منها 
المنمج الإنمائي الإسلامي وهي : 

. إعلان الولاء لله وشجب الأيديولوجيات المناهضة‎ ١ 

؟ - بناء الإنسان على قيم الإسلام. 

تحقيق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا. 

؛ ‏ إحياء تنظيم الإسلام في ملكية الموارد. 

توجيه الإنتاج للوفاء «بحد الكفاية» لكل إنسان. 

وفي المطلب التالي نبين دوز هذه الخطوات في تحقيق التنمية 


ثانيًا: خطوات المنهج الإسلامي 


إعلان ولاء. المجتمع لله تعالى 
أولهخلرة ني تليق المنهج الإسلاش في التسيةء تتمثل في | إيجاد 
المجتمع المسلمء المنهج الإسلامي لا يطبق إلا في مجتمع مسلمء وليس 


ذف 


الإسلام شعارًا يرفع» أو مادة ا الدساتيرء وإنما هو الولاء لله 
تعالى في كل شيء؛ والصدور عن شريعته في كل أمرء ومن ثم 
نتخليص مجتمعاتنا من الأيديولوجيات التي يتوزع الناس بينهاء إما جهلا 
بالإسلام» وإما رفضًا له» مقدمة ضرورية لإيجاد التربة الصالحة للتقدم 
والنمو» ذلك أنه لن يتقدم مجتمع ماء دون أن يجتمع على أسلوب للحياة 
ينبعث عن عقيدة» أو مذهب اجتماعي» روهدت أن بن عنم تند 
ماء ثم سمح للمذاهب المناوثة له بأن تجعل من أرضه مسرحًا لنشاطهاء 
ومن شعبه هدنًا ومن أفراده أبوافًا لها. إن ذلك لم يشاهد قط في مجتمع 
بدأ تدمية ونجح في تحقيقها. 

والمجتمع الإسلامي اليوم ‏ إلا من رحم الله - مسرح للمذاهب 
المختلفة ارخاس كا جا وتقسم أبناءه شيعًاء هذا يتبنى الرأسمالية 
ويدعو إليهاء وذاك يتبنى الاشتراكية ويبشر بباء 8 تشع في 
قبضة هؤلاء مرة؛ 5-0 الآخرين أخرى. 


وم يكن هذا الانقسام ولد اختيار قأمت به هذه البلاد» وإنما هو 
مظهر لتيارات خفية من الصراع بين الأنظمة العالمية» على السيطرة. وما 
2 للمنقسمين من دور إلا دور الدمى في مسرح العرائس يحركها من يمسك 
الخيط رأسماليًا كان أو اشتراكيًا . 


وليس من الصعب إدراك أهداف هذا الصراعء فهو في أحد 
جوانبه - صراع على السيطرة على هذه المجتمعات واستغلالها لصالح 
الدولة التي هي صاحبة الأيديولوجية» وكما هو معروف ليست هناك 
أيديولوجية محايدة» فكل أيديولوجية إنما 3 مصالح من أنتجها كما 
قرر ذلك كارل مانبايه””" فإذا ما تغلبت الرأسمالية في منطقة ماء حقق 
ذلك مصالح أوروبا الغربية والولايات المتحدة . وإذا تغلبت الأيديولوجية 
الماركسيةء ٠‏ فإن ذلك يخدم مصالح الكتلة الشيوعية» وهو 0 
الآخر ‏ يدور بينهما وبيئنا امتدادًا للصراع المسلح الذي دار بيننا وبينهم 
(4) د. سعد الدين ابراهيمء نحو نظربة سوسيولوجية جديدة للتنمية في العام 


الثالث؛ من أبحاث المؤتمر الثاني للاقتصاديين المصريين (القاهرة: دار الكتاب)» 
ص ,.1١‏ 
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قروناء سواء فيما عرف باسم ا خحروب الصليرية أم الخروب الاستعمارية 
أم الحروب بين الخلافة اللإسلامية وروسيا القيصرية. 

إنهم إن تصارعوا معًا بغية الاستئثار والغلبة» فإن صراعهم مع 
الإسلام بهيدف عدم السماح له بتوجيه مقدرات الأمور في بلاده» فذلك 
يعني نهاية التبعية لهم وناية الدوران في فلكهم. 

ونام اكد فى أن اضراع الي جهن اغير نا كطل :2ه خافن 
الأممء إنه يمزقها ذئات يعادي بعضها بعضاء ويجهض بعضها جهورد 
بعض ٠»‏ وأول شروط التنمية الناجحة أن تكون الأمّة موحدة الجهود 
حلفت هدفهاء فلن نتقدم أَمة متناحرة تفرقها الأهواء. ولن تبنوا العل 
متفرقين. كما قال إقبال رحمه الله تعالى» ولقد نال الصراع من أمْتناء 
حتى وصل إلى حد طرح الشيوعية في بعض بلاد الإسلام ديا يه 
وي الآن بحاجة إلى أن تختار بين استمرار هذا الصراع الذي يأكل 
الأخضر واليابس» ويقيمها في مهب الريح تلقيها ذات اليمين وذات 
اليسارء لينتهي مصيرها إلى الفناء»ء ويتعين أن تحزم أمرها وتجمع على 
مذهب يخلصها من الصراع ويأخذ بيدها في طريق التقدم والنماء. 

هل المذهب الذي تعتنقه جاهير الأمّة أم مذهبًا يتطلب فرضه 
الدخول فى حرب طاحنة مع هذه النماهير؟ وهل من صالح التقدم أن 
نقضي السنين الطويلة نستأصل عقيدة متأصلة في النفوس حبًا في 
الاشتراكية مثلا؟ 

هل نختار المذهب الذي يرفض التناقض بين دساتير الدول والواقع 
العمل المطبق» أم المذهب الذي يعتنق هذا التناقض. 

هل نختار المذهب الذي يحفظ هويتناء أم المذهب الذي يذيبنا في 
الغير فإذا بنا خبر من أخبار التاريخ؟ 

هل نختار المذهب الذي نعرف به؛ أم المذهب الذي ليس بيننا 
وبينه صلة؟ 

تعن انال غير اط فيا لال اج وين حاهنها 
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والمذاهب الأخرى؟ وهل المذاهب تستورد؟ وإذا كانت كذلك أفلا يكون 
لها ثمن يدفع فيها ككل . ما يستورد؟ وإذا كان لها ثمنء أفلا يفكر أنصار 
استيرادها في الثمن المطلوب لأصحابها؟ أم تراهم يقدموما مجانًا؟ وإذا 
كانت كذلك فلم هانت عليهم وهم يرفضون أن يتدموا 0 
أجمع ١‏ من دخولهم القومية؟ 

إن حسم هذا الصراع؛ وإعلان الولاء لله» ضرورة لتحتيق التنمية 
في العالم الإسلامي: نالتقدم لن يتم في ظل هذا الصراع» ولا بد من 
جمع الكلمةء وتوحيد الصاف» ٠»‏ والنزوع إلى مذهب ل 0 
فالتكمية لن تتحقق إلا إذا تحولت الجماهير إلى قوى, فاعلة» ولن تتحرل 
إلا بعقيدة نحركهاء وليست هناك عقيدة ة تستطيع ذلك إلا الإسلام. ولقد 
جرينا 0 ففشلت» وجربنا الاشتراكية وفشلت» ولا 000 
بينهما من فشل إلى فشل أفليس من التعقل , أن نجرب الإسلام مرة. فهر 


التائر ل أن عمل الأمة تعطى كل جهردهاء وترظف من أجل التقدم 
كل طاقاتها . 


إن الولاء لله قرلا وعملاء 0000 الأول م ن خطورات تحتيق 
التقدم فلا بد أن تخلص أرض الإسلام لفك كر الإرسلام» فوجود المجتمع 
المسلم أول شروط التمكن من تطبيق المنهج الإسلامي في التنمية. 


؟ - بناء د على قيم 0 

26 أن 1 نا الإنسان على قيم الام 7 العالية 97 
منهج التنمية الإسلامي؛ 10 الإنسان في التنمية حاسم» ومن دونه لن 
تتحفق مهما توافرت الموارد الماوية . فالمجتمعات تتقدم وتتخلف لكثمر من 
الأسباب» لكن رس هذه الأسباب في 00 0 الإنسان ودورهمء» 
ذلك «أن ميتم م عمال في أي مجتمع» إنما يتم على أيدي أولنك 
الذين يكونون هذا المجتمعا فالعنصر الجوهري من عناصر التنمية هر 


(0) بوكانانء اليس» وسائل التنمية الاقتصادية ‏ ترحمة مود فنحي عمر وآخرون» 
(القاهرة : مكتبة النبهضة المصرية)» ص اقل 


7 


الإنسان» وأي تغيرات في الواقع الاقتصادي لابد أن يسيقها تغيير يصيب 
النفس الإنسانيةء فما لم يتغير المحتوى النفسي للإنسان فلن يتغير شيء 
نى المحيط الماديء سلبًا وإيجاباء وصدق الله العظيم: #إنت اله لا يمير 


00 0-7 


كد امم 22 ق 
مَا بقَوَمٍ حو بعبْروأ ما يأنفسيم © [سورة الرعد: .]١١‏ 

وعليه فإن تغيير الواقع الذي يحيط بنا من تخلف إلى تقدم لا يكرن 
بالبحث عن مصادر الثروة المادية والجري وراء استيراد رأس المال» فتلك 
متومات ستوافر تلقائيًا كرد فعل لما يصيب الإنسان من تغيير. ولو جمعنا 
أموال قارون إلى فوائض البترول وأعطيناها لمجتمع ينقصه الإنسان 
الصالح للبناءء» فلن يجديه ذلك شيئًا. ... فالشرط الجوهري لتحقيق 
التنمية إِذَّاء هو شرط معنوي لا مادي» وهو توافر الإرادة التي تحرك 
المجتمع نحو تحديد مهماته والاضطلاع سباء ويكون ذلك يبحمل الإنسان 
لقيم معينة » تمنلحه الإرادة والقدرة على المغالبة والتصدي للمشكلات 
والتغلب عليها. وعقيدة الإسلام توفر هذا الأساسء والتحلى بقبمه 
والتخلى بأخلاقه يوفر هذه الصفات. ولا يبقى لتحقيق التقدم إلا تربية 
الإنسان في مجتمعنا على عين الإسلام. 

ولكي نحقق ذلك فلا بد من أن يكون لنا أسلوبنا التربوي الذي 
غوم بهل هده القيم من الوضع النظري إل الواقع الحياتي» رارم ذلك 
أن يتحقق لنا الاستقلال الفكري» فهو ثمرة من ثمرات الولاء لله تعاللى 
حتى نصنع أفكارنا بأنفسناء فتستعيد شخصيتناء فمن دون أن نصنع 
يبنى مجتمع مستقل بأفكار مستوردة أيَا كان ا 

والقيم الإسلامية البانية لا تقع تحت حصرء ويكفي أن نشير إلى 
بعض منها فيما يلي : | 

١‏ المحافظة على الوقت» وعدم إضاعته فيما لا يفيد؛ فالمسلم 
يعلم أنه مسؤول عن كل لحظة من عمره؛ هل قضاها فيما يعود عليه 
وعلى أمّته بالنفع أم بددها فيما لا عائد له: «ل: تزول قدما عبد حتى 


(7) مالك بن نبيء» إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامي (القاه 5' ب5: : 
عمار» ام ص 17 


يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه» "وعن شبابه فيما أبلاه. . .0" . 


1 0 . والارتقاء به إلى درجة العبادة» وممارسته طالما 
لدى الإنسان قدرة علي عليه. إذ ليس في الإسلام سن يترقف عندها الإنسان 

عن العمل» بل إن قيام الساعة لا ينبغي أن يحول بين المسلم وبين أداء 
عمل منتج: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم نسيلة فاستطاع أن يغرسها 
نليغرسها»” 3 والن تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. 
وعن شبابه فيم أبلاه؛ وعن علمه ماذا عمل به؛ وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه9' . 


 ''‏ النظر | إلى العلم على أنه طريق يسار عليهء وليس غاية ينتهى 
إليها: (لا يزال الرء عانًا ما طلب العلمء نإذا ظن أنه علم فقد 
٠“ 6 1‏ وَل رب رْدْفٍ عِلْمَا 4 [سورة طه : ]١44‏ ويعني ذلك مداومة 
الببحث العلمي» وا ستمرار اكتشاف قوائين الله في الكون» واحترام العلماء في 
كل فن وإعطائهم حق التوجيه والقيادة . 


؛ ‏ النظر إلى الأموال على أنها قوام الحياة وإصلاحهاء والقيام عليه 
إصلاح للحياة نفسهاء وبالتالي يربى المسلم على أن يكون أداة للونتاج 
وتكوين رأس المال. رإذا كان لديه رأس مال منتيج فلا ينبغي أن يحوله 
إلى مال استهلاكي إلا ليبني به أفضل منهء وإلا كان غحالمًا لتوجيهات 
الإسلام يقول النبي يَف مرشدًا إلى ذلك: «من باع دارًا أو عقارًا فلم 
يجعل ثمنه في مثله كان قميئًا أن لا يبارك فيه" . 


وأيضًا يربى المسلم على الاقتصاد والتدبير في أموال الاستهلاك» 


07( رواه الطبراي والبزار» انظر: الكنز الثمين» للحسني » حديث رقم ,506٠‏ 

(4) رواه البخاري» انظر عمدة القارئ» شرح صحيح البخاريء المطبعة الأميرية» 
ج١١.‏ ص 15860, 

4 رواه الطبراني والبزار» انظر الكنز الثمبن» للحسني» حديث رقم ,7١6٠‏ 

)٠١(‏ من كلام سفيان بن عيينه» انظر د. يوسف القرضاويء الرسول والعلم؛ 
(بيروت: مؤسسة الرمالة)» ص 19., 

)011 رواه الإمام أحمد في المسند» وابن ماجه في سئنهء ويحبى بن آدم في كتاب 
الخراج » المطبعة السلفية» ج 5١‏ ص 9ل. 
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والبعد بها عن الإسراف والتبذير مولي إذآ قفوأ لم مرف ولح يمرو 
ركَانَ بتك دللك قَوامًا» [سررة الفرقان: 117] . 

ه - لزوم الجماعة وعدم شق عصا الطاعة ما دام دستور الإسلام 
عترمًا لوَاعَتصِمُوا يحبل. الله جميبيعًا ولا تَفَرّفُوأ 1[سررة آل عمران: ]1١‏ 
«ال.مع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره؛ مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر 
بمعصية ؛ فلا سمع ولا طاعة»” 0 

1 الشورى في كل أمر» ومن أهم الأمرر طريقة ونظام الحكم 
مهم سورك ينيم # [سررة الشررى: 8"]. 

إلى غير ذلك من القيم التي يطلب الإسلام غرسها في نفوس 
المؤمنين ويطالبهم بأن يتحلوا بها في سلوكهم الحياتي. 

نإذا تمعنا في القيم السابقة رجدناه' ‏ ني علاقتها بالتنمية 
الاقتصادية ‏ إِمّا ممهدة لهاء توفر شروطا لا يمكن أن تتم من دونها مثل 
قيمة لزوم الجماعة . والشورى في الأمرء اللين يترئب عليهما الااستقرار 
السياسي؛ وإما أن التحلي بها يمثل إسهامًا مباشرًا في جهود التدمية مثل 
المحافظة على الوقت» واحترام العمل واعتباره تكلينًا مستمرّاء والمحافظة 
على المال باعتباره عصب الحياة» وزيادة الإنتاج وضبط الاستهلاك ما 
يرلد الفائض الاتتصادي» وإما أن وجودها يقى جهود التنمية شر 
الانتكاس مثل الصدور عن آراء العلماء في كل فنء والتزام الصدق 
والمرضوعية في كل قولء والنظر إلى العلم على أنه طريق يسار عليه لا 
نباية نقف عندها وما يعنيه ذلك من الاستفادة من البحث العلمي المستمر 
في كل ميدان. 

فإذا بنينا الإنسان من هذه القيم فقد جعلنا منه لبئة صالحة للبناء 
قادرة على الإنجازء ولن يستمر شعب متخلفًا نترة طويلة إذا وجد به 
مثل ذلك الإنسان. 


- تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية 
إن إحدى مسلمات هذا العصر وحقائقه»؛ أن الشظيات الدولية لا 


)(؟1) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي. 


17 


تستطيع العيش في عالم الدول العملاقة بننسهاء أو العملاقة ب-كتلاتباء 
ما لم تتجمع في كيانات ممائلة» فهناك حد أدنى من الحجم كي تتوافر 
الشروط الموضوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية» ومعظم البلاد الإسلامية 
لا تبلغ هذا الحجم؛ ومن ثم فالتكامل فيما بينها لا غنى عنه» وهي إن 
م تتكامل فيما بينهاء في ظل الاستقلال اضطرت إلى التكامل مع الدول 
الرأسمالية أو الدول الاشتراكية في ظل التبعية لها. 

ولقد فرض الله على أنتنا أن تبني وحدتبا في صورة من الصور 
وأدنى درجات الوحدة هو «التكامل الاقتصادي» الذي يحقق لها الكثير 
من الشروط الموفسوعية المطلوبة لبدء التئمية وانطلاقياء» ثم وصولها إلى 
أهدانها. فلا غرابة أن ججعِل من خطوات المنهج 3 في التنمية 
تحقيق التكامل الاقتصادي من البلاد الإسلامية» وأن يكون ذلاك نتيجة 
منطقية لبناء الإنسان على قيم الإسلام» فقد علمنا أن الاعتصام بحبل الله 
وعدم التفرقة قيمة إسلامية يحرص عليها كل مسلم. 

إن الإسلام هر الفكرة الوحيدة القادرة على جمع المسلمين عليهاء 
أما غيرها الألكار مثل القومية أو الإقليمية» أو الثورية فهي أفكار لا 
تمثل إلا قيض الريح» وقد حاولت الدول العربية التجمع على بعض هذه 
الأفكار فما أجداها ذلك شيئاء فهي قد كانت تعاند واقعها الذي يؤكد 
أن الإسلام لا غيره هو القادر على يا ل ا 
مدعي الرأسمالية ومدعي الاشتراكية. 

إن بعض ما يقدمه لنا التكامل الاقتصادي بين بلادناء كفيل بأن 
يدعونا إلى نحقيقهء إنه يقدم لنا على سبيل التمثيل : 

إمكانية استغلال مواردنا استغلالاً أمثلء تلك الموارد الموزعة 
بصورة تدعو إلى التكامل» نحيث توجد الأرض الزراعية» لا توجد 
الفوائض الالية» وحيث توجد الأيدي العاملة الماربة لا توجد الأرض 
الزراعية ولا الفوائض المذكورة» وحيث توجد هذه الفوائض تندر الأرض 
الصالحة للزراعة 00 العاملة المدرية» ولو محقق التكامل فتلاقت هذه 
الموارد لأمكن لنا أن 0 هذه الموارد كلها استغلالا اقتصاديًا بدلا من 
الإسراف الذي يستخدم به أو الضياع الذي يلحق بالموارد الفائضة في كل 
أقليم . 


>33 


يقدم لنا التكامل الاقتصادي؛ أسوانًا متسعة أمام الصناعات 
الناشئة الأمر الذي يعطييا فرصة النمو والازدهار وتحقيق الوفورات 
الداخلية والخارجية . 


يضاعف التكامل الاقتصادي إمكاناتنا المناحة» إذ من المعروف 
والمجمع عليه بين كتّاب التنمية» أن إمكانات مجموعة من الدول تفوق 
كثيءًا مجموعة الإمكانات الفردية لأقطار تلك المجموعة. ”2 فإدخال البعد 
الإسلامى على استراتيجيات التنمية القطرية» بتجميعها فى استراتيجية 
واحدة يرفع من فعالية الإمكانات المتاحة بكل أقليم . 

أيضًا فإن التكامل يرفع عن كاهلنا ما نتعرض له اليوم من 
استغلال بشع عن طريق شروط التبادل الدولي» تلك التى تلعب دورًا 
حاسمًا في عملية التنمية سلبًا أو إِيجابّاء نهي إن كانت في صالح 
الدول» كما هو واقع الدول المتقدمة - نقلت إليها موارد مر تتعامل شعه ) 
وإن كانت ضدها ‏ كما هو واقع العام الثالث - فهي كفيلة باستنزاف 
مراردها ووضع أقسى القيود على التنمية الاقتصادية فيها(؟'2. وفى ظل 
التكامل الاتتصادي نستطيع أن نتعامل مع العالم الخارجي في ظروف 
أفضل.. تجعل شروط التبادل بيننا وبينه عادلة غير بجحفة بنا. 

- كذلك فإن التكامل فيما بين بلادنا يولد الاعتماد على النفس 
ويحمي من الوقوع في براثن أحبولة رأس امال الأجنبي والديون 
الخارجية؛ تلك الأحبولة التى نسجت حخنيوطها الدول المتقدمة» كى تبقى 
عل الدول النامية تابعة لها تستلرف - سذا الطريق 5 مواردهاء ربما 
بصورة أشد نما حدث أيام الاستعمار المباشر. 

إن التكامل إِذا طريق لكسر الطوق الذي أحاطت أعناقنا به الدول 
المتقدمة» كي تبقى علينا تابعين لها. والمنهج الإسلامي في التنمية عندما 


[فرقة د. محمد دويدار»؛ استراتيحية التطور العربي (القاهرة: دار الثقانة الحديدة» 
ولاوام)ء ص 495. 


006 روسرت بولدرين» جيرالدماير» التنمية الاتتصادية ‏ ترجم بوسف صايغ » 
(بيروت: مكتبة لينان» 4م اءا ص للد 


ناا 


الإنجازء تلك التي من دونها لن تتحقق تنمية ماء فليس في تاريخ الدنيا 
كلها ما يغبت أن شعبًا تحققت التنمية له هبة من الآخرين. 

وهكذا يتبين لنا أن التكامل الاقتصادي بين بلادنا يمئل شرطا لا 
غنى عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية» يأي بعد بناء امعان عل تيم 
الإسلامء وتكرين الهوية المتميزن اليعيعنا والتابعة شين الولام لله تعالى 


وطرح 0 عدا ذلك من ا 


؛ - إحياء تنظيم الإسلام لملكية الموارد 


الخطوة الرابعة في المنهج الإنمائي الإسلامي؛ هي إحياء تنظيم 
الإسلام لللكية موارد المجتمع » حتى تكون هذه الموارد في خدمة جهود 
التنمية بأعلى كفاءة. 

وتنظيم الإسلام لملكية موارد المجتمع يقوم على اعتماد الشكل 
الم لزدرج للملكية؛ وشيجب الشكل الواحد لهاء بمعنى أنه يقوم على 
الجمع بين كل من , الملكية الخاصةء والملكية العامة» دون أن يسمح بأن 
تطغى إحداههما عا ل الأخرى: ذلك أن كل نوع منهما أصل بذاته» وليس 
رامن ري وكلاهما مقيد بالصالح العام. وفي حدود ما بيد كل 

من القطاع العام والقطاع الخاص من موارد المجتمع تكون مسؤوليته عن 

تحقيق التنمية الاقتصادية. ويتحدد له دوره الذي لا يغنى فيه الآخرء من 
ثم تتضافر جهود القطاعين عا لى القيام بالتسمية الامتصادرة : 


يختلف إذا إذا تنظيم الوسلام للكية موارد المجتمع عن التنظيم الذي 
70 في 07 الاشتراكي 1 في الام الرايفال اللدين رك عل 
الخاصة» وإن كان كل منهما 0 الماع بالشكل المخالف 31 يؤمن 
نزولا عل ضرورات الحيأة» الأمر الذي يقيم دلياا على أن التنظيم 
الأ لملكية موارد المجتمع هو الذي يعترف ابتداءً بالشكلين معًا. 
ولكن كيف توزع الموارد بين القطاعين العام والخاص ذ الام 
الإسلامي؟ 


إن الإسلام قبل توزيع هذه الموارد ينظر إليها في مستويين أعلى من 
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هذا المستوى» فهي في المستوى الأولء ملك لله تعالل بحكم الخلى 
والإيجاد ونه خإلكفب لسَمَوتِ وَالْأَرْض وما ع 8 د المائدة: 
0 


ني المستوى الثاني ملك للبشر تفضل الله عليهم به: ل#هْو 
2 لكم ما فى الْأَرْضِ يما [سررة الم لبقرة: 14] ثم يأتي بعد ذلك 
ترزيع هذه الموارد بين الملكية العامة والملكية الخاصة . 
والقاعدة فى ذلك أن الأصل في الشيء أن يكون مملوكا ملكية 
عامة امتدادًا للمستوى الثاني من الملكية» ولذلك فإن الملكية العامة لموردٍ 
ما لا تحتاج سببًا خاضًا لظهورهاء أما ظهور الملكية الفردية على مورد من 
المواره فلا بد له من سبب يقتضي أن يختص فرد دون آآخر بنصيب من 
هذه الموارد. وينحصر هذا السبب في الجهد البشري الذي يتخلل ووذ 
نيجعله منتجًا بعد أن كان غير منتج» أو يجعله أكثر صلاحية عما كان 
عليه من قبل: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له:2'*0 فهذا الجزء من الموارد 
الذي تخلله الجهد البشري في صورته الفردية فغير من صلاحيته للوشباع 
هو الذي نطلق عليه الملكية الفردية» أما بقية الموارد التي يتخللها الجهد 
البشري» أو تخللها في صورته الجماعية فإنها تمثل الملكية العامة التي تربط 
باسم الجماعة أو الدولة. 


ويقدم الإسلام الضوابط التي نفرق بها بين ما يجب أن يكون 
تملوكًا ملكية عامة وبين ما يمكن أن يدخل حرزة الملكية الخاصة. وقد 
بين لنا النبي كةِ الحدود بين الملكية العامة والخاصة عندما استرد الملح 
الذي أقطعه أبيض بن حمال بعد أن ذكر له أن هذا الملح بأرض ليس فيها 
غيره» وأنه كالماء العذب» من ورده أخذى وما كان النبي كَبْدْدُ يعرد في 
هبة أو عطية أعطاهاء فلما استرد الملح من أبيض علمنا أن المواصفات 
التى ذكرت له هى التى تحول دون دخول المورد نطاق الملكية الخاصة وقد 
تثلت هذه المواصفات في : 


١‏ وجوذه بأرض ليس فيها غيره» أي أنه ضروري للناس. 


(15) رواه البخاريء أنظر: شرح الكرماني (القاهرة: المطبعة المصرية)؛ ج »١7‏ ص 
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يذ 


؟ ‏ أنه كالماء العذب. أي لا يحتاج إلى جهد ونفقة في سبيل 
الحصول عليه" أي أنه حي بطبعه لا يجتاج إلى إحياء. 

فكل ما كان كذلك يجب أن يبقى ملكية عامة» والحديث المشهور 
الذي يقول فيه النبي يلْةِ: «الناس شركاء في ثلاثء الماء والكلأ 
والنار»”""2؛ هو تطبيق للقاعدة العامة التي تستقي من موقف النبي ل 
من إقطاع أبييض. ولذلك فإن الفقهاء قالوا: «ومثل هذاء (الماء والكلا 
والنار) كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت» أو حجارة ظاهرة في 
غير ملك لأحدء فليس لأحد أن يحتجزها درن غيرهء ولا لسلطانٍ أن 
رسيا للدي رلا جنا من فلا30 

وقالوا: المعادن ظاهرة وباطنة» أما الظاهرة نما كان جوهرها 
المستودع فيها بارزًا كمعادن الكحل ولملح والنفطء فيو كالاء الذي لا 
يجرز إقطاعه والناس فيه شرع يأخذه من ورد إليه؛ أما المعادن الباطنة 
نهى ما كان جوهرها مستكثٌ فيها لا يرصل إليه إلا بالعمل كمعادن 
الذفيه والقفة رلديد نيذه رما أضييها مناون زاطنة .لا موز 
إقطاعها كالمعادن الظاهرة وكل الناس فيها.شرع(؟" , 

وقالوا أيضًا: ليس شيء من المعادن في الها (مناجمها) مالا مباحا 
حتى يمتلكها من يستولي عليها وإن كان استيلاؤه لم يحدث إلا بعمل قام 
به أو نفقة أنفقها في سبيله وإنما هي ملك للمسلمين جميعا”” "2. 

وعليه فما كان من الموارد عام النفع» أو كان حيًّا بطبيعته» وجب 
أن يكون ملكية عامة» وما كان منها غير ذلك جاز أن يكون ملكية 
خاصة إذا وجد السبب الذي يبيح ذلك» وهو الجمهد البشري الذي يبذله 


003 أبر عبيل » الأموال» ط ١‏ (بيروت: مؤسسة ناصر الثقافية)»؛ ص .١١8‏ 

10 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وأبر عبيد في الأموال» طبعة الكليات 
الأزهرية» ص 417. 

(1) الشافعي» الأم (القاهرة: طبعة دار الشعب)ء ج ا ص 518 155. 

(19) أبر يعل » الأحكام السلطانية. ط؟ (مكتية مصطنى الخلبي» سنة 5م)ء 


ص 596 1 ,١1‏ 
)٠١(‏ الشيخ الخفيف» الملكية الفردية وتحديدها فى الإسلام: المؤتمر الأول لى 
في الإسلام: المؤتمر الأول لمجمع 
البحرث » ص ١؟١١١.‏ , 
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فرد على مورد ميت فيحييه. فتنظيم الملكية الإسلامي يقسم الموارد إلى 
قسمين : 

١‏ موارد يجب أن تكون ملكية عامة» ولا يجرز أن يرد عليها 
الملك الخاص» وهي التي تعرف اصطلاحًا باسم (ملكية جماعة المسلمين») 
وهي ما يكون عام النفع أو حيًّا بطبيعته. 


؟ ‏ موارد يجرز أن تكون ملكية عامة كما يجرز أن تظهر فيها 
الملكية الخاصة وهي كل , ما لا يدخل تحت القسم الأء رل» وهي تعرف 
اصطلاحًا باسم «ملكية الدولة» فيمكن للأفراد إحياؤها وتملكياء كما 
يمكن للدولة أن تقطعها أو أن تبيعها أو تحييها. 


وعلى الدولة أن تقيم توازنًا بين الملكية الخاصة والملكية العامة 
بحيث يحصل المجتمع من , الملكيتين معًا على أكبر عائد ممكن» والطريق إلى 
ذلك يكون بتشجيع الأفراد على اكتساب الملكية الخاصة ونشر نطاقها على 
أوسع مدىء. حتى تحقق ) مقصود الإسلام» من جعل المال متداولاً. بين 
ل هيك 
الناس جميعاء وليشس وتنا عا لى فريق دون فريق: ا ير دولة بين 
لسر 1 * [سورة الحشر: 17 وذلك عندما يكون القطاع الخاص هو 
القطاع الأضعف. كما يكون بتدعيم القطاع العام وني الرارد الداحلة 
في نطاقه؛ عندما يكون هو القطاع الأضعف.. وهكذا تحاول دائمًا أن 
حمر ق التوازن بين القطاعين في حركة تصاعدية تنتهي دائمًا بالإضافة إلى 
توارة ال ا ا مح بالف بأ عدر فرعي الملكية 
بجعل القطاع الخاض فى حالة تكفيل أيقاء ش 


ومسؤوليتها عن القطاع العام مباشرة وعن القطاع الخاص غير 


والأفراد مسؤولون مباشرة عن إدارة ما تحت أيديهيمء ومسؤلون 
بطريق غير مباشر عن حسن إدارة الدولة للقطاع العام. فالمسؤولية 
متبادلة . 

ونعتقد أن هذا التنظيم الذي يقيمه الوسلام 0 بالإسهام ني 
نحقيق التنمية» فهو يتيح فرصة استغلال موارد المجتمع أفضل استغلال 
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مجن 0 الفردية فإنه يستجيب لغطرة الإنسان ني 
حب التملك والطموح ١‏ ثم» فلو صودرت هذه الفطرة ة لفقد المجتمع 
أداة يسوق بها الله تعالى 0 إلى العمل والعمارة والإسهام في بناء 
التقدم الاقتصادي بأوفر نصيب. فتقرير الملكية الفردية يجعل الإنسان يبذل 
جهودًا ما كان سيبذلها لو حرم من تملك ناتج عمله. وفي الوقت نفسهء 
وبالدرجة نفسها يأتي تقرير الإسلام للملكية العامة ليشبع فطرة الإنسان 
التي جبلت على الانتماء إلى بني جنسه والتعاون معهم» وبالتالي وجود 
حاجات عامة تنشأ استجابة لهذا الإحساس بما يتطلب تقرير الملكية 
العامة» لتستخدم في تحقيق التوازن مع الملكية الخاصةء أي أن أداء 
الملكية الخاصة لوظائفها على أفضل وجه يتطلب وجود الملكية العامة. 
فالملكية المزدوجة إِذَا هي استجابة لفطرة الإنسان. والإسلام عندما يشترط 
لظهور الملكية الفردية بذل عمل مثمر ينقل المورد من الموت إلى الحياة» 
فإنه يجعل ظهور الملكية الفردية متلازمًا مع الإضافة إلى موارد الثروة في 
المجتمع» فاكتساب الملكية الفردية يعني إضافة جديدة إلى الثروة القومية. 
وإذا كان الفرد بطبيعته مدفوعًا إلى حب التملك وكانت الدولة مدعرة إلى 
تمكينه من ذلك؛» فإن طريقة اكتساب الملكية تكون أداة إنمائية جيدة. 
ولقد سلكت الدولة في صدر الإسلام هذا الطريق ني تحقيق التقدم 
فأعلن النبي وَل حق الفرد في تملك ما يحييه»ء بل وعد على ذلك بأجر 
أخروي فوق المكانأة ا ا 
بعض الموارد» وللمحافظة على استمرار حياة المورد يحرم المحي من 
استمرار ملكيته إذا فقد المورد الحياة على يديه. 

والإسلام عندما يقيم التوازن الذي أشرنا إليه ليجعل العائد 
الاجتماعي أكبر ما يمكن» فإنه يقرر استخدام هذا العائد في مصالح 
المجتمع » سواء كان متولذا داخل القطاع الخاص أم كان متولدًا داخل 
القطاع العام. فعائد الملكية الخاصة ‏ بعد الإنفاق منه على حاجات 
صاحبها ومن يعول ‏ يجب أن يستخدم في الإنفاق عل مصالح المجتمع » 
كعائد القطاع العام» فهذا هو الإنفاق في سبيل الله تعالى الذي أمر به فى 
مقابلٍ النهي عن الاكقداز: «رالييت بكترت الذَهَب وَالْيِصسَةَ ول 

يمفقومها في سيل أله ف فسْرْضُم يَحَذَّابٍ أَلِيم 14سسورة السسوبة: 4 
المقصود بإنفاقها في سبيل الله تعال هناء هو استخدامها في تحقيق مصالح 


لون 


المجتمع مع بقاء ملكيتها للقطاع الذي تولدت فيهء إذا ل يُرد غير ذلك؛ 
فالمحرم هنا هو الاكتناز. والمطلوب هو الادخار للقيام بالاسثمار. وعليه فإن 
فائض القطاع الخاص يتضافر مع نائض القطاع العام ليكونا الفائض 
الاقتصادي للمجتمع الذي يستخدم في تنميته وهو الذي يعرف إسلاميًا باسم 
(الفضل) أو (العفر) . 

وهكذا يتبين لنا أن إحياء تنظيم الإسلام للملكية في المجتمع 
خطورة من خطوات المنبيج الإنمائي الإسلامي» يترتب عليها حسن 
الاستفادة من الموارد. 00 منها عل أكبر عائد» وتوجيه «الفائض 
الاقتصادي» إلى تحقيق مصالح المجتمع أيّا كان القطاع الذي تولد فيه. 


ه ‏ توجيه الإنتاج للوفاء «بحد الكفاية» لكل إنسان 

إن الطريق إلى التنمية الاقتصادية في ظل المجتمع الإسلامي؛ 5 
بتحقيق حد الكفاية لكل إنسان في المجتمع » والجهود التي تبدف إلى 
تحقيق حد الكفاية تنتهي بنا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية؛ فالماخل إلى 
التنمية هو تحتيق حد الكفاية. ومهما بلغت مستويات الناتج القرمي من 
ارتفاع بغير تحقيق حد الكفاية فلن يمثل ذلك تنمية في المنهج الإسلامي. 
فالتنمية فيه ليست إنتاجًا عاليًا فقط» وإنما هي مع ذلك توزيع عادل. 
من أجل ذلك كانت الخطوة الأخيرة في المنهج الإنمائي الإسلامي تتمثل 
في توجيه الإنتاج للوفاء هذا الهدف. وكان موقف الإإسلام من الإنتاج 
ورفع تمارسته 0 مستوى العبادة التي خلق من أجلها الإنسان. 

فما هو مفهوم الإنتاج؟ وما هو مفهوم حد الكناية؟ وكيف يرجه 
الأول للوفاء بالثاني؟ 


ُ- مفهوم الإنتاج 

إن الإنتاج في الإسلام يعني استخدام القدرات التي أودعها الله 
تعالى» في الإنسان والموارد المادية التي خلقها الله تعالى في الأرض من 
أجل إيجاد منفعة معتبرة إسلاميًا . 

ويأي تقييد المنفعة ‏ التي يعد إيجادها إنتاجًا ‏ بالاعتبار من الشريعة 
ليرتب صيانة الموارد المادية والطاقات الإنسانية من أن تبدد فيما لا يفيد 


١ 


من منتجات لا تسهم في إثراء الحياة “الإنسانية» ويأتي التركيز على خلق 
الله تعالى للمر رد والطلقات ليغرس في نفس القائم بالعملية الإنتاجية 
احترام هله الإمكانات مهما بلغت من ضالة الحيجم وقلة المقداري فلا 
يضيع ساعة من الزمن» ولا يعبث بذرة من الخامات والمواد. 


يقرل النبي كلل: «من قتل عصفورًا عبنًا عج إلى الله يوم القيامة» 
بقول: يا رب إن فلانًا قدلني عبنًا ولم بقتلني منفعة»!'" . معنا كات 
المورد الإنتاجي ضثيلاً فلا ينغي إلا استخدامه فيما ينفع ويفيد» 
وبالأسلوب الذي يحقق أعلى إنتاجيةء إتقانًا للعمل عبادةٌ لله تعالى. 

والإنتاج في الإسلام يمتد ليشمل توفير كل ما تحتاجه الجماعة 
والإسهام في ذلك فرض كفاية على كل قادر. فقد اتفق علماء المسلمين 
ع ا 0 أبواب النفم يعتبر فرض كفاية يجب 
تحقيقه. ولو ثُّرك كان على الجماعة كلها مغبة تركه بالنسبة للمجتمع» 
وعليها الإثم أمام الله" " . 


وفروض الكفاية في الإسلام لا تقل في الأهمية عن فروض لد 
بل ريما كان أثرها في حياة المسلمين أظهرء وإذا تعين من يقوم بفرض 
الكفايةء فهو في حقه فرض عين» فإذا لم يقو على القيام بالإنتاج في 
محال ما إلا الدزلةء أصبح قيامها بذلك فرض عين عليها. 

, د ا مسا ا ا ك1 0 
الأمّة مستقلة غير تابعة) حتى تؤدي رسالتها في الشهادة على الأمم كما 
0 أن تكون: «وَكَدلكَ ملك أمَهُ وَسَا إتمكووا سُبَدَاء عَلّ 

يكن ول عَلدْكُمْ شّهِيدَاً 4 [سورة البقرة : *14] فكل مسلم 

ا ع و ا ا : «أنت على لغرة 
من الإسلام فلا يؤتين من قبلك؛ فالتبعية التي يجرها همال الإنتاج في المجالاات 
الرئيسية مناقضة لمقام الشهادة على الأممء ومؤشر على عدم قيام كل فرد بما 


قفة رواه النسائي وإبن حيان في صحيحه » انظر الكنز الثمين للحسني» ص 058050» 
رفم م 
(0) يوسف كمال» الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرةء (المنصورة - فصر دار 
الوفء لنطباعة والنشرء 1985١)ء‏ ص 157. 


5 


ننجب عليه من فروض الكفاية» ومن هنا كانت دعوة المسلم إلى مارسة الإنتاج 
0 7إذا قامت الناعة رفي نيد لخد كم فتيلة تامتطاع أن يفرسها 
نليفعل)” "© والن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن 
عمره فيما أفناه, وعن شبابه فيما أبلاه؛ وعن ماله من أبن اكتسبه؛ وفيما 
أنفقه؛ وعن علمه ماذا عمل فيه؛””'". وهكذا نرى الإنتاج في الإسلام 
استخدامًا للطاقة البشرية والموارد المادية وفاء بحاجات المجتمع ؛ عبادةٌ لله تعالى 
وقيامًا بما فرض لبناء المجتمع القائم برسالة الله تعالى» ونرى الاعتماد عل 


باد مفهوم (حجل الكفاية») 


أما «حد الكفاية» الذي يستهدف تحقيقه الإنتاج القرمي» والذي 
نعتبر تحقيقه مدخلا لتحقيق التنمية الاتتصادية» فإننا نراه منهرمًا متتحركًا 
غير ساكن» فليس هو قدرًا ما من السلع والخدمات أو قدرًا ثابًا من 
الدخل؛ وإنما هو مسترى حركي من الإشباع يختلف باختلاف مستويات 
النمو التي بلغها المجتمع | إنه المستوى اللائق من المعيشة في ظل ظروف 


المجتمع وإمكاناته؛ يتدرج من إشباع الضروريات إلى إشباع الحاجيات 
فإشباع الكماليات. 


وكلما زادت إمكانات المجتمع كلما ارتفع مستوى احد ٠‏ الكفاية» 
وارتفاع مسترىق «حد الكفاية» يزيد من إمكانات 3 فذلك يعني 
توافر ظروف معيشة أفضل تجعل إنتاجية الفرد أعلى » ما يؤدي | إلى زيادة 
ا المتورسطة فى المجتمع فيزيد بالتالي الإنتاج القرمي» 0 
ديك 100 يتبادل كل من حجم الإنتاج لومي ومستوى حد ل 
التأثير والتأثرء فى حركة صعودية دائمة» محمل | إلى آفاق أرحب 
من الرفاهية والتقدم. وتحقيق رسالة المسلم على الأرض بنشر الخير 


إفرفة رواه البخاري» انظر عمدة القارئ للعيني (التاهرة: المطبعة الأميرية)» جح 21١1١‏ 
عل 158. 
(4؟) روآأه الطيران والبزار» الكئز الثمين» مرجع"سابق» ص 24914 رقم ,1١6١‏ 


كن 


والعدل وتقديم القدوة . 


كيف يوجه الإنتاج للوفاء «بحد الكفاية) 
ما كانت التنمية ‏ كما قلنا ‏ ليست إنتاجًا عاليًا فقط», وإنما همي 
في الوقت نفسه توزيع عادل لا ينتج » كان الوفاء بذلك يتطلب العمل 
١‏ فستوئى زيادة 'موارد الإنتاج , 
؟ - همستوى زيادة الإنتاج . 
7 - مستوى التحكم في نوعية الإنتاج. 
وعل هذه المستويات الثلاثة يعمل المنهج الإنمائي الإسلامي» كي 
يصل في النهاية إلى جعا ل الإنتاج ١‏ «ببحد الكفايةماً ؛ الال محققًا للتنمية 
الاتتصادية. فعلى المستوى الأول فإن المنهج يقدم لنا 
سياسة إحياء الموات. 
١‏ - سياسة الاعتماد على الذات. 
رعل المستوى الثاني فإله يقدم لنا: 
- فرض العمل على كل قادر. 
- الدعوة إلى اكتشاف القوانين الفنية للإنتاج واستخدامها. 
؟ - تشريع الزكاة بمضمونه الإنتاجي . 
أما على المسترى الثالث فإن المنهج يقدم لنا: 
١‏ وضع أولويات للإنتاج . 
؟ - تكليف الأفراد بالقيام بفروض الكفاية . 9 
وفيما يلي نوضح المقصود من كل مبدأ أو سياسة منهاء ودورها في 
تحقيق وفاء الونتاج بالحاجات . 


فعلى مستوى زيادة 'موارد الإنتاج 
لدينا سياسة إحياء الموات فاته الاعتماد على الذات» ولكى 


ننطلق إلى لنحقيق أعداننا بعبات علينا أن تنيت بعاتين السياكن 
الإسلاميتين : 


يكرا 


21 بععث سياسة إحياء الموات 


وهي سيسة إسلامية تهدف إلى توسيع حجم مرارد المجتمع» نهي 
تعني بذل الجهود التي تنقل الموارد من عدم الصلاحية إلى حالة من 
الصلاحية والعطاء. وقد طبقها النبي جل والخلفاء من بعده. واليوم وقد 
ران التخلف على الات 'فإنبا بحاجة ماسة إلى بعث هذه السياسة على 
أوسع نطاق ممكنء فهي السياسة القادرة على تحريك الموارد وتحقيق 
0 إذا فهمنا مضمون (إحياء الموات» فهمًا صحيسًا. فإحياء الموات - 
في رأيئا - ليس مقصورًا على نقل الأرض من الموات إلى الحياة. 0 
منطوق الحديث الشريف الذي قرر هذه السياسةء وهو قول النبي وَل 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي الالنقد » بل إنه يتسع ليشمل كل الموارد لمأذية 
التي تكون في حالة من عدم النفع» بل يمتد في نظرنا ليشمل الموارد 
الحرية الع زيما تكود فر جالة من علم :القع ايقياء بيبا سيطرة 
التوجيه الباطل وغيبة التوجيه السليم» ومن ثم يكون رفع ر ركام الجهل 
عن عقولهاء وإعادة الوعي واليقظة إليها وتبصيرها بدروهاء يكون إحياء 
لهاء حتى تأخدذ مقدراتها بيدهاء 0 الذي 
تساق إليه ٠‏ وفي نظرنا فإن إحياء موات الشن أبفد ثرا من إحياء موات 
الأرضء في توجيه الإنتاج للوفاء بحد الكفايةء 00 الأرض هو إحياء 
لمورد إنتاجي» بينما إحياء موات البشر إحياء لجميع موارد الإنتاج بعد 
ذلك. 

إن الفرد لا يكون فعالاً مؤديًا دوره في الحياة وهو لا يعرف لنفسه 
دورًا فيهاء فلو بعشنا سياسة (إحياء الموات» وعدنا إلى إحياء موات 
مواردنا لكان ذلك هو الدعامة الأولى للإنتاج وتمكينه من الوفاء بحد 
الكفاية وتحقيق التنمية. 


(؟) بعث سياسة الاعتماد على الذات 

سياسة الاعتماد على الذات» تتمثل في بعث ثقة الأمّة بنفسها 
وبقدرتها على الإنجازء وإدراكها بأنه بإمكاتها أن تحقق ما تصبو إليه؛ 
(15) رواه البخاري» انظر شرح الكرماني» مرجع سابق» ج 17 ؛ ص .1١٠١‏ 


م 


حنجير الطاقات المختزنة في جماهيرهاء إذا هي أحيت هذه الجماهير: 
دعمدت الجماهير إلى إحياء الموارد المادية» فالموارد بشقيها متوافرة ولا 
يسصنا إلا الإرادة الصادقة في استخدامها. 

وسياسة الاعتماد على الذات سياسة إسلامية أصيلة» فلا يقبل 
إسلاميًا أن تعتمد الأمّة على غيرها في حل مشكلاتهاء فذلك مرفوض 
مذهييًا واقتصاديًا. 

لكك هو ل اي 
المسلمين من أي نوع: «وآن يجْمَل ) لّهُ لِلْكَفِينَ عَلَ أَلْؤْمنَ سيلا © [سورة 
النساء : 14١‏ والاعتماد على الغير في الإنجاز يعني القبول بتدخله في شؤونناء 
فليست المعونة الأجنبية إلا إجراء للتدخل في الشؤون الاقتصادية لبلد ما" . 

وأما اقتصاديًا فلأن الاعتتماد على الغير لن يحقق أدنى درجات 
التقدم المطلرب» بل هو حدر للشعوب يلهيها عن سلوك الطريق 
الصحيح؛ وهو الاعتماد على الذات. ولم يحدث في تاريخ الشعوب التي 
حققت التنمية الاقتصادية أن قام لها بها غيرها. ونتائج سياسة الاعتماد 
على الغيرء في شكل المعونات الأجنبية» أصبحت واضحة للعيان في 
العالم الثالث» لقد جعلت من تحقيق التنمية الاقتصادية حلمًا من الأحلام 
بعيد المنال» بعد أن غرقت الشعوب النامية في الديون التي لا تملك 
الوفاء. بعد أن استزف الاعتماد على الغير الجانب الأكبر من عائد ما 
بذلته من جهود. 


إن بعث سياسة الاعتماد عل الذات» يعني التركيز عل الإمكانيات 
الإسلامية مادية وبشرية» وإذا كان ينقصنا اليرم رأس المال فليس العلاج 
هو الاعتماد على الآخرين في تكوينه» وإنما يكون بالاعتماد على إمكاننا 
الاجتماعي لتعويض النقص ثم المسارعة إلى بناء رأس المال» وإذا كانت 
تنقصنا التكنولوجيا المتقدمة فإن الحل يكون بالاعساء > على أنفسنا فى حل 
مشكلاتنا التقئية؛ ومن ثم نقوم ببناء تكنولوجيا ذاتية تتفق واحتياجاتناء 
مسلحين بالبحث العلمي الحاد» الذي يقوم به أبناؤناء ومستميدين من 


(15) محبرب الحقء ستار الفقرء ترجمة أحمد فؤاد بلبع؛ (القاهرة: الهيئة العامة 
للكتاب» ام)ء ص ,.٠١١‏ 


آم 


التراث التكنولوجي الذي نملكهء والتراث الإنسانٍ العام الذي تملكه 
البشيرية: 

إن الاعتماد على الذات إذا يضع في أيدينا إمكانات إضافية لم تكن 
معنا سواء على الجانب المادي أم الجانب الإنساني» أما الاعتماد على الغير 
فإنه يستنزف الجزء الأكبر من عائد ما نبذله من جهودء وما يتركه بعد 
ذلك لا يقوى على تحقيق «حد الكفاية» والوفاء بحاجات المجتمع . 


على مستوى زيادة الإنتاج 

انطلانًا من المنهوم الحركي لمستوى «حد الكفاية» فإن الإنتاج يجب 
أن ينمو بصفة دائمة» حتى يستجيب لمستويات حد الكفاية المتصاعدة 
ولتحقيق ذلك فإن المنهج الإسلامي يضم مبادئ عدة وتشريعات منها: 

١‏ فرض العمل على كل قادر» وتككليفه بممارسة الإنتاج مدى 
بقائه قادرّاء وتكلمف الدولة الإسلامية بخلق فرص العمل» وإجبار 
القادرين على مزاولته بالترغيب والترهيب» باستغلال غريزة حب التملك 
التي قطر عليها الإنسان» وبحرمان من يمتنع عن العمل قادرّاء من حق 
الضمان الاجتماعي» إذ «لا حق فيها (الزكاة) لغني ولا لذي مِرَّة 
سَوي)7"" ومن ثم يتمكن المجتمع من تعبئة الطاقات البشرية واستخدامها 
الاستخدام الأمثل في زيادة الإنتاج وتوفير إمكانات تحقيق «حد الكفاية», 

؟ ‏ تكليف المؤمنين بالسعي الحثيث الدائم إلى اكتشاف ثم استخدام 
القوائين الفنية التي تخضع لها العمليات الإنتاجية» ودعوتهم إلى 
استخدامها إن سبقهم غيرهم إلى اكتشانها: طقَدَ جَمَلَ اله لْحُلِ شَنْء در 
* [سورة الطلاق: ”]. أي سنئًا يخضع لها. ثم (أنتم أعلم ب؟ بشؤون دنياكمة'”' 
لكلف للخقل بيهت لي الشؤون الت ليمت من مهم الونعي . وأخيرًا فإن 
«الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ببا». 

 "‏ تقرير تشريع الزكاة بحيث يمكن أن تكون له آثاره الإنتاجية 
بعيدة المدى. والأصل أن تشريع الزكاة تقرر ليكون أداة لتحقيق احد 


(0؟) رواه الخمسة. 
زوكرة جزء من رواية مسلم لحديث تأبير النخل الصحيح . 
وخانا 


الكفاية») وغليا أن نصل إلى الصورة المناسبة لتطبيقه بحيث يكون أداة 
إنماء وإنتاجء ة فى الوقت نفسه الذي يحقق فيه مهمته الأساسية» وهذا هو 
نا نع ل لئاه (الْضمون الإنتاجي للزكاة" . 

إن تشريع الزكاة لا يعمد إلى إتاحة مقدار من الدخل النقدي لمن لم 
يحقق كفايتهء وإنما يعمد إلى إتاحة قدر من السلع الإنتاجية لكل ستحق 
يستخدمها فى توليد كفايته» أي أن توفير الكفاية يمر باستخدام قدرات 
الشخص. أي أن تشريع الزكاة يركز على نقل المحتاج إلى صفوف 
المنتتجين الذين ينتجون فيكفون أنفسهم» ويساهمون في تحقيق كفاية 
غيرهم تمن يععجز عن العمل فهي وسيلة لزيادة الإنتاج . 


ولو تعمقنا في مغزى كون الاتجاه م ا 0 
بزكاة النعم» هو الإناث منهاء لتبين لنا أن الزكاة تقدم لمستحقيها أموالا 
0 ولنت مالا استهلاكية المطلوب في الإبل ! إما شياه وأما بنات 
لبون | و بنات مخاض أو حقاق» أو جذعات. ٠‏ وفي الغدم الشياه» وفي 
البقر التبيعة أو المسئة*"2 وهي إناث تستعخدم في الدر والنسل وليس سٍ ظ 
الاستهلاك المباشر. ولقد فقه الكثير من فقهائنا هذا المغزى فقالوا: 
الزكاة تعطي بحيث تحقق لآخذها الغنى الدائم: «إذا أعطيتم فأغنو 0 
تسق ذلك يليك التق رامن مال إتناجى 4 بآن تعطن المحركت 
رأس مال حرفته» أو آلات حرفته؛ قلت قيمة ذلك أو كثرت. والمعيار 
أن يتحقق له من ربحه ما يفي بكفايتهء وذلك يختلف باختلاف الحرف 
والبلاد والأزمان والأشخاص. ومن لا يحسن حرفة ولا يصلح لعمل 
ماء يُملّك ما يكفيه دخله منهء ويوقف عليه فلا يخرجه من ملكه حتى 
يقس عع مدي 


ومن خلال ما أقره هؤلاء الفقهاء بخصوص تحقيق الغنى لمن 
يستفيد من الزكاةء ومن إيماننا بأن طريقة استعخدام الزكاة في الوفاء بهذا 


(19) أبو عبيدة: الأموال» مصدر سابق» ص ١47‏ /ا16. 
(0) المصدر نئسهء ص ١87‏ /ا19, 


مفرة د يوسف القرضاري» فقه الزكاة, طَّ م (بيروت: مؤسسة الرسالة)» ص 
"كمع ملاه, 


يكنا 


الهدف تختلف باختلاف العصورء فإننا نستطيع أن نتقدم بتصور لكيفية 
استخدام الزكاة» بحيث تكون أداة إنتاج محققة لحد الكفاية؛ ويتمثل هذا 
التصور في البنود التالية : 
تجمع الزكاة من المكلفين مبأء وععلى الدولة أن تقوم به بأكنأ 
الأساليب. 
؟ ‏ تكوين 7 للوشراف على جمع 0 الزكاة - قادة 
د درا للبحوث 50-6 0 والرقابة ولخافة . 3 
0 0 أمام الأنة عن تحقيق أهداف الزكاة المأكورة. 
"' - ينشبئع المجلس بالزكاة مصائنع ويستصلح أراضي ويقيم 
متاجر . 5 إلخ. وتتخذ هذه المشروعات الشكل, القانوني المتاسب» وترقف 
عل مستحقي الزكاة؛ وتديرها مجالس متخصصة معينة من قبل جلس 
الزكاة» وتترسع 3 ل عام رأسيًا وأفتيًا بمايضاف إليها من زكرات 
جديدة . وتدار على أ سس اقتصادية . 
يقسم المستحقون للركاة إلى : 
() قادرين على العمل . 
(ب) وعاجزين عن العمل . 
المئؤسسات لموقوفة على مستحقي الزكاة» 0 0 
نتحقق كفايته عن طريق عله له بنك اكدرية أن عصل بعلل رأنن 
يعمل به مستشاه" إن ل تكن مشروعات الركاة في سحاحة إليه. 
- أرباح المشروعات 3 تستخدم في : 
(أ) فرض مرتبات دورية لمن يعجز عن العمل. 
(ب) رعاية شؤون المستقلين في أعمالهم بتوفير رأس مال حرفهم 
والقغياء عن غارمهم؛ وإعانة ابن السبيل. .٠‏ إلخ. 
رج التعريف بالإسلام والدعوة إليه ورعاية الأقليات الإسلامية ني 
الخارج . 


ا 


1 - تتوسسع هذه المنشات عامًا بعد عام» سواء د في الحجم أم ني 
ولوج ميادين إنتاجية -جديدة» وذلك بما تجمع من زكوات؛ وبما ينضل 
من أرباح المشروعات القائمة» فتكون في عام أكثر قدرة ‏ تما كانت عليه 
من قبل على تحقيق التنمية والإسهام في زيادة الونتاج ومن ثم تحقيق 
هدنها الأصلى وهو «حد الكفاية» ذلك الهدف الذي يسعى إل تحقيقه 
الاقتصاد القرمي كله 
نهل يبقى اتتصاد ما متخلثًا إذا منح هذه المبادئ» فرض العمل 
مثل الزكاة؟ 


ج - المستوى الأخير 
جماهير الإمّة فإن منهج الإسلامي يشتمل على : 

. اتكليفت الالراد بالقيام مول الكفاية‎ ١ 

وفيما يتعلق بالنقطة الأوق؛ فإن الإسلام يضع للإنتاج أولويات 
عليه أن يعنى ما. تبدأ بإنتاج الضروريات ثم ينتقل الجهاز الإنتاجي 
بعدها للوفاء بالحاجيات» ثم بعد ذلك يتم بالوناء بالكهنااات أو 
التحسيئيات ولا يتجاوزهاء فليس بعد الكماليات أو التحسينيات في 
الاوز إلا السرف والترف» وبغض الإسلام لذلك تخررله 0 
ل و4 مرت » [سورة الأنعام: 41 لرَكُمْ أَملَحكنًا 
قَرَيِيَمْ برت مَعيسّتَهاً # [سورة القصص: 4 ], 

وإن تحققت تنمية بغير التزام هذا الترتيب» فربما يفضي الأمر إلى 
مضاعفة الدخل القرمي» في شكل سلع ترفية لا تسهم في إشباع 
حاجات الجماهير بشيء؛ | ا ل ل 
بحاجة إليها. 


وني هذه المالة فإننا ستشناهك ارتفاع حجم الدخل القرمي مع 
انخفاض رفاهة الجماهير في الوقت نفسه. : 


اذ 


السلع والخدمات التى تسهم في إشباع حاجات الجماهير وتدخل بالتالي 
في تحقيق «حد الكفاية» فإنه عمد إلى: 


0 () وضع ا ا لي و حير 
نحو و إنباع هذا الترتيب في الوفاء بالا جات الناس . 


(ب) جعل من ع الدولة الإشراف. على القطاع الخاص. ومن 
هذا الطريق تستطيع الدولة بوسائل الترغيب والترهيبء والإقناع الأدبي 
أن تجعل القطاع الخاص يلتزم بالترتيب السابق في الوفاء باحتياجات 
الناس . 

وببذا يتحقق للمواردأفضل تخصيص» حيث يستخدم كل مورد ني 
أكثر السلع والخدمات نفعًا. فيرتفع مستوى رفاهية الناس. 

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي تكليف الأبراد بالقيام بفروة 
الكفاية» فإن الإسلام قد فرض على الأمّة.في مجموعها فروضًا هي التي 
نعرفها بفروض ألكفاية. وهي التي يكون الجميع مقصرين وآثمين إذا ! 
تؤدٌ هذه الفروض. 

ولقد بتت صورة فروض الكفاية فى عقول الناس»ء وقلت عناية 
الأمة بها اليوم» كنتيجة للموت الفكري الذي أصاب إنسان هذه الأمة 
رمن هنا فإن بناء الإنسان على قِيم الإسلام» يعيد لغروض الكفاية 
مكانتها في حياة المسلوء فيدرك أنه لن يكون كامل الإسلامء وفرورض 
الكفاية لا تبد من يقوم باء فإذا حدث هذا فإن الأفراد سيتحولون إلى 
باحئين عن فروض الكفاية يقومون بها حتى يرتفغ عنهم الإثم؛ 3 
لهم الإإسلام . 

وأهم فروض الكناية» القيام بإنتاج ما تحتاجه الأنة من سلع 
ورخدمات ني شتى المجاللات» وعلى كل المستويات الضرورية والحاجية 
والكمالية وإذا وضعنا هذا التكليف موضع التنفيذ كجزء من المبهج 
الأنمائي الإسلامي» فإننا نستطيع أن نقيم جهازًا إنتاجيًا متكاملاً يمدنا 
بالسلع والخدفات المطلوبة تبعًا لأهميتها للمجتمع» وببذا يتم توزيع الموارد 


51 


اللأوية ينقت يه من كعات الجالات والمتشرنات لعن الذي كد 
أهمية كل مجال وكل مستوى. 

ولا شك في أن تحقيق كل من ترتيب أولويات الإنتاج أو قيام 
الأفراد بفروض الكفاية» يستلزم أن تكون هناك خطة للونتاجء د فى 
اعتبارها هذه الأرلريات» ويدعى القطاعين العام والخاص إلى المشاركة 
فيها. فهي التي تمكن الدولة من إلزام القطاع الخاص بالترتيب المطلرب. 
وهي التي تظهر للمواطنين» مَرَاطن فروض الكفاية التي عليهم أن 
برعوا إلى القيام ببا»ء مستخدمين في ذلك إمكاناتهم البشرية والفائض 
الاتتصادى الذى يتولد تحت أيديهم . 


خائمة 
ني ناية البحث يهمنا أن نوضح أن المنهج الإسلامي في التنمية 
سبق أن طبق. وجاء بأفغسل النتائج عندما التزم به المسلمون. 
وهو اليوم قادر على تحقيق التقدم | إذا طيقناه بخطواته السابقة. 
فوالينا الله تعالى » وبنينا الإنسان على قيم الإسلامء والتزمنا نظلمه في 


الملكية والونتاج وطبقنا هديه في الاستهلاك والتوزيع» وصبرنا على تحمل 
التضحيات» وصابرنا العقبات والمشكلات» حتى يعطي المنهج ثمرته . 


ولربما يوجد بيننا من يستعجل التقدم» ويُحب أن يرى بلادنا وقد 
تخلصت من وصمة التخلف ما بين عشية وضحاهاء ومن ثم فإن هذا 
البعض لا يروق له المنهج الإسلامي» لا يتطلبه من تغييرات عميقة حتى 
نتحقق التنمية» في الوقت الذي يشاهد المناهج المستوردة تعد من .يتبناها 
بالتقدم السهل القريب والرد على هذا البعض ليس بإنكار عمق التغييرات 
المطلوب إحدائهاء ولا بالتقليل من التضحيات التي يجب تقديمها في ظل 
المنهج الإسلامي؛ وإنما ببيان أنه من دون هذه التغييرات. وتلك 
التضحيات» لن تتحقق تنمية» فالتنمية ليست بالأمر الهين حتى يكون 
الطريق إليها سهلا. إنها تتطلب إحداث تغييرات عميقة في الموارد المادية 
والبشرية والعلاقات الاجتماعية القائمة في ظل التخلف» لتحل تحلها 
موارد وعلاقات مغايرة تمامًا لا كان سائدًا من قبل» حتى تفرز لنا تقدمًا 
بعدما كانت تفرز التخلف. ومن يعد بغير ذلك فهو مضلل . 


دض 


هذا ويمه أمر آخرء قل يغيب عمن يررد هذا الاعتراض ريتمثل 
ني إجابتنا على سؤال محددء وينبغي أن تكون هذه الإجابة حاضرة ني 
عقولنا دائمًا. .. والسؤال 

أي مجتمع نريد أن ندمي؟ هل نريد تنمية المجتمع القائم بتوجهاته 
الحالية؛ رأسمالية كانت أم اشتراكية» أم نريد أن ننمي مجتمعًا إسلاميًا؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال إما أن تسقط الاعتراض المأكررء وإما 
أن تسقط بناء عليها مبررات الدعوة إلى تطبيق المنهج الإسلامي بالصورة 
الواردة في هذا البحث . فإن كنا نريد تنمية المجتمعات القائمة بتوجهاتها 
لبها دار أن وعد ا لك للعملية الإنمائية » فلسنا ع 
ظا ل التوجهات الحالية قطعاء م عندثل 3 لحكل 00 

بعض المناسبات» وعندما تععجز المنامج القائمة عن التأثير في جانب ف 
ل فنكون بحاجة إلى أن نستثير الروح الإسلامية عند الناسء» تمامًا 
كما فعل ‏ ستالين ‏ أثناء الحرب العالمية الثانية عندما لجأ إلى استثارة 
الروح الوطنية في الروس» وقد كان له ربع قرن يدعو إلى الأثمية؛ فنحن 
بالكل نستطيع أن نستخدم الإسلام بالقدر الذي يخدم التوجهات 
الاشتراكية» عندما نبرز فقط جانب العدالة الاجتماعية في الإسلام» 
وندعي أنه هو الاشتراكية» أو بالقدر الذي يخدم التوجهات الرأسمالية» 
عندما نبرز فقط صيانة الإسلام للملكية الخاصة ومحافظته عليهاء ورعايته 
لهاء بل ودعوته إلى نشرها على أوسع نطاق ممكن بين الناس» فتكون 

إن كان المطلوب هو هذاء فإن المنهج الإسلامي بصرامته وعمق 
التغيرات المطلوبة لهء والتضحيات المطلربة من حملته يعتبر بهذا غير 
متكافوم مع هدفنا من ورائه» وحق بالتالي لمن هذا تصوره عن المطلورب 
لناء أن يطرحه وراءه ظهرياء وأن يعيب عليه عمى التغيرات التي 

أما إذا كنا نبتغي إقامة مجتمع توجهاته إسلامية» ونريد أن نحقق 
تنمية مستقلة» تستمد جذورها من واقعناء وتعتمد في بنائها على 
إمكاناتنا وبيعود خيرها على إنسائناء فليس لهذا 2 سبيل إلا سبيل 


انيرا 


اه وما يستلزمه من عميق 
التغيرات. وأعتقد أننا لا نملك الاختيار بين التورجهين إذا افترضنا أننا 
نريد ا ا ار الود د ا 
يتأقلم مع ما نحب ونرغب» وإنما علينا أن تأقلم أ نفسنا مع ما يحبه 
الإسلام. فإذا وضع الإسلام طريقًا للنهوض والتقدم فعلينا أن نسلك 
هذا الطريق» أما الرغية في البقاء تحت مظلة الإسلام 2 جاده الطرق 
التي تمواها أنفسناء فإن ذلك ليس الإسلام. #وَأنّ هذا صرعِلى 
55 عر ولا تالش تين يك عن سبلو © [سورة الأنعام: 
11 «قَدْ جَكةَكُْ رَسُولنا يبتك ل دكيرا يما كنتم 
مورت مِنّ الحكتب وبعذ رأ م : حتؤي رجهت زنك ال فد 
0 يَقَرِى بل ٍِ أنَدُ ري أَنّبَ رِصُواكمٌ سبل السَّل 
0 ين الظلميِ ل الثور دنه رَيَبْدِيهِدٌ إل صل 
تمي (سررة ل 6 ] (صدق الله العظيم) . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مصادر البحث 
القرآن الكريم. 
؟ ‏ كتب الحديث والسئة. 
 *‏ أبو عبيد» الأموال. 
5 -0- الشافعي » الأمء (القاهرة: طبعة دار الشعب). 
أبو يعلى» الأحكام السلطانيةء ط ” القامة مصطفى البابي 
الحلبي » 55م ). 
5١‏ بوكانان» أليس» وسائل التنمية الاقتصادية» ترجمة فتحي عمر 
وآخرين (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» دون تاريخ). 
بات غيرالة ها تر زرورس مزليزين الك الاتعسادبة تر 1 
يوسف صايغ (بيروت: مكتبة لبنان» 14م). 
4 د. سعد الدين ابراهيم» نحو نظرية سيوسيولوجية جديدة للددمية 
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الاقتصادية في العالم الثالث. من أبحاث المؤتمر الثاني للاقتصاديين 
المصريين (القاهرة: دار الكتاب) . 


4 د. شوقي دنيا؛ تمويل التنمية في الانتصاد الإسلامي (بيروت: 
مؤسسة الرسالة.» .)١988‏ 


1ل الشيخ عل الخفيف» الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام. من 
أبحاث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية» القاهرة. 


١‏ مالك بن نبيء إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلامي 
(القاهرة : مكتبة عمار» 1م). 


١‏ - محبوب الحق. ستار الفقرء ترجمة أحمد فؤاد بلبع. (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» /ا/91١).‏ 


٠‏ د. محمد دويدارء استراتيجية التطوير العربي (القاهرة: دار الثقافة 
الحديثة ام). 


14 د. يوسف القرضاوي» فقه الزكاة. ط 8م (بيروت: مؤسسة 
الرسالة) . 


5 يوسف كمال محمدء الرسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة. 
(المنصورة - مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر» 85ام). 


كنا 


د. عبد الحميد الغزالي 


أساسيات المنهج الإسلامي 
إن إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية 'المنشودة» يتطلب» أولا 
وقبل أي شيء ١‏ تطهير «(الحياة الاتتصادية» من أشكال القت كافة. 
وبالتالي مبيئة المناخ «المناسب» لكي يتعامل 0 تعاملاً إنمائيًا فاعلا 
مع «الأشياء؟ . 


فبدهيّاء الإنسان هو المحرك الأساسي للنشاط الاتتصادي» وهوء 
بالقطع ؛ الكائن الحي المسؤول عن مستوىق الآداء. والإنسان «المظلرم؟. 
أ ي المقهور والمستغلء كل لا يتدر. حتيقَةً) على شيء. ومن ثمء إذا 
لم يرفع هذا الظلمء ومهما كانت طبيعة الموارد المادية من حيث الوفرة 
والتنوع والجودةء لا يمكن لأي شيء ذي قيمة أن يتحقق» ولا يمكن 
لأي قوة دافعة» أو استراتيجية أي منهج. أن تعمل بكقاءة مناسبة. سواء 
كانت هذه القوة هى «اليد الخفية» للحافز الملدي؛ أ و (اليد المرئية) الباطشة 
للذؤلة ‏ وسؤاء كانت الاستراتيجية هي «الدفعة القوية» من الاستثمارء أو 
«الجهد الأدنى الحساس» المطلوب من التكوين الرأسمالي» أو غيرها. 

وعليه» يأني الإسلام كدين ونظام حياة لإخراج البشرية مرة 
أخرق: كما أخرجها من قبل» من ظلمات الجاهلية) تعيشهاء ؛ ومن تخبط 
حياة (ضنك» تحياهاء مليئة بكل شرور الضلال» رضروب الفساد» 
وصنوف الظلمء وألوان الشقاء. فيقدم» بقواعده العامة المتكاملة» 
العقيدية والأخلاقية والتعبدية والتعاملية» تطهيرًا حقيقيًا للحياة 'لبشرية 


ا 


في حياة البشر وبقدراته بالعمل الدائب على استئصال هذه الشرور. 
وبالتصحيح الدائم لبذه الانحرانفات» من خلال اثربية» واضوابط) 
و«منظمات! ذاتية حاكمة لحركة هذه الحياة. ٠‏ ويتم ذلك عا ل أساس 
«تحريرًا فعلٍ للإنسان من أي شيء ومن أي مخلرق» وبتحديد دفيق 
وواضح لركزه وغايته في .هذه الحياة» رفي ظل كرامة» ينعم بباء تليق 
به كإنسان» كما أراد له خالته سبحانه وتعالى: وبر مَتهَكَ إن حدبنا 
فِظرَتَ أله ل نَطر ألناسَ عَدْيا لا برل َنِم يله لزي ا 
و 41 ين ألنساس لا , َعلَمون» [سررة الر وم: ]1١‏ . لوَلْقَدْ كََبنا بق 
”0 2 ليومتل عل سكي 
مَئَنّ خَلقَنَا تَفُضيلا» [سررة الإسراء: ,]17١‏ 


المنهج الإسلامي 
ومن هناء جاء المنهج الإسلامي للتنمية ليعيد » كشرعة » الأشياء 


في المجتمع الإنساني | إل طبيعتيك وليرد» كمنهاج. قضية التنمية إلى 
عمادهاء» وهو هو: الإنسان. 


ومن ثم تصدى هذا المنهيج . عل عكس المناهمج الوضعية » لسؤال 
واضح ومحدد.ء وهو: بمن تقوم عملية التنمية؟ وكانت إجابته واضحة 
00 أيضاء وهي : : بالإنسان» أي أن عملية التنمية لكي :: تتحقق على 
أرض 0 لابد أن تبدأ من الأصل أو من القاعدة؛ أي من الإنسان» 


3 كل مرحلة من مراحلها المستمرة والمتصاعدة بالإنسان 
وللإنسان» أي من أجل الإنسان. 


فالإنسان» وفمًا لهذا المنهمج الرباني» هو أهم وأشف منء وماء 
في هذا الوجوة: ومن ثم هو بحق الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية. 

(اتنا لله ا كذ اله عر خر انكام ين الأ وانتترق نبا 
فأسخفروه 2 2 وا يوأ ليه إن مه 3 قفرب يدث 4 أسورة هيرة: ]. 

وهو ني الوقت ذاته» غايتهاء لكي كرك القيام بتبعة 
(العبادة»؛ والتي تشمل «جميع» أعمال الإنسان» وعلى رأسها «إعمار) 
الأرض» وفقًا لشرع الله. وعليه» تتصف عملية 0 ونقًا لهذا 
المنيج. » بالاستمرارية» المسكمئدة من استمرارية الإنسان فى عبادة الخالق 
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تبارك وتعالى: #ومًا لقت ان وان : عدويو # مآ 2 مسبم من ززة 
ا د أذ عدر ا لَه هو ألَزاقٌ ذو ) و4 (سرة النارات: ؟ه 0 
58]. طقل إِنّ صَلاتٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق به رب الْمَليِينَ لا سَرِيكَ 4 
[سورة الأنعام: 000 


ولكن أي إنسان يقصده المنهج الإسلامي؟ المقصود ونمًا لهذا المنهج 
هو بالتاكيك؛ الإنسان «العادي» سان أرض الواقع» كما خلقه الله؛ 
بفطرته ‏ قوةٌ فحنا - وليس الذي يتخيله 0 الورضعي كمخلرق من 
00 «الاقتصادا» أ ي «الرجل الاقتصادي». أو من مخلوقات «المادة1. 
أي «الترس الاجتماعي». ٠‏ فهو الإنسان الذي تربى على أخلاقيات 
الإسلام؛ وسلوكيات الاقتصاد الإسلامي 0 000 الإسلامي. 
أو قل» إن شئت» الإنسان «الأخلاقي)» أو «السوي)», أو «الصالح». 


هذا الإنسان #الواقعي» هر هو الإنسان المحرر» حقيقةٌ» من الاستعباد 
والاستغلال» أي من الظلم ب* بستى صوره . . فهو الإنسان المحترم لذاتيته» 
والمكرم لآدميته» الذي يلعم عمل بالحرية والعدل: ومن دون تحقيق 
هذين المطلبين» بسبب البعد عن شرع الله لن يتحقق المشروع الإنساني - 
الممكن ‏ في إعمار الأرض» ولن يتمكن الإنسان من القيام بتبعة تنفيذ 
هذا المشروع . . ومن ثم يظل العصلف ‏ قاكناء وتظل المعيشة الضنك 
جائمة على عقول وحقوق البشر. 


وهو: ا التوسد. والتركية هو العاف وهي ا غاية خلق 
الله سبحانه وتعال للجن والوترن: ٠.‏ ويتضمن التوحيد الذات والأسماء 
والصنات. 9و هر أنه مد َه ألمْصمَدُ ل جيذ وَل يلد وَل 
ين لَه صحكفرا أ لح © زور الاشلاض]: 

(يّ لانن للق نتغه ينا وتنا لين ينيرت 4خ أَيْبَيْ 
سرون عار نوأ يَعَمَلُون» [سورة الأعراف: ١ما] ٠‏ 9ل كله 57 1 


لْسَمِيعٌ لْبصِير 4 [سورة الشورى: .]١١‏ ويشمل التوحيد: توحيد «الربوبية» 
وتوحيد #الألوهية . 


وضن 


توحيد الربوبية: هذا التوحيد هو توحيد الله بأنعاله» تعالى» ومن 
1 ثم التلقي مئلهء سبحاتهء الشرائع المحددة للقيم» والموجهة للمعيشة» 
ل لحركة الحياة. فالربوبية تقتضي عبادة الله سبحانه وتعالى 
بالتفويض والتسليم. فِإذّ يي أنه الى َي لوت ولأ في سند يا 
أسكرءا ستو عل الماش يد أرما ين يع إلا ين بد إذيو. 5 دلحكم الله 
ل عدو ألا 5-1 ت* [سورة يونس: 7]. 

توحيد الألوهية: هذا التوحيد هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد 
ومن ثم التوجه لله سبحانه بالشعائر التعبدية» والدعاء والرجاء» والرغبة 
والرهبة» والخشية والتقوى.... فالألوهية تقتضي عبادة الله سبحانه 
وتعال بالأمر و والمحبة وف 0 1 و 
1 6 


22 


ويعني إفراد الربوبية والألوهية لله وحده سبحانه ‏ تلقيًا للشرائع 
وتوجهًا بالشعائر ‏ إخلاص «العبودية» لله وحدهء أي إخلاص الدين له 
سبحاله » من قبل الإنسان في كل خالجة من ضميره» روكل حركة ني 
جوارحه؛ وكل نشاط في حياته. فلا يوجدء ونقًا لهذا المنهسج القريم» 
تصرف إنساني لا ينطبق عليه معنى «العبادة). وهي» كما عرفها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. والإنسان أمامه خياران. لا ثالث لهماء فإما 
أن يختار العبودية لله 0 أن , يرنض هذه العبودية» فيقع لا محالة في 
عبودية لغير الله. «آثر أفهد م يخ ببق 9 000 ليطن إنَم 


لكر حدر مين نُ * وأن مكتيل مدا ع مستلية © [شورة: يس: .]1١-56١‏ 


إذنء إفراد الربوبية والألوهية لله سبحانه» ومن ثم إقرار 0 
الخالصة له تعالى» هو أشرف تكريم للإنسان» لأنه إخراج له «.. 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعة ا 
والآخر 3» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام». فالتوحيدء بهذا المعنى 
0 000 ولتي 3 الات ( 3 ا 0 لله من 


رون 


بإعجازء مكرّنيٍ التوحيدء نأولها يشير إلى عبادة الله بمقتضى الألوهية: 
وآخرها يشير إلى عبادته سبحانه بمقتضى الربويية . 


واللإنسان «الجراء وفقًا لهذا المنهرم. هو الإنسان الحيٌ ' وليس 
التجريدي . الإنسان الذي يستطيع فعلاً أن ينيضء بالتحاكم إلى منهج 
الله تعالى في كل شؤون حياته» بمسؤولية (إعمارا الأرض» كفريضة 
تعبدية أو مشيئة إلهية. يمثل الالعزام مها غاية التكليف. ومن ثم 
فبالشرك يكون «ظلم) الإنسان» وبالتالي التخلف. وبالتوحيد تكون 
احرية) الإنسان و«عدالة» النظام الذي يعيش ف كنقه ومن ثم تحدث 
التنمية. 


ولكى تتعمق الحرية فى وبجدان الإنسان» وتتجسد فى سلوكه» 
ولكي يتحقق «إعمار؛ الإنسان كشرط مسبق الإعمار؛ الأرض» وتأسيسًا 
على توحيد الذات والأسماء والصفاتء أطعم الله سبحانه الإنسان من 
الجوعاء وآمنه من «١حوف».‏ فضمن الرزق» الإنسان» وكتب أجله. 
وحدد عمره. فالله سيحانه وتعالل هو 00 والمالك 0 والمميت 
0 ا لا شريك له ذه من الخلق أو الملك أ و الرزق 


أو الموت أو أو التدبير. #وفي ألما 0 0 عدون # فورب لتم والْارضٍ ِنَم 
ل م كه لَنطِفُونَ4 [سورة الذاريات: ليكه وما ين دآ في لْأَرْضٍ 
و 557 وتعام مساقره سقرم ره ودعي 1 ِ ب مان 4 [سورة هود: 
5]. #ومًا كان نفس أن يو | بإِذنٍ أله 0 4 1000 


.]١46 عمران:‎ 


واتسافًا مع مقتضى العبادة ومفهومها الإسلامي الشامل» وانسجامًا 
مع رسالة الإنسان في إعمار الأرض وتحقيقًا لهاء ارتبط هذا الأمن 
لمادي والأمان النفسي اللقدرين بالضرب في الأرض سعيًا في طلب 
الرزق»؛ وعادله الخالق تبارك وتعالى بالجهاد ني سبيله: 8©#هَإِذًا فُضِبَتٍ 
ا يا في الأوض وَابتَهوا من مَشْلٍ أله 4 [سورة السسعة: .]٠١‏ 
وترون بعرو فى لاض يعون ين مضل أله وَاحرُونَ يون في 
سيل نه 4 [سورة اللزمل: .]7١‏ ويؤكد الرسول و المعنى نفسه. «من كد 
على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله (صحيح مسلم). «الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. الصائم النهار القائم الليل»؛ 


إدرضن 


(صحيح مسلم). ومن هناء كان الجهاد.فرضًا على الكفاية» وليس فرضًا عل 
العين»ء وإلا انشغل به «كل» المكلفين عن إعمار الأرض . 

هذا السعي من خلال العمل «الصالح'» الدائب والدائمء 
ا بالأسباب في حدود الاستطاعة» وتأكيدًا لإيجابيات العزم 
و«التوكل» من : ناحيةء» وتحقيقًا لكرامة الونسان 0 أدميته من ناحية 
أخرى . «وثلٍ لقملا ميك أل مَل شو تئر وَل إل عار 
0 م تلق اسبالسرار ]. من عسل 
مما تن كر ار يزيا لشيتة جه جل امود نيتم 
حكن حك ف 1127 و [سورة النحل: 97]. ا الحديث: «ما أكل 
أحد طعانًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود عليه 
السلام كان بأكل من عمل يدهاء (صحيح البخاري). ويقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» «لا يقعد أحدكم عن طلب 
الرزق وهو يقول اللهم ارزقني » وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا 
فضةاء (الغزالي: الإحياء). 


أساسيات المنهج 

رمن هناء وفي ضوء هذا التحديد الدفيق لضمان وضرورة 
العمل» انبثقت أساسيات هذا المنهج «الرباني» في التنمية. 

الأساس الأول: الاستخلاف 

يتأسس فرض إعمار الأرضء أي قيام تنمية شاملة ا من 
قبل الإنسان العاديء على حقيقة إيمانية مؤداها أن: المال ‏ أي الموارد - 
مال 7 2 نحن مستخلفون فيه. 0011 
يسما وما ححتَ لز 4 [سورة طه: ٠ ]١‏ «وَإد كَالَ ريلك للملتبكة إِنْ جَاعِلٌ 
ف 0 6 


«يَْدَئِنَح في الْأرضٍ فَبَظرَ حكيْف تَعملو نَ *[سورة الأعراف: 
رو ا بك ع ا 0 0 
وتمكنهم منه؛ تمكين استعمال أو ملكية انتفاع . #هو و ألرِى حَلعَسَ َل لَكُم مَا في 
لْأَرْضِ يع 4 [سورة البقرة : 14]. وَسَكرَ لكر ما في لسوت وما في الْادْضٍ 
لك أي لِعَوَم يتشكويت» [سورة اللمائلية: : *17]. 


فصن 


#ولْقَدَ مَكْنَكُع 2 الْأرْضٍ و وَجَعَلا جَعَلََا لَك فيا معليش ميس ليا يلا ما و43 [سوررة 


.]٠ الأعراف:‎ 


كما تعني تبعية اللاستخلاف» في الرقت نفسهء العمل كدحًا 
وقد 5-0-2 أ شمير تشمير المال خلال الزمن» 
به النفنس» وتقوم به الأخلاق» اه به - البر والتقرى» ويحنظ به 
الدين والعقل ولمال والنسل. أي العمل الذي يحقق صلاح البال» 
بإصلاح الدين والدنيا. 


ومن لم فالعما 0 | الذي يعمر الأرض. ويلك 
الطيبات» ويحقق بالتالي الحياة الكريمة للإنسان 27 أله الذي 0 


00 م ام رده ماه مور سر جح و بر 


وصيلواً الصلمحلي استخلفنهم قٍ الأض حكمًا سحلت ألترت من 3 
تلن ل ديهم ليف أ م ل َتنا دي 

لا تروت فى شَيْكاً 4 [سورة النرر: ه0]. وأن لس للإشَنٍ إِلَا ماس وَأنَّ 
سب موت ون 2 ف ا لْأرْقٌّ4 [سررة النجم: 4154]. روفي 
الحديث: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له؛ا. (صحيح مسلم). | «(إذا قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألاتقوم الساعة حتى بغرسهاء 
فليغرسهاء وله بذلك أجر»» (صحيح البخاري) . 

وتعني تبعة الاستعخلاف أيضًا أن يحترم الخلق ‏ المكرمين ببذه 
العلاقة ‏ اعقد)» الاستخلافء ويتقيدوا بشروطهء التى وضعها المالك 
الحقيقي» سبحانه وتعالى» تنظيمًا لشؤون المال من حيث توظيفه وتنميته 
والتصرف فيه. ومن هذه الشروط أن يؤدي الخلق حقوق امال لمالكه 
الأصلٍ وللمجتمع» في صورة الصدقات المفروضة» وعل رأسها الزكاة» 
والصدقات التطوعية»؛ والكفارات وغيرها من النفقات» تحقيمًا لعدالة 
التصرف في المال» وإقامة للتكافل الاجتماعي؛ ‏ وضمانًا لأكفأ استخدام 
مكن للمال خلال الزمن. ٠‏ «وءانوهم ين مَالِ ألو أل كم # [سورة 


ده معد ر! عط سمي سل 


0 يذه 0 15" > ورسولف. انفكا نا + جح سنن هه لين 
موا متك وَأنقفوأ موا مم أ د 2 455 [سرزةالخديه :"ا لخد بن َم ص دق 
ام-0 : .6٠‏ وفي الحديث: (إن الله ائترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 


رذضرا 


(صحيح البخاري) اخير الصدقة ما كان عن ظهر غلى » واليد العليا خير 
من اليد السفى » وابدأ بمن تعول؟. (صحيح البخاري) . 
الأساس الثاني: فريضة الزكاة 

وتجب الزكاة» كفريضة وحق» وكركن من أركان الإسلام والنظام 
الانتصادي الإسلامي» ني المال «النامي») بشروط من حيث النصاب 
والمقدار والزمن والأموال والمصاريف. وتعد الزكاة من الأدوات الأساسية 
لتنمية امال وإعمار الأرض . ذلك لأن رب المال أمام خيارين» لا ثالث 
لهما: إما أن يستثمر ماله ويخرج الزكاة من أرباحهء أو يحتفظ به فتأكله 
الركاة بنسبة ثابتة ة كل عا ا الله عليه : «من ولي يتيمًا له 
مال تليتجر ولا يتركه - تأكله الصدقة؛, (الترمذي). 

ومن ناحية المصاريف» تعمل الزكاة على إعادة وعدالة التوزيع في 
صالح الطبقات الفقيرة» مما يساعد على زيادة اشتراكهم في الإونتاج من 
ناحية» وزيادة إنفاقهم الاستهلاكي من ناحية أخرى. ومن ثم يساهم في 
زيادة الطلب الفعال 000 الاقتصادي. كما أنا تعمل » من حيث 
مصارفهاء على الحض أيضًا على الاستثمار والإنتاج . ٠‏ وفي ذلك يقرر 
الفقهاء» بالإجماعء بأن القادر على الكسبء بحرفته يا كانت» إنما يُعطى 
38 الذي يمكئه من مواصلة الكسب» (المأوردي الأحكام السلطانية) . 

عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لعماله: «إذا أعطيتم 
را (أبو عبيد ‏ الأموال). وفي الوقت نفسه؛ لا تُعطى الزكاة 
للقادر - بجهده وماله ‏ على العمل ل ٠‏ وفي ذلك يقول الرسول 
لد : دلا حل الصدقة لغني ) ولا لذي مِرّة سوي». (النسائي) . 


الأساس الثالث: نظام الأولويات 

وأساسّاء يكم استخدام المال وتثميره عن طريق الاعتماد الجماعي 
على الذات. وفي إطار نظام أولويات شديد الوضوح» ودقيق التحديد. 
ويتدرج هذا 0 بحسب الأهمية من إنتاج وتوزيع «الضروريات» 
واستهلاكهاء أي الأشياء التي لا يمكن أن تقوم من دونبها الحيأة» فهي 
ضرورية ة لقيام حياة 0 ولا بد منها لاستقامة مصالحهم. ثم تأي 
مرتبة «الحاجيات)» أي الأشياء التي يمكن تحمل الحياة من دونبا رف 
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بمشفة زائدةء فهي أشياء يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والضيق والمشقة 
الزائدة عنهم. ثم أخيرًا تأت المرتبة الثالثة» وهي مرتبة «التحسيئات»» أي 
الأشياء 3 تجعل حيأة الناس أكثر يسرًا وسهولة ومتعة دوت إسراف أو 
ترف. أي أن المنهج الإسلامي يعطي أهمية نسبية أكبر لإنتاج معظم 
«الطيبات» التي يحمت اج إليها معظم الناس لصلاح دينهم ودنياهم . وعليةف. 
يدف التهي إل نولم انباة الطرة الكريمة الكل عن بحي في ل النظام 
الإسلامي . 


ويقوم استخدام المال ‏ أي الموارد -» وفقًا لهذا المنهج» على أساس 
شامل ومتوازن» لا يعرف إهدار الإمكانات أو تبديد الطاقات. ويستند 
هذا الاستخدام إلى دور محدد للدولة أو القطاع العام يتركز في تنمية 
الهياكل الأساسية والمرافق العامة والمشروعات التي يحجم عن الدخول 
فيها القطاع الخاص إما لكبر التمويل المطلوب لهاء أو لارتفاع درجة 
خاطرهاء أو لتدني العائد المتوقع منهاء أو لعدم تحقيق عائد إلا بعد آجال 
طويلة نسبيّاء أو لبعض أو كل من هذه الأسباب. هذاء بالإضافة إلى 
الملهمة الأساسية للدولة» والتي تتمثل في العمل المستمر على قيام بيئة 
ااصحية) خيطة بالعملية الإنتاجية» جوهرها حماية كرامة الإنسان واحترام 
آدميته والحفاظ على حريته وال حقوقه. 


أما الدور الرئيسي في الاستخدام الكفء للموارد وإحداث عملية 
التلمية» كهدف لهذا المنهجء ومن منطلق تكامل وتعاون مع الدولة أو 
القطاع العام» فهو مسؤولية القطاع الخاصء, أي الأفراد» أو الناس» 
شريطة توافر «الماجات الضرورية» لهم. ويسكئق هذا الشرط. وفقًا لنظام 
الأولويات الإسلامي». من حقيقة أن التنمية الاتتصادية» أي إعمار 
الأرضن : 'ليبنت سنا لإشباع هذه الحاجات» وإنما تعد نتيجة مباشرة 
لهذا الإشباع. 

ولا تشمل «الحاجات الضرورية» الجانب المادي فقط من مأكل 
ومشرب وملبس ومأوى ووسيلة انتقال وخدمات منزلية وتعليمية وصحية 
وفرصن عمل وزواجء وإنما أيضًا الجانب المعنوي أو الروحي من مشاركة 
جماعية وهوية ثقافية وكرامة إنسانية وإحساس بإشاعة الحرية والعدل بين 
الناس. وهي الضرورات التي أجملت كمقاصد للشريعة الغراء من حفظ 


فضا 


للدين والننس والعقل والمال والببسل أو العرض. وبإشباع هذه 
الحاجات؛ سوف يتصرف الناس كآدميين» ويقومون بتبعة الاستخلاف» 
ويتحملون مسؤولية إعمار الأرض » ونحدث التنمية الاقتصادية 


ويتنم ذلك من خلال مشروعات إنمائية ١اصغيرة».‏ ليست 
مشروعات تتكلف الملايين؛» ولكن ملايين المشروعات» ونقًا 
لاحتياجات أفراد الجنيح؟ وتلبية لتطلعاتهم المشروعة والمنضبطة. وعلى 
اا تكنولوجيا تتفق مع المرحلة التي يمر بها الاقنصاد والظروف التي 
رع يعيشها المجتمع ؛ ل الموارد الإنتاجية د 
يبدأ التيار التعميري يسري في الجسد اللتخلف» ويظهر أثر التسرب 
الإنمائي في قطاعات الاقتصاد والمجتمع كافة. وينعكس ذلك على الأداء 
فيزداد كماءةٌ) وليشع» على الإنتاجية فتزداد ارتفاغاء خلال الزمن 
وعليه؛ تحدث التنمية من الأساس» أو من القاعدة» أي الإنسانء لتعلوا 
به ومن أجله جوانب الحياة كافة. 

الأساس الرابع: التكامل والتوازن القطاعي 

ووفمًا لهذا المنهجء واستنادًا إلى «فرض الكفاية»» وفي إطار نظام 
الأو لويات الإسلامي» وفي حدود الاستطاعة البشرية والإمكان المادي؛ 

يتم القيام باالجهد الإنمائي. وعلى أساس من التكامل والتوازن والتدرجء 

5 هذا الجهد في القطاعات كافة: مؤسسيًّاء القطاع العام والقطاع 
الخاص» وإنتاجيّاء القطاعات السلعية والقطاعات الخدمية» وسلعياء 
الزراعة والصناعة؛: وصناعيّاء الصناعات الثقيلة والصئاعات الاستهلاكية» 
وإقليمياء المناطق الريفية والمناطق الحضرية؛ ودوليّاء منتجات إحلال 
الواردات ومنتجات تنمية الصادرات . ٠‏ ويتم هذا الجهد وفمًا لبرامج إنمائية 
اتأشيرية)» مترابطة ومتناسقة من حيث الأهداف والوسائل» وواقعية من 
حيث الإمكانات والقدرة على التنفيذ. 


الأساس الخامس: صِيغ الاستثمار 


وتقع مسؤولية التنفيذء في المقام الأول» على الأفرادء أي الناس» 
ووفمًا لصيغ تعامل أو تصرفات حددة» تشمل: المعارضات المالية (البيع 
دن 


والإجارة والاستصناع)؛ والمشاركات (العنان والمفاوضة والأعمال أو 
الصنائع والوجوه والمضاربة والمزارعة والمساقاة). وهذه الصيغ مبسرطة 
بتفاصيل ودقة ووضوح في كتب الفقه, ٠‏ وتقدم هذه الصيغ وتفريعاتها 
نماذجًا عملية و«عادلة؛ للاستثمار الإسلامي» تتميز بكفاءة الأداء وعدالة 
التوزيع. وتقوم صيغ المشاركات جميعًا على أساس تحمل المخاطرة. 
والمشاركة بالتالي في الربح والخسارة. فالمال» وفمًا لهذه الصيغ» لا يكرن 
غانمًا إلا إذا كان غارمًا. وفي الحديث: «الخراج بالضمان»» (البيهتي) . 
أي أن العائد لا يحل إلا إذا تحمل المال كامل المخاطرة. ومن ثمء لا 
توجد طبقة» وإنما «الكل» يشترك في النشاط الاقتصادي» بجهده أو 
بماله» بقدر الاستطاعة»؛ وينعم بالتالي بنتائج هذه المشاركة حلالاً طيبًا. 


ويستند الاستثمار الإسلامي الى المعنى «الحقيقى» للاستثمار» أي 
إنشاء مشروعات لإنتاج الطيبات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع» من 
ناحية» والى فهم دقيق لطبيعة النقود أو المال. فالنقود لا تلد في حد 
ذاتها نقوذاء وإنما تنمو بالاشتراك الفعللٍ في النشاط الاقتصادي» 
وبتحمل كامل الجامره نتيجه ة هذا الاشتراك. ومن ثمء قام العمل 
الملصرفي الإسلامي ف فى الوقت الراهن على هذا الأساس. فالمصرف 
0 لا يئاجر في النقودء أي لا يقوم بالوساطة المالية» على 
ساس 0 أو الدين أو الائنتمان» بين المقترضين أو المودعين 
والمقترضين أ ي المستهلكين والمنتجين» وإنما كشركة استثمار (حقيقيا 
بحكم علاقته بعملائه» ني جانب الموارد» عتقّد المضاربة» الذي يعني دفم 
الملل من قبل صاحب المال للغير فيه» والربح بينهما على الشرطء أما في 
حالة الخسارة فتقع الخسارة بالكامل على صاحب المال ويكسر المضارب أر 
العامل في المال جهده. 

وعليه» فالمودعرن في المصرف الإسلامي هم أصحاب الأموال» 
والمصرف هو المضارب أو العامل فيها. وبالتالي» يد المصرف على هذه 
الأموال يد «أمانة» ليست يد «ضمان»»؛ أي أنه لا يضمن هذه الأموال. 
ومن ثمء إذا وقعت خسارة» دون تعمد من المصرف» يتحملها المودعون 
بالكامل. وهذا هو شق المخاطرة الذي يحل للمودعين بمقتضاه الحصول 


فض 


على نصيب من الربح». حسب الاتفاقء. إذا تحقق. وفي جانب 
الاستخدامات» ويقوم المصرف باستثمار ما لديه من أموال» باعتباره 
شريك مضاربء بالعمل بالنسبة لأموال المودعين» وبرأسماله بالنسبة 
لأموال المساهمين» وذلك بتقديم هذه الأموال لعملائه ‏ المنتجين أو 
المستثمرين ‏ وفقًا لإحدى صيغ توظيف الأموال الإسلامية: بيوع. 
مرابحة» أو عقود مضاربة» أو صور مشاركة. 

الأساس السابع: التوزيع العادل 


وعلى ذلك» فقد أكد هذا المنهج أن الطريق السوي «العادل» لنماء 
المال هو طريق الاشتراك الفعلٍ في النشاط الاقتصادي. فلا يوجد كسب 
طيب من دون 57 وجهد 0 ومن 3 لا يوجد فرد 0 فئة 0 
الإنتاج رعسل د م توزيع الناتج فقا ا توزيع «عادلة) 
تتناسب مع الجهد الميذول أو المخاطرة المتضمنة أو 0 الاجتماعي 
المنشود. 0 المعايير هي : : «الأجر) من يعمل أجيرًا أ و«الضمان» أي 
المخاطرة ربحًا كانت أم خسارة للمال ولمن يعمل بالمخاطرة (المضارب»)» 
«احاجةة لقير القادرون- يزيا أ كليا ة الب الهؤلاه:- ترمد 
مسؤولية الدولة وبقية أفراد المجتمع في التوزيع و«إعادة» التوزيع وفمًا 
لعيار الحاجة لتوفير الحياة الطيبة للفقراء والمساكين. 

إذن» إحدى الركائز الأساسية لهذا المنهج هي: التوزيع «العادل) 

من أجل نحقيق عملية التنمية واستمرارها. ٠‏ ومن هناء ريبطت معايير 
التوزيع؛ على أساس «المثل» أو «العرف الصالح». بالإنتاج من ناحية» 
وبالعدالة من ناحية أخرى » وبالتكافل من ناحية ثالئةء ومن لم تكون 
النتيجة تنمية مستمرة دتوزية عادلاء وحياة طيبة لكل فردٍ يعيش في ظل 
النظام الإسلامي . فالعدل» و بك امعالية يعلد أصاك من أصول الحياة في 
هذا ا © إن أنه يم ل وَالْنْعْسن» [سورة التحل: .]94٠‏ ولا 
0 بحسو النّاس أ شياءهر ولا تكو ف أل تيون [سورة الشعراء : 147] ولا 

سس 7 بد 
1 نا وليك اليل 4 اسرد لت : 18]. ولا خسري أنه طَلفْل 


ص 0-06 م 3 حون © [سورة اراي 4 
وفي الحديث القدسي: ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
دنا 


وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا؛. (صحيح مسلم). اقال الله تعالى : ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل 
ثمنهء ورجل استأجر أجيرًا فاستولى منه ولم يعطه أجره؛ (صحيح 
البخاري). وفي الحديث: «اتق دعوة المظلوم ؛ فإنها ليس بيئها وبين الله 
حجاب» (صحيح البخاري). (إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق 
نلهم النار يوم القيامة»؛ (صحيح البخاري). 


الأساس الثامن: الحض على الإنفاق 


ويتولد النشاط الاقتصادي ونقًا لهذا المنهج ببحض مسؤول ومنضبط 
على الإنفاق بمكوناته الثلاثة: الاستهلاكي والاستثماري والصدتي - 
بشقيه: الاستهلاكي» والاستثماري -» على أساس أن الإنفاق هوء في 
حقيقة الأمرء الناتج الكلي. فمن دون إنتاج لا يوجد دخل أو اكسب»» 
ومن دون كسب لا يوجد إنفاق» ومن دون إنفاق لا يتصرر وجود 
أسواق» وبالتالي لا يتولد إنتاج. ومن ثمء لا تقوم أصلا دورة النشاط 
الاقتصادي. فالحض عل الإنفاق» بمكوناته وضوابطه» إذن» حض عل 
الإنتاج والكسب» أي دفع لعجلة إعمار الأرض. 


الأساس التاسع: السوق الإسلامي 


ويقع هذا النشاط من خلال السوق الإسلامية» والتي تقوم على 
أساس آليات «المنافسة التعاونية» التي تدفع. عمليًا إلى «العدل» في 
التعامل» ومن ثم إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات من خلال 
البر والتقوى» والتواصي والتناصح» والرقابة والتوجيه» وليس على 
أساس منافسة «قطع الرقاب» كما هو في النظام الرأسمالي. 

نهذه السوق لا تعرف التطفيف ولا البخس. «ويل لِلمطيْفنَ اين 
صرب عرص م2 سير م را اع مض لم لرى 8 مس .ا الرء- 5-5 
ذا أكالوأ عل الّان يَسَسَوفونَ وَإِذًا كالوهم أو وَرَنوهُمَ يرون [سورة المطففين: ١‏ 
+]. ولا بحسو النّاس أَشْيَآمَهْرٌ * [سورة الشعراء: 1817]. تقوم على معايير 
خلال ميكانيكية الأسعار. ولقد ورد عن أنس رضي الله عنه؛ قال: «غلا 
السعر في المديئة على عهد رسول الله كي فقال الناس: يا رسول الله غلا 


حون 


السعرء فسعر لنا. فقال رسول الله يَلْهِ: إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق.. إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ني دم ولا 
مال؟. (صحيح البخاري) . هذه السوق لا تعرف «الاحتكار . الا كر إلا 
خاطبع» . (صحيح مسلم) . «الجالب مرزوق. والمحتكر ملعون» (صحيح 
البخاري) كنا انا خالية من (الربا» رالا أذن المجتمع بحرت مين الله 
ورسوله 0 موأ نوا أله وَدَروأ ما بقن م ارب إن نشم 


0 َأ تأ يح م لَه تسلو إن بسر ملَحكُمْ رموش 
أَمولِكْمْ لا تظلمور ولا موري [سورة البقرة : 74 74] ولا يوجد فيها 
2 وإلا 0 المكتنز بكنزه في نار جهنم ار بحسن عليهَا نار 

0 ع 0 وم م هذا ما مكرزنم 


وبصفة عامة : تقوم هذه السوق على ا العدل والسلوكيات 
السوية ني التعامل» بعيدة عن أي صورة من صورة الاستغلال» أو أكل 
أموال الناس بالباطل. فهي في واقع الأمرء سوق نظيفة من دون أي 
ممارسات سلبية خاطئة . 

الأساس العاشر: المنظمات والدوافع 

ويعتمد هذا المنهج على «منظمات ذاتية» في نسيج النظام 
الاقتصادي الوسلامي. . من هذه المنظمات: الدور المحددة للدولة على 
أساس الولايات السلطانية وبصقة خاصة ولايات الحكم والقضاء والمال 
والحسبة» وعن طريق أنظمة القطائع والحمى والتحجير والأحياء والملكية 
والوقف. ووفقًا لضوابط ومعايير محددة للرقابة والتوجيهء والمتابعة 
والتقويم» والمسائلةء والشواب والعقاب. ومنها أيضًا محاربة جادة 
ومستمرة» ومؤثرة وناجحة. للاستغلال وإهدار الإمكانات وتبديد 
الطاقات من خلال: تحريم صريح وقاطع للربا والغررء والاحتكار 
والاكتناز» والإسراف والتقتيرء والتطفيف والبخسء والغش والتدليس 
والنجش» وكل صور أكل أموال الناس بالباطل. 

ويستند هذا المنهج. واقعيّاء إلى مجموعة متكاملة من «الدوافع 
الإيجابية). من هذه الدرافع : الحض على التقوى والعمل» والإنتاج 
والإنفاق» والزكاة والصدقات والنفقات الأعرى: والتكافل والعدل 


0 


والإحسان» والتعاون والتواصي والتناصح» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المكرة” والواقاء والآمانة .رمن أهم دوافع هذا المنهج: الأخوة 0 
الأسوة. 

الأساس الحادي عشر: الأخوة 

فالأخوة تمثئل إحدى دعائم هذا المنهج» كما هي أساس من أهم 
أسس المجتمع المسلم. م تعني» ونقًا للمنهج الإسلامي» الرحمة 
والتعاطف والمؤازرة والتضامن» والسلوكيات الإنسانية السامية التي تتشجر 
من حب الأخ لأخيه. وهي بهذا المعنى تعد من أوثق الروابط الإنسانية» 
التي تعمل على تماسك المجتمع» وتأليف قلوب أفراده» وجعلهم على 
قلب رجل واحدء تجعلهم عقيدة واحدة» وشريعة واحدةء وعبادة 
واحدةء وغاية واحدة. ومن ثمء يتحقق «انتماء حقيقي للمجتمع؛ 
وإحساس قوى بالمشاركة في حركة حياته» وفي العمل على نحقيق 
أهدافه . 

وعلى ذلك» تعتبر الأخوة دافعًا أساسيًا لإعانة الإنسان على القيام 
برسالته من عبادة للخالق تبارك وتعالى» كما شرعها سبحانه» ومن إعمار 


للأرض 0 يرضاه جل وعلا «إنما الْمَوْممُونَ سو #* [سورة الحمجرات: 
.]٠‏ 


ويقول رسول الله كلد «مثل المؤمنين في توادهمء وتراحمهم؛ 
وتعاطفهم؛ مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى!ا (صحيح البخاري) . 

الأساس الثاني عشر: القدوة 

والأخوة من دون «قدوة» كالسفيئة من دون ربان. ومن هنا كانت 
أهمية القدوة» على المستويات كافةء في هذا المنهجج؛ لتحقيق إدارة رشيدة 
الست الالنان لكي يستطى لكيام بمسؤولية إعمار الأرض. ولقد بلغ 
رسول الله يِه الرسالة وأدى الأمانة بقدرات البشرء وبالإمكانات 
والوسائل البشرية. فالمعجزات» رغم كثرتبا في حياته؛ تكن طرينا 
لدعوته» بل كان طريقه الإنسان والإمكان البشري . . ومن ثم استطاع 
المجتمع في حياته أن يقوم بتبعة الاستخلاف ويعمر الأرض» وينجح في 

إفرسن 


إقامة الدولة «النموذج» في المدينة» ونحقق الخيرية 0 الإرسلام. 

وعليهء يعد هذا المنمج الإنمائي فريدًا ق هذا الصدد. فلقد قدم 
لنا رسولنا الكريم» َيه ف القدوة «النموذج» في كل نوراحي حياة الإنسان 
الخاصة والعامة؛ على أساس م » وشامل وكامل. 006 
دم ا 1 1 ا تنخ عند انوا © [سورة الحشر : 7]. طلَقَّدَ ين 
210 م سر مرو عسل أت 6ن با لله وام لير سور 
الأحزاب: ١‏ اكل أمْتي بدخلون الجنة إلا من أ بى2 1 : ومن يأبى يا رسول 
الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى» (صحيح البخاري) . 


إعمار الرنسان 

بعد هذه الأساسيّات وقبلهاء كما أكدنا فيما سبق» يأتي تشديد 
هذا المنهج» بل الإسلام ذاته؛ على العنصر الأساسيّ المسؤول عن إعمار 
انه وهو الونسان. ومن هنا قام الإسلام بكل مكوناته وتفصيلاته » 
ونا سين انيح الإسلامي» على حقيقة واضرورة) بناء الإنسان أو 
الإعمار) الإنسان» قبل بناء المجتمع وَإعْمان الأرض:راثباكهة»: عل سان 
أن الأول شرط ضروري واممكن»ء لكي يتحقق ويستمر الثاني. 

كما عمل الإسلام, كدين ونظام حياة ؛ وبشكل واقعي عدد عل 
توفير المناخ «المطلوب» من الحرية والعدل لتحقيق هذا الشرط. بل إن 
الأساسيات السابقة» وبديناميكية «دائرية» فاعلة» تعمل باستمرار على 
تثبيت هذا المناخ» ومن ثم قيام هذا الشرط. 

وعليه» كان تركيز الإسلام على تربية «الإنساناء وحرصه على 
استمرار عملية التربية» وتكثيفها تدريجيًا ني ا الإنسان» بل وني 
اكل) يوم من هذه الحياة. فلم تترك عملية التربية؛ وفقا لهذا النهج 
القويم؛ جانبًا من حياة الإنسان» مهما كان شأنه» إلا واهتمت به. 
وعاللته بما يتفق 2 عمليًاء مع صياغة الإنسان المسلم القادر وصناعته .» 
بعون الله وتوفيقه» على تحمل تبعة العبادة والاستخلاف والإعمار. 

فشملت التربية ١كل»‏ جوانب حياة الإنسان» إبتدا من آداب 
الاستيقاظ وحتى آداب النوم» مرورًا بالعادات اليومية من مأكل ومشرب 
وملبس» وحديث ومناقشة. وتحية ووداع؛ وعمل وترويح» وسفر 


بفرس 


وقدومء إلى آخر كل ما يستغرق الحياة اليرمية للإنسان. وذلك ببدف 
غرس وتعميق القيم السوية والسلوكيات النبيلة في الإنسان من الشرف 
والنزاهة» وعرفان الحى والواجب» والتعاون» والإيثار» والتضحية 
وإنكار 0 والمحبة والمودة» والصدق والإخلاصء والأمانة والوفاء» 
والوسيطة أو القوامء إلى آخر هذه القيم والسلوكيات» التي تليق بكرامة 
الإنسان» وتتفق مع عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه. 

وفي الوقت نفسه. تقوم هذه التربية على محاربة «كل» الفيم غير 
السوية» والعمل على استئصال «كل» السلوكيات الذميمة من ححياة الفرد 
والمجتمع» والتي تتناى فطريًا مع كرامة الإنسان» وتصطدم مباشرةً مع 
إمكانية تحمله هذه الأمانة» كما عرضها اله سبحانه وتعالى» ومن ثمء 
دف هذه العملية» واقعيّاء إلى تحلي الإنسان «بمكارم» الأخلاق» 
وبالعمل على التخلق بخلق القرآن» والتاني بصاحب «الخلق العظيم) 


سيدنا محمد ومَيلة. 


ولتحقيق هذا الم وضع الإسلام برناتجا تربويًا مستمراء لا 
مجال هنا لتفصيله؛ وإن كان يُستحب «الإشارة» إلى بعض عناصره. فمن 
أهم هذه العناصر: دور «العبادات» من صلاة وزكأة وصوم وحج 
كأساسن تربوي مستمرء ودور «الدعاء» كمخ للعبادة ولتحرير الإنسان من 
الحاجة إلا إلى الله سبحانه وتعالى» ودور العلم لصقل لباخصية ة الإنسان 
ورفع قيمته وزيادة كفاءته في التعامل مع «الأشياء»ء ودور قراءة القرآن 
كمصقلة للقلب وتربية للنفس» ودور 0 النفس كجهاد أكبر لضبط 
السلوك ونقًا لشرع الله» والدور الإيجابي لقيم القناعة والزهد والصبر 
والرباط والاحتساب والتواضع لصلاح البال واستقامة السلوك؛ ودور 
«الاستغفار») كتطهير للنفس وتنمية للضميرء ودور حق «الإعفاف» 
وحسن «التبعل» كاستجابة صحيحة للغريزة وضبط مشروع للشهرة» 
ودور الرقابة الذاتية والمحاسبة الدورية للنفس كأداة لتقويم انحرافات 
الفكر والسلوك. 


وتعمل هله العناصرء وغيرها الكثير» عل صياغة الإنسان 
السوي: المتواضع في عزة؛ الشاكر مع استزادة» المستغفر مع تلمية؛ 
القانع مع حياة طيبة» كما أكد الإسلام على أهمية الذكرى والذكار 


رفرضن 


لإنعاش ذاكرة الاننانه فرعا دساح دين باحلى يه 
أجله . ولعلمه القديم بمن خلق» لم ال 
بأنه : يدافع عنها إذا آمنت ويحميها من الشيطان إذا الترمت» ويرزقها من 
حيث لا تحتسب إذا انقت» ويغنيها بسقياها ماءً غدمًا إذا استقامت» 
ويحررها من خوف ابقايا؛ الظلم والهضم ويحييها حياةٌ د طيبة إذا عملت 
صالحًا في إطار إيماني. 


وني النهاية؛ أوضح الخالق تبارك وتعالى للإنسان طريقي: الخير 
والشرء «النجدين»» الحلال والحرام؛ ومن ثم طاعته أو معصيتهء 
فاستحق بالتالي رضاه أو سخطه. وكانت النتيجة العادلة 0 للاحختيار 
الإنساني هي: الجنة أو النار. #وقين يا حرنها والمدها حوره وقريها قد 
ل د ا 5 0 
«اللهم أغلني بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك؛» وبرضاك 
عن سخطك. وبجنتك عن ارك» وبسؤالك عمن سواك» (الترمذي» 


وبعد هذه الإشارة العابرة عن موقفف الإسلام من تربية الإنسان» 
وبتنفيذ البرنامج التربوي الذي أعده لهذا الغرضء» واستنادًا إلى جوهر 
المنهج الإسلامي في التنمية» ومدخله العقيدي» وأساسياته العامة» يمكننا 
القول» بثقة واطمئنان» إن هذا المنهج يتضمن» بحقء العوامل الواقعية»؛ 
الضابطة لويقاع الإنسان» والمحركة لقدراته» والمفجرة لملكاته» والمحققة 
لغايته من «عبادة» للخالق تبارك وتعالى» عبادة تتضمن (إعمارا الأرض» 
إعمارًا جادًا ومستمرًا. 


خاقه 

وبعد. . » فهذه رؤوس أقلام عامة حول خلفيات المنهج الإسلامي 
ني التنمية وأساسياته» قصدت فقط تعدادهاء وليس بالقطع فيليا 
واستهدفت 3 الجوهرية؛ وليس تقديم عرض كامل 0 
فمعظمها شكل أو يشكل موضوعات لرسائل علمية جامعية. وآمل أن 
يكون عرضي. السابق به ما قد يثير اعتمام التمغصصين من تاحية 
وراسمي السياسات الاقتصادية من ناحية أخرى» بموضوع أصيل حمًا 
وعميق فعلاً وهام للغاية» على المستويين النظري والتطبيقي» وهو: 


نارون 


'لاقتصاد الإسلامي؛ رالنطام الاقتصادي الإسلامي؛ والمنهيج الإسلامي 
في التلمية , موضوح يدأ باللإنسان» ويسكمر بالإنسان. وينتهي بالإنسان 
فهو بالإنسان وللإنسان. 

وإن كان لي من رأى. في النهاية فإنني أقول إن الاتتصاد 
الإسلامي اقتصاد «قيمي» أو «أخلاتي» يحتل الإنسان» كوسيلة وغاية» 
المكان لاسي فيه. ويقوم هذا الاقتصاد على أساس فكري كامل 
رواضحء وله تطبيقه الفالح والمعجزء الذي حقق غايته كنظام حياة 
واقعي بمنهجه؛ متقدم بأداثى أخلاتي بتيمهء متحضر بنتائجه . 

فالتؤجه الإنمائي لهذا النظام» وفقًا لمنهجه المتميز» أصيل ني بناثه 
الذكري» ولضيق. برائعة التطبيقي ) الصحيح . لعن هذا بالتأكيد تفرًا 
إلى نتائج غير مبررة من تحليل نظري» أو انطباعًا مستندًا إلى عاطفة 
جياشة » وإنما هر راقع عايشته البشرية ني ظل التطبيق الكل الصحيح 
لهذا النظام. ولعل المثال الكامل لذلك هو ما تحقق في عهد الرعيل 
الأول بصفة عامةء وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بصفة 
خا َ 

والله سبحانه من وراء القصدء وهو تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. وسبحان ربئا رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


رضن 


د. درويش صديق جستينيه 


قبل أن أبدأ بالتعقيب على البحث الذي بين أيديكم الذي أعده 
أستاذ ناضا ل هو الدكتور/ يورسف ابراهيم يوسفء يسعدني أن أهنى 
الباحث الكريم على اختياره الموفق لموضوع البحث» عر 
الشمولية التي مكنته من استعراض كثير من الجوانب الإيجابية في منهج 
التنمية الإسلامي. ولعله من حمسن الحظ أنني استعرضت منذ سئوات 
عدة» مباحث من كتابه الذي أصدره في عام ١14١م‏ بعنوان استراتيجية 
وتكنيك التمية الاقتصادية فرغ الإسلام وعندما طلب مني التعليق على هذا 
البحث لم أتردد لأني أشارك الباحث الكريم فيما انتهى إليه بجثه حين قال 
«فإذا وضع الإسلام طريقًا للنهوض ل لد 
الطريق). 

0 مجال التنمية دراسة وتدرجًا وممارسة عملية». ولذلك فإنني 
عق أن يكون الاقتصاد الإسلامي» والتنمية أحد فروعه» من تربع 
و د 0 التطبيقي العملي. ولن يتم ذلك إلا 
بإخلاص وجهود علماء المي وفقهم الله إلى نصرة هذا الدين الحنيف. 


١‏ نحت عنوان مفهوم التنمية في الإسلام 
يقول الكاتب «عندما نضيف إلى هدف مضاعفة الإنتاج فكرة تحفيق 
العدل في توزيعه» وليس كل المناهج القادرة على مضاعفة الإنتاج بقادرة 
على تحقيق العدل في التوزيع». . . الخ. إن تعبير «العدل في التوزيع؛ 
يحتاج إلى إيضاح . . فكل الأنظمة تحاول إتناع الجماهير بأن نظامها يحقق 
وخرننا 


عدالة التوزيع بجانب مضاعفة الإنتاج» وإن"احخلنت أساليت وانظية 
الضرائب والإعانات. ولا كانت كلمة «العدل» 4 مرادفة لكلمة 
١المساواة»‏ فإن العدل في التوزيع يجب أن يفهم على أن لكل فرد مسلم 
في المجتمع حق في الإنتاج ورأس المال. وعلى هذا الأساسء» فإن الفقه 

الإسلامي لم يقتصر ضمان «حد الكفاف» على الأقل» عل المؤسسة 
الحكومية «بيت المال»؛ بل أوجب الضمان كذلك على جميع الأفراد في 
المجتمعء عن طريق الزكاة والصدقات. ويدخل نيها حقورق الجار 
والأقارب والأيتام. وبذلك يكون ضمان «حسن التوزيع» ليس في مقدرة 
الدولة على فرض الضرائب فقطء وإنما يتحقق بشعور الفرد «اختياريًا) 
بمسؤولياته الاجتماعية أمام الله تعالى» حيث إن كثيرًا من الآيات 
والأحاديث تعتبر ذلك من تمام الإيمان» «والله لا يؤمن من بات شبعان 
وجاره جائع وهو بدري» حديث. 

ويقول الكاتب إذا أصيب المجتمع بمصيبة التخلف فإن ذلك يعود 
(في المفهوم الإسلامي) إلى أحد سببين» القصور في استخدام الموارد» أو 
سوء توزيع الناتج. 

ولعلي أذكر الكاتب الفاضل بأن أي اقتصاد مسلمء أو غير مسلمء 
يعرف أن السببين مجتمعين هما من أسباب التخلف في دول العالم الثالث. 
بل إن هناك سببًا أكثر أهمية وهو التدخل السياسي الأجنبي المتعمد بكل 
وسائله لتعميق الفجوة بين الدول الصناعية والنامية. وبئاء على ذلك فلا 
تصور إسلامي للتخلف أصدق من أنه (انحراف عن تطبيق القيم 
الإسلامية) وهذأا الانحراف يشمل القيم الاجتماعية والاقتصادية (ويدخل 
نيها التكوين الرأسمالي والعمل والإنتاج والتوزيع والاستهلاك والتقنية) 
لأن التنمية مفهوم شامل يتسع للمفاهيم الإنسانية والمادية. 

وأتفق مع الباحث في «أن هدف التنمية ني الإسلام هو بناء 
المجتمع القائم بأمانة الخلافة»» لكني أحب أن أضيف أن أمانة الخلافة 
تعين على نشر الدعرة الإسلامية وصيانتهاء وبذلك يكون «القيام بيحى 
الاستخلاف و الهدف والتنمية هي الوسيلة». وهنا يتضح بصورة جلية 
أن «التنمية؟ في التصور الإسلامي هي بناء قوة حضارية 0 تعين 
المجتمع عل 1 نشر الدعوة الإسلامية والمسافطلة عليها وأن يكون المنهح 


ارون 


التنمية» هو «تطبيق النظام الإسلامي» بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية» 
وبهذا تختلف عن كل المناهج الوضعية التي تعتبر التنمية هدمًا في حد ذاته 
ويعني مزيدًا من الترف والرحاء . 

ولعلي أزيدكم وضرحًا فأقول يجب أن ننظر إلى أي مجهود تدمري 
عل أنه نه من عبادة الله لإعلاء كلمة الله . تل 9 صّلَاقِ وَضْدَي وَيحاىٌ 
وَسَمَاقَ ل رتٍِ ب الْعللميت » اترنة الأنعام : ؟57١].‏ 

(إن التلمية الاتتصادية في ظل الإسلام إنما هي نشاط موجه 
الهدف وتحشق للفضيلة. ويستلزم مشاركة الإنسان العميقة الواسعة. 
ويتجه إلى تحقيق الحد ا الإنساني في كل مظاهره وال 
بناء فوة الأنة لكي : نقوم بدروها في العالمء دور خليفة الله في الأرض» 

كما أن عملية التنمية ‏ في التصور الإسلامي ‏ يعبثها الشكر وينشطها 
العدل ويقطعها الكفر ويشوهها الظلم»” . 

إن ميكل البحث موضوع التعليق مبني على أساس أن تطبيق 
(المنهح نج الإسلامي في التنمية» يتطلب خطوات خمسة أساسسنة في نظر 
الباحث وفد فهمت من قرائ ثتي له أنه ب يشترط الالتزام بالترتيب الوارد في 
البحث كالتالي: 

إعلان الولاء لله وشجب الأيديولوجيات المناهضة . 
١‏ بناء الإنسان على قيم الإسلام. 
"٠‏ تحقيق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا. 
- إحياء تنظيم الإسلام في ملكية الموارد. 

ه ‏ توجيه الإنتاج للوفاء بحد «الكفاية» لكل إنسان. 

غير أننى من الناحية العلمية التطبيقية أعتقد أنها ليست خطوات 
تنفيذية و 0 أهداف عامة ذات إطار إسلامي تحتاج إلى سياسات وخطط 
وبرامج ليمك كن الوصول إليهاء ذلك لأن عملية التنمية الاتتصادية 


)١(‏ بروفيسور خورشيد أحمد «التنمية الاقتصادية في الإسلام؛ مجلة أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي العدد (؟) المجلد الثاني ©40١هء‏ مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 


اخرضن 


الاجتماعي 50 ا 58 م النراسة 9 
بما فيها النظم المالية والمصرفية والتجارية والقوانين د والإدارية بما 
لا يتعارض مع القراعد الأساسية ني الشريعة الإسلامية» وَتَللت عملية 
ليست سهلةء وتحتاج إلى الكش 00 الحكمة والتأني والدراسة حتى لا 
يكون التنفيذ متعجلا مبتسرًا يسيء إلى الفكر الإسلامي عند التطبيق 
العمل 
أن التنمية ني الإطار الإسلامي يجب أن تنطلق من قوانين لابد 
00 مناخ صالح للنمو والازدهار. ٠‏ ومن هذه الثوابت: 
25 إن الاستقرار السياسي والاقتصادي يعتمد عل العدل والحرية 
06 الإسلامي في الداخل والقوة العسكرية في الخارج . 
الضمان الاجتماعي. (حد الكفاف ثم حد الكفاية). 
” - توفير فرص العمل والإنتاج . 


الالتزام بتطبيق القواعد الشرعية في مجالي الزكاة والتمويل 
المصرفي . 


وأنتقل الآن الى مناقشة بعض ما جاء في البحث 

قال الباحث «إن المنهج الإسلامي لا يطبق إلا في مجتمع 
إسلامي»» وأرجو ألا يفهم من ذلك أن النظام الإسلا مي لا يصلح 
للتطبيق في كل زمان ومكان : ولقلة يريد أن يقول إنه لابد أن يكون 
المجتمع الإسلامي راغبًا في تطبيق المنهج الإسلامي الذي يميزه ويغنيه 
عن استيراد المناهج الرأسمالية أو الاشتراكية عند إعداد خطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 


ويذكر الباحث إن الشرط الجوهري لتحقيق التنمية هو شرط 
معنري لا مادي وهو توفير الإرادة. 6 الباحث في ذلك حيث 
إن قوة الإرادة لا تترقف على ديانة الفردء وأله لابد. من توافر الشرطين 
معًاء المادي والمعنوي أي الموارد الاقتصادية والقيم الإنسانية والروحية. 


نان 


استخدم 006 كلمة «الحجما كشرط موضوعي دين التنمية 
الاقتصادية 1 أن معظم الدول الإسلامية لا تبلغ هذا الحجمء وذلك 
للتدليل على أهمية التكامل الاقتصادي فيهاء وكنت أفضل 5 يعمل 
كلمة «موارد) و من الحجم وأنا أتفق مع الباحث في أهمية التكامل» 
لكن يجب أن ننظر إلى التكامل على أنه هدف طويل الأمد نصل إليه عن 
طريق «التعاون» الذي هو في اعتقادي مرحلة هامة لابد من الابتداء مها 
لتحقيق التكامل في النهاية. . 

ويعتبر الباحث أن التكامل الاقتصادي شرط لا غنى عنه لتحقيق 
التدمية ويأتي بعد بناء الإنسان على قيم الإسلام. فهل يرى الباحث عدم 
جدوى خطط التنمية في البلاد الإسلامية حتى يتم بناء الإنسان ثم نحقيق 
التكامل! ! أن هذا غير ممكن عمليّاء فلابد من مرحلة إنتقالية يتم فيها 
تصحيح الاختلالات الهيكلية في النشاطات الاقتصادية في كل دولة 
بحيث تتمكن من الاستفادة من إيجابيات التكامل الاتتصادي بين الدول 
الإسلامية . 


ني مايتعلق بإحياء تنظيم الإسلام لملكية الموارد بِيّن الباحث أهمية 
الملكية الفردية وضرورة الملكية العامة وقد استوفى الباحث ا ملوضوع ولا 
أجد مجالا للاختلاف حول ما قررته القواعد الفقهية في الموضرع. غير 
أن لي ملاحظة حول قوله «فعائد الملكية الخاصة - بعد الإنفاق على 
حاجات صاحنها ومن يعول يجب أن يستخدم في الإنفاق على مصالح 
ال كعائد 3 0 فهذا 00 في سبيل الله الذي أمر به 


فما هو الدليل الشرعي الذي يوجب على الفرد ‏ أو يخول للدولة - 
أن ترحل أرباح القطاع الخاص إلى الإنفاق على متطلبات المجتمع؟ إن 
نهمى للنص الذي أورده الباحث هو أنه يعتبر «الربح» بعد خصم 
الشقات ومن ضمئها النفقات الشخصية هو احق للمجتمع؟. وهنا 
أختلف مع الباحث لأن الربح» بعد خصم التكاليف والنفقات ودفع 
الزكاة الشرعية وما قد يكون هناك من الضرائب الحكومية» يظل بعدها 
ملكا لصاحيه يعيل استخدامه لزيادة الإنتاجء فلو تم | إنفاقه واس 
صاحيه» أو دفعه للدولة» فكيف يمكن للعملية الإنتاجية أن تستمر 


لاق 


وتتوسع. وأن الربح هو الحافز الأسامني للملكية الخاصة. فكيف نحافظ 


-_ 


عليها بمثل هذا التوجه؟ 


لكن الباحث يستدرك ما جاء فى عبارته السابقة فيقول (المتصود 
بإنفاقها في سبيل الله هو استخدامها في تحقيق مصالح المجتمع مع بقاء 
ملكيتها للقطاع الذي تولدت فيهء إذا لم يرد غير ذلك» فالمحرم هنا هو 
الاكتناز والمطلوب هو الادخار للقيام بالاستثمار. .. الخ وأقول إذا كان 
الإنفاق كما نعرفه لغة وشرعًا هو انتقال الملكية؛ فكيف نفسر انتقال 
الملكية بالادخار للقيام بالاستثمار؟ 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أرق اعتبر الباحث أن الربح (ما زاد 
على التكلفة والحاجة) فائضًا سواء للقطاع الخاص أو العام وأعطاه تعريقًا 
جديدًا هو «الفائض الاقتصادي للمجتمع) وألبسه ثوبًا إسلاميًا فسماه 


«الفضل؟ أو العفو!! 


ولعله يقصد بالفائض الاقتصادي للمجتمع ما نسميه في الاقتصاد 
«الناتج المحلي الإجمالي» ولما كان معنى كلمة العفو «هو ما فضل عن 
الحاجة» فلا يؤخذ هذا المعنى شرعًا على إطلاقه بل هو مقيد ابحين 
ضرورة المجتمع إليه؟ ويقول المرحوم الشيخ محمد المبارك في كتابه نظام 
الإسلام”'؟ (ما زاد على كفاية الإنسان وعياله وحاجاتهم من ماله مبرض - 
حين ضرورة المجتمع إليه ‏ للأخذ منهء بل لأخذه جميعًاء إذا اقتضت 
الضرورة. ويمكننا هنا أن نذكر بالآيتين الكريمتين (خد العفو وأمر ٠‏ 
بالعرف) هذا أمر للرسول كلْةِ أن يأخذ الفائض الزائد وهو العفو ومثلها 
الآية الأخرى (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) أي الزائد. وإذا قيل إن 
هاتين الآيتين تتعارضان مع آية الزكاة قلنا لا تعارض بينهما فالزكاة 
نريضة في امال تؤخذ في كل الأحوال. أما هاتان الآيتان.. يكون 
تطبيقهما لحالات الضرورة وعدم كفاية مال الزكاة لتأمين حياة المحتاجين 
من أفراد المجتمع لسبب عجزهم أو نقص إنتاجهم أو نزول مصائب 
هماه :ب الن: 


(؟) الاتتصاد مبادئ وقواعد عامة» (بيروت: دار الفكر 7؟174ه). 
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ويتكلم عن توجيه الإنتاج للوفاء (بحد الكفاية» لكل إنسان» 
حديث يقول الكاتب (إن المدخل إلى التلمية هو تحقيق حد الكفاية)» 
وعرف حد الكفاية بأنه المستوى اللائق من المعيشة في ظل ظروف 
المجتمع وإمكاناته: وألاحظ هنا أنه كان على الباحث أن يتعرض الحد 
الكفاف) فقد يكون حد الكفاف هو 'المستوى اللائق» فى ظل ظروف بلد 
فقير. وإذا كان الكاتب يعتقد وهو على الكفاية يرتفع كلما زادت إمكانية 
المجتمع أي أنه حركي فكيف يعتبر تحقيقه مدخلا إلى التنمية» مع أنه في 
هذه الحالة سيكون هو التنمية ذاتها. ' 

إن النظرية الحديثة في التنمية الاتتصادية لا تعرف التئمية بأنها 
زيادة في المعدلات الانتاجية القطاعية فقطء ولكن بمستوى الخدمات 
والإمكانات التي يمكن للمواطن الحصول عليهاء وما دام الأمر كذلك 
فإن حد «بيت مال المسلمين» أي الدولة لكل فرد أما تحقيق «حد الكفاية» 
فهو نتيجة للتنمية وليس سببًا لها. فكما أن حد الكناف لا يخرج عن 
دائرة الضروريات (الغذاء والكساء والدواء) فإن حد الكفاية لا يمكن أن 
يتعدى إشباع الحاجات. (كالتعليم والزواج وفرص العمل وهذه قد 
تضمنها الدولة إذا سمحت إمكاناتها بذلك نتيجة للتنمية) أما الكماليات 
فلا تعتبر من «حد الكفاية» لأنا لا حد لها فهى مظهر للثروة. ولا 
تضمنها الدولة الإسلامية لأحد. كما يجب ألا ننسى أن هدف التنمية 
ليس ماديا نقط يعني بزيادة الاستهلاك والرفاهية ولكنه ديني في المقام 
الأول كما ذكرت في بداية الحديث. 


إذا اتفقنا على ذلكء فإن «تجاوز؛ حد الكفاية» أو بمعنى آخر 
تجاوز مرحلة التنمية إلى مرحلة التقدم الاقتصادي يصبح أمرًا ضروريًا 
لتوفير الإمكانات الكاملة للدولة الإسلامية للمحانظة على استقلالها 
وصيانة الدعوة إلى دين الله . 

أما ما ذكره عن التحكم في نوعية الإنتاج فأختلف فيه تمامًا معه 
لأنه يقول إن المنهج الإسلامي يشتمل على: 

؟ - تكليف الأفراد بالقيام بفروضي الكفاية. 


ودين 


وسبب الاختلاف» أنني لا أغرف أحدًا قال بأن الإسلام يرتب 
أولريات الإنتاج ويكلف ألا بفروض الكفاية إلا في ظروف غير 
عادية. . فين يسكن التخعطليط للجدمية في ظروف غير عادية وموقتة؟ إن 
القول ذلك يفتح الباب على مصراعيه للتدخل الحكرمي باسم الإسلام 
وتتقلس بذلك حوافز الملكية الخاصة» وبالتالي لا يتحقق التوازن بين 
القطاعين العام والخاص الذين أكد عليهما الباحث. غير أنه يمكن للدولة 
كزتيت أوك ويات الإنتاج في القطاع العام ولكن بشرط أن يظل ؛ جهاز 
الأثمان هو معيار استخدام الموارد في القطاع العام حتى لا تتضم 
0 المنتجين ني القعلاع الخاص . 


توسع الباحث في فيمه لمبدأ «إحياء الأرض الموات» فأخضعه 
ليشمل 0 ل الموارد المادية والبشرية»؛ ولعل ا 
الإحياء يعنى التملاك فكيف ينصرف ذلك إلى كل الموارد المادية والبشر 


كما أن كلامه عن (سياسة الاعتماد على الذات» يبدو عليه اه 
الشديد لنكرة الاعتماد على الذات حتى قلل من شأن الفجوة العلمية 
والغنية والاتتصادية بين الدول النامية والدول الشقدمة وتجاوز أثر 
العلاقات الدولية 00 الخارجية » ولعل الباحث يعيد النثل ر في ما 
كتب عل ضوءه الثم الل رف الو أدعية الدولية :التي تعيشها الدول الوسلامية. 


رذكر ا تشريع الزكاة يركز على نقل المحتاج إلى صفوف 
لمحت فين اللي ينتجرن ويكفون أننسهمء وأنا أتفق معه ني ذلك دون 
إهمال بثية معارف الزكاة» وللفقهاء وجهات نظر في أل الذي يدفع 
مستحق الزكاة كما يعرف الجميع؛ وأكثرهم يرى للزكاة وظيفة اقتصادية 
بجانب وظينتها الاجتماعية» وقد أعطى الباحث الكريم تصورًا لنموذج 
مقترح بجمع وتوزيع الزكاة. وأنا أؤيد فكرة تجمع الزكاة واستثمارها 
لصلحة المستفيدين . 

وكما تعرفرن جميعا فقد عقدت مؤتمّرات كثيرة للزكاة ني بعض 
البلاد العربية والإسلامية وكلها تؤيد التوجه إلى استخدام الزكاة كأداة 
مساعدة للتنمية 2 تم إنشاء بيت 00 الكويتي ومؤسسات للزكاة فى شي 
بعض البلاد الإسلامية. ولسنا في مجال مناقشة هذا النموذج أو ذاك؛ 
الام را يحتاج الاختيار بين الاجتهادات والنماذج. علد ار غبة في 
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التطبيق» و بحسب ظررف كل دولة. 


وعاد الباحث إلى الحديث عن فكرة ترتئيب أولويات الإنتاج وتصور 
أن المنهج الإنمائي الإسلامي لا مكان فيه للسلع الكمالية والترفيبية» كما 
وقع في التناقض حين قرر أهمية وضع قدر ضخم من الموارد تحت 
تصرف الدولة؛ وجعل اخكرمة منافسًا للتطاع الخاص ى في الإنتاج. وني 
تأكيده على أهمية إشراف الدولة على نشاط القطاع الخاص ‏ وهو أمر 
نخشى من عواقب التوسع فيه استعخدم الباحث وسيلة مرفوضة هى 
والتراهيي) تها ذاه المع ينتج اسلعة ل امياد كيا 0 تجا في وجيًا شر 
أو اقتصاديًا للترهيب الذي لا يستخدم مع المنهج الإسلامي» هذا مع 
العلم بأن الحكومات لديها وسائل كثيرة لعدم الإنتا اج المرغوب مثل 
الإعانات والضرائب. 


00-00 


أما «فروض الكفاية» التى تحدث عنها الباحث. وذكر أن عناية 
الأمئة قلت بها اليوم فإني أرجو أن يخبرني الباحث عن سلعة مطلوبة لا 
يتم إنتاجها في عالم اليوم بل على العكس فإن مشكلة البلاد النامية هي 
زيادة الطلب على العرض ولا أعتقد أن الإسلام يريد منا التوقف عن 
إنتاج السلع التي يستهلكها الأغنياء حتى تحقق الكفاية للفقراء. 


بل إن الشرائح الاجتماعية وكارك ني ترد أمر طبيعي موجود 
في أي مجتمع على وجه الأرض. 


4 خامة البحث يقول الباحث إن المنهج الإسلامي في التنمية 

أن عبن وجاء بامضل 5 ولا أدري فاع الله 
والدولية والتطورات العلمية والفنية ولا ا ا 
اصطلاحًاء ولكن عرفرها تمارسة في إطار الشريعة . 

وإجابة على تساؤله. عل نزية تنح اتيم القائم بتوجهاته 
الحالية» بتوجهاته الرأسمالية أو الاشتراكية» أم نريد مجتمعًا إسلاميًا؟ أريد 
أن أذكره أن التنمية تعني 7 تَكيرًا تدرعئًا وقد يكن شافاة وما دام الأمر 
كذلك يمكن أن يتم التغيير لصالح المجتمع الإسلامي تدريجيًا فأدوات 


ا 


التنمية محايدة ويمكن استخدامها وتطويرها بما يتفق مع المعايير الشرعية 
والتوجيبات جزء من التغير الاجتماعى» حيث لا يمكن التخلص منها 
حتيقة؛ إلا من خلال نجاح التطبيقات العملية في المنهج الإسلامي. 
الذي يلتزم المجتمع باتباعه عند إعداد خطط التنمية . 

وفي اتام يمكن القول إن البحث يعبر عن حماس الباحث 
ومشاعره الإسلامية العميقة وهو بحث بذل فيه جهد طيب وموفق» كما 
أن أفكار البحث اعتمدت عل ما أورده الباحث فى كتابه الذي أشرت 
إليه . 


ولا ينوتني أن أذكر هنا حقبقة مهمة وهي أن موضوع التنمية ني 
الإرسلام يحتاح [ اج إلى مزيد من البحث العلمي» » فهو ميدات وأسع رم يكتب 
فيه القدر الكاني سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية. 


ولقد تبين أن النظام الاتتصادي في الإسلام» يقوم على أسس 
اقتصادية من أهمها ما يلي (دون التزام بترتيب أولوية): 
- الإنفاق في سبيل الله . ش 
احترام حقوق وحوافز الملكية الخاصة (الحرية الاقتصادية). 
 '‏ ضمان حد «الكفاف» ثم الكفاية (مسؤولية الدولة والمجتمع). 
4 - تحريم الربا بجميع صوره. 
5 - فرض الزكاة كأداة لحسن توزيع الثروة والإنتاج. 
١‏ عدم الاستغلال وإعطاء الأجير حقه (العمل عبادة). 
٠‏ تحريم الاحتكار في الضروريات. 
م - نحريم الاكتناز وتشجيع اللاستثمار والإنتاج . 
4 صيانة واستيفاء واستبقاء الحقوق المالية والمدنية العامة 
واخاصة, 
- تحريم الغش والغرر. 
التعاون الإنتاجي والاستهلاكي . 


احجان 


ولا شك في أن نجاحنا في التطبيق يتوقف على عاملين مهمين 

١‏ توافر القناعة الكاملة والرغبة في التطبيق والإنجاز. 

بتكيف لكك العلمى والشمات. بالتطيق الحبا فى روف 
«محايدة» على الأقل . 

وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا شعوبًا وحكومات ويبدينا إلى سواء 
السبيا 


٠. ميل‎ 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته . 


5 


.هه 0 مو 


نحقيلبت 


6« اه 


د. عبد السلام داود العبادى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى 

آله وصحبه ومن اتتدى به وسار على دربه إلى يوم الدين.... وبعد. 
فإن الحديث عن المنهج الإسلامي في التنمية حديث في غاية 

الأهمية» نظرًا الى ما يشغله موضوع التنمية من حيز بارز في التفكير 
الاقتتصادي والاجتماعي المعاصر» ونظرًا إلى أن قضية التنمية في العالم 
الإسلامي تقف في طليعة قضاياه الملحّة في هله الأيام. . رق 
سحو اند الحاجة إلى تحسين ظروف العيش لقطاعات عريضة من 
الناس» وبخاصة بعد النمو 1 للسكانء والتوسم الهائل ني 
متطلبات الحياة» والتعدد المستمر فى في أنواع الحاجات والرغبات» بالإضافة 
إلى تعقد المشكلات الاقتصادية وناضة ما يتعلق بمشكلات الفقر" وسوء 
العغذية والتفاوت الحاد فى الدخول والشروات على مستوى الأفراد 
والذول: ا وقد واه له مكلاف نولة قصور: المعالكات والممارسات 
الفعلية في معظم الأحوال نتيجة التخبط في اختيار مناهج العمل وقلة 
الخبرات وضعف مستويات التخطيطء والعجز عن الاستفادة الفاعلة من 
الخيرات الوفيرة» أو تبديدها فيما لا فائدة منه أو لا خير فيه. 

؟ ‏ وقد أجاد الباحث فى عرض تضايا بحثه عرضًا علميًا مونقًا 
بكل وضوح بين قدرات المنهج الإسلامي في التنمية وإمكاناته ني 
التصدي لمعالجة هذه المشكلات معالجة شاملة ومتكاملة... وقد سلك 
فى بحثه مسلكا قائمًا على الدخول المباشر على القضايا المعاللحة دون إطالة 
في المقدمات والأفكار النظرية والمناقشات الجانبية مما مكنه من طرح معالم 
المنهج الإسلامي في التنمية طرحًحا كافيًا ومناسبًا لطبيعة البحث والندوة 
التى سيلقى افيها : 


احثان 


' - وأرجو أن يسمح لي الباحث الكريم (وني إطار ما طرح من 
مبررات وأسباب تدعر إلى تبني المنهج الإسلامي في التنمية أساسًا لخطط 
التدمية في العالم الإسلامي) أن أقول إن موضوع التنمية الاقتصادية يرتبط 
بالفلسفة الفكرية التي يتبناها المجتمع والتي تحدد نظرته | إلى المحياة 
الإنسانية. . . .. ومن هنا تقع كثير من الدول في أخطاء فاحشة عندما + 
بالتنمية الاقتصادية البحتة»؛ وتغفل متلف المتغيرات في حركة المجتمع مما 
يؤدي إلى آثار سلبية لخطط التنمية الاقتصادية ومشكلات عديدة تنتج في 
الغالب بسبب التركيز على التقدم المادي فحسب وإهمال بناء العملية 
التدموية على أسس فكرية سليمة لها جذورها الراسخة في كيان الأنة 
وأعماقهاء وبحيث تنبثق عنها كل الممارسات الخاصة والعامة. 

00 التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار نظرة 
متكاملة للحياة الإنسانية وعلى أساس تصور شامل لقضايا الإنسان 
والمجتمع» بحيث يعطلى كل :حاتت من جوانب الحياة حقه من الأهتمام 
والرعاية وتجري تبيئة الإنسان لحمل أعباء التنمية الاقتصادية وترظيفها 
خرن رفضلحته عن يحوي 'الفرة:والاعة نيل الانسانة حيما . . وإلا كان 
مردود التنمية الاقتصادية وحدها على المدى القريب أو البعيد أمورًا تفسد 
على الإنسان حياته بدلا من أن تساعد في تيسيرها وتسهيلها. : 
ا ل 0 
مفهوم التنمية الشاملة» أو مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ 
وينبهون إلى أن العملية يجب ألا تظل في إطار المعايير الاقتصادية البحتة. 

عر جاك أوستري «إن اقتصاديي البلاد المتخلفة يؤكدون غالبا 
وبصورة سخاضة عل التعابير الاقتصادية مثل : تكون رأس المال. سحب 
المال المستغل.. إلخ متجاهلين هكذا مقاومة العوامل الثقافية 
والاجتماعية . . . .0 

ويقول الدكتور علي لطفي: إن البيثة الاجتماعية وإن كانت ل تحظ 
بالاهتمام الكافي من جانب الاقتصاديين المتخصصين فى دراسة مشكلات 
التنمية إلا أنها لا تقل أهمية عن أي من العوامل الأخرى سواء كانت 


.45 جاك أوستري» الإسلام والتنمية الاقتصادية» ص‎ )1١( 


٠ 


كلاية أونبشرنة أو هياتة بل كيدا جااتفرتها فى:الأخيةه + 

4 وفي ضوء ما سبق يجب أن يولى موضوع التنمية الاقتصادية 
ني الإإسلام اهتماما بالعًا إذا أريد لخطط التنمية الاقتصادية في الدول 
الإسلامية النجاح لأمرين: - 


الأمر الأرل: ضسرورة ة أن يشوم انسجام تام بين ما يعتقده الناس وما 
يطبق عليهم من تشريعات وما يأخذون به من ممارسات» فلا يصح 
إغفال الواقع الاجتماعي وما يشيع فيه من أفكارء لتضرب لخطط التنمية 
جذورها في الواقع الاجتماعي تدعم اتجاهمات الخير فيه وتوظفها لصالح 
نبوضه وتقدمهء 0 عور ار العززات ار تخلف وتوم بمعالحته 
الأعمى لنظريات التنمية وممارستها المستوردة من الشرق والغرب. 

الأمر الثاني: أن النمط الذي يقدمه الإسلام في مجال تحقيق التنمية 
الاقتصادية نمط فريد ونموذج متميز يمخلص عمليات التنمية المعاصرة من 
مايا 9 معالحات متقدمة لمشكلات التنمية لابد من أن تبلور 7 


وهذا يعنى أن النمط الإسلامي لتحقيق التئمية هو الطريق الأمثل 
للوصول إلى تقدم اقتصادي حقيقي في البلاد العربية والإسلامية. 

وقد أوضح بعض الاقتصاديين هذا الأمرء وبينوا أن النمط الذي 
يقدمه الإوسلام لتحقيق التنمية الاقتصادية مختلف عما تقدمه الراتيفالة 
والماركسية0©») وأن هنالك توجهًا في العالم الإسلامي» كما يعبر بعضهمء 
للعودة إلى اكتشاف القدرة الخلاقة في الإسلام من جديد. . وهذه العودة 
قادرة على توجيه الاقتصاد وجهة ام 


هرم علي لطفي » التثمية والإسلام » ص ؟١٠.‏ 

زفرة أوستري؛ مصدر سابق» ص .١7‏ 

(4) مقدمة كتاب الإسلام والتئمية الاقتصادية. . للأستاذ أندره تايتئر. أستاذ الحقوق 
والعلوم الاقتصادية في جامعة باريس . 


لكان 


ومتقلب لأنه تحقق له أن عليه أن يرد التحدي الذي يطرحه أمامه العام 
الحديث ليس بطريقة الحلول الخاطثة التي يقدمها له ركونه إلى التقليد 
والتشبه العقيمء بل بإبداع أشكال مبتكرة ة من التعايش المتبادل مع 
الحضارة المادية التي كشنها الغرب» ويسعى الإسلام بوعي لتوجيه هذه 
القوى المادية الهائلة التي حركتها أدنهنا النعية الامو التي تنقصها 
لأن الإسلام يشعر بنقدانها في أوروبا. 


ويقول أيضًا: ل ل 
الإسلامية والمهم إذن ا عر الموجودة أ و من الطرق التي هي 
في طريق الإبداع الط يق التي توافق روح الإسلام وديناميكيته الخاصة»)» 
لذا تريد أن تعرضن كيفت'لا تتتاسب: طرق التمو التى عملها الغرت, حت 
الآن مع الإسلام لنتمكن من التفتيش في القسم الثالث ١من‏ بحثه؟ في 
هذه الاتجاهات والكيفية القانونية التي يمكن تعيينها من الآن للتنمية 
الاتتصادية التي يجب أن تحرك العالم الإسلامي©. 


ويقول في ماية كتابه تحت عنوان (استنتا اج) :وجدت الاقتصاد 
2 التي بعلن عن الفسنه الأن سيجلب مله من ادون شاك الانبات 
عل أن النمو الاقتصادي لا يخضع بالضرورة للأجواء النفسية والاجتماعية 
التي يعرضها النظامان السائدان ني العام الآن. . وفرصة خلق اقتصاد 
إسلامي » ل بئاء نظام مبدع جديد خرية بالتشجيع وهي فرصة 
كبيرة سائيحة 


ويقول الأستاذ مالك بن نبي في كتاب المسلم في عالم 00 
١والمجتمع‏ الإسلامي أجدر من يحقق له وللإنسانية التجربة التي تعيد | 
عالم الاقتصاد أخلاتياته ويتلاق بذلك الانحر افات الإباحية التي تور 0 
فيها الرأسمالية. كما ينجو من ورطة الماركسية المادية التي سلبت الإنسان 
ما يميزه من الآلات والأشياء»" . 


زه( الوسلام والتئمية الاقتصادية» مصدر سابق» ص 4", 
(5) المرجع نفسهء ص .١١8‏ 
(0) مالك بن نبيء المسلم في عالم الاقتصادء ص .٠١١‏ 


وعاا 


وبعد هذه المقدمة التي أشارك فيها الباحث الكريم فيما عرض 

من البيان ا يي وإن كنت قد لاحظت 
د بشكل واضح لنقد المنهج الرأسمالي للتنمية وهو يسجل 
لجاحة في تحقيق' التقدء بمفهومه فيه واتصافه بالصفات الأساسية التي 
يجب أن تتوافر في أي منهج للتنمية يحقق النجاح وهي التوافق مع الهيئة 
والقدرة على تجنيد الطاقات والتمتع بقدر من المرونة ذلك أن المنهيج 
الإسلامي في التنمية ليس منهبجا مطروحًا على مستوى العالم الإسلامي 
مقارنًا مع بقية المناهج إنما هو منهج جاء ذ فى إطار نظرة ة الإسلام الى 
الكون والحياة والإنسان هو وبفية المنامج وَالقوافد الإسلامية - لإصلاح 
الواقع الإنساني بكل أبعاده ولتخليص المجتمع الإنساني من معاناته في 
ظل الفلسفات والنظم الوضعية القاصرة فمن الضروري إبراز أن المنهج 
الرأسمالي في التنمية وإن حقق تقدمًا ماديا بحنًا لكنه جر على المجتمع 
الإنساني ما جر عليه من ويلات ومعاناة ليس هنا مجال بيانها ما يوجب 
نقد المنهج الرأسمالي للتنمية. 


وهذا يقال أيضًا فيما ورد في بعض الصفحات من البحث فلا بد 

من إثارة قضية نقد المذهبين السائدين الرأسمالية والاشتراكية وبيان 
فشلهما في التطبيق فالقضية أكثر من الدعوة لتجريب الإسلام كما طلب 
ل (أفليس من التعقل أن نجرب الإسلام مرة....) 


5 ثم إن مدى تدخل 0000 الاقتصادية وحدود 
هذا التدخل من القضايا الأساسية التي يجب أن تعالج في إطار بيان 
المنهج الإسلامي في التنمية. وللمنهج الإسلامي في التنمية معالحة 
متكاملة ليده القضية. ذلك أن كثيرًا من الاتتصادين يفرقون بين التنمية 
الاتتصادية والنمو الاقتصادي على أساس أن التنمية الاقتصادية تعني 
تدخلاً إداريًا من الدولة في الحياة الاقتصادية لدفع عجلتها نحو النمو 
بمعدل أسرع من معدل النمو الطبيعي عن طريق الخطط والبرامج التي 
تضعها الدولة وتنفذها لإجراء تغيرات واسعة في هيكل الاقتصاد 
وفكوناكة والعدن فى عل مشكلاتة تتابعة واتشمرارء الفينان زيادة 
حقيقية في النائج القومي ولتحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل 
الفرد الحقيقي تعم الغالبية العظمى من أفراد المجتمع . 


]م 


أما النمو الاتتصادي فالمقصود به عند هؤلاء الاقتصاديين النمو 
التلقائي والعفوي للاتتصاد بحيث يزداد الناتج القومي في الدولة وفي 
دخل الفرد الحقيقي دون تدخل إرادي منهاء في هيكل الاقتصاد 
ومكوناته وتغيراته إلا في حالات قليلة عند حدوث اختلال واضح في 
الحياة الاقنصادية يؤدي إلى تدخل الدولة فيه لإعادة التوازن إليه", 
ويشير بعض هؤلاء الاتتصاديين إلى أن أبحاث النمو الاقتصادي ونظرياته 
تتعلق بالدول النقدمة؛ أما أبحاث التنمية الاقتصادية ونظرياته فتتعلق 
بالدول التافية والمتفلفة0؟, 


ويذهب بعض الاقتصاديين إلى أن هذه التفرقة لا ضرورة لها وأن 
اللفظين مترادفان ويعبران عن الظاهرة نفسها. 

وأميل فى هذه الدراسة إلى ذلك لأن تدخل الدولة بات ضرورة 
ملحة وحقيقة واقعة حتى في الدول الرأسمالية» والاقتصاد الذي ينمو 
عفويًا لا وجود له في الواقع بالإضافة إلى أن هئالك عددًا من الدول 
المتقدمة كان أساس تقدمها تدخل الدولة الواسع في مجالات الاقتصاد 
وغيرها كما في الاتحاد السوفياتي وألمانيا الشرقية» فلا مجال للفصل بين ما 
المتقدمة . 


والواقع أن دور الدولة في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية يمكن 
١‏ جانب الرقابة والإشراف: 
فواجب الدولة أن تراقب النشاط الاقتصادي للأفراد ليكون ملتزمًا 


بقواعد الشريعة.. وقد تولى تنفيذ هذه المسؤولية في التاريخ الإسلامي 
جهاز من أهم أجهزة الدولة الإسلامية وهو جهاز أو ولاية الحسبة 


(8) انظر: د. عفرء السياسات الاقتصادية ني الإسلام» ص ١77‏ 1784 وانظر: 
العماديء التنمية الاقتصادية» ص 19, 2 ” 


(9) د. علي لطفيء التئمية الاقتصادية» ص .17٠ 1١57‏ 


وم 


وتورضح كتب الحسبة أبعاد هذه المسؤولية في منع المحرمات والتأكد مر 
الالتزام بالشروط الشرعية المقررة في مختلف اخرف ولمهن وفي منع 
الغش والتلاعب بالأسعارء والموازين والمكيال ويقوم عمل الدولة في 
أدائها لهذه الوظيفة على مبدأي أساس الفردية المقيدة؛ والمنافسة ذات 
الضمانات التي تمنع الاستغلال والظلم. 

؟ ‏ جالب التوجيه والتخطيط: 


نعل الدولة أن ترجه النشاط الاقتصادي في المجتمع بما يحقق 
مصالح الأمة ويبعد الضرر عن الأفراد والجماعات» فهي التي تسهر على 
أن يقوم الناس بفروض الكفاية في المجال الاقتصادي بحيث تؤمن جميع 
المرافق الاقتصادية التي تحتاجها الأمة وهي التي تضع الخطط وتتبنى من 
السياسات ما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام 
والتي سبقت الإشارة إليها. 

: جائب التفيذ والمباشرة‎  "' 


من المعلوم أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مبدأ ازدواجية الملكية 
فتقوم الملكية الخاصة إلى جوار الملكية العامة وفق ما قررته الشريعة من 
قواعد» وهذا يعني أن تثولى الدولة مسؤولية إدارة قطاع الملكية العامة 
والإشراف على نشاطه ومحقيق كل عمليات التنمية فيه ومن خلاله. هذا 
بالآضافة إلى أن الدولة إذا رأت أنه لابد من القيام بأعمال اقتصادية 


كبرى يحتاجها المجتمع ولا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها أن تتولل 
ذلك. 


- ويتطلب توضيح مفهوم التنمية في الإسلام التركيز على بيان 
أغرية: 

الأول: أهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام. 

الثاني: معايبر عملية التنمية في الإسلام وضوابطها. 

الأول - أهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام. 

أ ربخصوص الأمر الأول فإن الدارس للنصوص الشرعية الواردة 
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في هذا المجال يمكنه الخروج بأربغة أهداف للتئمية الاقتصادية في 
لطم ري 


تغطية جميع المرافق الاقتصادية التي تحتاجها الأمّة على أساس 
من التخطيط السليم وضمن الإمكانات المتا١حة‏ . 


؟- تحقيق:اللنياة الكريهة لكل إنسان في الماجتمم: 
؟ بناء فوة الأنة الاقتصادية بحيث تكون قادرة على الصمود فى 5 


وجه التحديات أي كان مصدرهاء ومتمتعة بالاستقلال الاقتصادي 17 
أبعاده , 


تأمين فرص العمل لكل القادرين عليه 


وتتحقق هذه الأهداف في الاقتصاد الإإسلامي بتعاون كل من الفرد 
والدولة وقيامهما بالواجبات الموكلة إليهما ضمن فواعد الشريعة 
وأحكامهاء وواضح أن الوصول إلى هذه الأهداف يعني حلا للمشكلة 
الاقتصادية 00 الاقتصاديون وفيما يل توضيح لهذه الأهداف: ٠‏ 
الهدف الأول: تغطية جميع المرافق الاتتصادية التي تحتاجها الأمة . 
إن توظيف كامل الطاقات المادية وسد جميع ثغرات الإنتاج وتلبية 
الحاجات الحقيقية للأئة من أهم أهداف التنمية الاقتصادية ني الوسلام 
خل في ذلك العمل على اكتشاف الموارد الطبيعية المتوافرة والتشغيل 
0 لهاء والتحسين المستمر في طرق الإنتاج ووسائله» إن الموراد 
الطبيعية تشكل جزءًا أساسيًا في عملية الإنتاج على أساس أن عملية 
الإنتاج هي محصلة تفاعل عناصر 00 الأربعة ورأس امال والموارد 
الطبيعية والتنظيم ويقوم كل ذلك على أن الواجب الأساسي الذي حمّْله 
الله سبحانه وتعالى للإنسان هو إعمار الأرض وفق منهجه سبحانه وتحقيفًا 
لواجب العبودية له جل وعلا. | 
فالاقتصاد الذي يقوم في المجتمع الإسلامي اقتصاد متنوع بطبيعته 
وخططه.ء دف إلى تحقيق كفاية الأمئة وهو ما يدخل تحت المفهوم 
الشرعي لفروض الكفاية. . فإقامة جميع المرافق الاقتصادية التي تحتاجها 


ين 


الأة تعتبر من فروض اكحفاية في الإسلام. 


ب ويشمل هذاء الاهتمام بالصناعات التي تحتاج إليها لاه 
وتشجيع الزراعة والتجارة واستتصلاح الأراضيء فكل المصالح والمرافق 
الاقتصادية التي تكون منفعتها لعامة الناس ويسبب [ اليا ضرا م » 

على الدولة أن تعتني بها عناية تحقق المنافع المقصودة منها' ١‏ 


ونذكر فيما يلي بعضًا من النصوص الفقهية الدالة على هذا. جاء 
في تيسير التحرير (الواجب على سبيل الكفاية؛ وهو مهم محتم قصد 
حصوله من غير نظر | إلى فاعله إما ديئي كصلاة الحخنازة. : وإما دنيوي 
كالصتائع المحتاج إليها)7". 


وجاء في كشاف القناع أن من فروض الكفاية (كالصنائع المحتاج 
إليها لمصالح الناس وحفر الآبار والأغمار وكريبا وعمل القناطر واللنسور 
وإصلاحها وإصلاح الطرق والمساجد لعموم حاجة الناس إلى ذلك)2"7. 


وبين النووي في المنهاج أن الحرف والصنائع وما تتم به المعايش 
من فروض الكفاية» وقد ذكر الرما في في شرحه الهاج أن الناس لو 
تمالؤوا على تركها أثمرا ولو 8 وهذا النص بين عناية الشريعة 
الإسلامية البالغة في أمر الصناعات والحرف وواجب الدولة في تأمين 
القدر ل ا نتذهب إلى حد مقاتلة أهل احرف 
م على تركها وتعطيلها وأدى ذلك ! إل الجلال 
هذا النوع من فروض الكفاية (لأن قيام الدنيا بهذه 328 1 الدين 
يتوقف على أمر الدنيا حتى لو امتنع را ا ضاي 
إهلاك أنفسهمء لكن النفوس 0 القيام به فلا تحتاج إلى حث 
عليها وترظيت فيب 1 050 


.11١ انظر: عبد السلام العباديء الملكية في الشريعة الإسلامية» ج ؟» ص‎ )٠١( 
.؟5١7” تيسير التحرير» ج ؟: ص‎ 00010 

.105 589١ ص‎ .١ كشاف القناع. س‎ )١١( 

(1) ناية المحتاج. جج د. ص .8١‏ 

.511 مغني المحتاج : » ج 4؛ ص‎ )1١( 


/اة؟ 


وقال الغزالي في الإحياء (فإن الصناعات والتجارات لو تركت 
بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل 
كل فريق بعمل ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي 
ام 


وتد ذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية أيضًا تعلم أصول 
الصناعات والزراعة وغيرها مما لا يستغنى عنه في إقامة أمور الدنيا فقد 
جاء في حاشية ابن عابدين قال في تبيين المحارم: (وأما فرض الكفاية 
من العلم فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب 
وال حساب والنحو واللغة وأصول الصناعات والفلاءحة كالحياكة والسياسة 
اللممجاعة)70 21 
8 جامه 8 


ج ‏ وقد تعرض الفقهاء للمفاضلة بين طرق الاستثمار المتعددة 
نفي الحاوي للمارردي (قال قوم: الزراعات أصل المكاسبات كلهاء 
وأطيب من البيوع وغيرها لأن الإنسان في الاكتساب بها أحسن توكلا 
وأقوى إخلاصًا وأكثر لأمر الله تنويضًا وتسليمًا). 


(وقال أخرون: البياعات أصل المكاسب وأطيب من الزراعات 
وغيرها وهو أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين حتى إن محمد بن الحسن 
تيل له هلا صنفت كتابًا في الزهد فقال: قد فعلت. قيل فما ذلك 
الكتاب؟ قال: هو كتاب البيوع). 


ثم أخذ الماوردي يستدل على أن البيوع أصل المكاسب إذا وقعت 
على الوجه اللمأذرن فيها. وكأنه رجح بعد ذلك أن الزراعة أطيب لأنها 
أقرب إلى التوكل”"' وفي الاكتساب (وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن 
الزراعة أفضل من التجارة لأما أعم نفعًاء ولأن الصدقة في الزراعة 
أظهرء فلابد أن يتناول مما يكتسبه الزارع الناس والدواب والطيور)0"' , 


(15) إحياء علوم الدين» ج 7 ص .٠١5‏ 

.47 حاشية ابن عابدين» ج ١ء ص‎ )١5( 

17) الحاري للماوردي» ج 0 ورقة 6 سبل السلام» ج 7 ص 5. 

(م1) الاكتساب في الرزق المستطاب ‏ محمد بن الحسن الشيباني: ص /” - 7/8, 


084 


وبيّن النووي في المجموع أن عمل اليد أفضل أنواع المحكاسب لقوله 
ليد فيما أطرجه البخاري وغيره: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن 
بأكل من عمل يده وان في لله داود كن بأكل من عمل يديد ويتحقق 


هذا في الززاعة وقع0ة, 


وقال بعض المحققين من العلماء كالقسطلانٍ في إرشاد الساري: 

«ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال فحيث كت إلى الأقرات أكثر 

تكون الزراعة أفضل للتوسعة عل الناس وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع 

0-7 تكون التجارة أنضل وحيث احتيج إلى الصنائع تكون 
5 , 


وهذا يتوافق مع الأنظار الاقتصادية المعاصرة التي تبتم بتحقيق 
الأكتناء الذاي للأقة أولّ مما يعني أن حابحة الأئة هي التي تقرر أنضلية 
قطاع من قطاعات الإنتاج على غيره. 


الهدف الثاني: تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان في المجتمع. 

الاجتماعى يلاحظ أن هدف هذه القواعد محقيق الحياة الكريمة لكل 
00 إطقة 

نسان فى في المجتع : 

والواقع أن تحتيق هذا الأمر لن يتم إلا إذا ظل هدفًا مستمرًا في 
حقل التنمية ا فالتنمية الاقتصادية تؤمن الموارد والإمكانات» 
وقواعد الضمان الاجتماعي في الإسلام تقرر أسلوب استخدام هذه 
الموارد والإمكانات لتأمين الحياة الكريمة لكل إنسان. 

لذا يجب أن تنشغل خطط السياسة الاقتصادية في الدولة الإسلامية 


)19) المجموع شرح المذهعب ‏ ج 1 ص 958 -05. 

5١ 5١ انظر: د. على عبد الرسولء امبادئ الاقتصادية في الإسلام» ص‎ )٠١( 
,.١1١9 يرسف المقرضاري: الهلال والحرام » ص‎ 

(١؟)‏ أوضحت هذا في دراسة مستقلة عن الضمان الاجتماعي في الإسلام هي قيد 
الطباعة . 


كن 


الوسائل والطرق لتأمين ظروف الحنياة الكريمة مثل تطاع الفلاحين 

والعمال الدائمين والعمال الموسميين وأصحاب الحرف 1 آخره . 

د لمات أن 00 بالمعرفة ا 

إليهما إلا بصحة اليد وبشاء احياة» وسلامة قدر لحاجات من الكسوة 

والسكن 'والأقوات والأمن ل إلا بتحقيق الأمن على هذه 

الحاجات الضرورية وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقًا بحراسة نفسه من 

سيرف الظلمة وطلب قوئه من وجوه الغلبة متى يتفرغ للعلم والعمل 

وهما وسيلنتاه إلى سعادة الآخرة. . أعني أن مقادير الحاجة شرط لنظام 
”7 

الي 


والواقع أن الزكاة تعتبر من أهم قواعد الضمان الاجتماعي في 
0 رهي التي عرض لها الياحث بالتنصيل 3 ولكن مهناك قواعد 
أخرى» ليس هنا بال الحديث عنها مثل نظام التفقات بين الأقرباء وحق 
الفقراء في الكفاية مُعلق بأموال الأغنياء أكثر من الزكاة ! ن لم تف الزكاة 
بهم. ٠‏ إلخ. 

الهدف الثالث: بناء قوة الأمة الاتتصادية بحيث تكون قادرة على 
الصمود في وجه التحديات أيّا كان مصدرها. 

ه ‏ يحرص' الإسلام هل أن تكون الأنة الإسلامية آم قوية قادرة 
على الرئقرف في وجه التحديات أيّا كان درفنا ذاك أن هذه الأنة 
بط عا تق رتياف قيفمة أماتنيا عاذ قلف الل وتطبيق شريعته 
ودينه في الأرض. . 

وهذا يتطلب من المسلمين أن يعملرا وباستمرار لبناء فوتهم الذاتية 
في ميم البعالات 9 والاقتصادية والاجتماعية وهم مأمورون 


بذلك شرعًا. . قال تعالى: لوَهِدُوا لَهُم نا أسْتَطْعْتُم ين موْ و [سورة 
الأنفال: 69]» , 


ولا يمكن أن تكون الأمة مَةَ قرية إذا كان اقتصادها ضعيمًاء من هنا 
)21 الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد: ص .١١5‏ 
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فإن هدف تحقيق الاكتفاء الذاي فى المجال الاقتصاديء يعتبر من أوليات 
السياسة الاقتصادية في الإسلام فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء 
بل إن الأمر أبعد من ذلك فإن الصمود والمواجهة والواجبات الكبرى 
المطلرب تحقيقها تتطلب ثبات التقدم في المجالات الاقتصادية ما يعتبر 
معه الاكتفاء الذاتي أمرًا أوليًا يجب أن يجاوز إلى نوع من الوفرة الاقتصادية 
أكثر من مجرد اكتفاء عادي. 

ويؤكد هذا الأمر في النظر الإسلامي دعوة الإسلام المستمرة إلى 

يتميز المسلمون عن غيرهم وآنا لا.يرالوا أعداءهم ولا 0 

الهدف الرابع : #هبدف عملية التنمية الاقتصادية في المجتمع 
الإسلامي إلى تحقيق -العمالة الكاملة أي تأمين فرص العمل لكل القادرين 
عليه كما يظهر من النصوص الشرعبة التي توجب العمل وكما تمت 
مارسته في الصدر الأول. 1 

ومما تبدف إليه التدمية الاقتصادية في الإسلام رفع إنتاجية العمل 
وتحسين كفاءة العمال وقدراتهم في مجال الإنتاج عن طريق التتعليم 
والتدريب واستخدام كل الوسائل الممكنة التي تنتج إنتاججا أكبر وأفضل 
ويتسع 01 إتقان العمل لكل هذا والرسول كَيْلْدِ يقول: (إنَّ الله يحب 
إذا إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنها , 

ومن هنا فإن'السياسة الاقتصادية في الدولة الإسلامية ستعلى 
بالقضاء على ما يسمى بالبطالة المقنعة. 


الثاني : معابير عملية التنمية الاقتصادية في المجتميع الإسلامى 
وضوابطها 
ل السياسة الاسفيادي التي تتبناها 0 في اكاك ا 
أي مجتمع من 0 من العانين الاتتصادية عاو اماف 
0 وتختلف من مجتمع إلى آخرء ومن ظرف أو مرحلة إلى أخرى. 
بل وفي ظل فلسفة ومذهب عنه في ظل فلسفة أو مذهب آخر. 
بض 


التى تجعلها يل متميرًا عن أي سياسة اقتصادية أخرى ء وبحيث تتولد 
علها تنمية اقتصادية ذات طبيعة لخاصة. 


وفيما يلٍ بيان لأهم هذه المعايير والضوابط: 


١‏ - الضوابط الخلقية 

يقرل جاك أوستري: «الإسلام هو نظام الحياة التطبيقية والأخلاق 
المثالية الرفيعة معًا. . وهاتان الوجهتان مترابطتان لا تنفصلان أبدّاء ومن 
هنا يمكن القول إن المسلمين لا يقبلون اقتصادًا علمانيًا والاقتصاد الذي 
يستهدفونه من وحي القرآن يصبح بالضرورة اقتصادًا أخلاقيًا؛. 

ويقول: «وهذا اللقاء بين الأخلاق والاقتصاد الذي يلح عليه (ج. 
والروحيات؟. 


إن غياب القيمة الأخلاقية من ساحات التنمية الاقتصادية يجر 
المجتمع إلى نوع من التعلق بالمادية الطاغية التي تفسد المجتمع وتفككه 
وتنشر مظاهر الإنحلال والإباحية والتفلت» فالتنمية الاقتصادية وسيلة 
رأداة مهمة لتحقيق معاني استخلاف الله للإنسان في الأرضء وتصبح لا 
قيمة لها وذات آثار سلبية خطيرة' إذا تعادت مع هذا الهدف الكبير. 

هناك مشكلات لابد من حلها في إطار تحقيق التنمية الاقتتصادية : 
مثل مشكلات أوقات الفراغ التي تحل في المجتمعات الغربية بأن تملا 
بأنواع اللهو التافه واستثارة الشهوات المسعورة بينما لا يمكن أن تحل في 
المجتمعات الإسلامية إلا عبر أسس أخلافية فيكون الاستمتاع المشروع 
وأنواع الخدمة الاجتماعية ومساعدة الآخرين. 


وهنا يقع على الدولة عبء كبير في طرح الصيغ النافعة التي 
يستطيع الأفراد من خلالها أن يعبروا عن ذواتهم ويملأوا أوقات فراغهم 
بأشكال من الأعمال النافعة التي تخدم أهداف خطط التنمية عن طريق 
النوادي والجمعيات والروابط والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والرياضية 
التي يمكن أن توظف في التوعية الجماهيرية بأهمية العمل وفي مشاريع 
التحرير والنظافة العامة والوقاية من الأمراض. . إلخ. 1 


لون 


7 منع الإسراف والتبذير 

من أبر ز تمارسات الاستعمار الاقتصادي الحديث في الدول النامية 
العمل على ترسيخ عقلية مجتمعات الاستهلاك”"" بكل الوسائل من أجل 
أن تظل هذه المجتمعات تلهث باستمرار وراء نتاج الدول الاستعمارية 
وبخاصة في مجال الكداليات. إن نظرة إلى واقع كثير من المجتمعات 
العربية والإسلامية تخرج الناظر بأن هذه المجتمعات ما زالت أسوافًا غبية 
داؤعتانتث كما عبر جاك أوستري في كتابه» الرسلام والتئنصية 
الاتتصادر اننا 


وبو ضح الاتتصاديون إن السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمعات 
يعتبر من أ هم العوامل التي تؤثر في عملية التنمية الاقتصادية» وإن هذا 
السلوك في ا النامية بذخي أسانية الإسراف والتبذير وحب التفاخر 
والنظلاءن ما زعييت معدل العكرن لذ رأسمالي ويعتبر ذلك من أهم 
العوامل التي تعيق النمو الاقتصادي في هذه الدول!*©. 


الامتناع عن صناعة المحرمات 
يجب أن يحرص واضعوا السياسة الاقتصادية ومنفذوها في المجتمع 
الإسلامي على : تنقية وي او ا و ا 
بجال ومع وغيره 7 0 أن تقرم ني 0 0 صناعة 


وقد 00 أن يعالج هذا ل أساس أنه 
له سلبيات على التنمية الاقتصادية مثل تأثير الخمور على زراعة العنب مما 
يعني حرمان ا هائلة» وتحريم الخنزير على المناطن 0 
لأن هذا التحريم دفع المسلمين إلى تربية الخراف والماعز والتي أثرت في 
هذه المناطق 5 ا وهذا الكلام يغفل الأبعاد الخلقية والغاية 


إفرفة انظر د. . صقر» دور الدولة ني الاقتصاد الإسلامي, ص 57#. 
(14) الإسلام والتئمية الاقتصادية» ص 7؟. 

إلفقة د. علٍ لطفي» التنمية الاقتصادية»؛ ص 84. 

(15) انظر: جاك أوستريء الإسلام والتئمية الاقتصادية»؛ ص 27 44. 


رضن 


التي يجب أن نتم في ظلها عمليات التنمية الاقتصادية وهو الأمر الذي 
ينفرد به الإسلام من بين سائر النظم . 

ويؤكد هذا الضابط أو المعيار ضرورة أن يقوم انسجام بين الخطط 
الاقتصادية وما يعتقده الناس من أجل أهداف التنمية الاتتصادية وترتبط 
بما في نغوس الناس من عقيدة فتتحقق التئمية الاقتصادية باندفاع 
وسرعة. 

تحرص الشريعة الإسلامية على أن يؤدي المال دوزه خير أداء. . 
فالناس مستخلفون في 00 ليكون وسيلتهم لما فيه مصلحتهم 
وخيرهم في الدنيا والآخرة 


عدم استئزاف موارد الأنة وتبديدها فيما لا فائدة منه 
ناد عور تبديد» رإضاعته. : فقد نمهى رسول الله كلبق عن إضاعة 


المال 5 القراعد التي ثم تجعل من المال أداة خيرة في خدمة المجتمع 
على توظيف جميع طاقاتما لخدمة أهدافها ونحقيق مسؤولياتا . 


ه ‏ الاهتمام بمصلحة سواد الأيّةَ وعامة الشعب 


يأخذ الاتتصاد الإسلامي على عاتقه تحقيق عدالة التوزيع بين أفراد 
المجتمع فهر يعمل دائمًا على ترسيخ التوازن الاقتصادي بينهم فالاقتصاد 
الإسلامي - في أهدافه وغاياته . 

والواقع ن إيجاب الزكاة والحث على الإنفاق في سبيل الله 


0 - الخير يؤدي إلى توزيع الثروة بين قطاعات عريضة 
من أيناء الأمّة مما يحرك التنمية الاقتصادية ويسهلها. 


والدولة تستخدم أموالها في تحقيق التوزدي العادل للثروة وهو مبدأ 
أرساه القرآن الكريم. قال تعالى: لما أفله أَّهُ عل رَسُولهء من أهل الي 
ورك إلى الذي رابك َالْمَسلكينٍ وان َلتَيِلٍ ف لا يكين دولة بين 
اليل ين 4 [سورة الحشر: /7. 
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نقوله تعالى (كي لا بكون دولة بين الأغنياء منكم) جاء في معرض 
التعليل لتوزيع النيء مما يعني أنه قاعدة أصيلة ني التصور الإسلامي. 


5" حماية الملكية الغردية وتوجيهها لخير أصحاما وأسرهم ود 
الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية لها طبيعتها المتميزة وتضع 
الشريعة من القواعد ما يصون هذه الملكية ضمن الإطار 0 
بئاء الشريعة مما لست هنا بصدد تفصيله لكن ن لابد أن تشم عملية التدمية 

ني إطار احترام هذه القواعد والمحافظة عليها. 

وبعد هذه التعقيبات العامة فإني أرجو أن أشير إلى بعض الملاحظات 
التفصيلية : 

أ - أقشرح في بداية البحثء. الاستدلال بقوله هر نانم ين 
لض واسسعمرة فبًا © [سورة صود: ]51١‏ . لتأكيد أن مفهوم عمارة الأرض 
الذي نادى به المذكرون منذ صدر الإسلام أساسه القرآن الكريم . 

ب - أقترح استخدام لفظ روحية أو وجدانية بدلاً من دينية لأن 
الإسلام دين شامل ينظم الواقع الإنساني بكل أبعاده وذكره وصفمًا معطرفًا 
على أوصاف اجتماعية وثقافية وأخلاقية» يُشعر أنه غيرها ما ينسجم مع 
اصطلاح دين بالمفهوم الغربي 

ج - ويحسن عدم القول في وصف المنهيج الإسلامي للعنمية بأنه 
منهج مشتق من بيئة وتراث الشعب الإسلامي. . . فالأول القول: الأمة 
الإسلامية. ٠‏ ثم إن هذا المنهج تائم عل قراغ الإسلام ومشتق من 
أصوله ومبادثه وهذأ شيء آخر غير البيئة والتراث. 

د - وقد ذكر الباحث أن حديث (لن تزول قدما عبد. .) أشرجه 
الطبرانٍ والبزار. .. وقد جاء هذا الحديث برواية (لن تزول) عند 
الترمذي والبيهقي» انظر الترغيب والترهيب - المنذري» اج ؟ ص 2068١‏ 
!6ه الفئح الكبير - النبهاني» ج 7 ص 21 

وأما حديث: (إذا قامت الساعة)» فقّد ذكر الباحث أنه من رواية 
البخاري والواقع أن هذا الحديث جاء عند أحمد برواية إن قامت» أما 
هذه الرواية فلم أجدها عند البخاري في الصحيح. 


وم 


مه - وعند .حديث الباحث عن 'ضرورة إحياء تنظيم الإسلام لملكية 
الموارد وهي الخطوة الرابعة في المنهج الإنمائي الإإسلامي - كما ذكر 
الباحث طرح قضية هي حل مناقشة فين أن الإسلام قبل تونيع الوارد 

بين القطاعين العام والخاص ينظر إلى الموارد في مستويين أعلى من هذا 
ارك فالموارد في المستوى الأول ملك لله تعالى بحكم الخلق والإيجاد 
وهي في المستوى الثاني ملك للبشر تفضل الله عليهم بها. . ثم يأني بعد 
ذلك كما قال: توزيع الموارد بين الملكية العامة والملكية الخاصة ثم ذكر 
الباحث أن القاعدة في ذلك أن الأصل في الشيء اد كرة لوقا نك 
عامة امتدادا للمستوى الثاني من الملكية. . . إلى آخر كلامه . 

فالواقع أن المستوى الأول مسَلُّمٌ به ولا نقاش فيهء فملكية الله جل 
وعلا للموارد ملكية حقيقية أصلية دائمة مطلقة. 

ولكن هذه الملكية شاء الله سبحائه أنيستخلف فيها الإنسان ضمن 
شروط وحدود هي تنظيم الإسلام للملكية بكل أحكامه» فالملكية البشرية 
استخلاف إلهى ومنحة ربانية فهي ملكية غير أصلية وموقوتة ومقيدة 
نائلكية الخاصة استخلاف للمالك الفرد» والملكية العامة 0 
أن يقع تحت التملك الفردي وهناك ما لا موز. ع جلك 
الفردي شروط وقيود» ولوجوب أن يكون ملكاعانًا مواصضات 
وحدود الي ل ل ا نين 
الإسلامية الجرء الأول في موضعين: 

الأول: عند الحديث عن معيار الملكية العامة فى الشريعة الإسلامية 
ص 744 وما يعدها. ١ ١‏ 


والثاني : عند الحديث عن طبيعة الملكية وكونها استخلاف إلهي 
ومنحة ربانية ص ١‏ وما بعلها فلتراجع مزيد بيان وتوضح . 

و - ولم يميز الباحث بين ملكية الجماعة وملكية الدولةء قال: 
نتنظيم الملكية الإسلامي يقسم الموارد إلى قسمين: 


موارد يجب أن تكون ملكيتها عامةء ولا يجوز أن يرد عليها 


اونا 


وهذا لا خلاف فيه مع الباحث. 


؟ - موارد يجوز أن تكون ملكية عامة كما يجوز أن تظهر فيها 
الملكية الخاصة وهي ما لا يدخل تحت القسم الأول وهي تعرف 
اصطلاحًا باسم ملكية الدولة. . ٠٠‏ إلخ. وهذا غير مسلّم للباحث لا من 
عوك الحسمية ولا من الكت ل طب إعادة النظر في ذلك على 
ا ا ل و و 0 إلى ملكية خاصة 
وملكية دولة وفلكية عامة. والتي يمكن أن تراجع تفصيلاً ني كتابي 
الملكية في الشريعة الإسلامية/ الجزء الأول ص ”71 وما بعدها. 


دفول انح بان الحى عرم من استمرار ملكيته إذا فقد المورد 
الحياة عل يديه بس عل اتفاق بل مو مسالا نا 


اح - قول الباحث إن عائد الملكية الخاصة بعد الإنفاق منه على 
حاجات صاحبها ومن يعرل يجب أن يستخدم في الإنفاق عل 0 
المجتمع كعائد القطاع العام فهذا هو الإنفاق في سبيل الله تعالى. . 
دقيق ويحتاج إلى ترضيح وربط بمفهوم الزكاة والتمييز بين التطوع 
تت في هذا المجال. 


- الربط بسن نكرة فائض القطا اع العام وفائض القطاع الخاص 
0 يكونان الفائض 5 للمجتمع ثم القول | إن هذا هر 
المعروف إسلاميًا باسم الفضل أو العفو غير واضح. 


ي - يشير الباحث إلى أن حد الكفاية هو المستوى اللائق من 
المعيشة في ظل ظروف المجتمع وإمكاناته فيتدرج في إشباع الضرورات 
إلى إشباع الحاجيات إلى إشباع الكماليات فأدخل | با الكماليات ني 
مفهوم حد الكفاية وهذاء محل مناقشة» فالكماليات داخلة في مفهوم 
الرغد ولا تدخل في مفهوم الكفاية والضرورات تدخل في مفهوم 
الكفاف ولديئا ثلاثة مستويات: الكفاف» الكفاية» الرغد. . وهي مشروعة 
ولكلٍ أحكام تفصيلية ليس. هنا موضع بيانها وهذا غير مستوى الترف 
وهو غير مشروع ولكن هذا لا يعني عدم مرونة مفهوم الكفاية فهو 
يختلف باختلاف الأزمان والأماكن فما يعتبر كافيًا في مجتمع قد لا يعتبر 


كارا 


ددا ني مجتمع آخر ولكن هذا يعود إلى أن ما يعتبر كماليًا ني مجتمع في 
ظرف ما يعتبر حاجيًا في المجتمع نفسه في ظرف أخرء لا أن الكمالي 
نفسه دخل في مفهوم الكفاية إنما تغير الكمالي إلى حاجي على ضوء تغير 
ظروف المجتمع . 

تعأين د الكناية لكا فرة هو الحد الآدتى الذي لا يقبل 
الاتتصاد الإسلامى النزول عئه ضمن الإمكانات والظروف المتاحة وإن 
كان هدنه تحقيق الرغد والحياة الطيبة للجميع. 

ك - وسّع الباحث من مفهوم إحياء الموات ليشمل إحياء البشرية ‏ 
موات البشر ‏ وهذا فيه تداخل مع الخطوة الثانية في المنهج كما ذكرها 
الباحث وهي بناء الإنسان على قيم الإسلام فلا ضرورة لهذا التوسيع 
وبخاصة مع هذا التداخل . 

وأخيرًا أكرر تقديري وإعجابي بهذا البحث العميق الذي قدمه 
الأستاذ الدكتور يوسف ابراهيم يوسف» راجيا الله العلي العظيم أن يوفقه 
لا يحبه ويرضاه ويعينه على المزيد من الخدمة للاقتصاد الإسلامي . 


وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» ٠»‏ » 


لون 


تاسعًا 
الأخلاق والتنمية 
١‏ : / 69 
د. سلطان أبو علي 
المقدمة 
في أعقاب الحرب العاللمية الثانية عاود الاتتصاديرن الاهتمام 
بموضوع التنمية الاقتصادية بعد أن كان تركيزهم على الاتقتصاد الوحدي. 
وقد تأثروا باعتبارات عدة لعل أهمها الظروف اماق أرروا فيك 
دمار الخرب» والتي احتاجت إلى رؤوس ) أموال من أجل إعادة التعمير. 
لذا أكد الاقتصاديرن أهمية الاستثشمار كمحدد رئيسى لمسار التئمية 
الاتتصادية("2. ولكي يتم تمويل هذه الاستثمارات يجب أن يكون هناك 
ادخار. ولكن نظرًا الى انخفاض مستوى مترسط نصيب الفرد من الدخل 
القومي» الذي يكاد لا يفي بحاجاته الأساسية» فيجب-الاستعانة بمصادر 
خارجية » ومن هنا أبرزوا أهمية رؤوس الأموال الأجويةا ن سواء كانت 
في صورة استثمار مباشر أو قروض أو منح لا ترد كمعين إضافي 
لاستكمال مصادر التمويل اللازمة لتوفير متطلبات رأس المال من أجل 
تحقيق معدل نمو ترم من الدخل القومي يفوق معدل نمو السكان. 


(#) الكاتب أستاذ الاتتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازين. وبود أن ينرجه بالشكر 
إلى أ. د. محمد أنس الزرقا على المراجع التي أمده بها . 
() انظر عل سبيل المثال: 2 
.5 :110677000 .اسه 0 نوع زه بور0 176 776 .67715 يآ اناتلاعف .1717 
(؟) هناك كتابات عديدة عن أهمية المعونة الأجنبية نذكر منها: ,.لل 17/015 وعاتهط 
0 ناماع ء ضع .وأكا هلامك دأ ممناعورظ واجه بورم 17 :414 «وأء 107 


الكسضن 


غير أن تجارب الدول النامية قد أظهرت أنه لا توجد دولة ‏ مهما 
كان مستوى الدخل فيها ‏ لا تستطيع توليد حجم الماخرات اللازمة 
لعملية التنمية. ا طائلة من المعونة 
الخارجية ولكنها لم تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة. 

ومن زاوية أخرى» أبرزت ا مشاهدات أن الدول النامية هي أسا 
دول زراعيةء وأن الدول المتقدمة اقتصاديًا هي دول صناعية. ومن ثم 
انجه البعض إلى التركيز على أهمية اللصتيع الذي اعتبر مرادفًا لعملية 
التنمية”". وعلى هذا أخذت دول العالم في التوسع في عمليات التصنيع 
سواء الثقيل مثل .الحديد والصلب أو الخفيف من الصناعات الصغيرة 
والحرفية. وأهمل العديد من هذه الدول الأنشطة الأخرى امود 
التنمية الزراعية . 


ومرة حرق تان إشمال قطاع الزراعة يلحق ضررًا بالعًا بعملية 
التنمية الاتتصادية عمومًا بل وبالتنمية الصناعية ذاتهاء إذ كيف تتم التنمية 
الصناعية مالم يكن هناك فائض زراعي» ومواد خام زراعية وأيدي عاملة 
رخيصة» وسوق واسعة تُبيع فيها منتجاتها. وكل هذه الظروف تستورجب 
تنمية قطاع الزراعة ورفع | نتا 0 , 


ومع تعدد تجارب التنمية ثبت أن رأس المال العيني ليس * شرطا 
ضروريًا أو كانيًا لإحداث التنمية» ولكنه يساعد في محقيتها. وحيث إن 
تجارب النقمية 1 يكن مرضية بدرجة كافية في حالات عديدة» وحيث إن 
التنمية .هي من أجل البشر وتتم بواسطتهم. فقد اتجه الاهتمام إلى العنصر 
البشري. ولم يتخل الاقتصاديون عن نظرتبهم الأولى الخاصة برأس المال» 


00 9 اجبع معلا :0 
1 ,897 انام ان 0 عط صا عامط أنه تنصره0” ,تأمواطمع لتاق 
.59 ,إ113 رقع قألع8ع27:0 30 5ع م23 ,انر امج عانررمدرمعظ تروء اسع 71 ار 
(4) من أجل الدورٍ الذي تلعبه الزراعة في التدمية الاتتصادية انظر: 
أ عتنطاإنعامهة 2ه 8016 غ15“ .رو1اء81ة .لا .ل لمة ومبومطو1 8 
7 ءادعا[ 710711معط ‏ ا(معاسودم4 ,'القصممماء267 ملسمومء8 
,”لقاأمةن للق ناك هل[ الم تصادة 121" ,تاأناطه5 .817 .1 71-٠‏ ,هم ,1961 


بتأعقة1/! دو أناع 7 أرررورمع2ر جروء وهر - 


ون 


لذا أطلقوا على هذا العنصر اسم «رأس امال البشري». 

ركالك هناك كادات أطرئ بول الاععاراى :اللكساعية ودورها 
في التنمية الاتتصادية» وكذلك أههية التحليل النفسي وطريقة تربية 
ا500 وجود الحافز على الإنجاز. كما طرحت نظريات 
تؤكد أهمية الموقع الجغرافي ومدى توافر المواد الخام والمواد الطبيعية 
وغيرها من الاعتبارات0* 

وهذه العجالة السريعة تؤكد أن عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية عملية مركبة لا يصح أن يتم التركيز فيها على جانب دون 
الاهتمام بالجوانب الأخرى. حيث إن البشر تحركهم قيم وأخلاق فيكون 
لها بالضرورة دور في تطوير المجتمعات وسرعة إنجاز تنميتها 
الاتتصادية. وهنا تشور التساؤلات: هل القيم الأخلاقية السائدة في 
المجتمع تشجع على التنمية أم تعوقها؟ وما هي القيم الأخلاقية الحاكمة 
في عملية التنمية؟ وهل هذه القيم على الدرجة ذاتها من الأهمية بغخض 
النظر عن مرحلة التنمية التي بلغتها الدولة أم لا؟. 

وعلى هذا نإن هذا البحث سوف يتناول موضوع الأخلاق 
والتنمية. ريبدأ بتحديد ماهية علم الأخلاق وغايته ثم يعرض بإيجاز 
مذهب علم الأخلاق ٠‏ ومنه يحدد الفضائل التي يكون ضدها الرذائل ثم 
يبين أهم محددات التنمية الاقتصادية» ونختتم هذا البحث بدراسة التفاعل 
بين الأخلاق والتنمية. 


أولاا: ماهية علم الأخلاق وغايته 
إن من أصعب الأمور وأهمها تعريف علم ما ونطاقه. فمن | 
به أن هذا التعريف سوف يحدد الموضوعات التي يعالجها هذا العلم 
وحدوده. ولقد وضعت تعرينات عديدة لعلم الأخلاق. فقد عرفه 
البعض عل أنه علم العادات». وعرفه باسكال تعريفًا واسعًا بأنه «علم 
الإنسان». ويرى البعض أنه «علم الخير والشراء في حين حدده البعض 


(0) -انظر مشلا. 
,1953 علبم لا م01 ا 00 1110 .ل 
9 :تتا انآ عق 02026 ,تعا مان ) بمو مان ا/علا! _اتقكمة .ل عت بعفطزة .11 امه 


ون 


الآخر بأنه «دراسة 0 والواجنبات». وفي دائرة معارف 0 
عرف علم الأخلاق على أنه «العلم بالفضائل وكيفية اقتنائها ليتحا 
الإنسان بها والرذاثا ل وكيفية توقيها ليتخل عنها». 0 
العناض ر في التعريف التالي على أنه «العلم بالفضائل وكيفية اقتنائهاء 
ليتحلى بها الإنسانء والعلم بالرذائل وكيفية توقيها لخل متها والالاء 
بقواعد السلوك الإنساني» 0 الذي تقاس به أعمال الإنسان 
الإرادية فيحكم عليها بأنا خير أو شر مع تحديد الجزاء لكل منها0؟ . 
ومن أوائل التعاريف تعريف د. أحمد أمين حيث عرفه بأنه «الأعمال التي 
صدرت من العامل عن عمد واختيار بعلم صاحبها وقت عملها ماذا 
يعمل» وكذلك الأعمال التى صدرت لا عن إرادة ولكن كان يمكن 
تجدب وقوعها عندما كان مريدًا ختارّاء فهذان النوعان يحكم عليهما 
بالخير والشرء وأما ما يصدر لا عن إرادة وشعور ولا يمكن تجنبه في 
حالة الاختيار فليس من موضوع علم الأخلاق» . 


رفي غالبية التعاريف نرى أن علم الأخلاق ينصب على نوعين 
ناشين من المسائل الأو لى تتعلق بتحديد المبدأ العام الذي تطبْق عليه 
المفاهيم اللاي قية مثل الخير والشرء والواجب وغيرها والثانية تحديد 
المعنى الدقيق لهذه المفاهي80) : 


ويجب التمييز بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية ‏ القانونية - وتنشأ 
المسؤولية القانونية عند الخروج على القوانين السائدة؛ أما المسؤولية 
الأخلاقية ة فتنشأ عند لغشالفة أوامر الأخلاق. وتكون المسؤولية القانونية 
أمام الاق الدولة؛ أما المسؤولية الأخلاقية فتكون أمام الله وأمام 


الضمير. ومن ثم فإن المسؤولية الأخلاقية أوسع دائرة من المسؤولية 
القانونية . 


(5) «د. محمد بيصارء العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمعء ط 4 
(بيروت: دار الكتاب اللبئاني 19177)» ص 777 774. 
(0) د. أحمد أمينء كتاب الأخلاقء الطبعة الثالثة, 1971» ص 5. 
 )8(‏ لاذقء لالدلا وأجمء 1" .بوأومدماتطط أع«رمابز زه مادو جرواظ 7:6 .واعطءوهه ووسول 
.6 ,رووعمط 
.2.9 ,1962 زأ800 مناه ,كمزا5 ,وصانو8 .© .م 


6ن 


ثانيًا: مذاهب علم الأخلاق 

وإذا كان القانون الأخلاتي هو الذي «يرينا الخير والشر ويأمرنا 
ويلهانا جزء من طبيعتنا. . . ففي باطن الإنسان شعور بالواجب» وأمر 
بعمله» وعقوبة على غالنته: ومكائأة على طاعته. . . وكا إنسان مسؤول 
أمام ضميره عن إطاعة هذا القانون الأخلاقي ومسؤول كذلك أمام الله 
نتد ربط الله الثواب والعتاب بذا القانون وجعا الجنة جزاء العدل 
والصدق والشجاعة حزما من الفضائل كما جعل النار عتابًا لأضدادها 
نظام وكذب وجبن فزن هذا يطلب ينا أن تدرف 32 من اللي 
0 رني هذا العدد نستطيع التميز بين ثلاثة مذاهمب أساسية في 
تعريث تر ومن ثم الشر. وهذه الذاهت هي : السعادة الشخصيةً» 
والسعادة العامة واللقانة أو البصيرة. 

١‏ - السعادة الشخصية 

يرى أصحاب هذا المذهب أن العمل لا يمكن الحكم عليه في حد 
ذاته ولكن بما ينتجه من آثار في الإنسان. «فالعمل الذي ترجح لذاثاه 
آلامه كيرء والذي يرجح آلامه لذائذه شرء والذي جار لاد الل وآلامه 
اق 00 4 0 , على اللذة والألم بالشعور الشخصي للغرد. 
وأهم من نادوا مبذا المذهب أبيقور وهربز. 8 من هذا 2 أن 
عملا ما يمكن أن يكون خيرًا بالنسبة لأحد أفراد المجتمع في حين أنه 
يحكم عليه بأنه شر بالنسبة لفرد آخر. ومن ثم لا يكون هناك اتفاق عام 
على الخير والشر. ونرى أن هذا لا يتفق مع ما هو مستقر في أذهان 
الناس وضمائرهم؛ ومن ثم فإننا لا نأخذ يبذا المذهب في تعريف الخير. 

" - السعادة العامة 

أما مذهب السعادة العامة فلا يحكم على الأعمال من زاوية أثرها 
الشخصي ولكن من مجموع أثرها ني أنراد المجتمع. وهذا المذهب 


0( د. أحمد أمين» الى مرجم السابى» ص ك0 ركذلك 
.3 ,نقتا .كصدالم/1 لمبوا/ ل[ بج إجوكم لط عدا ما املظ حجر ! درا «تطارللظ ,170لق8 .-) 
ف 61 د. أحد أمين» مرجع السابىن» ص ؟5 وكذلال ,' 
عنس مم8 مألكج0 بت[ عصداله[ لدان بإتدجلذ 172 كطاللط ,لالت .5 210 ععللة .10 
2 ,عقا 


ازفدرا 


يعترف بأن الأعمال قد يكون أثرها في بعض الأشخاص الذة) ؛ في حين 
أنا توقع «ألمَا؛ على بعض الأشخاص الآخرين» وتكون العبرة في 
الت عل له الأعمال بالأثر النهائي لها. ويطلق على هذا المذهب 7 
(المنفعة؟. ل اا ل 0 
أن هذا اذهب ينضل سابقه إلا اليل إلى تحديد عام للأخلاق 
والقيم التي تعتبر خيرًا وتلك ك التي تعتبر شرًا. وفضلاً عن ذلك فإنه يثير 
المشكلة المعروفة بالمقارنات الشخصية» إذ كيف يمكن الحكم بأن النفع 
الذي يحصل عليه شخص ما أكبر كثافة من الألم الذي يقع على شخص 
آخر من ذات العمل. 


اللقانة أو البصيرة 


ويرى مذهب اللقانة أن «هناك أشياء هي خير في ذاتها وهي التي 
اصطلحنا على تسمينها فضائل من صدق وغدل وشجاعة وعفة ونحوهاء 
وهناك أشياء شر في ذاتها وهي التي تسمى الرذائل من ظلم وكذب 
وجبن ونحوها. . . واللائق بشرف الإنسان أن يسمع لرحي الضمير من 
ين أن يننظر حساب اللذائذ والآلام وأن الواجب للواجب لا لشيء 
ا 1 ومن رواد هذا المذهب زينئون وكانت. هذا المذهب يتوصل 
إلى قيم عامة للخير والشر ونحن نتفق معه في ذلك. وقد وضعتا 
الأديان باكتمالها في الإسلام نيما عامة لتعريف الخير والشر. وهذا 
يدفعنا إلى أن نتساءل: ما هي التضائل والتي يكون ضدها الرذائل؟ . 


رابعًا: الفضائل 

تجمع دراسات علم الأخلاق على أن الفضائل: هي الصدق» 
والشجاعةء والعفة» والاعتدال والعدل» والاعتماد على النفس» والطاعة 
والانتفاع بالزمن والتعاون. وقد جعل الرسول ذَكلةِ أصحاب الأخلاق 
الخ فى محا بو اموا وذلك في قوله «(إن ترك يمني ,منولة يوم 
القيامة أحاسنكم أخلانًا في الدنياة”""2؛ وهذه القيم فرضها الله تعالى في 


.54 57 د. أحمد أمين» المرجع السايق» ص‎ )1١( 
.578 الإمام السيوطي؛ جامع الأحاديث» الجزء الثاني» ص‎ )17( 


كرون 


كتابه الكريم وجعلها من الأمر بالمعروف ونبى عن عكسها أي المنكر. 
ولذا يحسن أن نورد تعريئًا موجرًا لكل من هذه الفضائل مع الإشارة إلى 
مرقف الإسلام منها. 

١‏ - الصدق 


وهو القول بما يعلمه الإنسان وليس عكسه بحيث ينطبق الظاهر 
مع الباطن. وهذا الصدق ينطبق على المرء نفسه بينه وبين غيره من أفراد 
المجتمع. وهذه الفضيلة ضرورية لكي يستطيع المجتمع مراجهة ما 
يعترضه من مشاكل والعمل على حلها. وكذلك كي يكون الحاكم مقنعًا 
لشعبه والأب مع ابنه وهكذا. ومن دون الصدق والمصداقية لا يمكن أن 
ينجز المجتمع أي تقدم أو أن يسهم في إثراء المعرفة والحضارة. وكذلك 
فإن 'لصدق هو الطريق إلى السعادة حيث يقول الرسول ييْة: إن 
الصدق يبدي إلى البر وإن البر يبدي إلى الجنة . .90" . 


؟ ‏ الشجاعة 


وتعرف على أما مواجهة الآلام أو الخطر عند الحاجة في ثبات»؛ 
وأما الجبن المذموم والخوف المرذول فهو أن يبالغ الإنسان في الخوف أو 
عو فى "الشريء الخر 7 


ولا شك في أن الشجاعة في قول الحق ساعدت على تقدم العلرم 
والحضارة. ويظهر هذا جليًا فيما حدث جاليليو الفلكى الإيطالي الذي 
قرر باستخدام التلسكرب أن المجرة عبارة عن عدد كبير من النجوم وأن 
للقمر جبالاً وأودية كتلك الموجودة على الأرض إلى غير ذلك من الأفكار 
التي سجن وعذب من أجلها لأنه تحلى بالشجاعة ولم يرضخ لطلب 
الكنيسة بالالتزام بتعاليم بطليموس. ومن بين علماء المسلمين من عذب 
أيضًا على يد الحكام لتحليهم بالشجاعة وهي ضرورية لإثبات الحقائق 
الجديدة حيث إنبا تخالف ما اعتاد الناس عليه في الماضي . 


(1) المرجع السابق» ص .52١‏ 
(14) د. أحمد أمينء مرجع السابق» ص ؟10. 


مانا 


العفة والاعتدال 
أما النضيلة الثالثة نهي | العفة رادا رهي تعني 0 0 


ا مر 


يشترثوا يكن 5-4 دلت قَوامًا»ك [سورة 0 0 


؛ ‏ العدل 


والعدل هو المساواة في الظروف المتطابقة بغض النظر عن شخصية 
مرضوع التعامل وليس معنى العدل المساواة التامة بين الأفراد وأن يحصل 
كا ل منهم على ما يحصل عليه الآخرون» حيث إن الأفراد مختلفرن ني 
تدراتهم وملكاتهم من ناحية» وكذلك فإن التباين بينهم يبعث على 
التتنافس والجد الذي فيه ازدهار المجتمعات وتقدم المعرفة من ناحية 
ا ولا يمكن أن تتقدم المجتمعات الت بر بن الحاكم 
والمحكوم أو بين أنراد المجتمع وبعضهم البعض . ولذلك أ مر الله تعالى 
الرسل والأنبياء بإقامة العدل ب بين الناس ومن ذلك قوله تعالى: 9لْقَدْ 
أرْسَلَنَ يَسْلنَا بيت وَأَرْلنا 2 مَعَهُمَْ الكتب وَالْمِِرَانَ لِيْقُومَ لئاس 
َسيل [سررة الحديد؛ 0؟]. ومن الأقوال الأثورة : العدل أساس الملك. أما 


الظلم فلا يؤدي | إلا إلى تفكك المجتمع وتأخره . وني حديث للرسول كَقةٍ !إن 
الظلم ظلمات يوم القيامة»”*'' . 


الاعتماد على النفس 


ومن الفضائل أن يعتمد الفرد على نفسه لا أن يكون عالة على 
غيره؛ حيث إنه في هذه الحالة هدر قدراته ويبدد طاقاته. وقصة الرجل 
اي ع ويعتمد على إخوته في إطعامه وقول الرسول 
1 نهم أفضل منه ل إلى تكرار لإوبراز أهمية اعتماد المرء على ذاته 
ا ويكني أن نذكر هنا الحديث الشريف (إن الله يحب إذا 


(1) جامع الأحاديث» مرجع سايق: ص ؟5517؟. 


كا 


عمل أحدكم عملا أن يتقنه6''". والآيات القرآنية الكريمة عامرة بالعمل 
وحث الناس عليه . 


الطاعة 


0 الطاعة هو العصيانء فالطاعة تؤدي إلى النظام : في المجتمع 
أما العصيان فإنه يجر إلى الفوضى ويجبعل دليل الإنسان هراة وشهوته 
وليس القانون وفي ذلك يقول الله تعالى : لأأفرمَيتَ من أعخد إلهمُ هون وله 
أشَّدُ 4 [سورة الحاثية: 177 . 

وهؤلاء لا يكون لهم نمط في الحياة ولا ينجزون عملا. ومن ثم 
كانت الطاعة مطلبًا من مطالب التقدم بشرط ألا تكون معصية الخالق» إذ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمعصية هنا يجب أن تأخذ بالمعنى 
الواسع أي الإضرار بالناس وعدم تحقيق صالح المجتمع. ومن أقوال 
الرسرل 16د (إن السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة عة الله00" , 

؛ - الانتفاع بالزمن 

إن من أغلى الأشياء التي لا يمكن تعويضها إن ضاعت؛ هي 
الزمن. ولذلك كان الانتفاع به من الفضائل التي تسهم في تقدم 
المجتمعات. ومن أجل ذلك كان أحد الأشياء التي يسأل الإنسان عنها يوم 
الحساب» الزمن 2 أفناه . ميغبية الزن بانهد. امرين الأول : الا يكرا 
للإنسان غرض يسعى إليه. وفي هذا الصدد يقول سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : دي أكره أن أرى حدم سهاة: لا في عمل دنيا زلا ف 
عمل آخرة)80 '' والأمر الثاني هو أن يكون للإنسان غرض محدود ولكنه لا 
0 ومن الأقوال المأثورة: الوقت كالسيف إن إن لم تقطعه 

قطعكء, ولعل أحد الأسباب الرئيسية لتقدم المجتمعات الغربية حاليًا هو 
تقديرهم لقيمة الزمن حيث يقولون: (إن الزمن ثروة غالية». 

التعاون 


لا يستقيم جتمع من دون تعاون وتكافل أفراده. فإذا قضى الناس 
(1) جامع الأحاديثء ص ”17", 


(10) جامع الأحاديث»ء ص .15١‏ 
)م2148 د. أحمد أمين» مرجع سابق» ص كول 


فنا 


وقتهم كله في التناحر والاتتتال لما وجدوا وقنًا لإعمار المجتمع والإسهام 
في تقدم العلوم فيفشل المجتمع. 
ويجب أن نميز بين التناحرء والتنافس . فالتناحر 7 أما التنافس 
فهر مطلوب ولا يتعارض مع التعاون. فالتنافس يؤدي | 0 الناس 
وتئمية رايم . وفى ذلك يقول الله تعالى: «وَلولا د أله لئاس بعصي 
عض طَوْمَْتَ صَوَو ريد وَصَلوتٌّ وَمَسَجِدُ يُذكرٌ فا أسْم ألَّو حكيراً 
كس اام ينصره © [سورة احج : 4]. 
هذه هي الفضائل الرئيسية التي يحض علم الأخلاق على التحلي بها 
وأن تكون حاكمة لسلوك الأفراد والمجتمعات ويجب العمل بالفضائل» إذ 
لا يعتد بالقيم إن لم ترٌّ طريقها إلى التطبيق. ل 
هذه الفضائل بمثابة عدم الإيمان. وفي ذلك يقول الرسول كل : 
التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مؤمنئًا بالقرآن ولا , 0 
وهذه الفضائل أرست قواعدها الأديان إلى أن اكتملت في الإسلام وما 
يلذكرة دارسو علم الأخلاق في هذا الصدد ينطبق على الفضائل الموجودة 
فى القرآن والسئة. ولا غضاضة في ذلك» حيث إن الحقيقة هي غاية 
المؤمن» وإن هذه القيم هي الهداية التي وعد الله بها آدم يوم أنزل آدم 
على الأرض وذلك كما في قوله تعالى : 
ينا يَأْنيَككُم بن هُدَى من بم هدَاقَ قلا حَوْتُ عَم ولا هم 
عرْبْونَ» [سورة البقرة: 8] . 
والآن ننتقل إلى بيان موجز عن. أهم محددات التدمية ثم نعرض 
للترابط بينها وبين الأخلاق: 


خامسًا: محددات التنمية 
لا يو 0 بين الاقتصاديين 0 المحدداث الأساسية للتنمية. 
الاتتصادي إلى ا والازدهار. وقد كانت هناك اجتهادات ذا 0 


(19) جامع الأحاديث» ص ”5؟. 


لكف 


كنا م" الأشارة إل ذلف: 


المحددات الأساسية لاتنمية هي : 


أولاً: أنماط عمل تتسم بالجدية والدأب. 
ثانا : أنماط استهلاكية تتصف بالتواضع 


رابعًا: قيادة سياسية توجه طاقات المجتمع نحو مزيد من الإنتاج 
ونقضي على المعوقات التي تواجهها وتفنصل بين الضالح المتعارضة 
للمجموعات الضاغطة لصالح النفع العام» وليس انحيازًا لأي مجموعة أو 
فئة من فئات المجتمع” 0 
وإذا توافرت هذه العناصر فإنها كفيلة بالعمل على إيجاد العناصر 
الأخرى التي تؤدي إلى سرعة عملية التنمية. ومن ذلك رأس الال اللازم 
لتموريل المشروعات الإنمائية؛ حيث إن العمل الحاد يؤدي إلى زيادة 
8 والتواضع في الأتحاظ الأستيلاكة يريد من ننة الأمحار» رعق 
ثم ارتفاع نسبة مصادر العمر يل المحلية وإقلال الحاجة إلى الاقتراض 
7 جيء كما أن التفاني في العمل مع توافر القيادة السياسية المشجعة 
للإنتاج سوف تدفع إلى تبني ) الأساليت التكيولجية القديعة ب إل خلق 
القدرات التكنولوجية إلذاتية» ومن ثم ترتفع مستويات الإنتاجية"'"', 


)٠١(‏ هله المحددات مستنبطة أساسًا من تجارب التنمية الناجحة فى الفترة الأخيرة 
وخصرصًا فى الدول المسماة بالدول الصناعية حديئًاء وعلى رأسها كوريا 
الجنوبية وكذلك الصين الشعبية التي كانت مستوردة للحبوب وأصبح لديها 
فائض منه متاح للتصدير. 

(١؟)‏ من أبرز الأمثعلة على ذلك التجربة اليابانية» فبالرغم من التدمير الذي أصابها 
خلال الحرب العالمية الثانية استطاعت أن تكتسب قدرات تكنولوجية ذاتية» 
وارتفعت فيها الإنتاجية بحيث تفرقت على نظيرتبا في الولايات المدحدة 
الأمريكية . ويقدر معدل نمو الإنتاجية حاليًا في الولايات المتحدة بحوالى ثلث 
معدل نموها فى اليابان. انظر: 

1 158 ,كله 80 لتنج ع2 .نزا5061 220-5171 7776 ./لآلتلاط1 .0 .سآ 


من 


وتدخل موارد جديدة في دائرة الاستغلال الاقتصادي مما يؤدي إلى مزيد 

من الإنتاج وكدرة عل التصدير ر وتوسع الطاقة الاستيعابية للاتتصاد 

الرطني مع تمويل الواردات الضرورية في المراحل الأول للتئمية 

الاقتصادية من حصيلة الصادرات. كما أن وجود القيادة السياسية التي 

تتمتع بالتأييد الشعبي يكفل لها وضع السياسات الاقتصادية والتخطيطية 

اللازمة لنمو المجتمع درن إبطاء في اتخاذ الفرارات التي تزيد من كفاءة 
سادسًا: التفاعل بين الأخلاق والتنمية 

أكد كثير من الكتاب عا لى ضرورة إعادة النظر في علم الاقتصاد 
بصورة عامة لكي يؤخذ في الحسبان بعض العوامل التي أهملت في 
التحليل (النيوكلاسيكي). ومن بين هؤلاء الكتاب البرت هيرشمان الذي 
يغرر بأن هناك اعترانًا عاما بضرورة أخل الأخلاق ومراعاة القيم 
الأخلاقية الأساسية «كمدخل» في أداء أي نظام اقتصادي. وربما كان 
الاك .في الرأي حول الآثار التي تت تترتب على إدخال هذا العنصر في 
التحليل”"' 

ا هذا الانجاه نلحظه في كتابات عديدة عن الإنتاج وغيرها. 
فيقرر ريدر أن بعض الأنماط السلوكية تلتزم بالأخلاق بدرجة أكبر من 
أفراد آخرر بن» وتزداد الكفاءة بزيادة الالتزام بالقيم الأخلاقية بين 
المتعاملين المختلفين. وقد استئبط هذا من أخذ القيم الخلقية -- الضيق 
أي الالتزام بالصدق دون التعرض للقيم الأخلاقية قِبَل الخالق أو المجتمع 

0 
أو غير 

وفى ا التنمية الاتتصادية أكدت كتابات عدة على ضرورة جعل 
ما كان يعامل معاملة «الثوابت؟» كمتغيرات عند دراسة تطور المجتمعات 


0) انظر ص #9؟ : 
05 1/35 لإققظ 118568 :إ0ملسزدمة غكتتلدع ف“ ,القتسطلءومةة .0 .ىم 
مرت لظا "عكتنامء15ئآ عتسههمء8 05 ومترمو03:6 6جنه5 ومتلوء مم0 
[فرف 1 .85-6 .زم ,1984 '(13/! ,2 ,110 .1701.74 ,يود وووعومط مجه 
.[ا#قطن/! د "ممنتصفهم< م0 بمدمط1 عط جا ممنطاظ 2ه ممماط م1" عملم :11 .11 
,133-16 ,ون ,1979 كمع عذدم عقت م ,د 7/[ء 17 انه ادال دنه كما نموم .له كلدم 


انا 


وأحد هذه الثوابت» القيم الأخلاقية. ومن هؤلاء أ. هيجن إذ يقرر أن 
الانتقال إلى مرحلة النمو ا الاقتصادي يصحبها تغييرات سياسية واجتماعية 
أساسية» وترجع أسباب ذلك إلى القوى التي تؤثر فى جوانب متعددة من 
التبلوك الإنساى” 6 ومن هؤلاء الكتاب أيضًا ميردال الذي أكد أهمية 
الاعتبارات غير الاقتصادية في دراسة التنمية مثل القيم والميول والأحوال 
الاجتماعية السائدة فى الدول النامية والتى تختلف عن تلك السائدة فى 
الدول الصناعية.. ومن ثم يصبح التحليل التقليدي الحديث المطبق في 
الدول الصناعية قليل الفائدة عند دراسة التنئمية 0 
الاي 

وتظهر على عجالة تأثير القيمة الأخلاقية السابقة في المتغيرات 
الاقتصادية المواتية لعملية التنمية الاقتصادية: 

تكوين رأس المال 

إن الاعتدال فى الأنماط الاستهلاكية والحفاظ على النعمة مهما 
كانت إمكانات الفرد كبيرة لابد وأن تجعل الميل الحدي للاستهلاك أقل 
من نظيره ف في المجتمعات التي لا ت: 4 تتبنى هذه القيمة» ومن ثم فإن ما يترك 
لأغراض الادخار والاستثمار لابد أن يكون أكبر ومن ثم تمول التنمية 
بدرجة أكبر من الموارد الذاتية . 

3 زيادة الإنتاج 

يرتبط بعلاقة مباشرة بالعمل وإتقانه وكذلك بالانتفاع بالزمن 
والشجاعة والإقدام تدفع إلى إدخال الموارد الجديدة في دائرة الاستغلال 
بدلا من تركها عاطلة وكل هذا يؤدي إلى زيادة الإإنتاج أي بمعنى آخر 


)0 ' 001/7 07711 1(وعا 1701 :2ع07271) أوأع30 [ بز67 116 1712 211 ,138611 .18 .1 

ش .5 .7 ,1962 ,7655 /إ120186 ,705/ج82 

ويرى كتاب «الاقتصاد من منظور إسلامي» أن التنمية لها صفة شاملة بحيث تتضمن 
جرانب أخلاقية ومادية» انظر: 

1 م "تنظ عنتسماكا هد قز غتكتومم106761 عتسمومع8" بلعتتطف مس1 

,19 .5 ,1980 بممتلقمصرى 1 عناسهاآ 16" ,كمذ0701ع1 عذترجماكل انا كعم ءال ركه بلعتمطه 

برأج م01 ”مع أنتاهناهح معمهاء202لآ هذ ممسم0مه <10 لمن7؟» ,381 .6 

.25-40 ,نرم ,1979 ,1 .210 ,6 .701 إت حئاول 0116 1توعظ 


دالا 


نإن زيادة تحلي أفراد المجتمع بنضائل الأخلاق يؤدي إلى رفع إنتاجية 

٠“‏ - عدالة التوزيع 

إن عدالة التوزيع تجعل أفراد المجتمع يسهمون بدرجة أكبر في 
إنمائه نتيجة شعورهم بالانتماء إليه والإفادة من ثماره. وقيمة العدل 
والتعاون هي -خير ما يدنع الأفراد ذاتيًا نحو تحقيق مزيد من العدالة ني 
١‏ جح ' 5 

؛ - تنفيل السياسات اللازمة 


لقد أظهرت تجارب القيم أن النجاح في تحقيق هذا الهدف لا 
يعتمد على جرد الاكتقاء بوضع الخطط بل ) في حالات ت كثيرة فإن تجارب 
التخطيط لم تكن مرضية بدرجة كافية وذلك بسسييين »2 أولا: إن الخطط لم 
تحقق تطلعات أفراد الشعب التي حوتها هذه الخطط والثاني: بسبب 
الأخطاء التي تراكمت في ظل غياب قوى التصحيح. ومن ثم تصبح 
هناك حاجة إلى اتباع سياسات تصحيحية في نجال السياسات المختلفة مثل 
إصلاح الاختلاللات السعرية وربط الجر بالإنتاج واستعادة 000 
الاستثمارية من تسعير الخدمات الأساسية مع تجنب التضخم الجامح 
ومثل هذه السياسات غير شعبية ولا تطبق إلا بصعوبة مالم يكن هناك 
صدق ا 0 والشعب. ومن هنا تبرز أ همية الصدق 
كسلوك أخلاتي 'يحكم أفراد المجتمع . 

37 من هذا أن الالتزام مبذه القيم الأخلاقية يدفع عجلة التنمية 
بدرجة أسرع عن حالات غيابا. وحيث إن هذه القيم متضمّنة في 
الإسلام فإن التأكيد عليها يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بفاعلية أكبر. يدح رس ام رب كي ا ان 
القلب وأن يصدتها العمل وليس مجرد الحديث عنها أو تكرارها فى 
الخطب العامة. وقد اعترض أحد الكتاب بشدة على فاعلية القيم 


51 000 11( 7ه أوتكط 1 وانتاكعن باز أط[ه1 .34 .5 ننة نصننة8 .0 .7 
.5 ,22635 ازول /النالا 


بذكن 


الإسلامية في تحقيق التدمية . وأقام اعتراضه على أساسين» الأول هو أن 
هذه القيم غامضة وغير واضحة. ٠‏ ومن الأمغلة التي ضرسا على ذلك 
الأجر العادل والاعتدال في الاستهلاك""'. ويبدو لنا أن الكاتب قد 
وقع في خطأ والتبس عليه الأمر فلوايسير بي المرونة «والغمورض). 
فحيث إن الإسلام نخلام لكل عصر ومكان فيجب أن يكون مرئًا بحيث 
يكفل أخذ الفروق المكانية والزمانية في الحسبان هذا من ناحية. وإذا 
وضع معيار كمي ابت لفكرة مثل «العدالة) فى التوزيع «والاعتدال) فى 
الاستهلاك ‏ كما يطالب الكاتب ‏ فإن هذا قد يصيب النظام الإسلامي 
ا م 0 
ولا يحتاج إلى 0 اسان النال 0 مواد الف 
الإسلامية ب جاح المحجيات عير وأن فعاليتها ترتبط ارتباطا عكسيًا 
بحجم اجات ولا شك في أن المجتمعات الكبيرة الحجم تمتاج 
إلى مؤسسات وتنظيمات تختلف عن المجتمعات الصغيرة العدد المحدودة , 
المكان. غير أن هذا لا ينطبق بالضرورة على القيم الأخلاقية التي تسود 

بين أفراد المجتمع . إذ كيف يختلف على أهمية الصدئق أو عدم التبذير 
بودااكا رح انتم الذي نتناوله بالبحث والع 0 


د عنصسةا؟1 /0139م 00851620 صذ تمعأكلزة عأسممهمء 186 ,اتقتنكة عناسلة 
ابرع اممظا 1/1421 تزه أعلاول هأ ,'206216وقعدقة لضة 01 قاع م6 اط1 تغطعنامط1 
5 .135-164 .مم (1986) 18 ,كه01/اكى 
(58) المرجع السابق»ء ص 178. 
(59؟) يبدو أن الكاتب متعصب ضد الإسلام. ٠‏ صحيح أن بعض كتابات المسلمين تنبع 
عن حماس العقيدة ربعضها فد يبالغ في الحقائق والمقارنات. ولكن هذا لا يبرر 
التطرف في النقد م والخروج عن الحكم المرضرعي عل القيم والمبادئ التي أنى 
بها الإسلام ونعاليتها في تطوير المجتمعات البشرية. ويظهر اتجاه الكاتب 
واضحًا في بحث آخر له يعنران: 

نطق 151 '201321 تمه هذ 1166كناة عتهمممء5 ه ممه80 غ1 م0» 
«تغطع نا مط 1 
وهو خطوط مؤرخ مايو 1485 ومنقح بتاريخ نوفمبر 1947. وتحتاج الأفكار 

التي أوردها الكاتب إلى تحليل تفصيلي ولكن ليس هذا هو المكان المناسب. 


ركنا 


الخاتمة 

لا شك في أن التنمية الاتتصادية عملية معقدة متعددة الجوائب 
وتحتاج إلى معالجة شاملة غير أن أحد جرانبها الأساسية هو القيم 
الأخلاقية التي تسود في المجتمع. والفضائل التي أجمع علماء الأخلاق 
عنليها تؤدي إلى خلن ظروف أفضل لتنمية أسرع. 

والإسلام بما حواه من مكارم الأخلاق يدفع في هذا الاتجاه بشرط 
الإيمان هذه القيم مع التأكيد على أن الإيمان هو ما وقر في القلب 
وصدقه العمل . 


6 


د. عبد الفتاح عبد الله بركة 


إنها لا شك لفتة كريمة أن تتضمن هذه الندوة بحئًا عن الأخلاق 
والتنمية بعد أن شاع بين رجال الاقتصاد تلك المقولة التي تزعم الفصل 
بين القيم الانتتانية. والأخلاق. وبين الاقتتصادء كما تزعم أن اعتبار 
الأخلاق ف في العمليات الاقتصادية يفسدهاء ويضر الاقتصاد»؛ سواء على 
المستوى الفردي 3 00 الجماعي»: وكما هي العادة بالنسبة للنظريات 
الفكرية التي تعالج أمورًا إنسانية خالصة؛ أو أمورًا مادية مرتبطة بأساس 
وأصول إنسانية» فإنها حين تعتمد على الفكر البشري الخالص تعود مرة 
أخرى تحت وطأة التجارب لتعدل من أصولها واتهجاهاتماء نجد أن 
المنظرين الاقتصاديين الذين فصلوا بين الاقتصاد والأخلاق» قد عادوا 
مرة أخرى يعترفون بأن التدمية اد لا يمكن أن تأخذ مجراها 
الصحيح إذا لم تضع في اعتبارها أثر القيم الأسخلاقية” وكيفية الاستفادة 
منها مع مراعاة اختلاف النماذج الاجتماعية» والمراحل المختلفة للتنمية» 
وهذا البحث للأستاذ الجليل الدكتور سلطان أبو على» خطوة من 
الخنطوات في هذا السبيل. ش 

ولعل تعقيبي هنا لا يقصد إلى أن يستدرك على الباحث الفاضل 
بكس ما يقعية إل.متافشة يفن الأفكاز العامة الى تتارليا البييك 
كقضايا اقتصادية أخلاقية؛ وقبل أن أصل إلى نقطين أساسيتين هما حور 
التعقيب» أريد أن أمر على بعض النقاط التي تناولها البحث توصلا إلى 
قشودرة الحاة بالناتضة الأخلاقة 1 

فقد ذكر في المقدمة ما أكده الاقتصاديون من أن الاستثمار محدد 


انا 


رئيسي لمسار التنمية الاقتصادية» وإذا كان لصيبا الفرد من الدخل 
المقومي لا يفي بحاجاته الأساسية فمن الصعب أن تتم عملية الامخارء 
ومن هنا وجب الاستعانة بمصادر خارجية» تأخل صورة رؤّوس الأموال 


الأجنبية : 


فهنا عنصران: الأول ضرورة رأس المال. الثاني: الاضطرار إلى 
كونه أجنييًا . 1 

لكنه بعد قليل يبين لنا أن التجارب أثبتت أن رأس امال العيني 
ليس شرطا ضروريًا أو كافيًا لإحداث التنمية» وببذا زالت الضرورة عن 
العنصر الأول وهو رأس المال» وعلى فرض الاحتياج إلى رأس المال فقد 
ذكر أن تجارب الدول النامية أظهرت أنه لا توجد دولة ‏ مهما كان 
مستوى الدخل فيها ‏ لا تستطيع توليد حجم المدخرات اللازمة لعملية 
التنمية» وببذا زال الاضطرار عن العتقين لكان بأن يكون رأس المال 
أجنيئّاء فإذا أضفنا إلى ذلك ملاحظته ذات المغزى بأن بعض الدول تلقت 
أموالاً طائلة من المعونة الخارجية؛ لكنها لم تحقق التنمية الاقتصادية 
المنشودة» تبين لنا مدى الفساد والتناقض الواقع بين النظرية الاقتصادية 
في ضرورة الاستعانة برأس امال الأجنبي وبين الواقع التطبيقي بأن 
التنمية ممكنة بغير رأس لمال الأجنبي» وأن رأس المال الأجنبي قد يكون 
عائقًا دون التئمية الاقتصادية. ْ ١‏ 


كما ذكز الباحث الفاضل أن رأس المال العيني ليس شرطا ضروريًا 
أو كافيًا لإحداث التنمية» ولذلك اتجه اهتمام الاقتصاديين إلى العنصر 
البشري» 9 أريد أن أناقشٍ مدى اللاأخلاقية في هذا الاتجاه بناء على 
أنهم ' يتجهوا هذا الاتجاه إلا بناء على ضعف العائد الاقتصادي بإهمال 
العنصر البشريء ولكنني أريد أن أناقش نظرة الاقتصاديين الخاسة رافق 
المال وهم يتجهون إلى العنصر البشري» لذلك أطلقوا على هذا ل 
أسم ا(رأس المال البشري! وفي هذين الاصطلاحين تضارب» أو على 
الأقل دوران في دائرة مفرغة خالية من المضمون. فرأس امال العينى 
مقصود به الإسراع في عملية التنمية. لماذا؟ يقول الاقتصاديون: من أجل 
خدمة العنصر البشري» فما المقصود برأس امال البشري؟ المقصود به هو 
الإسراع في عملية التنمية؛ فإذا سألنا: لاذا؟ وقعنا في الدائرة المفرغة 


كنا 


وظهرت نظرة الاقتصاديين إلى العنصر البشري من حيث هو عنصر 
اتتصاديء لا عنصر إنساني» وإذا كان رأس امال العيني يخدم البشر في 
زعم الاقتصاديين» فرأس المال البشري من حيث هو عنصر اقتصادي» لا 
يصلح أن نزعم أنه يخدم البشر»ء وإنما يخدم الاتتصادء ويظهر بذلك أن 
نظرة الاقتصاديين إنما هي الاقتصاد من أجل الاقتصادء وإذا احتاج 
الاقتصاد إلى استغلال العنصر البشري فليكن ولهذا سموا العنصر البشري 
رأس المال البشري. 

وذكر الباحث الفاضل أن البشر تحركهم قيم وأخلاق لها أثرها في 
التدمية وأثار تساؤلات عدة عن صلة الأخلاق السائدة في المجتمع بعملية 
التدمية» وعن القيم الأخلاقية الحاكمة في عملية التدمية» وعن درجة 
الأهمية لهذه القيم تبعًا للمرحلة التي بلغتها التنمية. ولا شك في أن هذه 
التساؤلات تعكس نظرة الاقتصاديين إلى الأخلاق» وأنهم بعد أن عزلوها 
عن ميدان السيادة في الاتتصاد عادوا إليها ليقبلوها خادمة من خدام 
الاتتصادء وجعلوها تتخل عن صفة أساسية من صفاتها وهي أن القيم 
الأخلاتية في جوهرها ‏ كما يعرف ذلك علماء الأخلاق ‏ فيم عامة 
مطلقة؛ فجعلورها بمثل هذه التساؤلات قيمًا نسبية تختلف باختلاف . 
المجتمع الذي تسود فيهء وباختلاف مرحلة التنمية التي نمحكمهاء وإذا 
عرملت الأخلاق معاملة نسبية أصبحت أخلانًا نفعية» سواء كان ذلك 
على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي؛ وصاحب البحث قد ارتضى 
ذلك المذهب الأخلاقي الذي يعتبر القيم الأخلاقية قيمًا عامة مطلقة 
ونحن معه. 

فالنظر إلى القيم الأخلاقية بحسب مراحل التطور والتنمية إن ناسب 
علماء الاتتصاد فإنه لا يناسب الأخلاق» ولا علماء الأخلاق» ويخرج 
هذه القيم عن جوهرها وحقيقتهاء وتفقد بذلك مصداقيتهاء ويعود 
الاقتصاد مرة أخرى بغير أخلاق. 

ومن هنا ننطلق إلى النقطتين الأساسيتين التي أريد أن أشير إليهما 
في هذا التعقيب دون ذكر لا بِيّنه الباحث الفاضل من أساسيات علم 
الأخلاق ومبادئه» ومذاهبه العامة» وبعض القيم والفضائل التي ترتبط 
بمحددات التنمية الأربعة التي ذكرها والتي تؤدي بدورها إلى إيجاد 


نكن 


عناصر التنمية الأحرئ: 

النقطة الأولي: هى تلك النظرة الاقتصادية إلى الأخلاق وقيمها 
الرفيعة؛ وهي نظرة تببط ‏ ولا شك بمنزلة الأخلاق من حيث إنبا 
قيمة عليا يضحي المرء في سبيلها بكل مرتخص وغال» لتصبح في منزلة 
أذئق من الاقتصاد ومن النمو الاقتصادي؛ هي منزلة الخادم الذي يستغله 
الاتتصاد أسوأ استغلال» وعندما يتعارض المبدأ الاتتصادي مع المبدأ 
الأخلاتي؛ نفلا شك في أن العقل يحكم بأن نضحي بالأدنى من أجل 
الأعلى» ومن هنا نجد التضحية بالأخلاق فى سوق الاقتصاد أمرًا 
طبيعياء إن اتجاه الاتتصاد إلى الناحية الأخلاقية ليس تقديرًا للأخلاق فى 
حد ذاتها باعتبارها قيمة إنسانية رفيعة» ولكن من حيث إنبا ضرورية من 
أجل عملية التنمية» وهذا ما يجعلها فى المنزلة الدنياء وعندما يجد 
الاتتصاديون أن مثل هذه القيم قد تحول بينهم وبين هدفهم في سرعة 
التنمية» فمن السهل أن يستغنوا عنها وأن يضحوا بباء لأنها لم تحقق لهم 
الغرض المقصود منها. 

والاتجاه إلى استعمال الأخلاق فى خدمة الاتتصاد يتطلب التركيز 
على بعض القيم» وإهمال بعض القيم بحسب ما يبدو لرجال الاقتصاد 
من فائدة» والتاجر الذي يستعمل الصدق وشرف المعاملة لا من أجل 
الصدق والشرف بل من أجل الربح وحده لا يلبث حين يجد الربح 
الوفير بوسيلة أخرى غير الصدق والشرفء, لا يلبث أن بجر الصدق 
والشرف. لأنه في الحقيقة لم يتصف هو نفسه ببذه الأخلاق» وإنما 
استعملها فقط حين وجد الفائدة في استعمالهاء وبهذا تتعثر عملية 
التنمية» ولا تسير في طريق مستقيم. 

والفضائل الأخلاقية يبذه الصورة قابلة للتغير والتبدل لا من الأعلى 
إلى الأدنى فحسبء بل من الضد إلى الضدء ومن النقيض إلى النقيض» 
وبهذا تصبح الفضائل الأخلاقية نسبة غير ثابتة بحال؛ وبهذا لا تصبح 
هناك أخلاق إنسانية مشتركة» وإنما يمكن أن نقول إنبا أخلاق اقتصادية 

والنقطة التي أريد أن أحددها: أن هذه الأخلاق ليست هى 
الأخلاق التي يريدها علماء الأخلاق» وليست - بالقطع ‏ هي الأخلاق 
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التي أعلى من شأنها الإسلام. 

إن الأخلاق التي نحبذها ونلتزمها لغاية أو لغرض دنيري تتغير 
حين يتغير هذا الغرض» وبذلك تزول قيمتهاء ويفسد معناها. 

أما الأخلاق الإسلامية فهي التي يلتزمها المرء لغاية عليا وأهداف 
مثل ويضحي من أجلأ بالأخراض المادية والدنيوية . 

ومع ذلك فإن التزامها يؤدي ولا شك إلى ما يريده الاقتصاديون 
من الإسراع بعملية التنمية؛ لكن بطريق العرض والقصد الثانوي» لا 
بطريق الأصالة والقصد الأولء وعندئذ تقف عملية التدمية بثبات على 
أرض صلبة ثابتة وقضي في طريقها بغير تعثر» وتصل إلى غايتها بأقل 
جهد مطلوب» وأسرع وقت ممكن. بينما تظل القيم الأخلاتية في 
شموخها كما هي» وتمضي عبجلة التنمية في طريقها آمنة مطمئنة. 

'النقطة الثانية: أن الاقتصاديين قد قصروا نظرتهم ‏ فيما يبدو لي - 
على تلك الأخلاق التى تساعد على عملية التنمية وسرعة إنجازهاء 
وأهملوا تلك الأخلاق التي ينبغي أن تصاحب عملية التنمية. 

ذلك أن التنمية يقصد ما تحقيق أهداف». هذه الأهداف ند تتفق 

مع القيم الأخلاقية الإنسانية» وقد تتعارض معهاء والبحث عن الأخلاق 

التي تساعد عل التنمية بصرف النظر عن طبيعة هذه التنمية وأهدافها 
موقف غير أخلاتي» ولا شك في أن هذا الموقف قد نشأ بسبب اعتبار 
الأخلاق وسيلة للتنمية لا غاية من غاياتهاء كما ترتب ذلك كله على 
ذلك الأصل العتيق الذي ينظر إلى الاقتصاد نظرة متعالية عن العراطف 
الإنسانية والمبادئ الأخلاقية ففصلته فصلا تعسفيًا عن ذلك كله؛ وأصبح 
الاتتصاد يخدم أهدافًا غير أخلاقية» وبعبارة أخرى غير إنسانية» ولاتزال 


هذه النظرة كامنة عند الاقتصاديين حتى وهم يبحثئون في كيفية استغلال 
الأخلاق استغلالاً اقتصاديًا . 


من هئا أردت أ ا ا ا 
التنمية عن أساسها الأخلاقي سواء في منطلقاتها الأولى التي تبدأ منهاء 
أو في غاياتها الأخيرة التي ترمي | إليهاء أو في وسائل تحقيقها الني تعتمد 
عليهاء وأن تكون النظرة إلى الاقتصاد نظرة أخلاقية كما ينبغي أن 


كان 


يكونء لا أن تكون النظرة إلى الأخلاق نظرة اقتصادية كما يريد 
الاقتصاديون. 

وفي نباية هذا التعقيب الذي حكمه الزمن المحدد أتقدم بجزيل 
الشكر للأستاذ الدكتور الفاضل صاحب البحث على ما أثار من قضايا 
وما أبدى من توجيهات تساهم بكل تأكيد في تكامل الصورة التي نريدها 
للاتتصاد والتنمية في ظل نظرة إسلامية واعية. ١‏ 


وبالله التوفيق. 


د. لمحمل عمر ربير 


إن موضوع البحث المقدم من معالي الدكتور سلطان أبو علي عن: 
«الأخلاق والتنمية» يعتبر من الموضوعات المهمة في علم الاقتصادء 
والذي يجب على المنظرين للإقتصاد الإسلامي أن يولوه عناية خاصة حيث 
إن علاقة التنمية بالأخلاق علاقة وثيقة الارتباط بالرغم من محاولة بعض 
الاتتصاديين أن يؤسسوا علم الاقتصاد بعيدًا عن القيم والأخلاق» وأن 
يفترضوا إنسانًا أنانيًا محردًا من القيم الأخلاقية يسعى لتحقيق أكبر منفعة 
لذاتهء غير أن تلك المحاولات لم تلق تبولا كافيًا لدى أغلب علماء 
الاتتصادء فلقد أثبعت الدراسات الاجتماعية المقارنة والدراسات 
الاتتصادية أن أخلاقيات المجتمع وسلوكياته لها أثر كبير في شكل النظام 
وعلى نوع التنمية الناتجة من هذه الماركيات وقد أصبح من الأمور التي 
لا شك فيها أن النظام العام لأي مجتمع ينثبق ينبق انبثاقًا من المنهج الأخلاتي 
لحياة الأنة وسلوكها ونظرتها العامة وبالتالي فإن التدمية تتأثر 0 
مباشرًا بأخلاقيات المجتمعء فليست التنمية مجرد اختيار منهج من مناهج 
الفكرء أو اختيار نظام معين من الأنظمة السائدة؛ وإنما التنمية ني 
حقيقتها عبارة عن تفاعل الأمّة بكاملها 0 
أهداف التنمية وغايااء 0 لبتة إلا بتبني 
منهج وغايات وخطط وأسلوب لا يتعارض مع أخلاتيات المجتمع 
ولجنا ره العامة ل 00 والكون باد واخالق - جل 00 
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وكان بودي أن يتعرض الكاتب لآثار التنمية في أخلاق المجتمع 
لمعرفة الآثار المتبادلة والمزدوجة بين التنمية والأخلاق. وهل يصح لنا مثلا 
أن نفترض وجود علاقة تصورية جدلية بين التنمية والأخلاق كما يزعم 
أصحاب المذهب الماركسي بحيث تصبح الأخلاق أمرًا مرحليًا متطورًا 
وأمرًا نسبيًا كما يؤكد فلاسفة المذهب بأنه ليست هناك أخلاق ثابتة لكل 
زمان ومكانء وإنما هى أخلاق نسبية وليست مطلقة» تتطور بتطور 
الورضع الاقتصادي والمرحلة التاريخية للمجتمع. وكنت أود من صاحب 
البحث أن يتطرق لمثل هذه الأمور ليزيد بحثه ثراء وغنى وليلقي الضوء 
الكاشف على أمر «الثابت» واالمتغير» من قيم المجتمغ وأخلاقياته» أعني 
بذلك الثابت والمتغير من أخلاق المجتمع وقِيّمه أثناء مراحل تطور 
المجتمع وتنميته . 


لقد تعرض الباحث للنظريات والآراء التى ذكرها الكاتب أحمد 
أمين رحمه الله ني كتاب الأخلاق حول تعريف السلوك الأخلاقى. 
وأسس الأخلاق» والمذاهب التي دُكرت في مقاييس الخير والشر من 
مهب السعادة الشخصية ومذهب اللذة والمنفعة» ومذهب اللقانة 
(البصيرة) ومذهب النشوء والارتقاء» وكنت أود منه أن يستدرك ما فات 
الكاتب وما اعتور كتابه من نقص كبير حيث اقتصر فني كتابه على :عرض 
آراء الكتاب الغر بين وأفكار هم حول مفاهيم الأخلاق مع إهمال المفاهيم 
الإسلامية والاراء التي يمتلئ بها ترائنا الإسلامي حول نحديد معنى 
الأخلاق ومفهوم الحكم الأخلاقي عند الغزالي مثلاء وابن خلدون 
والمعتزلة وغيرهم من المدارس الفكرية الإسلامية. وكنت أود أن يقارن 
بين المدارس الفكرية المختلفة حول الحكم الأخلاقئ الوضعي المنبئق مما 
تواضع عليه المجتمع وارتضاه العقل الجماعي أو الاجتماعي؛ والحكم 
الأخلاتي المنبئق من التفكير الفلسفي أو من العقل المجرد» والحكم 
الأخلاتي المنبئق من العقيدة الدينية أو التي تصدر عن أمر الشارع ونبيه. 
وكنت أود أن يتعرض للآراء التى قيلت حول التحسين والتقبيح العقلي» 
' وهل الأحكام الشرعية أساس الأخلاق أم أحكام العقل فما يراه العقل 
حسنًا فهو حسنء وهل الحسن صفة ذاتية أم صفة عرضية؟ 


كنت أود من كاتب البحث أن يتعرض في بحثه لهذه الأمور المهمة 


دنا 


ولعله في مناقشة البحث أن يزيد البحث ثراء بالتعرض لمث هذه الأمور 
فقد عهدنا فيه الكاتب والباحث المتعمق. ولعلى أضيف شيئًا يسيدً! أثناء 
مناقشة البحث لتوضيح بعض الأفكار والآراء التى أشرت إليها. 


ركذن 


عاشرًا: 


نظرة الإسلام الى الديون الخارجية وأثر 
هذه الديون فى الدول النامية 
د. عبد الحميد خرابشة 
مقدمة 
تواجه الدول النامية ‏ ومن ضمنها الدول الإسلامية وعددها"؛ دولة 
العديد من المشاكل الانتصادية والاجتماعية نتمثل بتدني مؤشرات التنمية 
التي تستخدم لقياس مدى تقدم الدول وتخلفها ومنها الدخل الفردي ونسبة 
التعليم وهستوى الرعاية الصحية ومعدلات العمر المتوقعة عند الولادة 
واستهلاك الفرد من الطاقة ووسائل الاتصالات والمطبوعات وغيرها"" . 
كما تواجه هذه الدول مشكلة تراكم ديونها الخارجية قصيرة الأجل وطويلة 
الأجل وصلت إلى حوالى ٠١8٠١‏ مليار دولار عام 19417. وأن الكثير من 
هذه الدول لا تستطيع تسديد الأقساط والفوائد المترتبة عليها مما يضطرها 
إلى زيادة الاقتراض الخارجي حتى تستطيع دفع التزاماتباء وقد وصلت 
بعض الدول. إلى الإعلان صراحة عن عدم قدرتها على الدفع . 
ولا للديون الخارجية عل الدول النامية من أهمية كبيرة فقد تمت 
بدراسة هذا ال موضوع وقسمته إلى خمسة أقسام يتناول القسم الأول منها 
القروض من حيث معناها ونظرة الإسلام إليها. ويتناول القسم الثاني 
المضاز العامة للاقتراض الخارجي. أما القسم الثالث فقد تعرض لأثر 
القروض الخارجية في التنمية الإقتصادية من خلال مؤشرات علة أهمها: 


)١(‏ انظر: د. محمد عبد المنعم عفرء التخطيط والتنمية في الإسلام» (جدة: دار 
البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع» .)١480‏ 


ناخلا 


نقل الموارد من وإلى الدول النامية والقدرة على الاستيراد وأثر الاقتراض في 
معدلات الادخار المحلية؛ والعجز فى ميزان المدفوعات» ومعدلات 
التضحّمء أما القسم الرابع فتعرض لتطور الديون الخارجية لأكثر 

ثلاثين دولة إسلامية من 1١918‏ 11487. وتم استخدام مؤشرات عدة 
منها: الديون الخارجية ونصيب الفرد منها ومعدلات الد.و للناتج المحلي 
الإجمالي والفردي» والفوائد المدفوعة على الديون الخارجية» رغال جدية 
الديون شار ونسبة الفوائد على الدين المخارجي إلى الناتج القومي 
اللإجمالي وإلى الصادرات ونسبة الديون الخارجية إلى النائج القرمي الإجمالي. 


أما القسم الخاصين فتعرض 51 كدت ني رت 00 
هله الشكلة . 


أولاً: القروض معناها ونظرة الإسلام إليها 

القرض: قدر من المال يقتطعه أحد الأشخاص وهو (المترض) من 
ماله ليعطيه لشخص آخر وهو (المقترض) شريطة أن يرد المقترض هذا 
القدر من المال عند قدرته عليه؛ وقد قال الحمصاص في كتابه أحكام 
القرآن القرض عبارة عن دم المال» وتأخير اسثرجاعه وقد نديت إليه 
الشريعة الإسلامية وحببته إلى أبنائها وأثابت عليه. قال الرسول تلد «من 
نفْس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نَفْس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة. ومن يمراعل معيو يشر اله عليه في الانيا والآخرة والله في 
عون العبد مادام العيد في عون أ , 


(١‏ رواه مسلم رقم (5599) كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن» صحيح مسلمء ؛ م: أبر الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي 0 : دار الذى 2 وكا الموج اص 4ل9ا١٠7,‏ 
رواة 8 دارود رقم (4445) كتاب الآداب» باب في المعونة للمسلم» سئن 
أبي داوود؛ ؛ م؛ سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد» 556 دار إحياء اك لتراث)؛ ج 4» ص /87؟,. 
- رواه الترمذي رقم (0؟4١))‏ كتاب الجحدود» باب ما جاء ف فى الستر على 
مسلم» جامع الترمذي » م66 أ عي عه بق سروه تحقيق براقي , عرض 
(بيروت : دار إحياء التراث» تاريخ 7ج كع ص "7, 
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وقال الرسول ييو: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا 
الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل؛ ما بال 
القرض أنضل من الصدكة؛ قال: لأن السائل يسأل وعنده؛ والمستقرض 
لا يستقرض إلا من حاجة»””" . 

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا ينتهي توقيت القرض بأجل. أو 
برقت محدد لأنه ليس من قبيل الديون المشروطة. وقد يكون القرض ثوبًا 
آر جيوانا أو نبانًا أو إناء او كيلاء. أو مأكولا آؤ.غير ذلك» :وني ذلك 
قزل أ المزمنين عائشة: قلت يا رسول اللهء إن الجيران يستقرضون الخبز 
والخميرء ويردون ذلك زيادة ونقصاناء فقال لا بأسء إنما ذلك من 
مرافق الناس» لايراد به الفضل . 


أن ]ك1 كان لقره الا فاته لعو للمتعرصض أنديروتغيوها 
أخذه بالفعل أو مثله جريًا على القاعدة الفقهية التي تقول: ١كل‏ فرض 
جر نفعًا فهو ربا». 


والنفع المقبوض هو النفع: الذي يدخل في مجال الشرطه أما إذا لم 
يكن شرط أو عرف شاذ بين الناس فلا مانع للمقترض أن يرد بخير مما 
أخذء قال أبو رافع: استلف رسول الله وَل من٠رجل‏ (بكرًا)”؟2. فجاءته 
إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرّاء فقلت: لم أجد في الأبل إلا 
حملا خيارًا*»: رباعيًا"" فقال النبي يَلِ: «أعطه إياه. فإن خيركم 


أحسنكم قضاء9" : 


() أخرجه ابن ماجه يسنده من حديث أنس بن مالك رقم ١14؛‏ كتاب 
الصدقات باب التروض» 3 ,ع ص 5ق 

(4) البكر: الثنى من الإيل» أي الفتية» تشكل الباء بالفتحة. 

(0) الخيار: المختار الطيب. ش ش 

(5) الرباعى: الذي استكمل ست سنوات؛ ودخل في السابعة. 

0 _رواء مسلم رقم )1١٠٠١(‏ كتاب المساقاة» باب: من استلف شيئًا فقضى خيرًا 
منهء ج لاء ص 1774. 
الإعام مالك في الموطأء كتاب البيرع» باب ما يجوز من السلف» موطأ الإمام 
مالك) م *”» مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء 
التراث العري» اه ل ١6م))‏ ج ؟» ص ا 


دكن 


إن للقرض أنرًا كبيرًا في إنعاش الحياة الاقتصادية سواء بين الأفراد 
أو بين الأفراد والبنوك شريطة عدم الربا وهو ما يسمى (بالقرض الحسن) 
وهذا القرض يعطى عادة لذوي الدخل المحدود أو الفقراءء هذه الفئة 
تتميز بارتفاع الميل الحدي للاستهلاك. كما تزيد هذه القروض من 
مشترياتها من السلع والخدمات وتساعد في تنشيط التجارة الصناعية » 
ومريك عجلة التنمية الاقتصادية» وزيادة التشغيل في الاقتصاد الوطني» 
وبالتالي زيادة دخول الناس» وزيادة رفاههم الاقتصادي . 


وللقرض الحسن آثار اجتماعية تتمثل في التعاون والتراحم 
والتعاطف والمحبة بين فئات المجتمع المختلفةء وعدم لجوء المحتاج إل 
وأخلاقه المستمدة من العقيدة الإسلامية السمحاء . 


إن معظم القروض السائدة في وقتنا الحاضر هى قروض ربوية بين 
الأفراد والمؤسسات داخل البلد الواحد وتأخذ القروض التي تتعامل بها 
البنوك الربوية صورًا كثيرة» فقد تكون سلفة مالية يقدمها البنك لأغراض 
استهلاكيةء ويحدد الفائدة التى يراهاء ويأخذ لنفسه الضمانات التي تكفل 
سداد القرض مع فائدته. وقد تكون قرضًا ماليًا يقدمه الببك لمشروع 
إنتاجي» ويحدد الفائدة التي يراهاء دون الاهتمام الكبير بنجاح المشروع 
أو فشلهء وقد يكون القرض في صورة (فتح اعتماد) بمبلغ معين يضعه 
البنك تحت تصرف العميل. ويحدد البنك الفائدة على أساس المبالغ التي 
سحبها بمقتضى تواريخها. وقد يكون القرض في صورة (سند) يتعهد فيه 
المدين لدائنه بمبلغ معين. ويستطيع الدائن أن يتقدم به إلى البنك في أي 
وقت ويأخذ القيمة الحالية له بعد خصم الفائدة عن مدة الأجل» ويتولى 


- الترمذي رقم (1718) كتاب البيوع» باب ما جاء في استقراض البعير» 
والشيء من الحيوان أو السن ج ء ص 701. ١‏ 
- رواه أبو داود رقم (745)ء كباب البيوع» باب حسن القضاء؛ ج 7» ص 
54 ماك 
- روأهة النسائي» كتاب البيرع» باب استلاف الحيوان واستقراضه» سنن 
النسائي » أحمد بن شعيب» السنن مع حاشية السندي» وشرح السيوطي 03 م2 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي)؛ ج لاء ص .19١‏ 


كنا 


البنك تحصيل قيمة السند من المدين عند حلول أجل استحقاقه . 


إن كل هذه التروض الربوية سواء كانت استهلاكية أم إنتاجية 
محرمة لقوله تعالى #وَأْحلٌ الله ليع وَحَرم اريزأ * [سورة البقرة: 7؟] ولقول 
الرسول يَليِ: «كل قرض جر نفمًا فهو ربا»ل» ل ان 
ا ا ال يا اي المسلسون على 
تحريم الربا وأنه من الكبائر وقيل اناي لع اماع 33 . ذلك لأن 
النظام الاقتصادي الربوي يساعد على سوء توزيع الثروة ذ احم برلل 
سيطرة رأس المال اقتصاديًا على المجتمع كما يلاحظ جليًا في النظام الرأسمالي 
الذي يركز على التكوين الرأسمالي ويعتبره عنصرًا أساسيًا في تقدم المجتمع . 
ومن هنا يبرز نظام الاحتكار وما يؤدي من إلحاق ضرر بالمجتمع” ٠‏ وبؤدي 
إلى سيطرة فئة من الناس على القرارات الداخلية والخارجية وتشريعات المجتمع 
وذلك من خلال تمويل برامج مدروسة تساعد على ذلك» كما قد يؤدي إلى 
توجيه الموارد الاقتصادية نحو إنتاج السلع الكمالية ذات الأسعار المرتفعة 
والربحية العالية . 

إن اقتراض المؤسسات الانتاجية بالربا يؤدي إلى زيادة تكاليف 
الإنتاج نظرًا إلى أن الفائدة على رأس امال المقترض جز من التكلفة 
للمشروع وإذا زادت التكاليف فإن كفاءة الإنتاج سوف تنقص» وهذه 
ع وت م م ري السعر كلما كان 
الطلب على السلعة أقل مروئة وبذلك يتحمل المستهلك هذا العبء كما 
فد يؤدي | إلى نقص في الكميات المنتجة وهذا بدوره مع ارتفاع السعر 
يقلل فائض لم317 أما إذا لم يتم شراء د المنتتجة لارتفاع 


(0) أخرجه البغري حديث رقم الموعلع في حديث العلاء بن مسلم ق ١٠/؟‏ 
والحديث ضعيفء انظرء محمد ناصر الدين الألباني» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث مشار السبيلء 8 مء (بيروت: المكتب الإسلامي» 119494ه 
89ام)ء 3 نف ارفة 

(4) 1101567004 ,كأعررامعاك 2207107116 ,106تنة81 .0 .5ه دمكدورة1 .5 .0 

.287-91 .مم ,1974 ,.عضآ رابص .10 بلتقاعلة لتقطعن1 :15مهذ111 

م 

.253-269 .1970.00 :015صلااآ 


010 .289 .كاكرأ ها 207101 رع 1ضتناة1/1 يك وتاج نه 1 


لكل 


سعرها فإن الضرر سيلحق بالمجتمع لضياع الموارد المستخدمة في إنتاج 
هذه السلع. وقد تخفض أسعار السلع للتخلص منها ولو بخسارة مما 
يؤدي إلى لجوء المؤسسات المنتجة إلى تخفيض الطلب على عناصر الإنتاج 
الأخرى كالعمل”""» وبالتالي تخفيض أجور العمال أو طردهم ما يؤدي 
إلى المزيد من المشاكل الأخرى.وتتمثل بالبطالة ونقص القوة الشرائية . 


أما القروض العامة فينظر لها عادة على أنها مصدر استثنائي من 
نشادن الأبر ادات العامة فى الدولة الإسلامية؛ لا تلجأ إليه إلا في 
الأزمات والحروب لتغطية قات غين غادنة أو مشاريع ممع و 
يقدم عليها القطاع الخاص لانخفاض مردودهاء وهذا الاقتراض يتم في 
حالة دفع متوقع لبيت المال. فالفكر المالي الإسلامي لا يجيز الاقتراض في 
الأحوال العادية وإنما في الأحوال الاستثنائية فقط وأن يتم الاقتراض بما 
يتناسب وهذه الظروف الاستثنائية وأن تكون من دون فائدة وفي حالة 
امتناع الأفراد واللؤسسات عن تزويد الدولة بما تحتاج إليه من الأموال 
جاز للدولة أن تفرض ضريبة استثنائية قد تصيب جزءً! من رأس المال. 


أما تمويل المشاريع الإنتاجية العامة فإنه يمكن أن يتم في الفكر 
مالي الإسلامي عن طريق المضاربة بدلا من الاقتراض بالفوائد أو عن 
طريق سندات المقارضة”"؟. التي يمكن أن يكتتب بها القطاع الخاص 
كما يمكن أن تكتتب بها المؤسسات الدولية والدول الأجنبية» وفي كل 
الأحوال فإن ممولي الشروعات شركاء في الغرم والغنم يتحملون مخاطر 
الخسارة ويستفيدون من الربح في حالة وقوعه وما دامت الظروف التي 
تلجأ فيها الدولة إلى الاقتراض هي ظروف غير عادية فلا' بد من وضع 
ضوابط على الدولة عند قيامها بذلك ومنها: 


(17) الطلب على العمل عبارة عن حاصل ضرب الإنتاجية الحدية للعامل في سعر 
السلعة المنسجة (حسب النظرية الكلاسيكية إذا افترضنا أن المؤسسات تستخدم 
العامل من سوق منافسة كاملة). 

(17) انظر: د. محمد زكريا البيرمي» المالية العامة الإسلامية (دار النهضة العربية» 

37 4لإ9١).‏ 1 
- مشروع قانون سندات المقارضة» قانون مؤقت رقم ٠٠١‏ لسنة 1981غ» 
الصادر عن وزارة الأوقاف الأردنية. 


ع 


١‏ - ضرورة ة الالتزام بترتيب مصادر الإيرادات» بحيث يتم الاعتماد 
على الزكاة والخراج ناكس الأموان الاق وفي حالة الضرورة يمكن 
اللجوء إلى الضرائب وهي مقدمة على الاقتراض. وإذا كانت الدولة 
مضطرة فلا مانع من اللجوء إلى الاتتراض شريطة عدم الريا: 

١‏ ضرورة مراعاة المقدرة على السدادء فلا اقعراض إذا لم يكن 
من المتوقع توافر أموال لسد هذه القروض. 

”“' _ وجود حاجة حقيقية للاقتراض وأن يكون الاقتراض بتّدر ما 
يدفم الحاجة . 

أما الاقتراض الخارجي فيترتب عليه آثار هامة لابد من دراستها 
وتدينن آرل وبخاصة الفوائد باعتبار أن الفوائد حرام ولا يحل 
للمسلمين ولا لحكامهم أكل الحرام”؟'2. وهذا ما سوف يتم التركيز عليه 
في هذا البحث. ١‏ 

إن النظام الاتتصادي الذي يطبق في العالم الإسلامي 7 الوقت 
الحاضر قل تسرب إليه الربا سواء في مجال التروض الإنتاجية أو القروض 
الاستهلاكية بين الأشخاص بعضهم بعضًا أو بين الببوك والأشخاص 
داخلها وخارجها وذلك نتيجة انيار دولة الخلافة الإسلامية وتمزيق الدولة 
الإسلامية إلى أقاليم صغير : ثم السيطرة عليها من قبل الدول الاستعمارية 
الغونة: وتم اسجلام عل لطن اسه ة كمناطق نفوذ عسكري 
وسياسي واقتصادي» وم تخرج هذه الدول الاستعمارية إلا بعد تاسيسن 
العديد من المؤسسات التبشيرية في كل إقليم من الأقاليم الإسلامية والتي 
كانت تظهر بالمظهر الإنساني» كالمستشفيات ومساعدة الفقراء وفتح 
المدارس اا و دك ا الام منها سلخ هذه 
المجتمعات عن عاداتها وتقاليدها وأعرانها المستمدة من الدين الإسلامي » 
وتبني الفكر الغربي والحضارة الغربية كنمط حياة» وإظهار هذه الحضارة 
بأطر جذابة من خلال أساليب مختلفة منها التقدم العلمي والفئي والتقني 
والإنتاج الكبير للسلع المتنوعة وعرضها بأساليب مختلفة والدعاية والإعلام 


)١4(‏ أنظر: د. شوقي أحمد دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنةء 
(بيروت: مؤمسة الرسالة» .)١1984‏ 
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وغير ذلك. كل ذلك أدى بالدول الإسلامية المعاصرة إلى تبني الأفكار 
الغربية وتطبيقهاء ومنها التعاما ل بالربا هذا وغطاة 7 تعارضها مع 
أصول الدين الحنيف. وقد قامت الدول الغربية بتبني أسلوب المساعدات 
النقدية والعينية «١كطعم؟‏ للدول النامية ومنها الدول الإسلامية وتبع ذلك 
أو في الوقت ذاته» منح القروض وبشروط سهلة لحان طويلة وبفوائد 
منخفضة مما عود الدول النامية على مصدر إيراد خارجي سهل وميسرء 
وأصبح متخذوا القرار في هذه الدول يعتبرون هذه المصادر الأساس في 
تكرين رأس امال وتحريك فعاليات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية 
والتقدم الاقتصادي» رغم أن هذا التمويل المقدم من الدول المتقدمة 
والهيئات الدولية للدول النامية محدود الأهمية في تطوير اقتصاداتها وتنمية 
خبرتها وقدرتها الذاتية على المدى الطويل. 
كما أن التقدم العلمي والتقني وتطوير الأدوات الاقتصادية في 

العالم الصناعي والتخلف الذي كانت تعانيه الدول الإسلامية ساهم في 
تبني بعض الأدوات التي تم تطويرها في العام السادي ومنها النظام 
المصرفي . 

كما أن إغلاق باب الاجتهاد أمام فقهاء ل وغليانيا لمراحل 
طويلة من الزمن ساعد على 1 تطوير ات الاقتصادية التي تساعد 
على حل مشاكل 1 كما أن الانفتاح الكبير على المجتمعات الصناعية 
كل هذه الأسباب أت إلى تبني النماذج السلوكية وخصوضًا الاستهلاكية 
الموجودة فيها نما استدعى ضرورة تطور أدوات تساعد على تطبيق هذه 
النماذج وكان الأيسر والأسهل على هذه الدول تبني ما هو موجود في 
المجتمعات الغربية»ء خصوصًا في ظل زيادة كبيرة في الطلب وعدم زيادة 
العرض المنج محليًا وبما يتناسب وزيادة الطلب. 

ومن هنا زاد تأثر العالم الإسلامي بالدول الصناعية وأدى إل زيادة 
ارتباطها يجا ولكي تتمكن من مجاراة الدول الصناعية وتقليدهاء لجأت 
بصورة مكثفة إلى زيادة ديونها الخارجية لتغطية التزاماتها الدولية» مما أدى 
بالعديد من الدول النامية إلى تراكم ديونها وعدم قدرتها على استخدام هذه 
الديون في المجالات الإنتاجية التي تساعد على مواجهة أعباء هذه 
الديون. وهذا أدى إلى عدم قدرة هذه الدول على تسديد التزاماتباء 


فيد 


واحدة منها قد سلمت من ويلاات الربا وصدق الرسول الكريم ونه 
حيث قال: «سيأتي عل الئاس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من 
خبارة)150؟ 
سال ٠.‏ 


انيًا: المضار العامة للاقتراض اللخارجى 

لقد كان للاقتراض الخارجى العديد: من الآثار والسلبيات فى دول 
العالم النامي يمكن استعراضها بشكل موجز على النحو التالي:  -‏ 

١‏ - إن الاقتراض الخارجي يؤدي إلى تثبيط الجهود الرامية إلى تعبثئة 
الادخارات المحلية بالشكل الأمثل. وهذه حال غالبية الدول النامية. 
ويصاحب هذه الظاهرة استحداث طبقات في المجتمع وزيادة استهلاك 
السلع الكمالية التفاخرية» والاستيراد المكثف لرأس المال المخارجي سواء 
كان على شكل مساعدات أو قروض مما يؤدي إلى تصدع الاقتصاد 
التقليدي وإلى خلق قطاعات بعضها متطور يتماشى مع نمو رأس امال 
ويرتبط بالاقتصاد الخارجي » وبعضها الآخر تقليدي متأخر يكون تأثره 
محدودًا للغاية وبطيئًا في كثير من الأحيان بالقطاعات المتقدمة. 

” - إن توافر وسائل المدفوعات الخارجية المتأتية من الاتتراض 
يؤدي إلى استيراد السلع الإنتاجية» وهذا يؤدي بدوره إلى تقييد اكتساب 
المهارات التكنولوجية» ويؤدي إلى تثبيط تام لبروز قدرات محلية في المجال 
الهندسي»؛ وبصورة خاصة في قطاع السلم الإنتاجية وقطاع إنشاء 
الوحدات الإنتاجية» كما أن الاستيراد العشوائي للتكنولوجيا يؤدي إلى 
إنقاص قدرة المجتمع على الاكتساب الحقيقي للتكنولوجيا القائم على 
«التعليم بالممارسة» (8هذه2 نز ومندعهمة)؛ ويؤدي كذلك إلى التبعية 
التكنولوجية» وينحصر المجال الهندسي الكل في بناء السكنء وال معالجات 


)1١5(‏ أخرجه النسائي في السنن» كتاب البيوع» باب اجتناب الشيهات في الكسب» 
اج لاء ص ”17 ؟, 
وأخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب التجارات رقم 257178 ج 7؛ ص 
ل 


وأخرجه أحمد في المسند ج ؟» ص 454. 


ارده 


التكميلية الفرعية للإنشاءات الصتاغية المعقدة التي تظل السيطرة عل 
تصميمها وسير عملها بيد مكاتب الديراسات الأجنبية . 

أن الاقتراض الخارجي يؤدي إلى تكاليف إضافية نتمثل في 
نقل التكنولوجيا الغلقة. حيث تدفم البلدان النامية» أسعارًا باهظة 
للتكنولوجية مقارنة مع أسعارها في بلد المنشأ. كما أن تراكم الديون 
بالثة من مجوع الإيرادات بالعملة الصعبة الناجمة عن تصدير السلع 
والخدمات» يؤدي إلى شل القدرة على التحكم بالاستثمارات الوطنية. 
كما أن التبعية التكتولوجية تولد -حاجة دائمة لموارد خارجية تأميئًا للحفاظ 
للتجهيزات سبيه سوه الصيانة). وهذا الترابط بين القروض الخارجية 
والتبعية يتقلب لصالح البلدان الصناعية . 

- أن الاستدانة الخارجية تعتبر مصدرًا من مصادر التحويل 
المعاكس للمواردء التمثل بإعادة الفوائد إلى مواطنها الأصلية وزيادة 
تكاليف الديون الجديدة على الدول النامية نتيجة الشروط القاسية التى 
تفرضها الدول الصناعية بالإضافة إلى النزيف المعاكس المتمثل في: - 

أ هجرة أرد باح الشركات المتعددة الجنسيات الناتجة من استثماراتها 
في الدول النامية» إلى الوطن الأم. 

ب - اللدفوعات لقاء براءات الاختراعات و رخص استعمالها. 

ج ‏ المدفوعات لقاء الخدمات على شكل خبرات تقنية. 
واستشارات هندلسية ) وتأمين وشحن. 


د الأعباء الناتجة من تضخم الأسعار من قبل الجهات المصدرة» 
عند تصديرها للسلع. 

ه . الخسائر الناجمة من هجرة الكوادر أو التقنيين نحو البلاد الغنية 
والتى تسمى (صنةءط هنة:8) . 

© أن بعض القروض تمنح في ظل شروط أهمها: شراء السلع 
الإنتاجية والخبرات الفنية من الجهة مانحة القروضء» وهذا النوع يؤدي 


م 


إلى حد كبير إلى إمكانية زيادة الأسعارء ما يزيد من عبء ديون الدولة 
النامية. كما أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير يحمّل الدول المدينة كافة 
خاطر تقلب أسعار الصرف فترتفع بذلك نسبة الفائدة الفعلية على ديون 
هذه الدول؛ لدى البنك المذكور. عدة نقاط مئوية نسبة إلى الفائدة 
ال 


١‏ أن استدانة الدول النامية قد أصبح مصدرًا إضانيًا لعدم 
استقرار النظام النقدي الدولي خصوضا إذا ترقفت هذه الدول المدينة 1 
التسديد» فنظام المدفرعات الدولية بمجموعه يمكن أن ينهار نظرًا إلى 
ضخامة ديون هذه الدول» حيث يتر كز القسم الأكبر من القروض 
الممنوحة للدول الأكثر استدانة في يد مجموعة قليلة من البنوك الدولية. 

أن الاستدانة قد أصبحت مصدرًا إضافيًا للتبعية فى الدول 
النامية» فالبلدان الدائنة تسعى جهدها لمراقبة الأنشطة الاقتصادية للبلدان 
المدينة وذلك من خلال منظماتها القومية للتسليف وبواسطة المنظمات 
الدولية . رقد جرى مؤحرًا تعزيز هذه المراقبة بإنشاء نظام أفضل لتبادل 
المعلومات والتنسيق بين البنوك الدولية من جهة وصندوق النقد الدولٍ 
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من جهة أخرى. كما أن هذه البنوك لا 
تمنح بعض الدول العاجزة عن تسديد قروضها مثل (زائيرء تركياء بيروء 
السودان» المكسيكء» نيجيرياء. .. الخ) إلا بعد أن تقبل هذه البلدان 
بالبرنامج التصحيحي الذي يفرضه صندوق النقد الدولي وني بعض. 
الأحيان تفرفن: شزوطا فاسية سعى قل اليرل القافزة عل التسندين: 
ويؤدي تطبيق هذه الشروط إلى الحد من حرية اللتكومات في سعيها إلى 
تغيير سياستها الاقتصادية الداخلية. 

وبزيادة الاستدانة تتضاعف الشروط القسرية فى اتفاقيات القروض 
ونتضاءل قدرة البلد المدين على تغيير سياسته في الحد من التبعية 
الخارجية» وقد وصل الأمر إلى جعل مؤسسات التمويل الدولية في مركز 
الحكم في القضايا الاجتماعية والسياسية في دول العالم. 


)1١(‏ جورج قرمء التبعية الاتتصادية لاستدانة العالم الثالك» (بيروت: :)١1987‏ ص 
فكي 


يق 


ويمكن توضيح تزايد التبعية الاقتصادية للخارج من خلال ثلاثة 
مؤشرات رئيسية هي: 

١‏ ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي 

فقد ازدادت الديون الخارجية لمجموعة الدول النامية إلى إجمالي 
الناتج المحلي المتحقق فيها. وقد وصلت هذه النسبة في بعض الدول إلى 
حد تجاوز فيه إجمالي الناتج المحلي فيها. والمثل الواضح على ذلك جواياناء 
حيث بلغت فيها هذه النسبة /١75,١‏ وذلك عام .1417١‏ وهناك مجموعة 
أخرى من الدول تهاوزت فيها جملة الديون المستحقة نصف إجمالي ناتجها 
المحلي الإجمالي . مثل الجابون» وأندونيسياء وليبيرياء ومالاوي. كما أن 
هناك العديد من الدول قد ازدادت نسبة الديون إلى ناتمها المحلي الإجمالي 
عام 149/4 عما كان عليه عام ١47١‏ ويوضح الجدول التالي نسبة إجمالي 
الديون الخارجية القائمة إلى إجمالي الناتج المحلٍ في عامي ١91١‏ و914١‏ 
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إن ارتفاع لسسب الديون الخارجية إلى إجمالي الناتئج المحلي لهذه 
الدول يوضح مقدار اعتماد هذه الدول على التمويل الخارجي في تنفيذ 
مشروعات التنمية وفي علاج بعض المشاكل الاقتصادية الملحة التي 
ذلك» وفي ظل هذه المديونية المتزايدة» فإن الدول النامية تصبح جبرة 
على تحريل أجزاء كبيرة من ناتجها القومي للدول والهيئات والمنظمات 
الدائتة وفاء لالتزاماتها الخارجية . 


)١0(‏ د. رمزي زكيء أزمة الديون الخارجية» رؤية من العالم الغالث (مصر: الهيئة 
المصرية للكتاب» ةا ص ع2 كم احتساب النسب لعام 5/8 ١‏ من: - 

علمة8 2260521ع امآ" علصة8 177010 1126" .1980 مدع #رر ررم ءبع 2 و إبر مز[ 
162-13 .م ,138-139 .مم "هم مسمم1ء10697 320 مله ناتأكممء126 101 


كع 


جدول رقم )١(‏ 


نسبة إجمالي الديون الخارجية القائمة إلى الناتج المحلي في عدد من الدول 
النامية . 


دول ذات دخل متوسط 
المغرب 

باراجراي 

سوريا 

جزايانا 

الفلين 


درل ذات دخل منخفض 
0 
الصومال 

تشاد 


لاع 


؟ - زيادة التعامل التجاري مع مناطق ودول معيئة 

إن القروض الخارجية تؤثر تأثيرًا راضحًا في هيكل التوزيع 
الجغراني للتجارة الخارجية للدول المديئةء وذلك من خلال تأثير هذه 
القروض على شكل زيادة ني المستوردات من السلم والخدمات من البلد 
الدائن» وكذلك زيادة صادرات البلد المدين إلى البلد الدائن عندما تبدأ 
عملية سداد الفوائد وأقساط القرض. خصوصًا إذا كانت شروط القرض 
تنص على إمكانية سداد أعباء القرض عن طريق تسديد السلع والخدمات 
إلى الدولة الداثئة , 


إن تحليل التجارة الخارجية للدول النامية يوضح لخللا في توزيعها 
الجغرافي حيث إن 15/ من تجارة الدول النامية يتم مع الدول الغربية 
الصناعيةء وإن 5/ مع الدول الاشتراكية؛ وحوالى /٠١‏ فقط فيما بين 
الدول النامية نفسها. وهذا الخلل في توزيع التجارة يعكس التبعية 
الاتتصادية التي ساهمت القروض مساهمة فعالة في تكوينها. 

ولتوضيح ذلك يمكن عرض توزيع الصادرات» ومستوردات 
الدول العربية باعتبارها دولا إسلامية وجزءً! من الدول النامية كما هو فى 
الجدول رقم (؟) والجدول رقم (7.000 - 1 

المفضوع لتوجيهات المنظمات الدولية 

أن تزايد حدة المديونية الخارجية في عدد من الدول النامية قد 
أعطى الفرصة للدول الدائئة والمؤسسات الالية الدولية في أن تتدخل في 
شؤونا ومس سيادتباء وتهدد استقلالها الاقتصادي وتفرض الشروط التي 
تراها مناسبة من وجهة نظر الدائن لإيجاد حالة الاستقرار والتوازن 
المطلوبة لضمان تسديد هذه الديون. ومن الشروط التي يفرضها خبراء 
صندوق النقد الدولي على الدول ذات المديونية الكبيرة ما يلي: 


0 


الجدول رقم (؟) 
التوزيع الخغرافي للصادرات العربية!18) 


المجمرعة الاقتصادية الأرروبية 
الرلايات المنحدة الأمريكية 


اليابان 

الدول الاشتراكية 
الدول الثاسة 
جمرع دول العالم 


الحدول رقم إفية 
التوزيع الجغراني للواردات العربية!؟'© 


الدول العربية 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
الولايات المتحدة الأمريكية 


اليابان 

الدول الاشتراكية 
الدول النامية 
مجمرع درل العالم 


13م المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 242 ص اه ,١‏ 
(1) المصدر: المرجع السابق» ص 708 


ايف 


إلغاء الرقابة والقيرد على التجارة للبلد المدين . 


إلغاء القيرد التي تفرضها الدولة عبنت سعر عملتها وترك 
انه اديس مرننا ود عايج اشرق 


5 وضع الترتييات الخاصة بالسيادة النقدية والمالية للدولة حتى 
يمكن السيطرة على الأجور والأسعار. 


20 إلغاء الدعم الحكومي للمشروعات العامة التي نحتق خسائر 
نتيجة تحديد سعر منخفض يحقق شيئًا من العدالة الاجتماعية 


الالتزام بسياسات معيئة لموازئة الميزانية العامة للدولة» مثل 


ولا تختلف هذه الشروط عن شروط البنك الدولي حينما تلجأ إليه 
الدول النامية ذات المديونية الكبيرة. إن استعراض إحصاءات الديون 
الخارجية للدول النامية من جدول رقم (4) توضح التسارع في زيادة 
الديون. فقد كان المعدل السنوي للزيادة في الفترة .191/1١  51/‏ حوالى 
,717 وهي النسبة نفسها للفترة 1 1154. هذه النسب ارتفعت إلى 
14,4 في الغشرة “,ا 19175. ثم ارتفعت إلى *,7107/ سنويًا 7/5١‏ 
١48‏ »ء كما أن مدنوعات الفوائد قد ارتفعت نسبة تزايدها السنوية في 
الترسط سيك كانك 11:6 // لقره عبان كاه | منيك نل ارا / 
سنويًا للفترة 19175 1987. ويعود ذلك إلى أن القروض المبرمة في 
سوق زوين الأمؤال:النازلة الغي نكوة قاد تقديرة الكل فدات 
السوق» يضاف إليها علاوة مبنية على تقدير المخاطر تترارح بين ١,9‏ 
بالمئة إلى 0,؟ بالمئة» بحسب البلد 0 المالية الدولية. وقد تبين من 
استعراض المعطيات الإحصائية أن حوالى /١4‏ من الديون الخارجية 
للدول المقعرضة الرئسبة هي حل شكل قروض قصيرة الأجل قدرت 
بأكثر من 1٠١‏ مليار دولار عام “147 . في حين قدّر مجموع القروض 
الخارجية لهذه الدولء القصيرة الأجل والطويلة الأجل بحوالى 771 
مليار دولار. 


حلك 


جدول ركم دق 
البلدان النامية غير المنتجة للنفط : الديون الطويلة الأجل والقصيرة الأجل وخدمة الديون “1910 71941'") 
(القيم بمليارات الدولارات الأمريكية» النسب المثوية) 
9019117 سا3 لئاط تاكن لقان ااتخلنة للق الجن ال 1313 011 لاط كن القن للك لاي 


مجموع الدين القائم 3 :5 8 7ن 8 555 | 14١ |١٠١6‏ 

الدين القصير الأجل : 8 378 1 ا 5 | ١‏ لجل 

الدين الطويل الأجل 3 : : 2 : 5 1 8 8 كا ل] ايفام كرف نه ام 
نسبة إجمالي الدين الخارجي إل 

صادرات السلع والخدمات”25 1 ١ , |٠6١4‏ : . ' 2 1 : 1 

نسية إجمالي الدين الخارجي إلى 

اتاج المحلي الإجمالي 9 : . . : . , ١‏ . : 

قيمة مدفوعات خدمة الدين . , : 1 . : ' . 

مدفوعات الفائدة : . ١‏ : 5 . ا ' 

استهلاك الدب 29 1 1 1 1 1 3 : : : 

نسية لخدمة لين إلى الصادرات :. : : ؛ : . .0 ١‏ 

نسبة مدفوعات الفائدة إلى الصادرات 1 0 : ١‏ : 

نسية مدفوعات استهلاك الدي20؟ : : ١‏ ٌ . .-. ' . 


المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي» 19817م. 


.1945 الينك العري المحدودء النشرة التحليلية» السئرات (1984373 - 21941 . المدفوعات المخططة بعد تعديلها لمراعاة طاقات إعادة الجدولة في عام‎ )٠١( 
بالنسبة لتصنيف البلدان في المجموعة الوارده هنا انظر مقدمة الملحق ب في (74؟) المدفوعات (كتسبة مثوية من صادرات السلع والخدمات) وتشمل ما يتم دفعه‎ )11( 
آناق الاقتصاد العالئي» 27947 مع استبعاد جمهورية الصين الشعبية بالتسبة فعلاً من فوائد وأقساط إذ أن بعض الدول تدقع الفوائد ولا تدفع الأقساط‎ 
للسنوات السابقة على /ال191. المستحقة وأخرى تدفع الفوائد وجزء! من الأقساط المستحقةء وثالثة تطلب‎ 
(15؟67 نسبة الدين عند باية العام إلى الناتج المحل الإجمالي. إعادة جدولة ديونها وهكذا فإن هذء الأرقام تشمل نسية ما دقع فعللا من أصل‎ 
. (*؟»6 بالتسبة للديون طويلة الأجل وحدهاء وتعكسسى التقديرات عن الفترة حتى الدين والتوائد الخرتبة عليه‎ 


0 مدفوعات الاستهلاك الحقيقية»ء أما تقديرات ١987‏ فتعمكس 


ويقدر إجمالي الترض في عام ١483‏ بحوالى 147 مليار دولار 
وفي عام 65 ب ٠١7”5‏ مليار دولارء وفي عام /417ة١‏ ب ٠١8+‏ مليار 
ذولان: واتعفنية الفررفن القضيرة الأحل تحط المج تن سيران 
مدفوعات الدول النامية» مويل عمليات استيراد مستلزمات الصناعات 
الإحلالية. إن ظاهرة الزيادة ف فى الفروفع تسيزة الأجل للفيرة الخي 
سبقت عام 8 تين فعنا اساسا في اتتصاديات الدول النامية 
بشكا ل عام؛ وعجرًا في موازين مدفوعاتها الدانيع: من الاسكتراد الواسع 
للسلع ومنها 0 الر أسمالية لإقامة الصناعات» أو البنية التحتية 53 
حاجات ضرورية 


وقد زادت حدة هذه الديون في الأعوام التي تلت عام »194١‏ 
حيث دخل العالم نترة الركود الاقتصادي» ويلاحظ ذلك من مقارنة 
معدلات زيادة الدين الخارجي في سنتي ١987 0١‏ بمعدل الزيادة 
(النقص) فى الصادرات والتحويلات. وكانت نيجيريا أكثر الدول النامية 
تأثرًا ببذه المشكلة إذ زادت قروضها خلال عام 1١98١‏ 1987 بنسبة 
؟/ بينما نقصت صادراتها بنسبة /١,0‏ وزادت مديونية ماليزيا 72140,4 
مقابل نقص 4/ في صادراتها والتحويلات المرسلة إليها. 


والصادرات من السلع والخدمات لدى ١9‏ دولة نامية مقترضة). 


خا ا 


(15) البنك الدولي «تقرير؛ تطوير وخدمة الدين» 4 شباط (نبراير) 1941. 
واقع واحتمالات أزمة الديون» مجلة الاقتصاد والأعمال عدد 207 أيلول 
7 ,؛ ص 36. 


لت 


جدول رقم ره( 


مقترضة (نسبة مئوية السنة) 


نسبة الزيادة الزيادة أر القم 
ا في لمارات - 


5ض ١إرة‏ | الم اها بت 


1 
”3 
١5/7‏ 
١ره١‏ 
ةع 
املق 
'رم 
رع 


نسبة الزيادة في الدين الخارجي 


رشنل 
ا 
ا" 
يضف 
ل 
يك 
الشرق الأوسط وأفريقيا 
الجزائر الفا 
شاطئ العاج ‏ 894,5 
المغرب ررض 
حفن 
كرض 


اللصسار: 155 '(:03235ا© صقونه74 ,3132165 1تأع صقم 1ه 117 
3 126[ ,عأعملا 116897 زه لإموم ده 

ثالنًا: أثر الديون الخارجية فى التنمية الاقتصادية 
يمكن دراسة أثر الديون فى التنمية الاقتصادية فى الدول النامية من 


اوداك 


خلال دراسة مجموعة من المؤشرات هي ما يل 

١‏ أثر تزايد أعباء خدمة الديون في فاعلية نقل الموارد الحقيقية 
للدول النامية 

يمكن القول» إن هناك تدفقات (5و!) متداخلة للموارده» من 
وإلى الدول النامية» فالدول النامية تحصل على موارد أجنبية» سواء كانت 
على شكل قروض أو مساعدات أو من صادراتها من السلع والخدمات» 
ويترئب عل هذه الدول التزامات سئوية هي خدمة الديون الخارجية . إن 
حجم عبء الديون الخارجية على اقتصادات الدول النامية يتزايد سنة بعد 
شرى ويمتص جزءًا كبيرًا من العملات الصعبة التي تحصل عليباء وإن 
هذه الدول مضطرة لزيادة الاقتراض لمواجهة عبء الدين الخارجي 
المتزايد. الجدول رقم (5) يوضح خدمة الدين الخارجي للدول النامية من 
عام 4 إلى 1985. 


جدول رقم 05 
خدمة الدين الخارجى للدول النامية 
١985 ١98٠‏ 


-خدمة الدين (مليار دولار) 
منها : 

فرائد (مليار دولار) 

سداد من الأصل (مليار دولار)| 41,4 
نسبة الخدمة (/) 


0 صندوق النقّد الدرلي: أستء ستشراق الاقتصاد العالميء نيسان 
06ام. 


أما فاعلية القرورض ومعونات التنمية المقدمة إلى الدول النامية 
فيمكن توضيحها من خلال الجدول التالي: 
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ها 


جدول رقم “4 


تدفقات الموارد الأجنبية ومدفوعات خدمة الديون الخارجية العامة 


7 الدول النامية خلال الفترة )١947  1956(‏ 


الاستخذا 
دآ 
قروض حمحماره١1‏ 01>ل١؟]‏ حلتركل؟ |[ كهغرم؟ | الأكرلاة [عتفرك5 إكلاءرملا 
منمح وشيه منج باححرم أملامىم لمم اكححك؟ الوعكت [4لكلاءظ ]إغخثلاره 


)١(‏ الجملة 
مدفوعات خدمة الدين 
استهلاك القروض 


)١(‏ الحجملة 


(7) صافى التحويلات 
نف شوق 

نسبة (7) إلى ١(‏ )/ 
نسبة (”) إلى ١(‏ )7 


(بالمليار دولار» 


اركاب اأكاحكرة؟ | ارغ4 لكلف 
لامعلا [4كلىة أثيةه 


1و 


كس 
كس 


ويلاحظ من جدول (7) أن المتوسط السنوي لحملة ما دفعته الدول 
النامية لخدمة ديونما الخارجية العامة قد بلغ 77١,؟‏ مليار دولار خلال 
النترة 55 2١479‏ في حين أن متوسط ما يدفع من قروض خارجية 
وملح وشبه منح إلى هذه الدول قد وصل إلى ٠١,548‏ مليار دولار 
خلال هذه الفترة. وهذا يعني أن مدفوعات خدمة الدين الخارجي قد 
وصلت إلى حوالى 79,5/ من متوسط إجمالي القروض والمنح. وقد 
ارتنعت هله إلى ",7/45 عام 2191/7 ثم النخفضت عام 19977 إلى 
*,غ 4/. أما إذا قارنا عات توبات الرارة إل اال تلافي الرارد 


الأجنبية التي انسابت إلى الدول النامية» فإن هذه النسبة ترتفع إلى 
خلال الغترة 50 54ة١ا‏ ال ا ره 
0 


كما يلاحظ من استعراضض البيانات الواردة ف الجدول رقم (0) أن 
خدمة الديون ا 0 عام ١‏ إلى حوالى 59 
مليار دولارء وأن تدفق القروض والمئح وشبه المنح في تزايد مستمر حتى 
بلغت 85 مليار دولار عام ١‏ . وعند مقارنة معدل الزيادة في 
مدفوعات خدمة الدين مع الزيادة في القروض والمنح» ٠‏ نلاحظ 1 
قد ازدادت ١4,5!‏ مرة اه 104١‏ عماكانت عليه في المنوسط 
للفترة 56 1559ء بينما زادت الثانية 8,117 مرة للفترة السابقة نفسها. 


كما يلاحظ أن مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي القرووض 
والمح وشبه المنح قد وصلت إلى 1 / عام امول في حين كان 
متوسط النسبة لفترة 55 59: 2»/79,5 وأن نسبة صافي تحويلات 


(50) د. سمير أمين» النطور اللامتكافئ» دراسة في التشكيلات الاجتماعية 
للرأسمالية المحيطية؛ ترجمة برهان غليون (بيروت: دار الطليعة» 9174١)؛:‏ ص 
115, 
زففة د. رمري زكي ) مرجع سابق» ص 556. 
(58) البيانات للسئرات ١91/8‏ 19487 من: 
.2 ,1983 ,مهم88 لمنامسف رعامة8 10ه177 عط 
,86 .2 ,1983 160 أاتاقمث ,عاقضة8 170:14 عط 


(19) د. رمزي زكي»؛ مرجع سابق: ص 66". 
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الموارد إلى إجمالي تدفق الموارد الأجنبية تناقص من 56,8/ إلى "١,8‏ بين 
عامى ١91/8‏ و1941. 

أما العنصر الآخر الذي يؤثر في نقل الموارد الحقيقية للدول النامية 
نهر تصدير أرباح الاستشمارات الأجنبية الخاصة للخارج. إن هذه 
الاستثمارات تعتمد في انسياسا للدول النامية على معدلاات الربح والمناخ 
العام للاستثمارات الأجنبية السائدة في المجتمع. وتشير كثير من 
الدراسات إلى أن أرباح هذه الاستشمارات عالية جذا في الدول النامية؛ 
وبشكل خاص الاستثمارات المتصلة بعمليات استخراج وإنتاج المواد 
المتجمية (كالبترول والمعادن). 

فالأرباح التي حصلت عليها الاستثمارات الأجنبية الخاصة كبيرة 
جداء إذ وصلت إلى 4" مليار عام 198٠‏ ثم إلى 01,4 مليار عام 
0 .؛ ثم إلى زه" مليار عام 48 .. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي 
إلى الدول النامية فقد تراوح بين 18,4 مليار عام 198١‏ إلى 19:94 مليار 
عام "1941. 

كما يلاحظ من الحدول رقم (0) أن التحويلات من ربح 
الاستثمارات الأجتبية تتفوق فى غالبية السنوات على تدفقات الاستثمار 
الجديدة إلى البلاد النامية المضيفة. وهنا يبين قدرة الشركات التابعة للدول 
الصناعية من استعادة قيمة استثماراتها الأصلية في عدد محدود من 
السئوات. كما يلاحظ أن قيمة صاني التحويلات الإحمالية للدول النامية 
في كل السئوات سالبة وفي غير صالحها وتتراوح بين ١‏ مليار دولار 
6 وه,؟؟ مليار عام 0١‏ كما يلاحظ أن القسم الأكبر من 
التحويلات الصافية تتأتى من الدول المصدرة للطاقة. 

إن نسبة إحمالي 0 باح المحولة إلى إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي 
يبرز ظاهرة هامة تبين أن نسب الأرباح على تدفق الاستثمار عالية جذاء 
إذ تتراوح بين /١6١‏ عام 6 إلى 718١‏ عام 1487. كما أن أعلى 
نسب الأرباح'المحولة إلى تدفق الاستثمار تتحقق في غرب آسيا إذ تصل 
إلى 7845/ عام 14٠‏ كما يلاحظ أنه بالرغم من التدفق السالب 
للاستثمار الأجنبي: ل آسيا عام 1947 إلا ل التحويلات من الربح 
قد وصلت إلى ١,ه.‏ ملثار دولار ثم تأتي أفريقيا بالمرتبة الثانية بعد غرب 
آسيا في معدلات الأر باح المحولة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي . 


/ااع 


4 


(جدول رقم 00 


تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات الأرباح (من وإلى الدول النامية) ١9817 4١‏ 


أفريقيا 
أمريكا الجنوبية والكاريبي 51١7‏ 
غرب آسيا 10 

بقية آسيا ا 
مصدروا الطاقة 0 
مستوردوا الطاقة 5, 


نسبة الأرباح 
المحولة إلى 


حك الج لتكت القنا ناتك 
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أفريقيا 
أمريكا الجنوبية والكاريبي 
غرب آسيا ْ 
بقية آسيا 

مصدروا الطافة 
مستوردوا الطاقة 


.7107 60 ماع18 ههه الاعصسادعء هآ أعععادط 527 17 مذ وعد155 كمه كلمعءء1 .مم ممعم لقمهن مسكصة 1 ده ععامعة .ل8.لآ تععنامة 
د. محكمك سعيدء» الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. عالم المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت (صفر »)١507‏ (تشرين الثاني »2)١985‏ ص .115١‏ 


ولا يخنى أن هذه الأرباح الضخخة التي تحققها الاستئمارات الأجنبية 
الخاصة تستنزف قدرًا كبيرًا من الموارد الاقتصادية للدول النامية. كما أن هذه 
الأرباح وتحويلها الى الخارج يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل التنمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب هذه الدول. وقد ساعد على تزايد 
هذه الأرباح المحولة إلى الخارج قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي وما منحته 
من إعفاءات ضريبية وضمانات خاصة»ء واشتراط الكثير من الشركات 
الأجنبية ضرورة استعادة رأسمالها خلال فترة لا تزيد على “1 © سئوات . 
؟ - إضعاف القدرة على الاستيراد 

إن طاقة الاقتصاد الوطنى على الاستيراد تزداد بزيادة حصيلة 
الصادرات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول ونقص مبالغ خدمة 
الديون الخارجية» ونقص أرباح وعوائد الإاستثمارات الأجنبية وانخفاض 
أسعار المستوردات””) 

وتواجه الدول النامية تقلبات كبيرة فى حصيلة صادراتها وتزايد فى 
عبء الديون الخارجية وتحويلات متزايدة لأرباح الاستثمارات الأجنبية 
وتزايد أسعار المستوردات للدول النامية» كل ذلك يؤدي إلى إضعاف 
قدرة هذه الدول على الاستيراد9) 


 “‏ أثر نزايد الديون الخارجية فى معدل الادخار المحل 
ظهر العديد من الدراسات التي قامت بتوضيح أثر الديون الخارجية 


(0) تعمد طاقة الاقتصاد الرطني على الاستيراد على مجموعة من المتغيرات والعرامل 
يمكن وضعها في المعادلة التالية: - 8+ 6-هعهة_ى 
)2 
© > طاقة الانتصاد الوطنى على الاستيراد. 
6 - حصيلة الصادرات من السلع والخدمات. 
5 ع مقدار انسياب رؤوس الأمرال الأجنبية . 
> مبالغ خدمة الديون الخارجية . 
5 د تحريلات أرياح ودخول وعوائد الاسثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة . 
2 > سعر الوحلة من المستوردات. 
(") انظرء رمزي زكي» مرجع سبق ذكره» ص 3/4 هلا. 
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في معدل الادخار المحلٍ ٠‏ وسرفث يتم توضيح أثر اسن المال الأجنبي سك 
معدل الادخشار بكري فقط. فقد حاول ان الرحمان عدقلصة) 
(8ةصتطةظ في إحدى دراساته أن يثبت يثبت أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 
قد أدت إلى استرخاء في الادخار 0 ولإثبات ذلك قام بدراسة 
علاقة الارتباط القائمة بين الميل المتوسط للادخار (5تهف) لاحدى وثلاثين 
دولةء وبين تدفق, الصاني لراين الال الجن :489 امتسونا" إل هال 
الناتج المحلي ١ 9 "7١‏ 

وقد تبين من الدراسة أن معامل انحدار الدالة له - 5ر؟» 
وباستخدام اختبار ستيودنت حيث 1 * 71,6 فقد توصل 
المال الأجنبي قد أضعف الادخار الحكومي 

كما حاول الاقتصادي جربتا (8:مد© .1.) أن يختبر ما توصل إليه 
أنيس الرحمان فأخذ حمسين دولة نامية واختبر النتائج التي حمصل عليها 
وتبين له أن معامل انحدار الدالة - ٠,٠‏ ولكنه غير معنوي وترصل إلى 
عدم وجود علاقة بين معدل الادخار المحلي ومعدل التدفق الصافي لراش 
المال الأجنبي منسوبًا إلى إجمالي الناتج امحل . 

أما الاقتصادي «نا1.3248» فقد درس العلاقة السابقة نفسها في دول 
أمريكا اللاتينية وتوصلا إلى أن رأس المال الأجنبي قد 0 تخفيض 
معدلات الادخار المحلية في كثير من دول أمريكا اللاتيئية” 


إل أن “راس 


؛ - تزايد العجز في ميزان المدفوعات 
تعانٍ مجموعة الدول الناميةء منذ فترة طويلة من وجود عجز مزمن 
في موازين مدفوعاتها» وبالرغم من وجود عوامل عدة مسؤولة عن هذا 


إففرة ص 5 
كفنت 58 ع 
) 7 ) 81 860 2 
موعوع1 ى :وممالة5 عأوقضووط لسة أقاامة0 تعأءره" رمقستطفقظ كناكتسف 
:ها لعطوتاطنه ,"223 ناماه ووم طتاط و5أوغطامصرط ومنصاء 1289 

,68 امقتطء 1 ,50 ١701.‏ ركعة تك تاماك هانه معزسرم تمع زه سو ادج 1 

رومصتاء 113210 04 غ165 كه :3ع لنأ/331 205165016 810 1076151" ,18ملا0 .هآ ب - 
:هذ لقطوتاطلظ #معصسدده0 4 :قنوط أقدملاءه5-5وه© 15 كأدةطامم29 
,2214-6 .جم ,1970 ,إق]/! ,52 ١/01.‏ ركه1 اك /ها3 ررك كهأج07ن«مع عا زه سانو 1 


5 رمزي زكي ) مرجع سابق ص فده 


كرد 


العجزء إلا أن أهم هذه العرامل هي تفاقم المديونية الخارجية» وتزايد 
أعباء هذه الديون» وإن استمرار هذه الظاهرة سيؤثر عكسيًا في التدمية 
الاقتتصادية والاجتماعية فى الأجل الطويل لهذه الدول باعتبار أن هذا 
العجز يشكل نزيفًا مستمرًا في إمكانات الدول النامية وقدراتها المادية مما 
يؤدي إلى عجز هذه الدول عن تحقيق معدلات النمو المنشودة؛ وإلى 
استمرار زيادة الفجوة فى النمو الاقتصادي بين الدول النامية والدول 
الصناعية وإلى زيادة معاناة هذه الدول في نواحي البطالة وإنتاج السلع 
والخدمات والاعتماد على النفس وتحقيق مزيد من الرفاهية لشعوب الدول 
النامية: 


إرتفاع معدل التضخم 
تعتبر زيادة معدلات التضخم في الدول النامية من أهم النتائج 
التي تمخضت عن تزايد الديون الخارجية وأعبائها فالقروض الخارجية إذا 
نندت على الاستثمارات المحلية لا تعطى إنتاججا سريعًا وتؤدي إلى زيادة 
القوة الشرائية وبالتالي إلى ارتفاع معدلات الأسعار خضوصًا إذا كان 
الجهاز الإنتاجي يتميز بعدم المرونة. كما تزداد حدة التضخم [ إذا كانت 
الاستثمارات موجهة إلى إنشاء البنية التجتية 'كالطرق والمواني والمطارات 
والسكك الحديدية. .. الخ. وهذا يعني زيادة الطلب الكلي على السلع 
والخدمات بصورة أسرع من زيادة عرضها ما يؤدي إلى ظهور فجوة 
تعما ل عل زيادة حدة التضخم في هذه الدول. 
وتبدأ حدة الضغوط التضخمية الناشئة عن الاستثمار في 00 
عندما تبد أ المشروعات الجديدة بعرض منتجاتها في السوق» إلا أن 
ضرورة زيادة التصدير لمواجهة أعباء الديون الخارجية تؤدي إلى نقص 
02 ن سن السلع والخدمات» نما يؤدي إلى استمرار التضخم في هذه الدول 
' أ ارتفاع معدل التضخم في الدول النامية سوف يؤدي إلى إضعاف 
قدرة هذه الدول على مواجهة أعباء ديونما الخارجية؛ كما يخلق لها 
صعوبات اتتصادية واجتماعية وسياسية غير مرغوبة. 


رابعا: ديون الدول الإسلامية الخارجية ' 
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دولة» ومن خلال استعراض جداول الديون الخارجية لهذه الدول 
الإسلامية نلاحظ : 


أن مجموع الديون الخارجية لثلاث وثلاثين دولة إسلامية تتزايد 
باستمرار حتى وصلت إلى ١55,5‏ مليار دولار عام 8 فى الوقت 
الذي كانت 68١,7‏ مليار دولار عام ملا .١‏ 


أن الديون الخارجية تتزايد باستمرار مع الزمن لكل دولة من 
الدول الإسلامية 'قيد الدراسة. كما أن نصيب الفرد من هذا الدين يتزايد 
لدى جميع الدول الإسلامية باستثناء الجزائر وتشاد وهذا يدل على أن 
الديون الخارجية تتزايد بسرعة أكبر من زيادة السكان وبذلك يزداد نصيب 
الغرد من هذه الديون. 

أن أكبر الدول الإسلامية مديونية ترتيبًا تنازليًا هي على التوالي 
أندونيسياء ومصرء وتركياء والجزائرء ونيجيرياء وماليزياء وباكستان» 
والمغرب» وتبلغ مديونية هذه الدول عام ١987‏ عل التوالي: 8,١؟»‏ 
وروكء كروك قركلء 6راكء لار١٠٠ء‏ درق 9,6 مليار دولار. 

كما أن أعلى الدول فى معدلات نصيب الفرد من الديون 

الخارجية عام 19487 هي: عمان؛ وماليزياء وموريتانياء والجابون» 
والجزائر» والأردن» واليمن الجنوبية» وساحل العاج حيث تمثل مديونية 
الفرد مرتبة ترتيبًا تنازليًا على النحو التالي: ”ر9940., لارلاالاء 4رلامتء 
داك لت لاؤه, 4,5 860, 017,8 درلار على الراك هو 
دعق لوا (). ْ 


أن معدل الزيادة السنوي في إجمالي الديون الخارجية لمجموغة 
ال اس ا لم يبنقص عن :1/17,5 وقد وصل عام 198١‏ إلى . 
وهذا يعني ضخامة زيادة الديون الإجمالية وبالتالي زيادة الارتباط 
والتبعية إلى الدول الدائنة. وضخامة المشكلة التي سوف. تواجهها في 
المستقبل إذا.لم تستثمر هذه الدذيون في مجالات تعطي مردودً! على ا 
يغطي تكلفة هذه الديون. 
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(تابع جدول رقم اخ 
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ساحل العاج كرككم؟ اأكدعمظ | كرهدة | ك2 | لعراهة؛ | لرفكلا | كركلط | غراعلا | لكرخله كاله | كرنمه | لالم 
مالي حبمعه ‏ اححله | “لاك الارهالا | كتك'١م‏ | خرحضة ‏ |[ كركلا رول 40 يل 1 ا 
موريتانيا 0 لكر حرسم | كلاكم | لكيةك١١‏ | لرللالز | لمم" | هرحة؟ | هرطع | لاراعه وقوه 101 
النيجر 0 ل | 0 لا | قد | يفنت | كلض 6 ره؟ 11 و كلل 
حيري * برع |[ كحك |[ لارهلا؟ة | لارفحزه | أركلخلم | آرلاءلا١١‏ | ارالا 1 ارلاه ا راة كلقن 
الستغال 0 | 1 الملا | الملل / لكلل | يكتمل السيل 1 أرلاة ا 1 ما لضن 
الصومال 20 الوه لم |[ لرالاة | عرد( | لر5ئ١ظط‏ ألارالا كنك ج101 14 1114 114 
السودان ل | ,ه70 |[ مرقهم؟ ا[ تراعدة | ترذلكه | مرتححه | لارك18 | لاراذا ثب |) يذضف ) كيلف كثق 
يونين 131 نل | الرنمين | لتلخفض المكيتيض | املفقت) تحففين ا شيف 41 2201 0,وؤغ | لرهاه 1 
الكاميرون كره11 "ولط أ قرحةكل |[ لردفكخا | كرمك4ا | كرك184 | 6رؤ؟ا 1646 تع | طآ148؟ | 6,كل؟ | لم1 
كولتا العليا 1 كولاه | لرةة؟ الي | 1ن | اخ ااركين ليق آرة] ابو 65 “ا 
أثريقيا الوسطى ا 1 ما ١‏ لا[ 15 ضف ١ر11‏ لاك كه ارقرن ,81 6ر44 اام 
بوي 1 1 1 15 ا نكي الى ار زفق" شك 11 ١‏ 
جزر القمر لارة 16 ار 71 قاى نكوي | كلاس | انرس | كرون عراهم ]| للاروزم ]أ كركم”" | لارقه؟ | كر,3غ؟ 


6 لله | لارحعللا | "الامفلا [ لارلم١؟‏ | لآره4؟ة | 175,0 | رفاظا | فئه83 | كلكم؟ | "115 قنة 


المغرب 


الصطصطلر: كه غاء<1 لدمععت ,عاطه1 غمء22 7010 ,امعسمماء؟ع10 لسة ومتاعتسأكدمعع8 عه! عتعدظ امصمقكحممعم] عط 
ل 1984-1985 ,علعهلا بأجه11 ,دع 1قاصناهن) عستمماءن10 


إن الدول الإسلامية تعاني من:تدني معدلات النمو للناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي » » وإذا قارنا معدلات الزيادة في الديون القارب.: اك 
وردت في الجدول رقم (9) مع معدلات الدمو في 5 دولة من الدول 
الإسلامية في الجدول رقم ( ١‏ ) نجد جزءًا كبيرًا من هذا النمو في الناتج 
المحلي يجب أن يوجه لمواجهة هذه الزيادة في الديون الخارجية. وتزداد 
المشكلة تعقيدًا عندما تكون معدلات النمو سالبة. ونلاحظ أن هناك ٠٠١‏ 
دولة من أصل , 157 دولة إسلامية قد حققت معدلات نمو سالبة في الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في سنة أو أكثر من السنوات قيد الدراسة ١91‏ 
0١‏ كما أن معدلات النمو للناتج المحلي الحقيقي للفرد كانت متدنية» 
وقد حققت 75 دولة من الدول الإسلامية» معدلات نمو سالبة في سنة أو 
أكثر من السنوات قيد الدراسة. والجدول رقم )١١(‏ يوضح معدلات النمو 
للنائج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الحقيقي الفردي. ويلاحظ أن 
معدل النمو لم يتجاوز 7/ إلا في ثلاث دول هي أندونيسيا 707,7 وفولتا 
العليا 710,٠‏ وجزر القمر 8,7/ وذلك عام 198١-198٠‏ كمالم يتجاوز 
معدل النمو للناتج المحلي الفردي الحقيقي 7”,9/ إلا في حمس دول فقط 
هي أندونيسيا 5,7/ ومصر 0,/ وفولتا العليا /5,١‏ وجزر القمر ؟ن5/ 
وذلك عام 194٠‏ (194. | 

إن بعض الدول الإسلامية حققت معدلات نمو سالبة في عام 
1987 وكان عددها ثلاث دول هي تشاد ‏ 77,7 والسنغال - 
,0/ وأفريقيا الوسطى ‏ ",0/. أما معدلات النمو السالبة في الدخل 
الغردي لنفس العام فقد وصل عدد الدول ذات النمو السالب [ إل تسبع 
دول» وهي تشاد ‏ 4,5/ وساحل العاج ‏ 1,8/ وليبيا  77,١‏ 
والمغرب  71١,58  رجينلاو /75,١‏ والسنغال ‏ 8,5/ والصومال - 
4 وأوغندا ‏ 7,7/ وأفريقيا الوسطى ‏ 0,ا1. 

إن مقارنة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي مع معدلات 
الزيادة في الديون الخارجية يلاحظ انخفاض الأولى بالنسبة إلى الثانية 
وبالرغم من تناقص معدلات النمو في إجمالي الديون الخارجية ابرض 
دولة في الحدول رقم () خلال الغترة ا إلى 1١987‏ من ثلارة1/ 
إلى /1١5,78‏ إلى ١‏ إلى 7,5/ على التوالي إلا أنبا أعلى كثيرًا من 
معدلات النمو في الناتج المح اللإجمالي للدول الإسلامية قيد الدراسة . 
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اريم ساق 


إن الفوائد المدنوعة على الديون الخارجية تتزايد في مجموعها 
باستمرارء حيث زادت من 7999,١‏ مليون درلار عام 1994 إلى 
مليون دولار عام 148» كما أن معدلات الزيادة في مجموع 
هده الفنرائد م ينقص عن /7,7١‏ وقد وصلت عام 48 إلى 7/١”‏ 
رفي ” إلى ”1غ "5/. 


ن إجمالي خدمة الدين الخارجي (الفوائد + الأقساط المستحقة) 
كانت 0 باستمرار حيث زادت من 891784 مليون دولار عام ١91/8‏ 
حتى وصلت إلى 7٠١707,5‏ مليون دولار عام 487 .. وأن معدلات 
الزيادة في إجمالي خدمة الدين الخارجي لم تنقص عن 7/١١,‏ وقد وت 
الى 4رة 7/ عام 19174. 


إن أكثر الدول مديونية هي أكثر الدول التي تدفع الفوائد المترتبة 
على ديونها وكذلك أكثرها عبئًا للدين الخازجي » وهي الدؤنييما ومصر 
وتركيا والجزائر ونيجيريا وماليزيا وباكستان والمغرب. حيث كانت الفوائد 
التى ترتبت على ديرنها هى 5رة/ا17١ء‏ لارةاككء 5,5ذ1اكء 64رة9١الء‏ 
كلاق لاركت ارقلا 9 مليون دولار على التوالي وذلك عام 
١ 987‏ . أما عبء الدين الخارجي لها فقد كان 5004,5؟, 1476,5ء 
”ا (ارةغة4ئ. ه١4 .7١‏ ",424. 4#1,7ء ١١٠١.١‏ مليون 
دولار على التوالي عام 19417. 


والحدول رقم )0051 يوضح حجم الفوائد المدفوعة على الديون 
الخارجية وكذلك حجم خلمة الدين الخارجى خلال الفترة 4 ١‏ إلى 
7م ١‏ لمجموعة امم دولة إسلامية . 


إن نسبة الفوائد المافوعة إلى الناتج القومي الإجمالي تخدلف بين 
الدول الإسلامية باختلاف حجم القروض واختلاف معدلات الفائدة على 
هذه القروض واختلاف مدة القرض واختلاف الناتج القومي الإجمالي» 
وقد تصل النسبة إلى 5,9/ كما هو الحال في ساحل العاج وإلى 8,"/ 
في المغربء وإلى ؟.7/ في موريتانيا وذلك عام “الرة١.‏ 
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الفوائد المدفوعة على الديون الخارجية 


جدول رقم )2005 


ية وإجمالي خدمة الدين الخارجي للدول الإسلامية (بالمليون) 


الفوائد المدفوعة على الديون الخارجية (بالمليون دولار) 
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كن 
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ااانا يساق جد الفؤافه إن الصادرات الستزيةناعا تسل إل 
7/1 في المغرب». و5١/‏ في ساحل العاج ء وة,غ 1 في تركيا» وذلك 
ني عام 31 .١‏ 
1 بالنسبة إلى ساحل العاج وا,١1/‏ بالنسة إلى الجزائر وذلك عام 
م5 ,١‏ 


أما نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات فإنها تصل إلى 
بالنسبة إلى المغربء و”ر75/ إلى الجزائرء و75/ إلى مصر 
و0,5/ إلى ساحل العاج. و١,59/‏ إلى تركيا وذلك عام 19817. 


والجدول رقم (؟١ ‏ أ) يوضح نسبة الفوائد على الدين الخارجي 

إلى إجمالي الناتج القومي الإجمالي رالصادرات. والجدول  1١1(‏ ب) 

يوضح نسبة -خدمة الدي: ن الخارجي إلى الناتج القرمي الإجمالي والصادرات 
إلى ”” دولة إسلامية. 


أما بالنسبة لدرجة تبعية الدول الإسلامية للدرل الصناعية فإنه 
يمكن استخدام مقياس نسبة الديون الخارجية إلى الناتج القومي الإحمالي» 
وكلما زادت هذه النسبة زادت درجة التبعية. ونلاحظ أن هذه النسبة 
تصل إلى /١7١,5‏ بالنسبة إلى موريتانيا وإلى /١١8,5‏ بالنسبة إلى اليمن 
الجنوبية» وذلك عام 87 . وهذا يعني أن الديون الخارجية تتجاوز 
الناتج القومي الإجمالي لهذه الدرل» وتصل بالنسبة إلى بعض الدول إلى 
8 754,7 في كل من ساحل العاج وغينيا بيساو على التوالي. 


١‏ إن درجة التبعية قد زادت في 8“ دولة من الدول الإسلامية 
قيد الدراسة وذلك بمقارنة نسبة الديون الخارجية إلى النائج القومي 
الإجمالي بين عامي 4و١‏ و21987. حيث تبين زيادة هذه النسب 0 
هذه الده ول» كما نقصت هذه النسب وبالتالي دراجة التبعية لدى ثما 
دول إسلامية. 


وضف 


جدول رقم (؟١‏ 0 
نسبة الفوائد على الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجالي وإلى الصادرات 


بلجلاد 

أندرنييا كل 
الأردن لك 
مالبزيا ل 
مالديف 1 


غيئيا بيسار 
لمارف لأا 
لكل 
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0 
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00 
5 
قرة 
كرا 
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أثريقيا الرسطى 1,* 

جرل 0 لك 


جزر القمر - لا,ء 


النائيج الترمي الاجمالي 778 
الصسسار: 820 تمناء نم كومء26 608 علصة8 لقم ف مممم1 مذ 
18م 206610 6ه :266 لقمرعمعع8 رك#اطة1 1770214 ,الع تم م1ع1226 
121110 1984-5 رطعملا 216197 روما ناه © 
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ونسبة خدمة الدين الخارجي إلى النانج القومي الإجمالي وإلى الصادرات في 
"” دولة إسلامية 


هاةا 6/اؤ١ا‏ كاة1 عىوا 


ار 
3ن 
كن 
١1‏ 
٠ر6‏ 


١1 


أفريتيا الرسطى؟,' 
يبرل قء١‏ 


زر التمر ارا 


امصلسثار: 284 ممم قصمعم8 0 علهة8 81مه2316ئ6 هآ 16 
عام ه266 ذه غ165 لفقمرععط ,ؤه121 37/014 رظ6 تقام 101610 
1984-1985 ,لوهلا 2167 ,و16 هدام 


هع 


كما أن نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات قد زادت لدى ١5‏ 
وهذا يدلل على زيادة صادرات هله الدول وتباطؤ في زيادة حجم 
00 إلى نقص هله النسب. 

١ 0 0 0‏ 00 هي الصومال ثم ا 0 
فاليمن الجنوبي فالسودان ثم موريتانيا حيث كان المدى بين النسب عامي 
4و١‏ و987١‏ هى ارتللك 5605,4/ 7 لا 5 على التوالي. 


أما أكثر الدول زيادة في نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات 
فقد كانت السودان إذ زادت من 5914,95/ عام ١914‏ إلى 5948,8/ عام 
58. أي بزيادة قدرها 587,4/ بليها اليمن الجنوبي إذ زادت من 
8/١‏ عام ١4‏ إلا/11»/ آم »١448*‏ أي بزيادة قدرها 
37١‏ ثم الصومال ثم اليمن الشمالي حيث زادت من /554,١‏ إلى 
/ار/ااة/ بين عامى 0 و19487. وهكذا نلاحظ ضخامة الديون 
الخارجية إلى صادرات تلك البلدان. 


والجدول رقم )١7(‏ يوضح نسبة الديون الخارجية إلى الناتج القومي 
الإجمالي وإلى الصادرات في 7 دولة إسلامية. 


عانة] معائلية مشكلة”الديوق الخارضيية 

قبل الحديث عن معالجة هذه المشكلة لابد من الإشارة إلى أن 
موقف الإسلام واضح تجاه هذه القضية منذ البداية وأنه لو طبق الإسلام 
في العالم الإسلامي لما برزت هذه المشكلة من أساسها. . ولكن العام 
النامي ومن ضمنه الدول الإسلامية تعاني واقعًا مزلا يتغل في ترام 
الديون التارجية ويزوق العديد من المشاكل المزافقة لها 


الديون وكيف يمكن معالجتهاء إلا أن معظم هذه الحلول تعالج النتائج 
دون أن تعالج هده المشاكل من جذورها. 


غرف 


وخرفق 


ية إلى الصادرات / 


كيه )| :شقف ل 


ل كرام لكل 
2 كام وضيل 
كلق ركه 11> 
اركف كلك وخ 
١1‏ ؟رة1 وكين 
اكرنفا انا قر4] 7 
تركم 115 اركة 


11 11 .لكا 
1 يدن /ا/1١‏ 6 
الريك لكلف 511 
كلدل كلل كك 

11 كيلف يكين 
لاه 7١‏ قاف رتلف 
قلق لكر لقن 


نسبة الديون الخارجية إلى 7د © والصادرات في 9" دولة إسلامية 

نسبة الديون الخارجية إلى النانج القومي الإحابي 1 نسبة الديون الخارجية 
كرض ره نكا رين كيق كلكا يل يقروس اررض 
كلف لكف أرق ا ١‏ 11 1 11 قرق4 ين 
ر؟ 4ر1 لكين 11 كيف خره؟ 11و 44 قف 
لكل 7ر5 1١‏ 4ر11 كرف لقن يق للك وقرف لكلف 
الكل /ا/11 ع6 /ارمهة يٍّ - وك كل ركلف 
يلق كلق ارق ابه كيل كن ثانا كلها قرا١ا‏ 
كلف . | أكمها نكي كلكا رضن لكزكوا 117 للجلننا كيلف 
الف هف أرما قل 11 اكول 1 ل يفن 
قفن /ارة 1 كلها كلها كلف كنا شايفا لض 11 
رقف يكل أككق نقق كلس كلف 1 لفن مره ه 7 
ااه 61 لحن 1م كل مر14 ١‏ فض قتن مقف 
يوان اين كلق نمه لكيق لكك كرة5ة١ا‏ 0ر1 كر1أاا 
لكلف كر لاو يدق 11 ب /ا1 15 وخافنا قريفا 
يه لارارة 1 46 يش ١‏ تحرص لفن نارف لحن 
كين رمه كلف لق كن قفا ريو كلف لارة 6 
لك اركف لفق نهف لكل كلك _ - تَ 


ل 
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نينيا بيساو سن اروم لكف لق كرف أرقا كك 2 3 تٍِ تْ ي 
ساحل الماج 6و يكلف ليق كك ضف رلا كله اهدن 14 ١‏ اها قرككا ارأذا 
مالي ار 1 /ا 7 ١ر1‏ كرف كن /ار1؟ اماي ) .ملفا 16 وخراض لكييق اكلقق 
موريتائيا شفل لال كردن يقدن ار 1١4‏ كفن الذن ام ارال 106 رمم ارام 
المغرب يفف لر4؟ لكلا 0 نكل كل ليقف لف ورف 7/13 وم لقف 

ب كلق كيل لشف كه 1 لكك ع - - 53 ع ب 

نيجيريا 0 1 ١ره‏ 1 نكن قنز 1 أرخا 1ر1 لك 0 ل 
الستغال /لار 7 اكلم وتل رك قرء؟ كك رقم 5 5 - ٍِِ 3 
المومال كرف قف أرلاء 5ه رقم لكرفق كان يكدن 524 كاي لكلقف3 ايل 
تونس اراع مرا ) لكوي كان نقيف كيف اتا كركلا خرلا١‏ 1 مرق للقن لا | 
الكاميرون يفا لك خض كلض لذ كذ اركم ارمةو ارمق وك دل /ار 11 
فولنا العليا الكل يق وق لق اولض لكي لكهٌلن للقن 1 - 2 - 
أنريقيا الوسطى كن وك ,14 بن كلض لكيئى ضف اب" كلف ابانا قل 1١4‏ 
جيبوقي ره 7 و ره 1 ع 5 _ ظْ 5-5 5 ف 
جزر اللقمر وش كلجل نالف نكا كان 1 لاوا وكلك 61/1 كف يكلف وان 
السودان وكيك كرف "رلا و5 كلف كرام 1 4ر11 لفقا لزنه اركه خركةا 
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إن ديون الدول النامية الضخمة والصعوبات التى تواجهها لسداد 
هذه الديون من أكثر المشاكل إلحاحًا في مجال المواره المالية باعتبار أن 
إفلاس عدد من هذه الدول المدينة سيؤدي إلى موجة كبيرة من الذعر 
لدى مؤسسات الال الدولية وإلى إفلاس عدد كبير منها. وهذا يمكن أن 
يؤدي إلى انيار النظام المالي الدولي وإلى اضطرابات اقتصادية وسياسية قد 
تؤدي إلى عواقب وخيمة لا تقل عن تلك التي حدثت في فترة الكساد 
الكبير التي بدأت عام 1979. 


إن هذه الديون أدت إلى العديد من اللقاءات والمؤتمرات بين الدول 
الدائنة كأحد أطراف المشكلة (نادي باريس) تمخضت عنه مجموعة من 
المقترحات تعبر عن مصالح الداثنين وتبرز المشكلة في ثلاثة اتجاهات . 

١‏ اتجاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

اتجاه يرى أن الأزمة أزمة سيولة. 

 '٠‏ اتجاه يرى أن الأزمة هي أزمة إفلاس حقيقي. 

أما الاتجاه الأول فيرى أن أزمة المديونية هي عملية إنراط في 
فائض الطلب الكلي (4صقصء<2 ووهه<8) ناتج من أخطاء السياسة 
الاقتصادية الداخلية والخارجية المتمثلة في العجز في ميزانية الدولة وزيادة 
الاستثمار المحلٍ عن الادخار الفعلٍ مما يمخلق فائضًا 7 عرض النقد 
ويؤدي إلى ضغوط تضخمية عل المستوى 0 أما على المستوى 
الخارجي فإن الإفراط في الطلب الكلي لابد أن يقابله زيادة ني 
المستوردات عن الصادرات ومن ثم العجز في الميزان التجاري الأمر الذي 
يؤدي إلى الاستدانة وإلى تراكم هذه الديون سنة بعد م والحل 
يكمن في القضاء. على فائض الطلب لاستعادة التوازن الداخلي والخارجي 
وهذا يتطلب الحد من الإنفاق العام وتجميد الأجور والحد من الخدمات 
العامة الاجتماعية وخفض معدلات زيادة الائتمان المصرفيء وزيادة 
أسعار الخدمات العامة إلى غير ذلك من الإجراءات على المستوى المحلي 
التي تؤدي إلى القضاء على الخلل الداخلي. 


ل الانجاه أن نقص العملة الصعبة يمكن أن يتم تأمينه 


أخرق 


ليس من خلال الاقتراض وإنما من خلال القطاع الخاص الأجنبي 

والمحا لى ومن خلال إيجاد المناخ الاستثماري المناسب» ونحرير التجارة 
الخارجية وتخفيض سعر العملةء وإعطاء ضمانات سياسية وحوافز ضريبية 
وجمركية للمستثمرين الأجانب وإلغاء اتفاقات الدفع الثنائية. كل ذلك 
يؤدي إلى زيادة الصادرات وخنض المستوردات وبالتالي خفض العجر 
الخارجي ما يقلل الحاجة إلى الاستدانة الخارجية . 


أما الاتجاه الثاني فيرى أن مشكلة الديون الخارجية تكمن في 
مشكلة السيولة الناتجة في معظمها من عوامل خارجية تتمثل في 
تأثير أسعار النفط. 
التغير الذي حدث فى أسعار الفوائد الحقيقية على القروض. 
د تأنير الكماة الاتتصادي العالمي في حصيلة صادرات هذه 
البلاد. 
5 - التغيرات الخاصلة فى شروط البادل الدولٍ. 


ركانت هذه العوامل مسؤولة عن زيادة المديونية بحوالى “1/81 ومن 
أبرز من وضح ذلك في دراساته الاقتصادية وليم كلاين”*" . 

أما الاتجاه الثالث فيرى أن أزمة الديون الخارجية هي أزمة إفلاس 
جعي للمدينين ولا تستطيع هذه الدول المديئة تسديدك ديونما الضخمة 
عاجلا أم آجلا. ٠‏ وسرى أنصار هذا الاتجاه أن الدول المدينة تملك 
مؤسسات عامة يمكن أن يشارك فيها الدائئنون الأجانب للتخفيف عن 
نفسها من الديون الخارجية» وبذلك يتحول الدائنون إلى مستثكمرين 


8 انظير:.| | | 
بوذادط مجه عأكفاا عانم وسيزي :ازء لعر«مائمم 2ط :عمزعات .8 تصدتلل/ا 
.4 .10.0 اماع ستطقة/! ,كه أد ه1502 ل6233110113 1 107 مانا كاتا رهك«مورجل 
رمزي زكيء «الخروج من مأزق المديونية الخارجية بين الأفكار الرومانسية 
والتصور الموضوعي»» ندوة المديونية والأرصدة العربية في الخارج» عمان ١١‏ 
7 كانوث ثاني/ يناير ١941/‏ متندى الفكر العربي» بحث غير منشور. 


كف 


مباشرين وشركاء ني مؤسسات الدول المديئة ويمكن بيع هذه الأصول 
إلى شركات أو دول أخرى. وقد تم تنفيذ هذا التوجه في بعض الدول 
منها تركيا والمكسيك وتشيل والبرازيل. 


أما مقترحات الدول المدينة كطرف آخر في المشكلة فيمكن إبراز 
أهمها في مبادئ قرطاج الذي طرحته دول أمريكا اللاتينية ومقترحات 
الدول الأفريقية ومجموعة دول عدم الانحياز التي تتخلص بالآتي: ‏ 


35 المبؤزلة المتتركة ررد الدامين والمديين: 

؟ ‏ تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية على الديون. 

 "‏ وضع حدود معقولة لخدمة الديون. 

؛ ‏ ضرورة تعديل شروط صندوق النقد الدولي. 

4 ضرورة وجود آليات تكفل مساعدة الدول النامية . 
١‏ زيادة تدفق القروض للدول المدينة . 

- تشجيع صادرات الدول المدينة إلى الدول الداثنة . 
4 الجمع بين حل مشكلة الديون ومشكلة التنمية. 
4 المعاملة الخاصة للدول الفقيرة. 


كما ظهر عدد من المنترحات الأخرى لعلاج مشكلة الديون 
الخارجية يمكن عرضها بصورة موجرة عل النحو التالي : 


١‏ توسيع صلاحيات الدور الإشرافي والمقدرة التسليفية لمجموعة 
المؤسسات الموجودة . 


؟ ‏ ضرورة إعادة جدولة الديون وتخفيض أسعار الفائدة على 
الديون الكبيرة للدول النامية. 


*' - ضرورة إقناع البنوك المركزية في الدول الصناعية الكبرى بأن 
تأخذ على عاتقها جزءً! من ديون الدول النامية المستحقة الدفع للبنوك 


6: 


التجارية التي تقع داخل منطقة اختصاضها. 
قيام الدول الصناعية بدفع جزء من ريون الذول لم700 


60 ضروررة التخلص من هذه الديون وذلك إما بسديدها أو 
شطبها. لكن المشكلة هنا أن الدول النامية لا تستطيع تسديد ديونما 
وبالتالي لابد هن شطب هذه الديون أو إعادة جدولتها لدة طويلة من 
الزمن وإعادة جدولة هذه الديون ليست إلا حركات مسرحية للإبقاء عل 
الشكليات القانونية. والمسألة المطروحة فعلا هي محاولة إيجاد طريقة 
مناسبة لتصنيف الخسارة التى تلحق بالمؤسسات المقرضة وذلك إما عن 
طريق اعتبارها خسارة ععققة وتوزيعها على عدد من السنوات» أو تخفيض 
قيمة هذه الخسائر عن طريق التضخم رغم أضراره الاقتصادية” . 


5 مساعدة الدول النامية وخصوصا الفقيرة منها باحتواء العجز 
في موازين مدفوعاتها وتحقيق نمو اقتصادي أفضل عن طريق زيادة 
المساعدات الميسرة بعد نمص المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية 
كالينك الدولي. وضرورة دعم صندوق النقد الدولي وذلك لعمحقيق 
الاستقرار في نظام النقد الدولي"”” . 


٠‏ الاعتماد على المساعدات بدلا من القروض. 


6 - الاعتماد على النفس وموارد البلاد أكثر من المساعدات 
الخارجية واختصار الكماليات في المشاريع واستغلال الموارد الطبيعية غير 
المستغلة» وتشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد. 


(5”) د. أندرى بريموء عضر مجلس الاحتياطي الفدرالي السابق للولايات المتحدةء 
«الأقطار النامية وعبء الديون» الانتصاد العري» عدد ؟8» تشرين أول 
4 , ص 15, 

(5*) حكمت النشاشيبي» ١في‏ انتظار صدمة الديون الثانية»» الائتصاد والأعمال: 
كانون أول ١9484‏ ص 056. 

(فخرف لسيم صليباء «اجتاعات البنك الدولٍ» وصتدوق النقد الدولي عقدت وسط 
الخرف وانتهت بمزيد من القلق21 الاقتصاد والأعمال» تشرين أول؛ ١187‏ 
ص 9" 150. 
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68 تنششيظ حوافر الادخار وتشجيع التمويل الداخلٍ. 


٠‏ إعادة جدولة الديون بطريقة عملية وواقعية ورؤية مستقبلية 
حتى لا يتحمل الجيل القادم أعباء إسراف الجيل الحالي 0 


١‏ - ضرورة توافر الإجراءات المطلوبة لزيادة موارد الدول النامية 
م الغيلات الأجنبية وحلق الإطار الدولي الملائم للتخفيف من أعباء 
الديون الخارجية. وذلك بين اذل زيادة ل من المنتجات 0 
والمصنعة. والتي تنتجها الدول النامية» وزيادة الموارد المقدمة للدول 
النامية في صورة قروض أو مساعدات. 


كما أن توظيف استراتيجية الاعتماد على الذات في مجاببة أزمة 

0 هى استراتيجية هامة فى الدول النامية لتقليل التبعية الخارجية 
هذه تتطلب تجمع دولي قوي ومتماسك للمدينين لمواجهة الدائنين. م 

'َ لابد من قيام التعاون الإقليمي بين الدول النامية وذلك ب 
التبادل بين هذه الدول وتشجيع حركة تدفق د 
النامية في ظل إطار واضح المعالم للمحافظة على استمرارية هذا التدفق» 
وتبادل التكنولوجيا والمعارف والخبرات العلمية المورجودة في هذه الدول 
دون وساطة وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات. أما على المستوى المحلي 
فإن كل بلد لابد له من زيادة قدراته على سناد الديون ونخفيض حاجته 
إلى الاقتراض الخار.جي” " . 

هذه جموعة من الاقتراحات التي عرضت إمكانية الخروج من 
تراكم الديون على الدول النامية» ولكن ما هي وجهة نظر الإسلام في 
حل مشكلة التمويل محليًا وكذلك معالجته للديون الخارجية؟ 


كما تحدئنا سابقّاء فإن التمويل المقدم من الدول الصناعية والهيئات 
الدولية لا يساعد الدول النامية مساعدة فعالة في تطوير اقتصاداتها وتنمية 


(4؟) جوليا جابر «العرب بين النفط والمال والديون المتراكمة»» الإداري» أيار (مايو) 
4 ص .”7 


(9) د. رمزي زكي» الخروج من مأزق المديونية الخارجية بين الأفكار الرومانسية 
والتصور الموضرعي» مرجع سبق ذكره. 


رق 


خبراتها وقدراتها الذاتية في الأجل الطويل» إذ أن هذا التمويل يتصف 
عادة بعدم الانتظام والمحدودية وبشروط تلحق الضرر بالدول المديئة . 
لذلك لابد من الاعتماد عل النفس من خلال المقدرة الاقتصادية 
للمجتمع والإفادة من الموارد المتاحة وحسن استغلالها وزيادة التكرين 
الرأسمالي من خلال عدة طرق منها: 
١‏ ترشيد الإنفاق الاستبلاكي من السلع الكمالية المستوردة. 


1 تشجيع الأفراد على الادخار وتوجيه هذه الادخارات نحو 
المجالات الاستثمارية الوطنية حسب أولويات تنفق وبرامجج التنمية؟', 


 '"'‏ ضبط الإنفاق العام وترشيده بحيث يتم التخلص من الهدر 
م في الموارد المتاحة وتوجيه الإنفاق العام نحو الأنشطة الاقتصادية 
حسب أولويات مدروسة. 


- تشجيع. الصادرات والحد من المستوردات وخصوصضا الكمالية 
وذلك للحصول عل عملة صعبة» والحد من تسرب العملة الصعبة الناتج 
من العبجز الكبير ني الميزان التجاري لدى العديد من الدول الإسلامية 
0-0000 لسد هذا العجز. 
وتوافر 0 الاقتصادية” ا دولة 0 الاقتصادية المناسبة . 


5 - تطوير كقامءة استخدام الموارد المناحة وذلك من خلال التعليم 
والتدريب المبرمج الذي يساعد على تحقيق هذا الهدف وتطوير برامج 
اقتصادية واجتماعية منسجمة مع روح الإسلام رمستفيدة من التقدم 
العلمئ والتقتي :الذي توضيلت إليه البشرية: 

أما تمور يل اعد رعات الاقتصادية الداخلية في الفكر الإسلامي 
فيمكن عرض أهمها كما يلي: - 
فد د. محمد عبد المنعم عفر «أسس التدمية الاقتصادية في الإسلام؛» تكوين رأس 

| المال «الافتصاد الإسلامي»» ينك دبي الإسلامي» عدد 27١‏ يوليو لاما ١‏ . 


ع 


١‏ التمويل الفردي الذاتي. 


؟ ‏ التمويل عن طريق المشاركة بين رأس امال والعمل (نظام 
المضاربة) . 


٠"‏ التمويل عن طريق الائتمان (نظام شركات الوجوه)". 


؛ ‏ التمويل عن طريق المصارف الإسلامية في إطار نظم المضاربة 
والمشاركة والمساهمة . 


5 التمويل عن طريق بيت المال من فائض حصيلة الزكاة وغيرها 
من الموارد المالية الأخرى . 


5 التمويل عن طريق الأرباح غير الموزعة. 

 *‏ التمويل عن طريق سندات المقارضة”؟'. 

أما على المستوى المحلي فيمكن عمل ما يلي: - 

١‏ تحرير التجارة الخارجية بين الدول الإسلامية مع مراعاة 
التخصص والكفاءة في إنتاج السلع ومراقبة جودة هذه السلع المنتجة 
وتكوين سوق إسلامية مشتركة وإعطاء الأولوية في هذه السوق للسلع 
المنتجة في الدول الإسلامية وكل هذا يقلل من حدة الاقتراض الخارجي 
إذا استخدم الأسلوب المناسب في التجارة بين هذه الدول. 


١‏ - يترتب على الدول الإسلامية تحرير حركة رؤوس الأموال بين 
الأموال وذلك ضمن إطار متفق عليه يسمح بضمان رأس المال والأرباح 
المتحققة» كما يترتب ضرورة خلق أجواء مناسبة للاستثمارات الإسلامية 


)4١(‏ مثال ذلك أن يقدم صاحب بضاعة بضاعته لشخص آخر قادر على توزيعها 
ويعيد لصاحب البضاعة ثمن بضاعته بغض النظر عن الربح أو الخسارة ويذلك 
يكرن صاحب المأل قد قدم الاثتمان للموزع . 

(40) مشروع سندات المقارضة الأردني» وزارة الأوقاف» .198٠‏ 
د. منذر قحفء سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتهما في تمريل 
التنمية في البلدان الإسلامية» مؤسسة آل البيت ‏ عمّان الأردن 5٠4اهء‏ 
5 بحث غير ملشور. 


هع 


داخل هذه الدول بدلا من تدنق الفؤائض إلى المؤسسات الالية والنقدية 
الغربية التي يعاد إقراضها للدول الإسلامية وبشروط مجحفة وبأسلوب 
ربوي. 

- إنشاء مؤسسات تمويل إقليمية إسلامية تقوم بتأمين ما تحتاجه 
الدول الإسلامية من هذه العملات الصعبة وذلك على أساس لا ربوي 
إما من خلال المشاركة أو المضاربة... الخ» وقد تقدم قروضًا حسئة 
بالاعتماد على مدى حاجة الدول إلى العملات الصعبة. فأكثر الدول 
الإسلامية فقرًا يمكن تنديم قررض حسنة لهاء أما الدول ذات المستويات 
الاقتصادية النشطة فيمكن تقديم الأمرال لها على أسس غير ربوية. 


4 - قيام الدول الإسلامية ذات الفوائض النشطية بمذل يل العورن 
والساهدة إل الدول الفقيرة وذلك) بافغبار أن: السليين: إعخرة #السيد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد با حهمى 000 
والنظر إلى 0 الإسلامية كأجزاء من دار الإسلام التي يترتب أن 
يكون جميع أفراد الأمة 0 في مواردها””؟ . 0 الى الرضع الحالي 
للعالم الإسلامي فيمكن أ تقرم كل دولة | إسلامية بإخراج حمس الركاز 
ويتم | إنفاقه على مصالح ل داخل الدولة الواحدة والفائض عن 
الحاجة 9 من خلال قطاعات ارت الخيرية في جمييع البلاد 
الإسلامية 1450 


أما بالنسبة للقروض والتسهيلات الخارجية التي تتم على اك 


(49) - جمال أبو شريعة» «زكاة البترول والشروة ع رسالة ماجسثير غير 
منشورة» بإشراف الأستاذ العلامة مصطفى أحمد الزرتا؟ كلية الشريعة» اللجامعة 
الأردنية 405اه» ص .15١ 1١١١‏ 
يبرز صاحب هذه الرسالة أنه قد نافش أستاذنا الزرقا تفصيلد في هذا الموضوع 
رقت موافقته عليه إذا اعتبرنا مفهوم دار الإسلام ينطبق عل الدول الإسلامية» 
ولا بد من الإشارة إلى أنه نظرًا لحداثة هذا الموضرع لا يزال هناك معارضة على 
هذا الاتجاه لدى العديد من الفقهاءء أو عدم الإفتاء به في الونت الحاضر 
لاعتبارات معينة . 


00 محمد شوقي الفنجري» الإسلام والضمان اللسشاقي! الطبعة الثانية» 
؟ اه 5مؤا. 


كع 


ربسري فإنها غرمة ولا يجوز قبولها. لذا يتعين ث شراء الآات والمعدات 
والسلع الأخرى الضرورية لعمليات التنمية الاتتصادية للدول الإسلامية 


بالآأجل وللأجل في هذا حصة في زيادة الشمن وبذلك لا تدخل الدول 
الإسلامية في عمليات ربوية غخرمة 5 


أما الديرن الخارجية وفوائدها القائمة على الدول النامية ومنها 
الإسلامية في الوقت الحاضر قلا بد من التعاون بين هذه الدول على 
موقف موحد يتم من خلاله الاتفاق مع المؤسسات المقرضة والدول 
الصناعية على إعطاء قروض إضافية من دون فوائدء وإذا لم يتحقق هذاء 
لعل عل إعادة جدولة الديون القائمة وبشروط ميسرة باعتبار أن الدول 
الصناعية تستفيد كثيرًا من أ سواق الدول النامية لترويج سلعها وتحصل 
ل 0000 7 ا أخرق كثيرة اقتصادية وعسكرية. ولا بد من 
التأكيد مرة أخرى على أن الفوائد محرمة شرعًا ولا يجوز التعامل مها فى 
الدول الإسلامية ومن هنا تبرز ضرورة التركيز على التمويل الداخلي لكل 
دولة إسلامية والتعاون التمويي بين الدول الأسلامية عل أسسن غير 
ربوية . ْ 
كما أن حل مشكلة الاقتراض الخارجي يمكن أن يتم من 
خلال نظام التمويل بالمشاركة إما محليًا وذلك من خلال تجميع مدخرات 
الأنزاد في مؤسسات استثمارية تقوم بدورها بالبحث عن بجالات 
الاستثمار ويكون أصحاب هذه المدخرات شركاء بالغرم والغنم» أو من . 
خلال مؤسسات التمويل الإسلامية (البنوك الإسلامية) التى تشارك 
المستثمرين باستثماراتهم من خلال تقديم الأموال لهم ويتم الاتفاق على 
شكل المشاركة بين المنظم (المستثمر) وبين البنك الإسلامي» أو من خلال 
مشاركة المستمثر المحلي (قطاع خاص أو عام) مع مؤسسات التمويل 


-لقد قدر الدكترر أحمد الصنتي في تعقيبه على هذا البحث أن حمس الركاز 
للدول النفطية فنقط خلال الفترة 0 87 يصل إلى حوالى ٠م‏ مليار دولار 
وكانت من وجهة نظره كافية لإحداث غبضة افتصادية حقيقية في البلدان غير 
المنتجة للبترول. 

(5:) الدكتور حسين شحاتة؛ المصادر البديلة للتمويل في د الإسلام» الانتصاد 
الإسلامي؛ بنك دبي الإسلامي عدد 44 أبريل 19485 1 0 


لا 


الأجنبية وهذا النوع من التمويل يمكن أن يحقق بعض المزايا للدول 
النامية منها توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات المردود العالي الذي 
يحقق الربح الوفير لمؤسسات التمويل الأجنبية. 

ويلاحظ في ظل هذا النمط من المشاركة تخفيض مستوى المخاطر 
التى تواجه المشروعات الاستثمارية نظرًا الى الدراسات السابقة واللاحقة 
لهذه المشروعات وعدم التسيب والضياع والفساد في إداراتها. كما أن 
نظام المشاركة مع المؤسسات الأجنبية قد يساعد في تدريب وتبيئة الكوادر 
الوطنية ل عا لى حمل المسؤولية من خلال العمل جنا إل جنب مع 
الخبراء الأجانب. 1 

كما أن نظام المشاركة يساعد في منح المزيد من التسهيلات ني 
الأسواق الأجنبية لإنتاج الدول النامية المصدرة باعتبار أن مؤسسات 
التمويل الأجنبية من مصلحتها نجاح المشروعات التي تشترك بها كما هي 
مصلحة الدول النامية. كما أن نظام المشاركة باعتباره يساعد في زيادة 
الصادرات يساعد في دعم مركز الميزان التجاري من ناحية ومن ناحية 
أخرى يساعد في زيادة الاستقرار فى موازين المافوعات للدول النامية 
لأن التزاماتبا مرتبطة بالأرباح الحقيقية النحققة من المشروعات الممولة 
والمحمولة للخارج. 

وبالرغم من هذه المزايا إلا أن هناك بعض العيوب عند الاعتماد 
على مؤسسات التمويل الأجنبية منها: 

١‏ ات ب ا النامية إلا ني 
المشروعات التي تحقق أرباحًا عالية جذا حيث توضح الدراسات المتعلقة 
بالشركات المتعددة الجنسيات أنها تسترجع رأسمالها في فترة تتراوح بين 
* - 6 سئوات. ومن هنا فإن من المشروعات المرشحة للاستثمار هى 
مشروعات السلع الكمالية والمواد الأولية التي تخدم صناعات الدول 
الصناعية . 

ولذلك فإن العديد من المشروعات الهامة ذات الربحية المنخفضة أو 
المخاطر العالية وخصوصًا المشروعات الاجتماعية يكون مجال المشاركة فيها 
محدودًا ولذلك يترتب على الدول النامية أن تجد البدائل المحلية للتمويل 
في هذه المشروعات. 
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؟ ‏ تحاول المؤسسات التمويلية الأجنبية التدخل في كثير من 
الأحيان فى الشؤون الداخلية للبلدان النامية تحت شعار حماية رأسمالها 
وأرباحهاء ومن هنا لابد للدول النامية أن تتعامل مع هذه المؤسسات على 
أساس الشريك الاقتصادي في المشروعات المحددة ولا تتجاوزها. 

٠“‏ إن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث بالإضافة إلى الربحية عن 
الأمان والاستقرار ولكثرة المشاكل التي يتم استحدائها في دول العالم 
النامي » يتين لأصحاب رؤوس الأموال أن هذا العام ليس المكان الآمن 
لاستثماراته» إلا إذا كانت الربحية عالية إلى درجة نتضاءل أمامها 
المخاطر . 

ومن هنا لابد لدول العالم الإسلامي باعتبارها دولا نامية أن تطرح 
مفهوم التمويل بالمشاركة حليًا وعاميًا مع ضرورة دراسة المزايا والعواقب 
المدرتبة على هذا النظام مع مؤسسات التمويل الدولية. وبالرغم من 
التحفظات على نظام المشاركة إلا أنها تبقى أفضل من القروض الربوية؛ 
خصوصًا وأن التوسع في القروض الربوية من قبل الدول النامية أدى إلى 
استثمارات غير مجدية اقتصاديّاء وأن نظام المشاركة يحل هذه المشكلة 
ويؤدي إلى توجيه الموارد نحو الاستثمارات المجدية اقتصاديًا. 
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الطليعة» 5/ا9١.‏ 

4 د. شوقي أحمد دنياء تمويل التنمية الاقتصادية الإسلامية دراسة 
مقارلة » بيروت : مؤسسة الرسالة» 14. 

© د. .محمد الصادق عفيفي» المجتمع الإسلامي وفلسفته الالية 
الانتصادية» القاهرة : مكتبة الخانجى » 1 . 
العربيةء» 8/ا191. 

 '*‏ د. محمد عبد المنعم عفرء التخطيط والتنمية في الإسلامء جدة: دار 
البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 6 . 
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بالنفا 


٠٠١‏ يلع طلكة نمألمعو|أك عععامدع11[ 2746 اعامبزى وعزعظ 756 ,12 ,لعزم مآ 
0 ,ؤأمصلذً!!] عأه لمم 


يحلات وأبحاث : 

2-1 أندرو بريمر؛ عضر علس الاحتياطى الفدرالي السابق للولايات 
المتحدةء «الأقطار النامية وعخساء الديرن» الانتصاد العربي» علدد ل" 
تشرين أول. 8 .١‏ 

؟ ‏ بادما كوترء البنك الدولي للإنشاء والتعمير «أسعار الفائدة والعام 
النامى) بحلة التمويل والتنمية. ذيسمبر لاللرة١.‏ 

 "“‏ جوليا جابر «العرب بين النفط والمال والديون المتراكمة» الإداري» 
أيار (مايو) 19884. 


الدكتورر حسين شحاتة «المصادر البديلة للتمويل ني الإإسلاماء 
الاقتصاد الإسلامي ؛ بنك دبي الإسلامي» عدد 44 أبريل بكلقل. 


حكمت النشاشيبي في انتظار صدمة الديورن الثانية» الانتصاد 
والأعمال» كانون أول غ4 .١‏ 
الدكتور عمر الأشقر «الربا هادم الأخلاق ومدمر المجتمعات» بجلة 

الاتتصاد الإسلامي, بنك دبي الإسلامي» عدد 2758 ربيع الأول 
عكامى ديسمبر الم ١‏ . 

0 محمد عبد الحليم زعير «الفوائد (الربا) ودورها في إفلاس الشعوب) 
جملة الاتتصاا الإسلإمي, تك دبي الإسلامي عدد 45) رجب 
٠.6‏ . لك أبريل 4 [. 


8 محمد عبد المنعم عفر «أسس التنمية الاقتصادية في الإسلام ‏ تكوين 
رأس امال» مجلة الاقتصاد الإسلامي» بنك دبي الإسلامي» عدد 
5”ء رمضان 50١اه ‏ 1947. 


4 واقع واحتمالات أزمة الديون مجلة الاتتصاد والأعمالء عدد 207 
أيلول 1987. 


5 سيم صليباء «اجتماعات البنك الدوليء وصندوق النقد الدول 


6:6١ 


عقدت وسط الحخوف وانتهت بميزيد من القلق)22ء الاقتصاد 
والأعمال» تشرين أول موا 


١‏ رمزي زكي «الخروج من مأزق المابونية الخارجية بين الأفكار 
الرومانسية والتصور ا موضوعي» ندوة المديونية والأرصدة العربية ني 
الخارج» عمان ١١ ١١‏ كانون الثاني (يناير) 19417 منتدى الفكر 
العربي . 

١‏ د. منذر قحف» (سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتما 
فى تمويل التنمية فى البلدان الإسلامية؛ مؤسسة آل البيت ‏ عمّان 
الأردن 5 ١ه‏ 14845. 


37 المقتاك الدولٍ؛ تقرير تطوير وخدمة الديون» 4 شباط (فبراير) 


لا ١‏ . 
145 البنك العربى المحدرد» النشرزة التحليلية » للسنوات م5١‏ _ /امة١‏ 
أعداد متشرقة. 


٠5‏ - مشروع قانون سندات المقارضة» قانون مؤقت رقم ٠٠١‏ لسنة 
94١‏ الصادر عن وزارة الأوقاف الأردنية. 

75 أحمد عثمان خيس» جريدة الاتحاد الظبيانية 8/ "/ .١9825‏ 

.1986 التقرير الاقتصادي العربي الموحد‎ ١٠ 
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لت 


الدكتور أحمد الصفتي 


البحث المقدم من الدكتور عبد الحميد خرابشة يتعرض لقضية هامة 
من قضايا الاقتصاد المعاصر والمثيرة للجدل على المستويين اللقري 
والتطبيقي» بين أنصار المدارس المختلفةء» بل بين أنصار المدرسة الفكرية 
الواحدة. كلك فالوضرع شائك وله اعسالكه ومرالقه ولا يجو :من 
الهمزات واللمزات السياسية والأيديولوجية. 


وبداية» أعترف بأنني لم أنهم ماذا يقصد الباحث «بنظرة الإسلام 
للديون الخارجية» أو ربما أكون قد تعمدت ألا أفهم خوفًا من الوقوع 
0 المحظور ومصادرة المطلوب . فمن نظرة ابن عبر الى اننا العرب 

د 4458) أن النظرة من نظر وحسها العين إذا كانت النظرة 
00 وأما إذا كانت النظرة في أمر الشيء فحسها العقل والقلب. 
والنظرة للشيء : اللمحة بالعجلة» ومنه قول النبي مَلْهٍ ديا علي لا تُتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولىء وليست لك الآخرة". وأما اع 
الشيء فتكون تدبرًا بالقلب وتفكرًا فيه وتقديره وتقييمه وتفسيره 00 
العقل والمنطق والاستدلال والبرهان. 

ولا أظن الباحث يقصد «بنظرة الإسلام للديون الخارجية» مجرد 
لمحة بالعجلة» ولكنه يقصد «نظرة ااي الدذيون الخارجية) هذا على 
فرض وجود النظرة أصلاء وسوف أعود إلى هذه اللقطة بعد قليل. 

ومن غير الواضح أيضًا ماذا يقصد الباحث بالشق الثاني من 
العنوان «وأثرها في الدول النامية» هل المقصود أثر هذه النظرة في الدول 

وك 


النامية» أم اللقصود أثر هذه الديون في الدول النامية؛ أم أن الباحث 
يقتصد أثر النظرة والديون معًا. أو بتعبير آخرء هل يتعرض البحث 
لموضوع واحد متصل فكرًا وإطاراء أم يتعرض لموضوعين منفصلين فكرًا 
وتحليلا وإطارًا. 

ومن ينظر «في البحث» وليس فقط (إلى البحث" يدرك ماذا أرمي 
إليه. ففي القسم الخاص بالمضار العامة للاقتراض الخارجي» ذكر الباحث 
كل ما يقال أو يشاع أو يظن بأنه مضار للاقتراض الخارجي دونما نظر 
في ما يقال في هذا الموضوع أو من قائله» أو التباين الشديد في الاطر 
التحليلية التي خرجت عنه. وعلى الرغم من الآثار السلبية للاقتراض 
الخارجى فى التنمية الاقتصادية والتى ذكرها الباحث على أنها مسلمات» 
إلا أنه لم يوضح اذا لجأت الدول النامية إلى القروض الخارجية ما دام 
الأمر كذلك. وفيما يتعلق بالقسم الأول والخاص بالقروض - معناها 
ونظرة الإسلام إليها ‏ فلا يوجد ربط واضح بين هذا القسم الهام وبقية 
البحث من قريب أو بعيد» والتعارض واضح وصريح بين ما جاء في 
هذا القسم والقسم الثاني والثالث من الدراسة ما يؤكد ااختلاف الإطار 
التحليلٍ شكادٌ ومرضوعًا. 

هذا عن الجانب الشكلي والتنظيهي للبحث . 


وفيما يتعلق با جانب الموضوعي والمنهجي» فكلمة نظرة تستخدم 
في البحوث والرسائل العملية بمعنى رأي أو رؤية وفهم وتفسير لظاهرة * 
ما وفمًا لمنهج أو نظرية أو الإطار التحليلي لمدرسة فكرية محددة. فمثلاًء 
نظرة الكلاسيك في التضخمء ونظرة الكيئيزيين أو النقديين للبطالة. 
ولكن لا يوجد نظرة للكلاسيك في البطالة» لأن الظاهرة لا وجود لها 
أصلا في الفكر الكلاسيكي. فكل من يقدر على العمل ويرغب فيه عند 
الأجر السائد في السوق يتاح له العمل» أما المتعطل عن العمل هو من 
اختار طواعية ألا يعمل عند الأجر السائد في السوق. ولكن هذا بالطبع 
أن يكورن للكلاسيك الجدد نظرة في البطالة من خلال نظرية جديدة تم 
فيها تعديل وإضافة أطر تحليلية جديدة. 


ومدى علمي والله أعلم أن الإسلام ليس له نظرة في الديون 
الخارجية لأن الظاهرة لا يمكن أن تنشأ أصلاً في ظل نظام اقتصادي 
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م على الأحكام والقواعد الشرعية الإسلامية. 


الإسلام له نظرة ني الريا وحكم قا بتحريمه وتصفية الآثار 
المترتبة عليه في قوله تعالى «يأيه ها الزيرب ءام نوا أتُّوا أله ودرُوأ ما م 
يا إن شر مُؤْسِنَ ون لَه تعلو اا يتريد ذا أله يشوادء إن شر 
لحك رموش أَنْوْلِكْ لا نَظيِمُونَ كل مرك وَإن كانت ذر عَسمر 
تيار 3 مر وان سدثرا غ2 لكر إن كر تا رت#[سورة 


البقرة: 5/4 ١58؟].‏ 


وما دام الربا هو الرباء داخليًا أو خارجيّاء والمفرض والمقترض هو 
المقرض والمقترض ليًا كان أو أجنبياء فالقاعدة الشرعية واضحة والحكم 
واضح وقاطع. فإذا ما ثبت أن أصل الداء في الديون الخارجية هو الربا 
والمفروج عن التتاعدة الشرعية في هذا الشأن يكون العلاج واضح وهو 
الامتناع عن الاقتراض بالربا وإسقاط الفوائد المستحقة على هذه الديون 
وتسديد أصل الدين حين ميسرة. ولكن هل في مقدور الدول النامية 
والإسلامية منها بصفة خاصة الامتناع عن الاقتراض الخارجي بالربا؟ لو 
كان في مققدورها ذلك لتمكنت دونما مخاطرة من الامتناع عن دفع 
الفوائد المتراكمة والإعلان من طرف واحد عن استعدادها لدفع أصل 
الذيى نقطا حي مره ووفقًا للجدول الزمنى الذي يناسبها. ولكن من 
الواضح أن الدول النامية لا يمكنها اتباع هذا الطريق؛ وذلك لرغبة هذه 
ار في الحصول عل المزيد من القروض الخارجية لسد العجز في 
موازين مدفوعاتها. لابد إذن من وجود عوامل أخرى هي التي تسببت 
في وجود الديون الخارجية» وأما الربا نقد ساعد فقط على تفاقم 
المشكلة. وبالتالي لا يكفي الامتناع عن الاقتراض بالريا لعلاج المشكلة 
ولكن يلزم أيضًا معرفة القواعد الشرعية الإسلامية الأخرى والتي كان 
عدم الالتزام ببا السبب المباشر في وجود العجز ني موازين مدفوعات 
هذه الدول واضطرارها إلى اللجوء للاقتراض الخارجي. ولكن الباحث 
فى تناوله لديون الدول الإسلامية الخارجية اكتفى فقط فى بيان تطور 
هذه الديون خلال الفترة من 74 وحتى 87 دون محاولة تحليل المناخ 
الاقتصادي العالمي الذي صاحب وجود المشكلة. 


وحتى يمكن فهم هذه النقطة الأخيرة وأهميتهاء يلاحظ أن الديون 
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الخارجية للدول النامية بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة لم تكن تمثل 
مشكلة قبل عام . ولكن بعد انبيار اتفاقية بريتون وودز مم81 
5 وخروج الولايات المتحدة رسميًا من قاعدة الذهب واضطرار 
الدول الصناعية المتقدمة لتعويم عملاتها حتى لا تقع فريسة 
المستورد من الولايات المتحدة في غير صالح الدول النامية» الأمر 1 
ترتب عليه تزايد عجز موازين مدفوعات هذه الدول ولحوئها إلى 
الاقتراض الخارجي وبصفة خاصة بعد زيادة أسعار البترول عام 4لا وما 
صاحبه من ارتفاع مماثل في أسعار المنتجات الصناعية. ولقد كان 
للفوائض الالية الهائلة للدول المصدرة للبترول الأثر الأكبر في تفاقم 
مشكلة الديون الخارجية للدول النامية» فمن ناحية نلاحظ أن وجود 
فائض في ميزان مدفوعات مجموعة من الدول لابد وأن يقابله عجز مساو 
له تمامًا في موازين مدفوعات مجموعة أخرى من الدول. ولكن الدول 
الصناعية المتقدمة تمكنت من تصدير هذا العجز بالكامل إلى الدول النامية 
من خلال رفع أسعار منتجاتها في السوق الدولية. ومن ناحية 506 
تدفقت الفوائض المالية للدول المصدرة للبترول إلى البنوك ومؤسسات 
التمويل في الدول المتقدمة وبأسعار فائدة لا تجارز /١‏ (مثلاً أذونات 
الخزانة الأمريكية) . . وتم استخدام هذه الفوائض الالية في إعادة إقراضها 
إلى الدول النامية سدنين . الهدف الأرل هو من" الاتحتاذة من فزروق 
أسعار الفائدة (حيث بلغت الفائدة /١5‏ بالمقارنة ب 5/) والهدف الثاني : 
هر تمكين الدول النامية من زيادة وارداتها من الدول الصناعية. وبذلك 
نجحت الدول الصناعية المتقدمة في المخروج من حالة الركود التي كادت 
تعصف ببا على حساب الدول النامية وذلك باستخدام لعبة البترول 
واستخدام الفوائض المالية البترولية في إقراض الدول النامية وتنشيط 
الطلب على متتجاتها . 

وإذا كانت الدول النامية مضطرة إلى اللجوء للاقتراض الخارجي 
بدك العجز في ميزان مدفوعاتها» فكان في مقدور الدول الإسلامية 
المصدرة 0 هذه الدول من دون فوائد ولكنها لم تفعل. 
والملاحظة الأخيرة هي أن إجمالي القروض الخارجية للدول النامية بلغ في 
نباية عام /41 حوالى ١٠١٠٠١‏ مليار دولار منها 50١‏ مليار دولار فوائد في 
حين كان أصل الدين أقل من ٠٠١‏ مليار دولار. 1 
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والسؤال الآن اهو ماذا لو أن الدول الإسلامية المصدرة للبترول 
قامت بإخراج حمس الركاز هل كانت تظهر مشكلة الديون الخارجية أو 
حالة الركرد الخالية التي تعاني منها الدول المصدرة للبترول؟ 


تشير التقديرات المتحفظة أن العوائد البترولية للدول الإسلامية 
المصدرة للبترول قد بلغ ما يزيد على ٠٠١‏ مليار دولار خلال ألفترة ما 
بين عامي 19174 وحتى عام 1185 وبالتالي كان يكفي حمس الركاز 
لتجنيب الدول النامية بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة من الوقوع في 
الديون الخارجية واللجوء إلى أكل الربا أخذًا أو إعطاء. لو حدث 

هذا لكانت الدول النامية المثقلة بالديون الخارجية في وضع أنضل د 
لها بالاستمرار فى عملية التنمية وزيادة وارداتها من الدول الصناعية ومن 
5 تنشيط الطلب على البترول لصالح الدول البترولية والاقتصاد العالمي 
ككل . 
باختصار شديد يمكن القول إن عدم التزام الدول الإسلامية 
البترولية بإخراج خسن الركاق هو السبب الآولالمشكلة الديون التارجية 
بالإضانة إلى أكل الربا سواء من جائب الدول الإسلامية الدائنة أو 

المدينة . 


م ري على أحكام الشريعة 
اللإسلامية لا تنشأ ظاهرة الديون الخارجية أصلا 


ومع هذا كله فإن البحث القيم الذي تفضل به الأخ الدكتور/ عبد 
الحميد خرابشة قد أضاف إلى الفكر الاقتتصادي الإسلامي مساهشمة جادة 
ومخلصة وأنار الطريق لغيره من الباحثين. جزاه الله ا 


وف 


حادي عشر: 
الزكاة وتمويل التنمية 
د. نعمت عبد اللطيف مشهور 
الملخص 


يعتبر توفير الموارد المالية المناسبة كما وكيا مشكلة تراجه 
الاقتصادات الاخذة فى النمو. فهي» فضلاً عما تعانيه من صعوبة توفير 
هله الموارد علياء و تتحمله من مشاكل حالية ومستقبلية لاعتمادها عل 
رؤوس الأموال الأجنبية» فإن المشكلة الأساسية التي تواجه هذه 
الاقتصادات تتمثل في إيجاد المصادر المنتظمة للموارد المالية اللازمة لتحقيق 
تلمية شاملة » ماديًا وبشريّاء كما ونوعًا. 

ويعرض هذا البحث للركاة كمورد هام لتمويل التثمية نظرًا إلى 
وفرة حصيلتها وانخفاض نفقات جبايتها. كما يبين دور الركاة في 
التمويل المباشر للتنمية من ناحية العرض» وذلك من خلال توفير 
الأدوات الإنتاجية وتمويل الاستثمارات»؛ ومن ذلك تمويل رأس امال 
الإنتاجي ررس المال الاجتماعي الثابت والصناعات الحربية» ومن خلال 
تمويل البحث العلمي . كما تسهم الزكاة في تمويل , التنمية من ناحية 
الطلب بيخلق سوق شديدة الاستيعاب. أما التمويل غير المباشر للتنمية؛ 
فيتم من خلال محاربة الزكاة للاكتناز» ومن خلال عمل مضاعف للزكاة. 

4خ اس 


مقدمة 1 
إن البحث في مجال التنمية» يرتبط ارتباطا وثيقًا بدراسة الموارد 
التمويلية اللازمة لإنجاحهاء ذلك أن القيام بعملية تنموية ناجحة يتطلب 


املف 


توفير الموارد المادية والبشرية المناسبة- كمًا وكيفًا. وتحتل مشكلة توفير 
الموارد المادية ‏ وبخاصة في صورتا المالية ‏ قدرًا كبيرًا من اهتمام القائمين 
على التنمية؛ نظرًا الى ندرتها في المجتمعات المقبلة على العملية التنموية؛ 
وذلك لأهميتها في بناء الهياكل الأساسية للإنتاج » نضلا عن الحاجة إليها 
في تحسين بعض السمات النوعية للموارد البشرية . 

يمكن للاقتصاد الحصول على الموارد المالية للعملية الإنمائية» من 
نوازة عغليةء أن اللجوء إل تكملة احفاجاتة من هوارة. عخارجية)- سحكومية 
كانت أم فردية. إلا أن الدراسات الاقتصادية تؤكد ما يكتنف اللجوء إلى 
هذه الموارد الخارجية من مخاطر» قد تبدد مسيرة التدمية نفسهاء وتعرقل 
نجاحهاء فترة زمنية بعد أخرى. أما توفير الموارد التمويلية محليّاء فققد 
يشوبه العديد من العقبات»ء خصوصًا في حالة المجتمعات شديدة الفقر» 
إلا أن اتباع سياسة مالية توفر تلك الموارد - تدريجيًا - يكون لها مزاياها 
المعنوية» فضلاً عن المادية منها. وهو ما تحققه فريضة الزكاة في تحديدها 
لسب؛. ونصاب الزكاة» إلى جانب أن الاقتناع بضرورة تحقيق التنمية» 
والإسهام الفعال في تمويلهاء يجعل الفرد يتحمل طراعية عبء المشاركة 
الإيجابية في إنجاح العملية الإنمائية: ذلك أن العملية الإنمائية ليست إلا 
عجومًا إراديّاء ومنظمًا على أسباب التخلف في المجتمع؛ » يخطط له أفراد 
المجتمع؛ وبقومون بجميع مراحله: من إعدادء وتنغيذء ومراقبة» 
ا وتمقيقًا لمصلحة كل فرد يعيش في 
هذا المجتمع. وبذلك يتأكد أن تمويل التنمية داخليًا ‏ في الجزء الأكبر منه 
أر ما يعرف باستراتيجية الاعتماد على الذات «هملدماة مدصدناة:-كاء5 هو 
أفضل أساليب تويل التنمية :على الإطلاق» إن استطاع الي أن يقوم 
به ويوفره. 


مفهوم التنمية في الإسلام 

ولكن ما هي التنمية التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها؟ 

#ومَا سَلَنَتٌ ْلَنَّ والوض ل ليعذونر» [سورة الذاريات: 55] إن غاية 
وجود الإنسان على الأرضء» هي القيام بالعبادة الحقة للخالق سبحانه وتعالى» 
وتتمثل هذه العبادة في الامتثال لأوامره سبحانه» والانتهاء عن نواهيه. ولكن 
هل العبادة هنا هي إقامة الصلوات الخمسء أو التمسك بأركان الإسلام 


ع 


0 مايكون لها من عميق الأثر في الإنسان نفسهء 
والمجتمع ككل . إن الامتثال لأوامر الخالق سبحانه يتطلب أداء الرسالة التي 

من أجلها استخلف الله عباده في الأرض «يَندَئِتَح ف لض فسَظ 
كيْفٌ تمن 4 أسورة الأعراف: : 114] وعمل بني آدم المستخلفين هو 
إعمار الأرض لقوله سبحانه: #هْرٌ ر نأك لض ولنتنت ذا 4 [سورة 
هود: ]1١‏ السين والتاء في قوله تعالى: لاتسيرك "نو الما . والطلب 
المطلق من الله تعالى دليل على الوجوب"'. والعمارة في أصل مادة العمر 


ا 0 نتعناها الحياة وأطيتن المكان و انعم نافية عمل 
١‏ 


ومن هنا كانت عمارة الأرض فريضة دينية» من حيث إنبها أمر 
إلهي واجب التنفيذء على المستخلفين أن يتخذوا التداب 00000007 
والقيام به على الوجه الأمثل. | إلا أن الجهد ا 
متعم عل 0 وما ها من غخلوقات سخرها الله لخدمة 
البشرء وإنما يمتد ليحقق أسس التوزيع العادل لهذا النمو المادي. ذ 
أن العدل وإنصاف المظلوم ونتجنب الظلم مع ما ل يزيد 
به الخراج وتكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل وهي تفقد مع الجورء 
والمخراج اللأخوذ من الجور تنقص به البلاد وتخرب”” . 


فالتنمية في الإسلام هي عمارة البلاد» من خلال تحقيق التقدم 
الاتتصادي وتوفير عدالة التوزيع. ويتمثل ذلك في الوصول بالمستويات 
الإنتاجية والتوزيعية إلى تحقيق مستوى الكفاية لكل فرد يضمه المجتمع 
الإسلامي دون استثناء ‏ ومن هنا فإن التنمية الحقة التي هي ليست مجرد 
إجراء نمو اقتصادي - بالمعنى المادي له داخل إطار اجتعامي قائم » وإنما 


)١(‏ الإمام القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري)» الجامع لأحكام الفرآن 
0 دار الشعب» درن تاريخ)» ص رةه 


ام 11 ال المجلد الثاني » ص 46 فصل العين» بياب الراء . 


() القاضي أبو يوسف بن يعقوب ابراهيم: كتاب الخراج؛ ضمن موسوعة الخراج 
(بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء» درن تاريخ)» ص ,.١١‏ 


ع١‎ 


اعدال امار أ رى)”": هو أساس مفهوم التنمية في الإسلام. 


فريضة الزكاة 

إن الزكاة هى الركن الأوسط للعقيدة الإسلامية» وتمتاز بأنما 
تميق وه ونالة معنا ايكتمل أثرها المزكي نفسه. بما تتيحه له من 
التصديق على إيمانه من خلال بذلها كاملة» طواعية؛ كما يمتد أثرها إلى 
أفراد الجتمع الذي تجمع فيه. فيؤدي التطبيق الأمين لهاء سواء في 
جالب المكلفين؛ أو في جانب المصارفء إلى انتقال المجتمع برمته إلى 
يعات اكش المتعيحاتة تتدنا وحصار:: اشرما هده الخارية 
الاتتصادي لتحول بعض قبائل بدو تجهوب الصحراء إلى دولة حضارية 
قوية» اقتصاديّاء واجتماعباء اتاسنا : 


الزكاة مورد هام لتمويل التنمية 

تمارس فريضة الزكاة دورها الهام في تمويل التنمية حيث توفر 
موردًا ماليًا ضخمًا أو متجددًا سنة بعد أخرى» فهي فريضة منوطة بكل 
مال نام مملوكًا ملكا تااء لمسلم حرء خالصًا من الدين» متى بلغ 
النصاب» وحال عليه الحول. 702 

وفي شروط جباية الزكاة تأكيد وفرة حصيلتهاء بل وتزايدها مع 
تقدم 0 حيث : 

تتمتع فريضة الزكاة بسعة وعائهاء حيث ترتبط أساسًا بالمال 

و أيا كانت صورته. ففي حين كانت الأموال المناطة في عهد 
الرسول ,َل أربعة أنواع فقط: الأنعام السائمة ل 
والفضة ‏ الزروع والثمار ‏ عروض التجارة ‏ الكنوز» إلا أن هذا الوعاء 
اتسع ليشمل كل مال نام تحقيقًا أو تقديرّاء بالفعل 1 بالقوة. ذلك أن 
مبدأ دوران فريضة الزكاة مع النماء وجوبّاء وعدمّاء يضم إلى الأموال 
التقليدية كل ما استحدث أو سيستحدث من أنواع الأموال واستثماراتباء 


لدع 1 "أقع//ا 6لا عت :1360م ه106971 156020116" :.60 ,35م 1سلة0 صل ,8 او 6ة]11 
: .19 ,م 1957 ,رط تععع0آ لاعادج8 وأدرم8 1172 


7ك 


ولو لم يكن جاء به نص عن رسول الله يَا”. وفي ذلك مسايرة ل 
يفرزه التقدم الاقتصادي من الأموال ذات النماء»ء أي الأموال الزكائية؛ 
وضمان لتزايد حصيلة *- مع ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي. 
كذلك فإن مبدأ ربط الزكاة بالأموال النامية» فعلاً أو تقديرّاء 
يؤدي إل انتظام حصيلتهاء ولو لم يحقق الاقتصاد أرباحًا تذكر» ذلك أنها 
تفرض على الرصيد النقدي» ولو لم يحقق ربحًا بسبب عدم استغلاله"". 
١‏ ا لوم و 1 
ورشد؛ فقد اتفق أعضاء مؤتمر البحوث الإسلامية على أن الزكاة تجهب في 
أموال غير المكلنين» زآن ذلك هرما اتفق مع النقول الأثورة عن 
الرسول له وعن الصحابة والتابعين”" . 
وهو ما يؤكده قول المشرج سببحانه : مد من مهم صَد صَدَقَهُ تَطَهْرَهُمْ 
عم يبا © [سررة التربة: نف أفهذا صمو لكل صفير وكير وعاقل 
الام جميعًا محتاجون إلى الله تعالى وتزكيته إياهه”” . بل إن الزكاة لا 
نا وإنما تجب فى المال نفسه» أو من التركة كلهاء مقدمة 
على سائر الديون والالتزامات» لقوله يل : «فدين الله أحق بالقضاء»”' . كما 
تجهب الزكاة فى مال الجنين» من وقت التأكد أنه فى بطن أمه . ولا يخفى ما 
لشمول المكلفين بالزكاة من أثر ني وفرة حصيلتهاء وتزايدها بتزايد المسلمين 
اشنا الله 


(0) أبو زهرة (حمد)ء الزكاة (كتاب المؤتمر الثانٍ لمجمع البحرث الإسلامية: 
القاهرة» سنة 1,66اه 56ؤام)ء ص ١ما.‏ 

(5) صقر (محمد أحمد)» الاتتصاد الإسلامي. مفاهيم ومرتكزات في المؤتمر الأول 
للاقتصاد الإسلامي (وزارة التعليم؛ جامعة الملك عبد العزيزء المركز العالمي 
لأبحاث الاتتصاد الإسلامي» مكة المكرمة) سنة ٠١٠4اه‏ د 14م ط :١‏ 


.٠6 ص‎ 

4# أبو زهرة: مرجع سابق» ص .١48‏ 

000 ابن حزم : المحل» ط ١‏ (القاهرة: المطبعة المنيرية؛ 71/8١ه)ء‏ المجلد الخنامس 
ص 4م٠١ ,5٠١‏ 

(9) البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل)؛ صحبح البخاري بحاشية السندي 
(القاهرة: مكتبة زهران» دار إحياء الكتب العربية» دون تاريخ)) المجلد 
الأرل» ص 5"4. 


رذ 


"٠‏ إن تحديد نصاب للزكاة عند المستوى الذي لا يكفل سر 
الحاجات الأساسيةء يضمن انسياب حصلة وفيرة من الزكاةء وتزايدها 
بانضمام أموال جديدة يتوافر لها النصاب» 9 بداية العملية الإنمائية؛ 
وارتفاع المتسوى الاقتصادي لأعداد متزايدة من أفراد المجتمع . 

5 - إن تجدد فريضة الزكاة مع بداية كل حول هجري؛. ومع كل 
حصنادة يوفر للعتفة موردًا منتظهًا يعجده »ليش هننة بعد أخرئ 
فحسبء وإنما خلال السنة الواحدة لاختلاف بداية السئة من مزكي الى 
آخر. ويجنب ذلك العملية الإنمائية غحاطر نقص الموارد التمويلية» 
وخطورة استكمالها من الخارج» ما يعرقل نمو الاستثمارات القائمة؛ 
ويعوق قيام استثمارات جديدة؛ بل إنه يُضفي على الاقتصاد كله ثقة في 
الموارد التمويلية» تتأكد سئة بعد أخرى. 


- إن مقدار الزكاة المفروض عل الأموال الزكائية يتراوح بين 
العشرء ونصف العشر فيما سقت السماء والأنمار والعيون» وإن كان 
عشرياء ونصف العشر فيما سقى بالسواقي أو النضحء وربع العشر في 
النقدين الذهب والفضةء وفي عروض التجارة على اختلافها. ويعتبر هذا 
اللقدار موردًا هامًا لا يقل عن 5,”/ من كل مال نام في المجتمع. 
ويتزايد هذا المورد بداهة مع نمو الاقتصاد» كما يتتجدد سنويّاء فيجنب 
الاتتصاد الهزات الاتتصادية» ويحميه من مخاطر الدورات التجارية» إذ 
يتم تصحيح المتغيرات الاقتصادية باستمرارء دون الانتظار حتى تصل إلى 
5 :كلك تشمو الركاة بلاتسيعو زازعا حيث قام الشارع 
سبحانه بتحديد مصارنها تحديدًا شاملاً مانعًا. . ويسهم هذا التخصيص 
همنابة مه في زيادة الإيرادات العامة؛ لذا يطالب اقتصاديو الفكر 
الوضعي بتطبيقه في الدول النامية”” ل وفي ذلك تأكيد في الحفز على 
إخراج الزكاة كاملة» وتأكيد وفرة حصيلتها. 


 *‏ يضيف إلى أهمية الزكاة كمورد لتمويل التنمية» صبغتها 
0 30 ةباقرل ع مهمه مما بواسرواه الع رزاع نو “الات ,5أبوعآ 
.8 .م 1966 
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الإيمانية الأصيلة التي تدفع الأفراد إلى العمل على إخراج زكاتهم كاملة 
غير منقوصة. كما يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه اللجوء إلى 
التحايل للتهرب مما عليه من واجب الزكاة فتأي حصيلتها كاملة دون أي 


تسيربات»: 


وعاايو كد وفزة الدكاة كموزة 0 التنمية» انخفاض نفقات 
جبايتهاء بحيث لا تزيد على الثُمن» إذ أن للعاملين عليها سبمًا من 
ثمانية حدده المشرع سبحانه وتعالى» فلا يزادون عليه'''". وبذلك 
تخمصص حصيلة الزكاة ‏ دون استقطاع كبير م 
تمويل التنمية في المجتمع الإسلامي. 


كيف تعمل الزكاة على تمويل التنمية 

لقد جاءت الآية رقم ٠١‏ من سورة التوبة بتحديد شامل جامع 
لمصارف الزكاة؛» وهو مالم تشهده ه ظاهرة اقتصادية 56 فحددت 
بذلك الأوجه التي يتم من خلالها تمويل التنمية تمويلا مباشرّاء فضلا عن 
دورها في توفير التمويل غير امباشر؛ وهو ما سنعرض له تباعا. 


(]) تمويل الزكاة المباشر للتنمية 


تركز المدارس الاقتصادية لتمويل التنمية إما على التمويل من جانب 
العرض 00 التمويل من جانب الطلب -2820ءط 
5 هته 5106 وقد كان لكل من الاتجاهين ظروفه التاريخية الخاصة التى 
نشأت فى ظلها نظريته» واستقى منها مبرراته؛ كما انتهت فترة كل اتجاه 
بانتهاء الظروف المنشئة لهء ومعالجته الموقف الاتتصادي الذي تصدى 
لإصلاحه أو تبريره» وأدخلت عليه التعديلات التي تجعله ملائمًا 
للمواقف الاقتصادية المتغيرة. 


00610 وفنا للإمام الشافعي . راح جع القرضاوي (يوسف)» فقه الزكاأة (بيروت: مؤسسة 
الرسالة؛ ١٠4١اه. 614١‏ ل 0 لملجلد الثاني ص ؟0. ٠‏ 

5١‏ غني عن الذكر ما يخصص للعاملين بالجهاز الضريبي المنضخم من مبالغ كبيرة 

كرواتب وحرافز. نضلاً عما تتطلبه أجهزة إعداد وتنفيذ ومتابعة العملية 

الإنمائية من مبالغ ضخمة تستهلك جزءًا هاما من ميزأنية التنمية. 
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أما التشريع الإلهي للزكاة» فقند نزل من لدن حكيم عليم ليكون 
صالحًا في كل زمان ومكانء فلا ينتظر ظروفًا يعمل على مواجهتهاء ولا 
مشاكل يجهد في حلها. ذلك أنه جعل من مصارف الزكاة المنافذ التي 
تمول العملية الإنمائية من جانب العرض والطلب على السواء . 


من ناحية العرض 

تعمل الزكاة على تمويل النواحي الإنتاجية للعملية .الإنمائية عن 
طريق توفير الأدوات الإنتاجية وبناء الهياكل الأساسية» والتطوير العلمي 
للإنتاج كما وكيفاء وتمويل صناعات عسكرية واستراتيجية يكون لها 
شأنها في دفع العملية الإنمائية بقوة في الطريق الصحيح. 

كما تسهم الزكاة من خلال مصارنها في توفير جو الثقة والأمان 
اللازم لبدء العملية الإنمائية والذي يعتبر من الشروط الأساسية 


١‏ - توفير الأدوات الإنتاجية وتمويل الاستثمارات 

() تمويل رأس المال الإنتاجي : 

فرضت الزكاة لتوفير كفاية أفراد المجتمع» ولا يكون ذلك ببضع 
لقيمات تسد جوعتهم؛ أو دريهمات تفيل عثرتهم "2» وإنما يكون ذلك 
بتوفير ما تحصل به الكفاية على الدوام”*''» استدلالا بحديث قبيصة بن 
المخارق الهلالي رضي الله عنه أن رسول الله تلدٍ قال: «لا تحل المسألة إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حتى يصيبها لم يمسك» 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا 
من عيش - أو قال سداد من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة 
من ذوي الحجا من قومه قد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عيش - أو قال سدادًا من عيش - فما سواهن من 


ةق القرضاري (يوسف)» فقه الزكاة» مرجم سابق » المجلد الثاني » ص 07 ة, 


20 وهو نص الشافعي رحمه ألله» في المجموع للنروي» المجلد السادس » ص 
97 1, 


1ك 


المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحنًاة'2. وما تحصل به 
الكفاية» ويسكل به الخاجة ليس مجرد نقد يستعان به على سداد الحوائئج 
الأصلية» وإنما توفير الأداة الإنتاجية التي يمسن استغلالها في التكسب» 
0 النووي بقوله: «قالوا: 'فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما 

يشتري به حرفته» وآلات حرفته» لت اقفة ذلك أم كثرت» ويكون 
تنوه بساك مضل لاحن ربس انا لي الخال قر مان وغتلف 
ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. . . وقرّب جماعة 

من أصحابئا ذلك بأن حددوا لكل مهنة ما يكفيها لتوفير أدواتها الإنتاجية 
كبائع البقل» وبائع الجواهر ومن كان تاجرًا أو حبارًا أو عطارًا أو صرافًا 
أعطي بنسبة ذلك. ومن كان خياطًا أو نجارًا أو قصارًا أو قصاباء أو 
غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به من الآلات التي تصلح 
شل . وإن كان من أهل ا ل سي ا 
حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام)”'" . 


وبناء على هذا الرأي؛ يرى أحد نقهائنا المعاصرين أن الدولة 
اللسلمة تستطيع أن تنشئ من أموال الزكاة مصانعء وعقارات» 
ومؤسسات تجارية» ونحوها. وتملكها للنقراء كلهاء أو بعضها لتدرٌ 
عليهم دخلا يقوم بكنايتهم كاملة) ولا تجعل لهم الحق في بيعهاء ونقل 
ملكيتهاء لتظل شبه موقوفة عليهه"". إلا أن الرأي عندنا هو تمليك 
كل مستحق للركاة نصيبه في هذه لك في صورة أسهم (إسمية) . 
وبذلك تؤدي الزكاة دورها في توفير الموارد الإنتاجية اللازمة لسفيذ 
العملية الإنمائية» من خلال المصرف الأول الخاص بالفقراء والمساكين . 
(ب) تمويل رأس امال الاجتماعي الثابت 
ويدعم هذا الرأي ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون من إنفاق لسهم 
«في سبيل الله» ليس في إعداد الجيوش فحسب؛ وإنما في إقامة جميع 
المؤسسات والمنشآت الاستثمارية اللازمة لتقوية الأمّة الإسلامية مثل حفر 


لك 4 رواه مسلم في صحيحه. 
)15 النوري» المجموع ‏ مرجع سابق » المجلد السادس» ص ؟9 ١‏ ه41 
(10) القرضاوي (يرسف)» فقه الزكاة» مرجع سابقء المجلد الثاني»ء ص 55717. 


لا 


الترعء والقنوات» وتشييد الجسور والقناطر والباني العامة2. وقد قال 
بذلك العديد من العلماء المتقدمين» ومنهم الفخر الرازي . 


كذلك ذكر أبو يوسف أن من أسهم الزكاة؛ سهم في إصلاح 
طرق ا وهو سهم ابن السبيل» الذي يسهم في توفير البنية 
الأساسية من خلال الطرق المعبدة؛ وشبكات المواصلات الضرورية 
لتسهيل مراحل العملية الإنمائية المختلفة . 


ومن هذا يتضح لنا أن سهمي في سبيل اللهء وابن السبيل يضيفان 
إلى توفير الموارد الإنتاجية في بناء الهياكل الأساسية ‏ المعروفة برأس المال 
الاجتماعي الثابت ‏ اللازمة لتهيئة المناخ العام للاستثمار» حيث إن القيام 
بإنشاء: هذه المؤسسات والمرافق الحيوية الضرورية يسهم في تشجيع بدء 
واستمرار التنمية» من خلال الإسهام في تخفيض نفقات إقامة وتشغيل 
المشروعات الإنتاجية؛ وهو ما يعرف بالوفورات الخارجية 21ممةظ 
3ن ._. ّ 


(ج) تمويل الصناعات الحربية 


يضيف سهم «في سبيل الله مصبدرًا جديدًا للتمويل المباشر 
للزكاة» حيث إن الجهاد في سبيل الله وما يتطلبه إعداد القوة لإرهاب 
العدوء من إنشاء صناعات حربية متعددة» والقيام باستثمارات ني 
المجالات العسكرية» يعتبر أحد المحاور الرئيسية التي قد نسهم مباشرة 
في دفع العملية الإنمائية قدمًا. وهو ما اعتمدت عليه بعض الاقتصادات 
الأوروبية والأمريكية في التغلب على فترات الكساد التي منيت بها ودفع 
العملية الإنمائية بغية تحقيق خبضتها الاقتصادية الحديثة . 

(د) تمويل تطوبر العملية الإنمائية علمئا 


إن العملية الإنمائية التي تقوم الزكاة بتمويلها ليست هي تلك 


(14) عرض (محمد هاشم)؛ النمو العادل في الإسلام؛ بحث مقدم إل المؤتمر العلمي 
السنوي الثالث: المنهج الاقتصادي في الإسلام بين الفكر والتطبيق» القاهرة» 
أبريل سنة 19417 ص 5. 1 


(19) أبو يوسفء الخراج؛ مرجع سابق» ص .8١‏ 


4ك“ 


التقليدية» المتوارثة عبر الأجيال؛ وإنما على المسلمين أن يرتفعوا 
5 أدائهم من خلال بحثهم الدائب عن الأفضل دائمّاء تقربًا إلى 
اللهء وعملاً بقوله بَلِةِ: «إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه)”'"2. وتسهم الزكاة في تمويل الأبحاث العلمية اللازمة؛ 
والدراسات الضرورية» بتوفير التفرغ اللازم لأبئاء المسلمين النجباء 
والمنفوقين0١"©»‏ طاما أن فائدة علمهم ليست مقصورة عليهمء وإنما 
لمجموع الأمّة. وعلى ذلك يعطي من سهم الفقراء والمساكين'"" الطا 
المتفرغ لعلم نافعء إذا ما تعذر عليه الجمع بين الكسب وطلب العلم» 
طالما كان فيما يحتاج إليه المسلمون لمصلحة دينهم ودنياهم. وأي فائدة 
أهم من إنجاح العملية التنموية التي هي في الإسلام ‏ ارتقاء المجتمع 
من الوجوره المادية والمعنوية كافة. كذلك فإن من أهم ما ينفق في سبيل 
الله فى زماننا هذا النفقة على المدارس وغيرها من مراكز الأبحاث 
والتدريب» ما تقوم به المصلحة العامة””". تحقيثًا للجهاد في سبيل الله 
فكريًا أو تربويًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيّاء فضلاً عن الجهاد 
العسكري . 


هي 
لب 


"١‏ - تمبيئة المناخ الملائم للحمية 

الاكوو وان اسيين اعد عا سم جات اشر قن 
العملية التدرية » وإنما تقوم يدور هام ويخطير لي غبينة التاح اللي 
يضمن استمرار هذا العرض» وعدم تحوله عن الاقتصاد الإسلامي» 
ويكون ذلك بتوفير الحماية للمجتمع ككل» وتوفير الثقة في الاقتصاد» 


)٠١(‏ للبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة . حديث ضعيف. في السيرطي (جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)؛ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير (دار 
الفكرء بيروت» سنة 1401ه- 1181م): ط ١ء‏ المجلد الأول» ص 184. 
حديث رقم 1851. 

.5١ 14٠ النروي» المجموع ء مرجم سابق » المجلد السادس» ص‎ ١) 

ضع القترضاري» فقه الزكاة» مرجع سابق » المجلد الثاني » ص 05٠‏ 2 ١5ثم‏ 

(07) رضا (محمد رشيد)» تفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير المثار» تعليق الشيخ 
محمد عبده (مصر: دار المنار» 1717/7ه ‏ 1484م)» ط 4» المجلد الأول؛ ص 
ممه لامة. 2 


ات 


وتشجيع الأفراد على خرض التجارب الاسثمارية المنيدة للمجتمع . 


إن المقصود بسهم في سبيل اللها هو الجهاد العسكري في سبيل 
الله اتفافًا على المذاهب الأربعة”*©. وتؤدي حماية النغورء والسهر على 
امن حدود الدولة الإسلامية من هجمات الأعداء وغاراتهم» إلى جعل 
المناخ الداخلي للدولة الإسلامية أكثر أسنًا واستقرارّاء لما يوفره من حماية 
للاستشمارات المحلية والمشاريع الاقتصادية المختلفة داخل الدولة 
الإسلامية» بل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية» وتدفق رؤوس الأموال 
إلى الاقتصاد الإسلامي» بشروط لا تجحفه؛ طالما أنه في موقف القوة. 


ولسهم «المؤلفة قلوبهم؛ دوره في تأمين استقرار الاقتصاد» وتوفير 
الأمن لا هو قائم من استثمارات» ومشاريع» وصناعات» وحمايته من 
شرور أعدائه ومكائدهم» حيث يرى فقهاؤنا المعاصرين أن جزءًا من 
مصرف هذا السهم في عصرناء هو لكسب أنصار للإسلام؛ وكف 
شرهم عن دعوته ودوت”*"' , 


ويستمر لهذا السهم دوره الهام "© حتى يومنا الحاضرء في مجال 
تأمين الاستقرار للمجتمع الإسلامي؛ ,وكل مؤسساته الاقتصادية 


(4؟) الشافعي (محمد بن إدريس)» الأمء (القاهرة: دار الشعبء /178اه ل 
4م). المجلد الثاني ص ؟5١.‏ ابن الهمام (كمال الدين): شرح فتح القدير 
(ط القاهرة» فصر ؛ سنة 5١171ه)‏ ط ؟ء المجلد الثاني » ص 15ا, الدسرقي 
(محمد عرفة): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (دار إحياء الكتب العربية؛ 
عيسى البابي الحلبي ؛ المطبعة الأزهرية» مصرء سنة 09١7١ه).؛‏ المجلد الأول» 
ص /اةغ. البيرتي (منصور بن يرنس): كشف القناع » إحياء الكتب العربية: 
عيسى البابي الحلبي» المطبعة الأزهرية» مصرء سنة 04١ه»‏ (مصر: مكتبة 
النصر الحديثئة؛ درن تاريخ)» المجلد الثاني » ص /15. 

)6 رضاء تفسير المنار» صرجع سابقء المجلد العاشر» ص إلاة ل ولاه 
القرضاري: مرجع سابق» المجلد الثاني» ص /ا١5.‏ 
الرسول يَيي. لمزيد من النفاصيل» راجع الطبري (جعفر بن جرير)» جامع 
البيان عن تأويل أي القرآن المعروف بتفسير الطبري (مصر: دار المعارف» دون 
تاريخ)ء المجلد الرابع غشر؛ ص الال" 


8 


والاجتماعية؛ حيث نرىء في عصرنا الحديث» أن أقرى الدول هي التي 
تتآلف الدول الصغيرة والشعوب المحدودة الطاقات» كما نرى فى معونة 
ال لأيات المتسيدة الأمريكية لدول أورزونا وبعض. دول الشترق النافية : زم 
الأدلة التي تؤكد استمرار هذا السهم ما قاله الإمام الطبري أن الله جعل 
في هذا السهم «معونة للدين» كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل ٠‏ 
الله إن النبي أعطى من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه 
الفتوح؛ ونشا السلام وعز أهله فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يتآلف 
اليوم على الإسلام أحدء لامتناع أهله بكثرة العدد من أرادهم. وقد 
أعطى النبي كَل من أعطى منهم في الحال التي وصفت»"" . 


ويضيف 0 إلى حالة الثقة التي ترفرها الزكاة» والتي 
لايرعد ليا نكيل فن آي انعضاة تقر قبدلا من زيادة: الفوائد خل 
الديون التي يطالب إمجانا بتمديدها لعجزهم عن سلادها نجد أن 
الركاة ة تضمن للغارم في الكوارث التجارية وغير التجارية» حصوله عل 
فيو من يديم الخارن طالما كان ديئه في غير معصية. ولذا فهي 
تشيع جوًا من الثقة والاطمئنان يشجع أصحاب تقرس الأشرال مل 
بذلها في صورة' قروض حسنة لمن يقدمون على إقامة المشروعات 
النافعة للأمّة» اقتصادية كانتت أم اجتماعية. فمن انترض لتجارة أو 
صناعة أو فلاحة وعجز عن سناد دينه من غير إسراف أو شطط ‏ فإن 
سهم الغارمين سوف'يقضي عنه. فإذا كان الغارم بمن له أصول 
0-١‏ ويعتمد عليها في معاشهء فيركبه دينه» 0 فيلجئه إلى بيعهاء 
ويعلم أنه إذا باعها خرج عن حالهء فهذا يؤدى 3 من الركاة» إذ 
تعتبر هذه الأدرات والآلات الإنتاجية من كفايته التي لا يجبر على 
تصفيتها سدادًا لدينه. وبذلك تحفظ الزكاة عليه أصوله الإنتاجية» 
واستمراره كطاقة .إنتاجية عاملة» تفيد الاقتصادء وتخدم الجهود الإنمائية . 


كذلك إذا كان اقتراض الغارم لإقامة إحدى المشروعات التي تعمل 
9 المرجع نفسه» المجلد الرابع عشرء ص اث 
ورم الباجي (سليمان بن خلف)» المتتقى شرح الموطأ (مصر: مطبعة السعادة» سنة 
ااه المجلد الثاني » ص ,.١6١6‏ 


ال١‎ 


الفقراء 0 ا لإقامة الصلاقء أو ري 00 0 فإن 


نص الشافعية يقرر أن 0 من استدان من أجل إقامة هذه المشروعات» 
من مال الركاة ها يسد يبه دينة وإن كان غئنا(” *", 


وبذلك يضيف سهم الغارءين إلى تمويل الزكاة لتنمية موارد عديدة 
من خلال تشسجيع الاثتمان» وبذّل القرض الحسن» حيث يعتبر هذا 
السهم أفضل ضمان للمقرضء» في خالة إعسار المقترضص. بل إن فقهائنا 
المعاصرين يرون؛ أن من باب القياس الأولى والمتقاصد العامة للإسلام في 
باب الركاة» إنشاء صندوق خاص تعطى منه القروض الحسنة» ا 

من الربا لترد إلى بيت المال". وفي ذلك مصدر تمويلي هام لتنفيذ 

العملية الإنمائية بنجاح» :بعيدًا عن رطأة الفوائد ومضاعفاتباء التي ا 
مصير التدمية كلهاء ني الكثير من الأحيان. 

تتفية رامن المال البشري 

كما تسهم الرداه في تمويل الإمكانات المادية التي تعتمد 0 
التنمية» فإنا تسهم في التمويل الباشر لتدمية رأس المال البشريء كما 
0 2 هو محرك وهدف العملية الإنمائية . 


تضمن الزكاة توقير بد الكقاية لكل ندر اذى القتعم سواء أكا 
0 بي تضم تور حاجات الس للسفاظ عل 
دينه ونفسه وعقله ونسله وماله"". ذلك أما لا تؤخذ إلا من المال 
الذي تتوافر فيه شروط النصابء الفاضل عن الحاجات الأصلية التى لا 
غنى عنها لمالكهء كالطعام والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة” © 


[فكة القرضاويء فقه الزكاة» مرجع سايق» المجلد الثاني ص ,11١‏ 

(70) الإمام النووي» روضة الطالبين (دمشق: المكتب الإسلامي» دون تاريخ)ء 
المجلد الثاني » ص 9١7؟,‏ 

(1) القرضاوي» مرجع سابق؛ المجلد الثانيء ص 584. 

(5*”) رواه البخاري معلقًا . والإمام أحمد. الحديث رقم 1765 من المسئد. قال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح 


(*) الشاطبي (أبو إسحق)؛ رت في أصول الشريعة (بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر: دون تاريخ)» المجلد الثاني ص 8. 


ةد 


مما يكفل له أن يكون وحدة إنتاجية فاعلة في تحقيق التنمية. 

كما تمدف الزكاة إلى توفير حاجات الكفاية لكل من مصارفهاء 
على اختلاف هذه الكفاية للعام أو للعمر. بما يحول هذه المصارف من 
وحدات إنسانية تبحث عن حقوقها في الحياة الكريمة» إلى وحدات 
إنسانية مكتفية وقادرة بدنيا وعلميًا عل التفرغ للإنتاج الذي تملك مقوماته 
النفسية وامادية» فتسهم إسهامًا فعالا في تحقيق أهداف المجتمع للرقى 
والتقدم . ش 

كذلك كان لسهم (في الرقاب» الفضل في تحرير قوة عاملة لا 
تفتصر دائرة نشاطها الإنتاجي على مالكها فحسب» فضلا عن أن تحريرها 
يؤدي إلى تفجير إمكاناتها الابتكارية وطاقاتها الإنتاجية للإسهام بقصارى 
جهدها في الارتفاع بمستوى مجتمع المتقين الذي تدين لشريعته بحريتها. 


وفي عصرنا الحاضرة يمكن لسهم افي سبيل الله» الإسهام في 
تحرير الشعوب الإسلامية اقتصاديّاء حتى تستطيع أن تجني ثمار جهودها 
التنموية خالصة» دون من يسيطرون على مقدراتها ويحتكرون مواردها 
المادية وجهود أبنائها . 
من ناحية الطلب 

لقد كان الإسلام أول تشريع عمل على تمويل التنمية من جانب 
الطلب بنجاح ؛ نحيث أثبت أن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية 
يسرع بالتنمية» ولا يعطلها كما زعم معظم الاقتصاديين الغربيين. ذلك 
أن تشريع الزكاة لا يحقق العدالة الاقتصادية من خلال ضرائب تصاعدية 
يفرضها بقوة القانون والسلطان على الأغنياء»ء مما يقتل لديم الحافز 
للإنتاج» ولزيادة دخولهه”*"» وإنما يتم ذلك من خلال فريضة دينية؛ 
يرى المسلمون في بذلها بركة وئماء لأموالهم. 

ومن هنا فإن إعادة الركاة لتوزيع الدخولء. يكون له دوره الهام 
فى خلق سوق واسعة شديلة الاستيعاب» نضلاً عن تحقيقه العدالة 
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رف 


الاجتماعية» ذلك أن حصول الفئات التي تعجز عن توفير كفايتها 
لأسباب قهرية ‏ لا يدخل فيها الكسل أو التخاذل ‏ على هذه الكفاية من 
أموال الأغنياء» يعني ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك إلى درجة كبيرة؛ 
وذلك نتيجة ارتفاع هذا الميل بشدة لدى بعض مصارف الزكاة كالفقراء 
والمساكين» بينما لا يؤدي قضاء فريضة الزكاة إلى تخفيض الميل للاستهلاك 
لدى الأغنياء» وذلك -خصوضًا بالنسبة للسلع الأساسية أو الضروريات 
وكذلك الحاجيات» فتكون المحصلة النهائية هي اتساع السوق في 
الاتتصاد الإسلامي بطريقة مستمرة لانضمام فئات جديدة من الأفراد 
يملكون القوة الشرائية التي تدعم طلبهم على الضروريات فضللً عن عدم 
خروج أي أفراد منها لإعسارهم أو تعرضم لأزمات اقتصادية شخصية» 
مع عدم الانتقاص من الطلب الفعال للأغنياء» خصوصًا في دائرة 
الضروريات والحاجيات. 


0 الزكاة من جانب الطلب» من أهم وسائل تحقيق 
التنمية» التي تلجأ إليها بعض الدول الغنية المتخمة» التي تعمل على 
اشع بأموال من تعنيها للذول النقيرة د لبنن لرسيه الله تعالى - ولكن 
لكي تخلى قوة شرائية لمنتتجاتهاء تحمي مستواها الاقتصادي من الركود 
والانا 1 إلا أن تشريع الزكاة لا يترك هذه السوق شديدة 
الاستيعاب لظروف بذل الاموال من قبل الأغنياء ‏ دولاً أو أفرادًا - وإنما 
0 دورية منتظمة تضمن للاقتصاد الإسلامي الاستقرار» 
تقيه شر التقلنات الاقتصادية» التي ب إحدى سمات الاقتصادات 
ا الحديثة» متقدمة ومتخلفة . 


(ب) تموبل الزكاة غير المباشر للتدمية 


تقوم الركاة بتوفير فير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية من خلال 
. محاربتها الفعلية للاكتناز» ومن خلال عمل مضاعف الزكاة. 


(”) الكفراري (عرف)؛ سياسة الإنفاق العام في الإسلام وني الفكر المالي الحديث: 
دراسة مقارنة (الاسكندرية مؤسسة شباب الجخامعة» 1487م)» ص 4/ا, 


4 


١‏ منحارية الاكتئاز 


إن الزكاة المفروضة على كل مال نامء بالغ للنصاب». حال عليه 
الحول» تبدد رأس امال بالنقصان سنة بعد أخرى» بل والتلاشي تمامًا في 
فترة تقل عن أربعين سنة70". فعن النبي َلِ: «اتجروا في أموال الينامى 
لا تأكلها الزكاة”"”". ومن هنا يصبح إخراج الزكاة حافزًا على استثمار 
الأموال» حتى يكون إخراجها من الأرباح للا من رأس المال» نضك عن 
التطلع للربح الحلال؛ بعد تطهير المال وتزكيته. 


وتعالج الزكاة الأسباب النفسية والموضوعية التي تدفع بالأفراد إلى 
الاكتناز والإحجام عن المشاركة في النشاط الاقتصادي. ذلك أن تشريع 
الزكاة ضمان لكل من تعرض لفقد أحد مانعى الزكاة: القوة والغنى. 
ترصق له اماه طرف تعسية موفنهت افون أن موص 
أفقدته القدرة على بلوغ حد الكفاية من عمله الخاص» سواء ععجز عن 
توفير حاجاته الأساسية كلها أو بعضهاء أو كان ذلك نتيجة تفرغه 
لتحصيل علم يحتاج إليه المسلمون. كما أنبا حق لمن يواجه كارثة تجارية 


وضمان الزكاة حد الكفاية لمصارفها يخفض من الأسباب ال موضوعية 
والنفسية لاكتناز الأموال إلى أقل مستوى لهاء فضلاً عما تتعرض له هذه 
الأموال المكتئزة من تناقص قوتها الشرائية وتناقصها بإخراج الزكاة» مما 
يقتلم نيلها كفتيان. نمل للراجية الأسبالت الرضوعية والنفشية 

ولا يقتصر دور الزكاة - في هذا المجال ‏ على معالجة قضية الاكتناز 
وحدهاء وإنما تعالج قضية الموارد المتربصة 0 ومنانة0117 لأنه 
كلما زاد انتظار هذه الموارد للفرص» قلت قوتبا الشرائية من جهة. 


(*) حيث تخرج الزكاة إلزامًا شطرًا من المال منويًا لا يقل عن جزءٍ من أربعين جزءًا 
من ثروة الأئة كلهاء وعدم تدمية رأس امال يعني اقتطاع نسبة ثابتة من وعاء 
متناقص سنة :بعد أسخرى . 

(0) الطبراني في الأوسط عن أنس. حديث صحيح. في السيوطيء الجامع 
الصغيرء مرجع سابق» المجلد الأرل؛ ص .٠١‏ حديث رقم 45. 


ماع 


وقلت قدرتما على تعريض النقص الناشئ عن تأدية الزكاة من جهة 
عرض وهذا يؤدي إلى دض الموارد المتربصة إلى الدائرة الاقتصادية ثانيةً» 
في مجال الإنتاج» بسرعة أكبر منها في حالة عدم وجود الزكاة. 
؟ - مضاعف الزكاة 

إن دور الزكاة في تمويل التنمية لا يتوقف على الدفعة الأولى التي 
تمول مباشرة كافة أوجه العملية الإنمائية» وإنما تزيد أضعاف مضاعفة 
عن مقدار الإنفاق الأرْلي. وتد كل الإسلام . هذا اللفهوم منذ ألف 
وأربعماثة سئة َُ قوله تعالى: سس لذن 4 يتفقون د كر ف بل له 
َكل حََّةٍ أنبَت سَيْمَ سَنَابِلَ في ار يَأعَهُ سٍُ عر عله نيت لبن 
شل َأ اع مم6 [سررة البقرة: 1 ]. حيث لا لصي هذه المضاعفة 
على ثواب الآخرة» وإنما تتحقى بصورة مادية في الحياة الدنياء إذ تمتد 
الآثار المترتبة على الإنفاق الأول للزكاة» وتنضاعف لتدمي الاقتصاد كلهء 
حتى يعم الخير؛ ويعود النفع على المنفق نفسه» لقوله تعالى: #ومًا تَنَفِفواً 
ين حَبْرٍ يون إِليْحكُم دم ل" نظلمُوت © [سررة البقرة: 1117 . 


ويمكن القول إن إخراج واجب الزكاة يترتب عليه زيادات 
مضاعفة في مستوىق النشاط الاقتصادي بمعدلات سنوية تتراوح بين 
30عغ) وه20 و١/‏ 30 الإخراج الأول 'وذلك وفمًا المقادير الزكاة 
المقررة على مختلف أنواع الأموال. 


ويؤكد من قوة المضاعف وفعاليته قلة التسربات منه حيث: 


- ينكرر تيار الزكاة المنفق سنويّاء وبكميات تتجه إلى التزايد مع 
تزايد عندد أفراد المجتمع؛ وتزايد عدد من يصلون إلى النصاب المقرر 
نتيجة نمو المجتمع وتقدمه. 
- إن المجتمع الإسلامي مجتمع وسط لا إسراف فيه ولا تبذير» كما 
أنه لا ممارسات ولا استثمارات محرمة شرعًاء ولذلك أبعد الأثر في 
الإفادة الكاملة من كل الموارد امادية والبشرية المتاحةء وعدم إهدارها أو 
تسريها من دورة تحقيق التدمية الشاملة . 


كلا 


إن الأصل في فريضة الزكاة أنها محلية» تجبى من المكلفين ني 
مكان لتنفق على المستحقين من أهل هذا المكانء عملا بوصيته كَل إلى 
معاذ حين بعثه إلى اليمن يدعو أهلها إلى الإسلام والصلاة قال: «نإذا 
أقروا بذلك فقل لهم: إن الله فرض عليكم صدقة أموالكم؛ تؤخذ من 
أغنيائكم فترد في فقر الكم! 77" . وفي ذلك تأكيد لاعتناق الاتتصاد 
الإسلامي استراتيجية الاعتماد على الذات ؟؛ وقد فسرها الإإمام علي 5 كرم 
الله وجهه ‏ بقوله: إن الله عز وجل فرض على الأغنياء في أمرالهم ما 
يكفي النقراء. فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا"" فبمنع الأغنياء. وحن 
على الله تبارك وتعالى أن يحاسبهم ا 


قال أبو عبيد: والعلماء اليوم جمعون عل هذه الآثار كلهاء إن 
أهل كل بلد من البلدان» أو ماء من امياه» أحق بصدقتهم» ما دام فيهم 
حتى يرجع الساعي ولا شيء ع وبذلك جاءت الأحاديث 
مفسرة . 
خامة 

إن التأكيد على إمكانية مورد الزكاة تحقيق التنمية الشاملة بنجاح» 
اجتماعيًا واقتصاديًا ‏ أي إعمار البلاد ‏ لا يأتي من فراغ. نقد أثبت 
التاريخ أن تطبيق شريعة الزكاة» كما أنزلها الله تعالى» وبيتتها سنة رسوله 
الكريم؛ قولا وفعلاء تطبيمًا أميئاء ترتب عليه كفاية المجتمع وفضول 
أموال الزكاة بكاملهاء لا يقبل أحد على الأخذ منها؛ كما حدث في. 
قال: أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره: «أن معاذ بن جبل لم 


(8*) أبو عبيد (القاسم بن سلام)» كتاب الأموال» تحقيق وتعليق محمد خليل هراس 
(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
1ه 1/6و ام)ء ص .7١584‏ جزء من الفقرة رقم 1508. 

(9) من الجهد بفتح الجيم بمعنى الفقر والشدة. 

633 أبو عبيد» الأموال» مرجع سابق» ص 27١4‏ فقرة رقم ,15٠‏ 

)4١(‏ وهذا أمر لا يتصور أن يقع فيه خلاف. 


لالد 


ل بالجندء إذ بعئه رسول الله لْةِ إلى اليمن حتى مات النبي َل وأبو 
0 فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث 
صدقة الناسء» نأنكر ذلك عمرء وقال: لم أبعشك جابيًا ولا آخذ 
م ور ا اي د ٠‏ قال 
معاذ: بعثت إليك بشيء و وأنا أحخد أحذًا يلغ مني تنما عل العام 
0 شطرالصدقة» فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام 00 
بعث إليه بها كلهاء فراجعه عمر بمثل ما راجعه من قبل١‏ قال معاذ: ما 
وجدت أحدًا يأخذ مني شيئًاة””*2. وذلك .أبسط تفسير 0 التئمية 
الشاملةء حيث يجد كل فرد كفايته» فلا يستحل لنفسه أخذ شيء من 
أموال الزكاة. وهذا هو الخال الطبيعي ني مجتمع مسلم يطبق كل تعاليم 
الإسلام بأمانة . وتد يختلف الحال قليلاً في سئوات الكوارث التجارية» 
والمحن الاتتصادية ‏ الراجعة لأسباب خارجية ‏ كما نحدث في عام 
الرمادة على عهد الخليفة الفاروق نفسهء فأخثر جباية الزكاة إلى الخصبء 
ثم قضاها منهم بالاستيفاء في العام المقبل”*؟). 

أما ما نشاهده اليوم في العديد من الدول الإسلامية ‏ للأسف ‏ 
فهو بلء العملية الإنمائية من مستويات متردية» تزداد ترديًا مع اعتناق 
الحلول الوضعية العاجزة مما قد يستونجب استنفار ولي الأمر للموارد 
الشرعية الأسخرى”*'2؛ حتى تبدأ العملية الإنمائية خطواتها الأول بالسرعة 
المطلرية . 

إن يقيني الراسخ أن مورد الزكاة ‏ إذا ما تم تطبيقه بأمانة ‏ قادر 
أن يكفي المسلمين موارد تحقيق التنمية الشاملة» بل وأن تكون النتائج 
المبهرة للتطبيق سبيل دعوة واقعية إلى الإسلام. 


(45) يعني جابيًا للضرائب أو محصلاً للجزية؛ فإن هذه الأموال هي التي ترسل إلى 
الخليفة . 

(1) أبو عبيدء الأموال» مرجع 555 ص ١٠لا‏ فقرة رقم 1917. 

(::) ا مرجع نفسهء ص 27/٠5‏ فثرة رقم 17م , 

(45) أهمها الصدقات على أنواعهاء والقيام بالحقوق الإسلامية. العديدة. ' 


يفف 


مراجع البحث 


القرآن الكريم ' 


المعروف بتفسير الطبري» تحقيق الأستاذ محفود محمد شاكر ‏ دار 
المعارف ‏ مصر ‏ دون تاريخ . ش 

القرطيي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري): الجامع لأحكام 
القرآن ‏ دار الشعب - القاهرة - دون تاريخ . 

 ”‏ رضا (محمد رشيد): تفسير القرآن الحكيم ‏ المعروف بتفسير المنار» 
تعليق الشيخ محمد عبده ‏ دار امنار ‏ مصر ‏ سنة 11377ه ‏ 


ام ط ُ. 

السئة وشرحها 

- الباجي (سليمان خلف): المنتقى شرح الموطأ ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر 
سنة ١"1ام.‏ 


ه ‏ البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل): صحيح البخاري بحاشية 
السندي ‏ مكتبة زهران» دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة - دون 
تاريخ . ظ ظ 
١‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر): الجامع الصغير في 


أحاديث البشير النذير ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
نين 1 العا امد 


ع 


فقه المذاهب الإسلامية الأربعة 

“ا ابن الهمام (كمال الدين محمد بن عبد الواحد) : شرح فتح القدبر ‏ 
ط القاهرة ‏ مصر ‏ سئنة ١١11١ه.‏ 
ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد): المحلىء تحقيق الأستاذ 
محمد شاكر المطبعة المنيرية ‏ القاهرة ‏ سئة /11"41ه اط ١آ.‏ 

- أبو عبيد (القاسم بن سلام): كتاب الأموال؛ تحقيق وتعليق محمد 
خليل هراس منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر ‏ 
القامرة ‏ سنة 198١ه ‏ 91/6ام. 

٠‏ - أبو يوسف (يعقوب بن ابراهيم): كتاب الخراج ‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبئان ‏ دون تاريخ (ضمن موسوعة 
الخراج) . | 
- البهوري (منصور بن يونس»: كشف القناع عن متن الإقناع ‏ مكتبة 
النصر الحديثة - مصر ‏ دون تاريخ . 

١‏ - الدسوقي (أحمد عرفة): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ د 


إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي ‏ المطبعة الأزهرية المصرية 
مصر ‏ سنة 1:9١ه.‏ 


0 الشاطبي (أبو إسحاق): الموافقات في أصول الشريعة  دار‎ - ١ 
للطباعة والنشر  - بيرواتك لبنان  دون تاريخ.‎ 


4 - الشافعي (محمد بن إدريس): الأم ‏ دار الشعب ‏ القاهرة ‏ سنة 
لام 4تقام. 


- النووي (أبو زكريا محيي الدين بن شرف): المجموع شرح المهذدب ‏ 
المطبعة المنيرية :.مصر ‏ دون تأريخ. 20 


النووي: روضة الطالبين ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ دون تاريخ . 
الفقه الإسلامي الحديث : ٌ 


1 أب زهرة (محمد): الزكاة ‏ كتاب المؤتمر الثاني لمجمع البحوث 
الإسلامية ‏ سنة 186١ه ‏ 1476م القاهرة. 


م 


القرضاوي (يوسف): ة فقه الزكاة - مؤسسة الرسالة بيروت حكقة 
+١‏ 4ه اثمؤام. 


دراسات في الاقتصاد الإسلامي: 

4 عوض (محمد هاشم): النمو العادل في الإسلام ‏ المؤتمر العلمي 
السنوي الثالث عن المنهج الاقتصادي في الإسلام بين الفكر 
والتطبيق ‏ القاهرة - 9/ ١١‏ أبريل سنة 19/1م. 

٠‏ - الكفراوي (عرف): سياسة الإنفاق العام في الإسلام وفي الفكر 
المللي الحديث» دراسة مقارنة ‏ مؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسكندرية ‏ 
سنة 197م. 


المعاجم : ا 
الفيروز آبادي (مجحد الدين): القاموس المحيط ‏ مطبعة السعادة ‏ 
مصر ‏ دون تاريخ . 


المراجع الأجنبية : 
"١7‏ - زيجو عوعر71 ,'أوو/ةا معطا 2 ألم سرمماء267 00" :هه ,5وم مع صسلة © 
٠‏ 7 .1266 ,لاواباع 1 


7 عه ا 660:86 :10007 :711718واط انتء1زمماءك2 نخناطاتة ,قتبامآ 
,1966 


اع 


د. محمد أنس الزرقا 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعرث 
رحمة للعالمين وبعد: 

أظن أن ميزة هذا البحث هي أنه يجمع من منظور التنمية عددًا من 
الأحكام الشرعية المتصلة بالزكاةء ويبين بإيجاز نوعية التأثير امنتظر من 
هذه الأحكام في عملية التنمية بعناصرها الألوفة لدى الاقتصاديين. 

وأهم تحفظ أو اعتراض حول البحث» يتعلق بالنواحي المنهجية» 
فأتحدث عن هذه أولا ثم أذكر بعض الملاحظات المفرقة. | 

يحتاج كل اقتصادي إسلامي إلى ركيزتين؛ فلا بد له من منطلقات 
اقتصادية ولا بد له من منطلقات شرعية» وعندما يتعرض الاقتصادي 
للأحكام الشرعية المتصلة بموضوع دراستهء عليه أن يوازن بينهماء فإذا 
كانت أحكامًا شرعية قطعية أو اجتهادية لا خلاف فيها فعليه أن يأخذها 
كمسلمات في تحليله ودراسته» لكن في الواقع؛ الكثير من الأحكام 
الشرعية ليست قطعية ولا متفقٌ عليهاء بل هي اجتهادية خلافية» وهنا 
يواجه الباحث الاقتصادي صعوبة منهجية وهي كيف يختار بين الآراء 
| نعافة؟ 

والذي أراه هو أن نسلك المنهج التالي عند تعدد الآراء الفقهية ني 
الموضوع الذي يبحثه الاقتصادي غير المتخصص في الشريعة (أي الذي لا 
يمكنه الترجيح فقهيًا بين هذه الآراء) . 

أولاً: هناك حاللات كثيرة يوجد فيها لجمهرر الفقهاء رأي غخددء 


”ممع 


فإذا كان الاقتصادي لا يريد أن يدخل في مسائل الترجيح الفقهية» فعليه 
أن يأخذ براي الجمهور ويبني عليه تحليله. 

أما في الأمور التي 00 ولا يبرز فيها رأي واضح 
0 يفعل أحد أ مرين: 

إما أن إيختار من تلك الآراء رأيًا ويتناوله بالتحليل ويشه القارئ 

إلى أن 1 آراء أخرى . 

؟ رحسو متعوم ف للحا لقي ا 
الضعينة ويضع أمامه تلك الآراء التي تعتمد على حجة قوية ليعتمد 
أحدها في بحثه . 

وقد لنت الباحثة الخريمة رأي و 0 جوهرية في 

نجمهور الفقهاء يولرن بأن سهم في سبيل الله الذي هو من 
مصارفث الزكاة ينصرف 'إلى الجهاد ني سبيل الله واتغفقتت المذاهب 
الأربعة مثلاً أنه لا يجوز الصرف من هذا الببهم حت عل بناء المساجد. 
بل ينبغي أن تبنى من غير أموال الزكاة. 

نموقف جمهوز الفقهاء في هذا ال موضوع واضح وصريح. . أما 
الآراء المخالفة (وقد بينها ذ. القرضاوي في كتابه الفذ فقه الزكاة) فهي 
فردية وقليلة» وضعيفة الحجة. . 

وقد تركت الباحثة رأي اللجمهور وأخذت بخلافهء وتوسعت 
توسمًا كبيرًا في مصرف سهم في سبيل الله. . حتى إنبا رأت أن ينفق 
منه مثلا على البنية الاجتماعية الأساسية التي تبتلع قسمًا كبيرًا من 
ميزانيات التنمية ولا يقتصر نفعها على الفقراء طبعًا بل يشمل الأغنياء 


أيضًا. وأشعر أن هذا التوسع قد خالف الصواب في الوجهتين الشرعية 
والاقتصادية معاء وسأبدا بالاعتبارات الاقتصادية 5 


اعتبارات اقتصادية 
وهل الظروف الحالية التي نواجهها تقتضي ترك رأي الجمهور في هذه 
.1 


المسألة واللجوء إلى الآراء المخالفة الشاذة والضعيفة؟ الجواب باختصار 
هو: لا. 


إن ما نعرفه الآن عن تجربة التدمية بشكل عام يؤكد أن رأي جمهور 
الفقهاء هو بالضبط ما 0 التحليل والنظر الاقتتصادي» وذلك لأن 
تجارب التنمية دلت على أن أحد أكبر المساوئ والآثار الحانبية السلبية 
للتنمية» هو تركز الدخل 00 وبقاء قطاعات كبيرة من السكان لا 
ينالهم من منافع التنمية إلا القليل» وهذا شيء واضح وثابت تي الدؤل 
النامية»ء ويشمل ذلك العالم الإسلامي كله بلا استشناء . 


إن هذه الثغرة التي تحدثها التدمية في توزيع الدخل» إنما تأت 
الزكاة فتداويها لكونها مدفوعات تحويلية موجهة بالدرجة الأولى للفقراء 
النيذاا 
والمحتاجين 


فإذا نحن أخذنا بالرأي الذي يوسم مصرف في سبيل الله. وحولنا 
الموارد من الزكاة إلى التنمية» نكون قد زدنا تلك الثغرة تفاقمًا راتساعاء 
بدل أن نصلحها ونسدها. 


ولتبقى الزكاة تؤدي وظيفتها الرئيسية في سد الخلل الذي لابد وأن يحدث 
خلال عملية التنمية بصورها السائدة اليوم. 


اعتبارات فقهية 


(أ) استشهدت الباحثة على توسعها فى مصرف (سبيل الله) ببعض 
الفقهاء وذكرت أن تمويل رأس امال الاجتماعي الثابت من هذا السهم قد 
فعله الخلفاء الراشدون» ولكني استعرضت ما كتب الدكتور العلامة 
القرضاوي في فقه الزكاة حيث عرض بإسهاب رأي القلة من الفقهاء 


(8) وضحد. . سيف الدين ابراهيم تاج الدين هذه النغرة التي تحدثها التنمية وأهمية 
الزكاة في معالجتهاء رذلك في بحث فيم قدم إلى ندوة دولية عن (السياسات 
المالية وتخطيط السدمية) عقدت في إسلام آباد ني /0/ 5 ... بعنوان (دورر 
الزكاة ني تخصيص لموارد ونحقيق مقي الاسققرار في اتخنيناة إسلامي) 
(بالانجليزية) . 


16 


الذين يوسعون «مصرف سهم في سبيل الله' وبسط حججهم بالتفصيل» 
وم ينقل عن واحد منهم الاحتجاج بأن أحدًا من الخلفاء الراشدين قد 
فعل هذاء وما أخذ بهذا التوسع مذهب من المذاهب. فإن كان لدى 
الباحثة الكريمة أدلة محددة عل أقعال الخلفغاء الراشدين ا الشان 
وحديثية معتبرة؛ بل أن هناك من تصرفات الخلفاء 0 على 
عكس ما تذهب إليه الباحثة» إذ إنه حتى الإنفاق من سهم في سبيل الله 
على الجحهاد في العهد الراشد كان مصزوفًا للغزاة الذين ليسوا مدونين في 
الديوان» أي الذين ليس لهم مرتبات ثابتة من بيت امال فميزانية الدولة 
كانت تغطي نفقات الجهاد من غير الزكاة ولو كانت نفقات 6 تمرل 
من الزكاة لما بقي من الزكاة الكثير'. 

(ب) الفخر الرازي: استشهدت الدكتورة مشهور أَنِضًا بالفخر 
الرازي على القول بتوسيع مصرف في سبيل الله ليشمل الإنفاق على رأس 
المال الاجتماعي كاجسور والترع. . . إلخ, 

و أرَ في تفسير الفخر الرازي لآية مصارف الزكاة مبررًا 
للاستشهادء إذ إنه ذكر رأي المضبيقين كما ذكر رأي:الموسعين» دون أن 
ا أو يعترض عليه» وليس.فني روايته عن هؤلاء ما يشعر بأنه يرى 

رأهم» بل إن المتأمل في تتمة' كلام الرازي حول التمييز بين مصارف 
الزكاة ومصارف الصدقات المطلقة ليشعر بأن رادي لا يذهب مذهب 
ا موسعين . 

قول أبي وس نقلت الباحثة قول أبي يوسف في الخراج بأن من 
مصارف الزكاة «سهم في إصلاح طرق المسلمين» ورأت أنه يقصد به 

سهم ابن السبيل لكن المتأمل في عبارة أبي يوسف يجزم بأنه يقصد سهم 
را وهذا أوفق لما ذهبت إليه د. ٠‏ مشهور من توسيع مصرف 
هذا السهم . 

لكن الأمر 0 في هذا الراق لأىيوسف ماعب الإمام 
أبي حنيقة رحمهما الله أنه لم يرد له أي ذكر في أي من المراجع المشهورة 
والمعتمدة للمذهب الحنفي كحاشية ابن عابدين ا وشروحها 
والمبسوط». ولا تنسب هذه المراجع لأحد من كبار رجال المذهب مثل هذا 


كمع 


الرأي» مع أن هذه المراجع نفسها شديدة العناية بتدوين ااختلاف الرأي 
إن وجد بين أبي حنيفة وصاحبيه . 


ثم أرشدني أخ كريم إلى شرح كتاب الخراج السمى فتح الرتاج 
للرحبي حيث يصرح مؤلفه بأن القول المذكور ني كتاب الخراج. كان 
رأيًا لأبي يوسف ثم رجع عنه ولهذا لم تذكره كتب المذهب. 


- 5 


والنتيجة التى أريد أن أخلص إليها هي أنني لا أرى فيما قدمته 
الدكتورة مشهور حجججا عقلية اقتصادية أو نقلية أو فقهية مقنعة تبرر 
الخروج عن رأي جمهور الفقهاء الذين لم يقبلوا بتوسيع مصرف في سبيل 
الله إلى الحد الذي تندفع إليه الباحثة . 

والحق أننا لو ذهبنا إلى ما ذهبت إليه د. مشهور من توسيع 
مصارف الزكاة لتشمل الإنفاق على جميع المنشآت والمؤسسات الاستثمارية 
اللازمة لتقوية الأمّة الإسلامية» ورأس الال الاجتاعي الثابت. . 
والصناعات الحربية والعسكرية عمومّاء ومراكز البحوث العلمية ومراكز 
التدريب» وأمثال ذلك مما ذكرته في بحثهاء إننا لو ذهبنا معها هذا 
المذهب لمحونا الخط الشرعي الفاصل بين مصارف الزكاة ومصارف بيت 
المال العأم» ولانعدمت كذلك الثمرة العملية من إيراد مصارف الزكاة في 
القرآن العظيم بصيغة الحصر (إِنَّمَا ألصَّدَكَتٌ إِلْمْفَرَله . . . © [سررة 
التوبة: ]٠١‏ ما دمنا نفسرها على نحو يشمل كل شيء. 
ملاحظات متفرقة 

تقول الباحثة» إن التطبيق الأمين. للزكاة سوف ينقل المجتمعات 
الإسلامية إلى مصاف أكثر المجتمعات تقدمًا وحضارة» والح أنني لا 
أستريح لهذه العبارة لأن الشريعة لم تأت بالزكاة فقطء ولكنها أنت بنظام 
اقتصادي اجتماعي شامل لوصلاح الإنسان والارتقاء به. فهل يصح لنا 
أن تنسب لزع واحد من نظام الشريعة المقدرة على إصلاح كل شيء؟ 

هناك أيضًا بعض. الإحالات الفقهية التي شعرت أنها ليست دقيقة 
بالقدر الكافي فأحيانًا تذكر الباحثة الكريمة رأي مذهب واحدء ولا تذكر 


لامع 


أن المذاهب الأخرى على خلاف هذا الرأي. . مما يمعل القارئ العادي 
يظن أنه رأي نقهي عام مسلم به. 

رناية لسولت الأكمانية تن الضف هنف عهن القرلات 
التى فيها شيء من الحماس أكثر مما ينبغي» فما الدليل مثلاً على أن 


مضاعف الزكاة يقوم عل أساس الآية الكريمة مقَثَلُ لذن فاو 
وله في سبل ألو حَنَةَ كدت ع امون سَبْعٌ سَنَابلَ في كل سج ا 2 


1 و 9-0-3 نيت لبن 2 ل ره هاا 
ألا ان عه وإن كان ثمة تحليل اقتصادي معين يسند هذا القول فإن 
الباحثة قد ضئت به علينا . 


مزايا 1 البحث 

فازية 000 هي أنه 
يقدم للاتتصادي المعني بالتنمية مجموعة من الأحكام الأساسية للزكاة 
منسقة وفق تأثيراتها التنموية المتوقعة» والببحث يبرز أيضًا عددًا من 
التأثيرات الاقتصادية المهمة للزكاة على الاستهلاك وعلى تشغيل الموارد 
الاتتصادية وعدم حبسها والتربص عها. 

كما نوهت الباحثة بحق بالمزية الكبيرة لتحاشى الزكاة للآثار السلبية 
في الحوافزء وهي آثار موجودة في الغرائب الوضعية. 

فجزى ألله الباحئة خيرًا على جهدها الطيب» وإننا لنتوقع منها 


4خ 


تقرير ندوة إسهام الفكر الإسلامي في 


لقد بحدلت الندوة ثلاثة موضوعات على النحى التالي : 


الموضوع الأول: تدريس الاقتصاد الإسلامي 
الغلاثاء 7/58 ١948/94/5 .١5+5/1١‏ خصص المؤتمر جلستين لهذا 
وقد صارت أعمال بحث هذا الموضوع على النحو الل 
الجلسة الأولى: عقدت الجلسة الأولى صباح الثلاثاء عند الساعة 
الحادية عشرة والنصف برئاسة الأستاذ الدكتور/ سلطان أبو علي وزير 
الاتتصاد السابق وأستاذ الاقتصاد بتجارة الزقازيق. وكان مقرر الجلسة هر 
الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر الأستاذ المساعد بكلية التجارة ‏ جامعة 
الأزهر. . 
عرض في هذه الجلسة بحث الدكتور/ رفعت السيد العرضي أستاذ 
الاتتصاد المساعد بكلية التجارة. جامعة الأزهرء وموضوع البحث هو: 
ذكر الباحث أنه قسم بحثه إلى قسمين» قسم للمرتكزات وقسم 
لاقتراح عناصبر في بعض المقررات الدراسية. في القسم الأول بحث 
ثلاثة موضوعات في ثلاثة مباحث هي: بين علم الفقه وعلم الاقتصاد 
الإسلامي؛ والثبات والتطور وطبيعتهما في علم الفقه وعلم الاقتصاد 
الإسلامي وعلم الاقتصاد الرضعي» والاقتصاد الإسلامي بديل للاقتصاد 
6.4 


أما القسم الثاني فد ذكر الباحث أنه خصصه لعرض عناصر في 
مقررات دراسية فى الاتتصاد الإسلامي» وعرض عناصر للمقررات 
التالية : 

الاقتصاد الحزئي » والاقتصاد الكل والتاريخ الاقتصادي» وتاريخ 
الفذكر الاقتصادي» والنظام الماللي الإسلامى واقتصادياته , ' 

وبعد انتهاء الباحث من عرض بحثه قدم الأستاذ الدكتور/ جمال 
عطية تعليقه» ثم عرض الأستاذ الدكتور/ نجاة الله صديقي تعليقه. 

واشترك في متاقشة البحث والتعقيبيين عدد كبير من الحاضرين» 
وال موضوعات التي استحوذت على مناقشة واسعة هي ٠.‏ : العلاقة بين الغه 
والاقتصاد الإسلامي؛ وبعض, ا التي اقترحت» وكذا عناصر في 

اغقررات الدراسية التي اقترحها. 

وأقيث. اعمال الجلسة عند الساغة 'الزالحدة ظهنا: 

الحلسة الثانية: عقدت الخلسة الثانية مساء اليرم نفسه عند الساعة 
السادسة مساء برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد عمر زبير الأستاذ بجامعة 
الملك عبد العزيز وكان مقرر الجلسة الأستاذ الدكتور/ أبو بكر متولي 
الأستاذ بجامعة حلوان. وعرض في هذه الخلسة بحثان» الأول 
للدكتور/ منور إقيال ومو ضوعه دراسة مقارنة منامج تدريس الاقتصاد 
الإسلامي» والثاني للدكتور/ محمد فهيم خان وموضوعه كيفية تدريس 
الاقتصاد ري من انين ا 
الإسلامي را مقارنة ةا د. ملور 0 ونظرًا الى عدم مكله 

بن التضون قدمها ندل معدانه محمد علي القري . 

وقد تناول البحث في مقدمته أن الاقتصاد الإسلامي أصبح علمًا 
يدرس ويكتسب نضجًا بشكل سريع وأصبحت لَه برامج خاصة في 
ام الاي منها ما هو جزئي ومنها ما يخص مرحلة 
البكالوريوس وأخرى في الدراسات العليا. ثم ناقفشت أهداف هذه 
البرامج؛ ووصفت المشكلة بأن تعليم الاقتصاد في جامعات البلاد 
الإسلامية يسير طبمًا لما هو متبع في البلاد الغربية. كما أن الفصل بين 
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التعليم الديني والتعليم الوضعي واضح ني أغلب الدول الإسلامية. 
وهذا الفصل يمثل مشكلة لتعليم الاقتصاد الإسلامي الذي يجب أن 
تشتمل براجمه عإ لى علوم شرعية ولغة عربية بالإضافة إلى الاقتصاد الذي 
يجب أن يعالج بحرص من معطياته الغربية. 


بدأ بدأ فى عرض برامج تعليم الاقتصاد الإسلامي بشيء من 
0-0 كال أولا برنامج جامعة البنجاب في الباكستان كبرنامج بدائي 
ثم قارن أربعة برامج لمرحلة البكالوريوس في أربع جامعات هي : الجامعة 
الإسلامية في إسلام أباد بالباكستان والجامعة الإسلامية في الملايو وجامعة 
الإمام محمد بالرياض وجامعة الإمام الصادق هران وقد عقب عليها 
أ. د عبد الرحمن يسري. 


وقد تناول المناقشون هذا البحث من جوانب متعددة فتاقشوا 
موضوع المواد أو القرارات الشرعية ونسبتها بالنسبة للمواد الاقتصادية 
والتكميلية وانتهت أعمال البحث الأول عند الساعة السابعة والثلث» 
حيث رفعت الجخلسة لصلةة المغرب» ثم عادت للانعقاد عند الساعة 
السابعة وأربعين دقيقة وبدأت أعمال البحث الثاني عن كيفية تدريس 
الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي. 


وقدم البحث محتويات البرامج ل تفصير لى وعند كثير من النقاط 
كان يضع المفاهيم. والتحفظات 00 رأي الإسلام 'فيها وكيفية 
معالجتها عند التدريس وطريقة وضعها في المعالحة ذاتها. 

وقد علق على هذا البحث د. محمد عدينات وتناول بعض االمعلقين 


على نظرية الاستهلاك وكذلك عل ضرورة التدظير واستخدام الدماذج 
الررافية قن هذا الجال» 


رضى كثير من الاقتصاديين الغربيين عنها فلماذا التمسك بالسير على 
نسقها في معالجحة الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي. وكان رأي أكثر 
من واحد من المعلقين على أن الاقتصاد الجزئي ومفاهيمه مبني على قيم 
وسلوك ليست بالضرورة في مجملها ما يخدم التنظيم. السليم في مجال 
الاستهلاك الإسلامي. . 


لكك 


وقد انتهت أعمال الخلسة عند الساعة التاسعة والنصف من مساء 
اليوم نفسه. 


الموضوع الثاني: المصارف الإسلامية 

صباح الأربعاء 4١4/1١/75‏ اه 1988/9/17م. برئاسة الأستاذ الدكتور/ 
الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف السابق والأستاذ بجامعة الأزهرء وكان 
مقرر اللجنة هو الدكتور/ رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد المساعد بتجارة 
الأزهر. 

بدأت أعمال الجلسة في موعدها وهو الساعة الثامئة والنصف 
صباحًا واستمرت الخلسة منعقلة حتى الساعة الثانية بعد الظهر» وسارت 
أعمالها على النحو الأتي : 

البحث الأول: عرض البحث الأول الدكتور/ سامي حسن حمود 
هدير مركز البحوث والاستشارات الالية الإسلامية ‏ عمان ‏ الأردن. 
وموضوع البحث» صيغ التمويل الإسلامي. وعرض الباحث الموضوعات 
التالية : صيغ التمويل الإسلامي بين الماضي والحاضر» وفي هذا الصدد 
المنتهية بالتمليك» والتمويل بطريق الإجارة النحولة إلى بيع» والتمويل 
بالمرابحة للآمر بالشراءء» والتمويل بطريق السَلم. 

ثم عرض الباحث بعد ذلك لصيغ أخرى اعتبرها ملائمة لتكوين 
سوق رأس الال الإسلامي واقترح في هذا الصدد الصيغ الآنية: سندات 
اللقارضة» والأسهم غير المصوتة» وسندات الخزينة المخصصة للاستثمار 
الإسلامي وعرض في ذلك صيغتين: الصيغة البديلة لأذونات الخزينة 
والصيغة البديلة لسندات التنمية. 


الإسلامي بالسودان تعليقه أما تعليق الدكتور/ محمد الحبيب الجراية فلم 
وقد فتتح باب المناقشة وتركزت أغلبية المناقشة حول الصيغ التي 
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اقترحها الباحث واعتبرها ملائمة لسوق زأمن المال ؛ الإسلامي وكان 
التحفظ واضحًا بالنسية للأسهم غير المصوتةء وأيضًا بالنسبة لسندات 
الخزينة المخصصة للاستثمار الإسلامي وما إذا كانت بيع منافع أ و بيعم 
إيراد مستقبل . 


انتهت أعمال الجلسة فيما يتعلق بالبحث الأول عند الساعة التاسعة 
وأربعين دقيقة . 


البحث الثاني: عرض البحث الثاني الدكتور/ عابدين سلامة ببنك 
نيصل الإسلامي بالسودان وموضوع الحكف: واقع التمويل بالمشاركة في 
البئنوك الإسلامية العاملة بالسودان. والبحث دراسة تطبيقية من خلال 
المعلومات الإحصائية التي جمعت عن خمسة بنوك إسلامية سودانية. وأشار 
الناحث إل أن دراسته استهدفت جمع بيانات عن ستة بنوك إلا أن أحد 
هذه البنوك لم يعطٍ بيانات عن نشاطه في مجال البحث. 

وقد أشار الباحث إلى أن دراسته خاصة بعام 405١ه‏ كما أشار إلى 
الصعوبات التي واجهته لتردد البنزك في توفير البيانات التي طلبها. 
وأيضًا إلى صعوبة أخرى تمثلت في عدم تعبئة استمارات البحث بالصورة 
التي طلبها. 

ثم ذكر الباحث بعض نتائج دراسته ومنها: تناقص التمويل 
بالمشاركة مع زيادة المرابحة. وأرجع الباحث ذلك إلى أسباب منها: 
تناقص التمويل بالمشاركة مع زيادة المرابحة. وأزجع الباحث ذلك إلى 
أسباب منها: عوامل خارجية تحيط بصيغة التمويل بالمشاركة؛ وقصور 
الجهاز الإداري والتعقيدات القانونية والإدارر ية. 


واقترح الباحث ضرورة ترقية اجهاز الإداري وذلك لسهيل 
عمليات المشاركة . 


بعد ذلك عرض الدكتور/ رفيق المصري ‏ بمركز أبحاث الاقتصاد 
بجدة تقريره» وتلاه في ذلك عرض تقرير الدكتورة/ فائقة الرفاعي بالبنك 
المركزي المصري بالقاهرة . 
بعد ذلك فتح باب المناقشة. وكان جزءٌ من المناقشة منصرفًا إلى 
شرعية الصيغ وهو ما اعتبره الباحث ليس داخلا في مهمته البحنية التي 
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قام ببا. أما الجزء الرئيسي من المناقشة فإنه كان عن إمكانية الحصول على 
نتائج إحصائية ذات معنى من هذه الدراسة. مع أن الحاضرين اتفقوا على 
أهمية هذا الأسلوب التطبيقي لدراسة المؤسسات الالية والاقتصادية 
الإسلامية. كما قدروا للباحث محاولته في هذا المجال. 
وانتهت أعمال البحث الثاني عند الساعة الحادية عشرة وأربعين 
دقيقة) ثم رفعت الجلسة للاستراحة وعادت للانعقاد عند الساعة الثانية 
البحث الثالك: عرض الدكتور/ جمال عطية بالمعيهد العالمي. للفكر 
الإسلامي بواشنطن بحثه وعنوانه: تقويم مسيرة البنوك الإسلامية. 
بدأ الباحث حديثه بالإشارة إلى أنه ييدف في هذا البحث إلى تقديم 
اقتراحات بشأن موضوعه» وقدم في هذا الصدد الاقتراحات التالية: )١(‏ 
اقتراحات ببدف حماية الفكرة التى قامت عليها البنوك الإسلامية» (؟) ‏ 
اققتزاحاك: بلاق خابة ضغان الماهيق: (©) + اقعرائجات دف انه 
المودعين»؛  )5(‏ اقتراحات ببدف حماية البنوك.  )0(‏ اقتراحات سبدف 
تحقيق المصلحة الإسلامية العامة»  )5(‏ اقتراحات عامة. 
وبعد ذلك عرض الدكترر/ منذر قحف بالبنك الإسلامي للتسمية 
بجدة تقريرهءٍ 17 تلاه الدكتور/ حاتم القرنشاوي الأستاذ بجامعة الأزهر 
١‏ واكك لكي من الاستماع إلى البحث والتعقيبين دارت مناقشة 
استمرت حولى الساعة والثلث. واتسمت المناقشة أحيانًا بالعمق وم يكن 
هذا عن البحث وإنما انصب الأمر على البنوك الإسلامية ذاتها بُكل ما 
لها وما عليها واشترك في المناقشة عدد كبير من المحاضرين. وأبرز ما 
يمكن 'تسجيله عن هله المناقشة الآتي. 
هناك اتفاق بين الحاضرين على أهمية ما قاله الباحث وذلك لعلمه 
ولخبرته العملية الطويلة في مجال البنوك. الإسلامية. 


- ضرورة حدوث وقفة ة جادة مع البنوك الإسلامية وذلك لترشيد 
هذه التجربة من تجارب التطبيق الإسلامي ولا دان نحدث هذا قريبًا 
قبل أن يفوت الأوان. 


: 


اختص موضوع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بمناقشات 
واسعة بل كانت في مرات كثيرة صريحة وكان الرأي الغالب هو ضرورة 
وجود هيئة عامة للرقابة الشرعية لا يكون للبنوك دور في تعبين أعضائها 
ولا في مخصصاتهم المالية. ١,‏ 


ا موضوع الثالث: التنمية من منظور إسلامي 
في مجال دراسة التنمية في البلدان الإسلامية ناقشت الندوة سبعة 
مناقشتها: 
١‏ - استعراض الكتابات المعاصرة في التنمية 


د. محمد على القري من كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز 
بجدة 


 "‏ المنهج الإسلامي في التدمية 

د. يوسف ابراهيم يوسفء كلية الشريعة جامعة قطر ونوقش 
البحثان في الجلسة الرابعة. 

 "‏ التنمية من منظور إسلامي 

د. محمد عمر شبرا مستشار مؤسسة النقد العربي السعودي 

الأخلاق والتنمية 

د. سلطان أبو علي الأستاذ بكلية التجارة جامعة الزقازين ووزير 
الاقتصاد المصري الأسبق. | 

ه ‏ الاستقرار والنمو في اقتصاد إسلامي مفتوح. 


والذي أعده د. عباس ميراحور ود. إقبال زايدي الخبيران 
بصندوق النقد الدولي بواشنطن.. ونوقشت هذه الأبحاث في الجلسة 
الخامسة . 1 


5 - نظرة الإسلام الى الديون: الخارجية وأثرها في الدول النامية 


وقدمه د. عبد الحميد خرابشة من قسم الاتتصاد والإحصاء 
بالجامعة الأردنية 


نحن 


- الزكاة وتمويل التنمية 

وقدمته د. نعمت مشهور من كلية تجارة الأزهر بنات 

ونوقش البحثان في الجلسة السادسة. 

وقد روعي في ترتيب عرض الأبحاث ومناقشتها أن تبدأ من 
دراسة تتعرض لا كُتب في الموضوع ثم تنتقل لاستعراض الكليات المتعلقة 
بالمنهج وتعالج بعد ذلك جوانب بذاتها مرتبطة بقضية التنمية. 

وقد رأس الجلسة الرابعة التي نوقش فيها البحثان الأول والثاني د. 
جمال عطية وكان مقررها د. منذر قحف وبدأت الجلسة بتقديم بحث د. 
القري الذي عرض فيه الباحث للأفكار الرئيسية التي وردت في 5١‏ بحنًا 
في الموضوع مستخدمًا أسلوبًا يقوم على تقسيم الاستعراض إلى أبواب 
متعددة تغطى في مجملها الهيكل الأساسي للموضوع ثم أورد في النهاية 
المعلومات الببليوغرافية عن الأبحاث التي تم استعراضها. 

وقد قام بالتعقيب على البحث 0 لحسن الداودي من جامعة فاس 
بالمغرب. 

وفتح بعد ذلك باب المناقشة التي ساهم فيها عدد من المشاركين في 
الندوة ولعل أبرز ما أثاروه كان الخلط بين التبعية والتخلف والحاجة إلى 
مزيد من العدن والواقعية 2 عن التنمية من منظور 
0 بالشريعة معيارا للتنمية؟ 0 الحياة الطيبة تختلف 

عن الرخ خاء المادي؛ 5 كما اتاو بعض العقبين | إلى غياب افر الانتقادية 

وانحة نتقلت الندوة بعد ذلك إلى مناقشة بحث د. يوسف ابراهيم 
يوسف والذي يدور حول المنهج الإسلامي في التنمية وبدأ فيه بمناقشة 
التنمية في الإسلام وانتقل إلى تحديد مقومات المنهج القادر على تحقيق 
التنمية ومدى توافرها في المنامج المطبقة في العالم الإسلامى وخلص من 
استعراضه إلى الحماجة إلى منهج إسلامي تتمثل خطواته في إعلان ولاء 
المجتمع لله تعالى وبناء الإنسان على قيم الإسلام وتحقيق التكامل 
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الاتتصادي بين الشعوب الإسلامية وإحياء تنظيم الإسلام لملكية الموارد 
وتوجيه الإنتاج للوفاء بحد الكفاية لكل إنسان. 

وقام بالتعقيب على البحث د. عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد 
بجامعة القاهرة . 


أما في الجلسة الخامسة والتي رأسها أ. د حسن عباس زكي وكان 
مقررها أ. د حاتم القرنشاوي فقد ناقشت الندوة ثلاثة أببحاث أولها قدمه 
د. عمر شبرا وقدم فيه معالم استراتيجية للتنمية من منظور إسلامي وقد 
بدأ بحثه بإثارة التساؤلات الرئيسية التي تواجه الدارس في هذا الموضوع 
وثنى بعرض لفشل الاستراتيجيات المستوردة في تحقيق التنمية في بلدان 
العالم الإسلامي وانتقل بعد ذلك لعرض العناصر الرئيسية للاستراتيجية 
الإسلامية كما يراها والتي تبدأ أول ما تبدأ من العنصر البشري وانتقل 
إل النقطة الثانية والتي تدور حول تخفيض التركز في الملكيات وآثاره 
وخلص من ذلك إلى لى إعادة هيكل الاقتصاد التي تتطلب تطويرًا في نمط 
اسحياأة ليتماشى مع مقاصد الشريعة وأهدافها ووضع ضوابط للونفاق 
الحكومي المسؤول وسياسة الاستثمار والإنتاج والزراعة والإصلاحات في 
القطاع الريني وعلاتة العاملين بأجر بأصحاب المشروعات التي تحقق 
اكتفاءهم وانتهى بعرض لدور النظام ال مالي ونوعية التخطيط اللازم لتنفيذ 
تلك الاستراتيجية . 


ار د عبد الهادي النجار عميد كلية الحقوق 


أعقب اق مثائدة طوبلة سام ها عد من التحدين ينك 
تلخيص أهم ما أثاروه ه في -حدود تدخل الدولة والدور المطلوب منها 
وعن.احتمالات نجاح الاتجاه لتشجيع الصئاعات الصغيرة والأنشطة 
الحرفية وصغار المنتجين الزراعيين رمصادر مويل تلك الأنشطة ومدى ما 
تحتاجه من بنية أساسية كشرط مسبق لنجاحها. 

وانتقلت الندوة بعد ذلك لمناقشة بحث أ. د سلطان أبو علي حول 
الأخلاق والتنمية والذي بدأه بعرض الطبيعة المركبة لعملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ودور القيم الأخلاقية السائدة في تشجيع التنمية 


/اع 


أو إعاتتها وانتقل بعد ذلك لتعريف مَاهِية علم الأخلاق وغايته ومناقشة 
مذاهب علم الأخلاق وهي السعادة الشخصية والسعادة العامة. ثم قام 
باستعراض الفضائل وهي الصدق والشجاعة والعفة والاعتدال و العدل 
والاعتماد على النفس والطاعة والانتفاع بالزمن والتعاون. 


وانتقل بعد ذلك إلى بيان موجز عن أهم محددات التنمية ثم عرض 
للترابط بينها وبين الأخلاق. 

وقد عقب أ. د عمر زبير على اللببحث 

كما تل بعد ذلك د. حمال عطية تعقيب د. عبد الفتاح بركة على 
بحث الأخلاق والتنمية (والذي تحفظ فيه على مقولة ضرورة رأس امال 
كشرط لإحداث التنمية الاقتصادية ومدى اللحاجة للاعتماد على الخارج في 
هذا الشأن وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة مفهوم رأس امال البشري وكيف 
أن هذا التعبير يعرض بأن الإنسان في خدمة الاقتصاد. وتحدث بعد 
ذلك عن نظرة الاقتصاديين إلى ١‏ الأخلاق وهل عن لبي عامة يطلعة أم أنها 
قيم نسبية (نفعية) وتحفظ كذلك على اتجاه استعمال الأخلاق في -خدمة 
الاقتصاد حيث قد يعني هذا التركيز على بعض القيم وإهمال البعض 
ار 1 أعلى من 
شأنها الإسلام كقيم مطلقة مستقرة يُضحى من أجلها بالأغراض المادية 
والدنيوية. وانتهى في تعقيبه 3 ضرورة عدم 0 
الأخلاقي سواء في منطلقاتها الأولى أو في غاياتما الأخيرة أو في وسائل 
ان ار ام ا 0 أخلاقية » 
كما ينبغي أن يكونء» لا أن تكون النظرة إلى الأخلاق نظرة اقتصادية) . 

وقدم بعد ذلك د. إقبال زايدي بحثه عن الاستقرار والنمو في 
اقتصاد إسلامي مفتوح والذي عرض فيه لدور السياسة النقدية في تحقيق 
الاستقرار في المجتمعات التي تتبنى النظام المالي الإسلامي وكيف أن 
مناقشة هذا الدور قد تمت عادة في إطار افتراض اتتصاد مغلق ومن ثم 
فهو يحاول مناقشة سؤالي الاستقرار في التدمية في اقتصاد مفتوح تقوم 
ا وشقع 0 
بتطوير نموذج توازن كلي مبسط ليبين كيف أن السياسة امالية يمكن أن 
تؤثر على العائد على الأصول المالية والأصول الحقيقية ومن ثم تؤثر في 
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الاستثمار والناتج وميزان المدفوعات. 

وقد عقب على هذا البحث د. مدحت حسنين. 

وركزت المناقشات العامة التي بدأت بعد ذلك على موضوع 
الأخلاق والتنمية حيث اتجهت الآراء إلى إبراز أن علم الاقتصاد هو علم 
محمل بالقيم وليس محايدًا بالنسبة لها وعن تفاعل القيم مع الماخرات 
المادية وعما إذا كان هناك تعبير كمي للقيم وعن 00 التغرقة بين 
الأخلاق الملزمة قضائيًا و الأخلاق الملزمة اجتماعيًا وأههمية التركيز على 
ذلك وكيف أن ما يسمى بالعلاقة الجدلية بين الأخلاق والبيئة المادية 
تحدث فقط في حالة غياب الأخلاق وتمكن المفاهيم النفعية والمادية ومن 
لم فإن الهدف يجب أن يكون في إطار مجتمع إسلامي وسلوك اجتماعي 
إسادمي” 

رأس الجلسة السادسة الدكتور/ أحمد أبو المجد وزير الإعلام الأسبن 
والأستاذ يحقوق القاهرة وكان المقرر هو الدكتور/ عابدين سلامة وقدم 
الدكتور/ عبد الحميد خرابشة بحثه حول نظرة الإسلام للديون الخارجية 
وأثرها في الدول النامية وقد استعرض البحث الديون الخارجية لثلاث 
وثلاثين دولة إسلامية واحتوت ورقته على العديد من الحلول لشكلة 
الديون الخارجية والتي يمكن أن تتفق مع الشرع الإسلامي. 

وقد عقب على هذا البحث الأستاذ الدكتور/ أحمد الصفتي الذي 
أوضح أنه لم يفهم من البحث ما هي نظرة لسلدم للليوة؛ حارج وأن 
الباحث لم يراع الدقة في اختيار العنوان. وأرجع سيادته مشكلة الديون 
الخارجية للصدمة البترولية التي نتج منها تصحيح سريع لأسعار منتجات 
الدول الصناعية ومن ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج للدول النامية وعدم 
مقدرة هذه الدول في مواجهة هذه الضدمة ويعتقد كذلك أن المشكلة 
يمكن أن ترجع إلى عدم اتباع أوامر الله عز وجل في عدم الانتهاء عن 
الربا وني عدم دفع حمس الركاز والذي يقدر بالنسبة للدول النفطية 0 
الفترة من 4 وحتى 87 بحوالى 6١١‏ مليار دولار والتي كانت كافية 
لإحداث غمهضة اقتصادية حقيقية في البلدان المسلمة غير المنتجة للبترول» 
ركان كه أن تمنع الكساد الذي حدث في الدول الصناعية ونتج منه 
ضعف حاد في الطلب على البترول. 
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وبعد ذلك دارت مناقشات من بعض الحاضرين وتركزت في أن 
الباحث لم يبرز نظرة الإسلام بصورة واضحة في موضوع الاقتراض 
الخارجي وكذلك أنه لم يبرز دور مؤسسات التمويل الإسلامية. ٠‏ ثم رفعت 
الجلسة لصلاة المغرب الساعة السابعة والثلث ثم عادت للاجتماع الساعة 
السابعة وأربعين دقيقة وواصلت مناقشة الموضوع حتى الساعة الثامنة 
زالنصف: بعد ذلك قدمت الدكثورة نعمت مشهور بحنًا عن الزكاة 
وتمويل التنمية وقد ركزت الباحئة في إعطاء دور كبير وهام للزكاة في 
تمويل التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توسيع الصرف من مصرف في 
سبيل الله . 

رلدلنن فل الع 11نم انها الدكتور/ محمد أنس الزرقا 
والأستاذ الدكتور/ حسن الشاذلي. 


َه أورد الأستاذ الدكتور/ حسن الشائذلٍ الحجج التي ترى عدم 
التوسع في هذا الباب وأن هناك بعض الموارد الأخرى التي يمكن أن 
0 الدول الإسلامية كالخراج والضرائب عند الضرورة القصوى . 

ثم دارت 0 وقد أوضح أحد المناكشين أن 
الفقه الإسلامي في مكة قد أ لمن بات ا سي الا رك اليه أن 
الزكاة يمكن أن تعطى للحرفيين والقادرين على كسب في شكل معدات 
أو في شكل خدمات تعود عليهم بالنفع» وأوضح أحد المناقشين أن 
التوسع في باب في سبيل الله يكون فقط في نشر الدعوة الإسلامية وأنه 
طالما كان هناك حق في المال سوى الزكاة فيمكن للدولة عند الحاجة أن 
تلجأ إلى أسلوب آخر للتمويل. 


كن نذا تن 


لي (ه 


ثالث عشر: 


توصيات ندوة إسهام الفكر الإسلامي في 
الاقتصاد المحخاصر 


تتقدم الندوة بجزيل الشكر ووافر التقدير للأزهر الشريف وجامعة 
الأزهز ومركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية 
الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي عل جهودهم الخيرة التي 
أسفرت عن عقد هذه الندوة العلمية المباركة التي تعتبر من المعالم العلمية 
المتميزة في مسيرة الاقتصاد الإسلامي . 


وتوصي الندوة بما يليٍ: 


أولاً: فى مجال التدريس والبحوثك 
١‏ بوجوب قيام تنسيق وتعاون بين مراكز ومعاهد بحوث 
الاقتصاد الإسلامي وعد اجتماعات دورية بين مسؤولي هذه المؤسسات . 
؟ بأن تقوم كل مؤسسة عاملة ني مجال الاقتصاد الإسلامي 
بإصدار نشرة دورية تتضمن.الأنشطة البحثية والتطبيقية التي تمت وكذلك 
المخطط لهاء وتأمل الندوة أن تقوم إحدى هله المئؤسسات بإصدار نشرةٌ 
موحدة دورية جامعة تتضمن ما سبق . 
إدخال مقرر دراسي أو أكثر في الاقتصاد الإسلامي ضمن 
مقررات كليات الاقتصاد بجامعات الدول الإسلامية على مستوى الدراسة 
الجامعية الأول . 
التنسيق بين الأقسام العلمية في الجامعات التي تقوم بتدريس 
مقرر دراسي أو أكثر في الاقتصاد الإسلامي . 


امه 


- تشجيع تأليف كتب جامعية نموذجية في الاقتصاد الإسلامي 
55 في المقررات الآتية : 

الاقتصاد الجزئي 

الاقتصاد الكل 

6 تاريخ الفكر الاقتصادي 

5 التاريخ الاقتصادي 

النقود والمصارف 

مع الاستفادة من اللجهود التي سبقت من المؤسسات المختلفة العاملة 
في هذا الحقل. ويمكن تنفيذ ذلك بعرض مشروعات هذه الكتب عل 
الشخصيات والهيئات الخيرية الإسلامية . 

١‏ - توصي الندوة أسائذة الاقتصاد المسلمين أن يوجهوا طاقتهم 
العلمية إلى تطوير العلوم الاقتصادية التي يقرمون بتدريسها في اتجاه بيان 
المنظور الإسلامي في دراسة مقارنة محل محل الدراسات الأحادية النظرة 
والمتجاهلة للنكر الإسلامي المعاصر. 

- مناشدة المؤسسات العلمية والخيرية أن توجه جزءً! من ميزانيتها 
المخصصة للمنح الدراسية ‏ في الدراسات العليا - في مجال الاقتصاد 
الإسلامي, وكذلك الدعم المالي لرسائل الماجستير والدكتوراة التي هي 
قيد الإعدادء وذلك سعيًا لتطوير.النظرية الاقتصادية الإسلامية من جهة» . 
وسعيًا لتكؤين الأطر والكوادر والكفايات العلمية الاقتصادية من جهة 
أخرى . 

6 - مناشدة مراكز البحوث من أجل إعداد قوائم بموضوعات 
تفصيلية ذات أهمية للبحث في الاقتصاد الإسلامي لتشجيع طلاب 
الدراسات العليا والباحثين والندوات المتخصضة لتغطيتها وفي هذا الصدد 
تطرح الندوة على سبيل امثال الموضوعات التالية: 

+ القوة الوزقية. دن منظور الشريفة الإسلامنة: 

حكم الضرائب في الشريعة الإسلامية. 

- مقومات قيام سوق إسلامية مشتركة . 

- مجرة الأدمغة أو العقول من البلدان الإسلامية وانعكاسها على 
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اقتصاديات الدول الإسلامية . 
- آثار تغير القوة الشرائية للنقود في أساس الديون من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية. 
استكمال بحث الديون الخارجية والبدائل الإسلامية التطبيقية لها. 
إجراء بحث عن العمالة الإسلامية في أسو اق العمل المختلفة . 


ثانها: فى بجال البنوك والمؤسسات الالية الإسلامية 

5 ستاشيدة المسسارقة والؤشسات: الالية أن تقعاون عل اإلكناء 
معاهد علمية وتدريبية مختصة بالعلوم المصرفية اعلابنا وأذ تتبن 
التربوية وأن ؛ تشترط عل العاملين فيها الانتحاق ع الدوررات 0 
مستوى الأداء المطلوب فيها 

٠‏ - التأكيد على أهمية إصذار نشرة دورية شاملة للمصارف 
والمؤسسات الالية الإسلامية ني العالم تنفذها جهة متخصصة رحيادية 
إعمععة ومتتمع وتتضمن بيانات" تحليلية مقارنة للأداء الشرعي والإداري 
والمالي لكل مؤسسة على نحو يسترشد به المتعاملون معها ويغيد المؤسّسات 
نفسها في تطوير وتحسين أدائها. 

١‏ - التأكيد على ضرورة وجود هيئة رقابة في كل مصرف 
ومؤسسة مالية إسلامية والتأكيد على أهمية استقلال هيئة الرقابة الشرعية 
وجعل اختيارها وارتباطها بالجمعية العمرمية. 

؟ ١‏ ضرورة نشر الفتارى والدراسات بين هيئات الرقابة الشرعية 
0 سعيًا للوصول إلى آراء فقهية متقاربة. 

١‏ التأكيد على المصارف الإسلامية بأن تعطي دورًا إيجابيًا لمن 
يغوم 00 الشرعية على المعاملات بحيث يكون داخل سلسلة القرارات 
التي تتخذها الإدارة اليومية شأنه شأن المراجعة المالية والمراجعة القانونية 
للمعاملات قبل وأثناء وبعد إبرامها. 

١‏ ضرورة نشر الحسابات والأنشطة التفصيلية بصورة دورية 

ريك 


5 تأكيد أهمية الإسراع في .تطوير صيغ لتنظيم مشاركة المردعين 
في اختيار مجالس الإدار ة ومناقشة أعمال ونتائج المصارف والمؤسسات 
المالية . 

71 - تشجيع استمرار وتطوير الحوار بين البندك المركزية 
والإسلامية دف مراعاة طبيعة المصارف الإسلامية» وتطوير التنظيمات 
التي تخضع لها بما يتلاءم مع خصائصها ويضمن لها النمو والتطور في 
تحقيق أهدافها. 


العا : في مجال التنمية 

١‏ إعطاء مزيد من الأهمية لدراسات التنمية الاقتصادية من 
منطلقات إسلامية؛ والسعي لصياغة تصور إسلامي اقتصادي رصين 
للتنمية يعبر عن زأئ مهرر النقهاء والاقتصادين المعاصرين . 

العناية ببناء الإنسان المسلم فكر ا وكقافا وصصا (إعناده ذا 
ومهنيًا اعد أهم عناصر التنمية والإتاج . 

الاهتمام بالدراسات الإحصائية الميدانية التي تتيح المعلر مات 
الخاصة بفرص الاستثمار داخا ل العالم الإسلامي؛ وَأن ار الجهات 
المختلفة في تبادل هذه المعلومات تشجيعًا لحركة العمل ورأس المال بين 
تلك البلدان. 

٠‏ - تطوير أدوات سوق رأس إلمال الإسلامي وإنشاء سوق مالية 
إسلامية لتسهيل انتقال واستثمار رؤوس الأمو ال الإسلامية في البلاد 
الإسلامية. 

"١‏ مراجعة قوانين الاستثمار في البلدان اياون بما يكفل 


تسهيل الاستثمار وجلب الأموال الإسلامية المستمثرة ف في الغرب إلى 
البلدان الإسلامية وإعطاء الضمانات اللازمة لها. 


١‏ - توصي الندوة جامعة 201 والقها: العالمي للفكر الإسلامي 
بتشكيل لجحنة متابعة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات . 


0 هو أَتَرْبٌ لِتَترعلْ * [امائدة: 8] 


02000000000000 
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00 200 
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م ف 
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0 فا لجل و ولا نكا يمن انيرم 
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1 كن غلا يق لذ الف د 


وعمم وم ورا ورد هعورو و زومر زور رتور ر قرو 


0 7 و تتش 


ا 


رت 
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عور لَرِيرٌ 5 خْلن لوت ول لوم 


ففور م فرتعي ومين ةرور ر رتور ممق 


لامع 


رضن 
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رك( 
«كٌ ل بكرن رلا بن اليا يتك 4 (الحشر: 0] 0 


(00( 


0 2-2 رع 
ذلا شَرِبكَ لم * [الإنعام: 17] 0 ز ز[ [ [ ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 
طلَنَدْ أَرْسَلنَا رُسُلنَا يدي وَأَرْلَا مَعَهُمٌ الككب وَالِْينانَ لِنْىمَ النّاشش 


2 5 


مه 


514 
لا 
كرون 


هونا 


دِلتّد كن ذم فى رثول ال ره حسنة إن كن بيجا أله وام الآير» 
[الأحزاب: ]1١‏ ا 00 


2 


ِل ما التعوت ر مَا ى الأَيْضٍ وما دتما يَمَا لنت أللّق * [طد: 855] ... 

لي 2 م ألتمبعٌ العيبرٌ # [الشرري: ]١١‏ 01011ظ2ظ 
رم( 

انا أنه اند عل رَسرله. مِنْ أنل الف لَه يليل يذ و البتن 

لمتكي وا بن لتيل قل 95 ب 97 عي 5ه [اخشر: لا 23001 


ل أيه بيش لو م ف سبل انو كد عَكذْ ابت 0 
سشبلز من يَامَدُ عبر ْله بوث بس َل اهدع علي 4 ذائة 5 51"] 


طن عَيل ييا بد كر 3 لق يذ مزئ ك1 جلا نه لتتزقاز 
أجْرَهُم بأ َْسَنٍ ما حكَانوا يَسََلوْنَ # [النحل: 17] 00 
ل 
00 لق تثر نيه لنيقة جر جب 4 
[النحل: 917] ا اا 0 


(ه) 


90 : 0 م 7 0 يا 4# [هرد: لقها فمع ءارا ءاور فو ارو فر فونفن 


4 


وروي 00 عل راس هي ب 


7 30 ون ني الْأَنْضٍ يَنْتَفْنَ ين ند مر ارون تيد فى ميل له * 
[الرمل: ٠‏ 1ذ1ذ1اا ااا 000 
37 اللا اسم ل وم 
لإشنٌ لَطْلوم كناد 4 [إبراهيم: 54] 1000000 
م ئْن مَل أشَّ الَذِىَ كه 4 [النور: ] ا 0000 
#رأحل الله البيع وَحَرم ليرا * [البقرة: 0] عدوا اوور مول 


لرَإِْ َال رَبْلَك يِلْمَلتَكوَ إِنْ جَاعِلُ بى الْأَيضٍ حَلَِِةٌ © [البقرة: 00 000 
«رانتيثرا َبْلٍ اله يما 0 روا * [آل عمران: ]1١"‏ ..........ن 0 
<رأهِثرا لثم ا انتطنثر ين ترز وين ريا المَيْلٍ بوت به. عدر أله 
َمَدَرْكُمْ لحرن ين درنير لا 1 هم أله 00 رما 0 ين شوو ف 
سيل أله يرك الك وأنشز ل كرس ا 200 


7 
فض 
لل 


لضن 


كلو رمع 


رفون 


كا ااا 


71717 


كك 


18" 
ا 


لسرت انض 


58١ 
تن‎ 
مل‎ 
رض‎ 
1 


خرف اونا 


7 ”تن > زول ء ص ٍ« 


1" ىر انريم ِ امه 0 0 
«راليييت إذآ فوا لم ريا رم شيا ركان بت ديلت ثرامًا » 
[الفرقان: 517] ا 1 1 1 1 ا ااا 00 


ازيرت يقلت لذّهَبَ وَاليِيَة ولا يُقِترنَا في سبل الله دُبَيْرَهُم 
بعحَذَابِ 0 5 0 00 


< اتيك شرن 2 مخ * [الشررى: 8”] 0 
< :يشا يال وتشلد. وأتدثرا يها جعلك فتتخلين يد لين نذا متك وأا 
ل 70 1 0 7 م ل عه ل ل ساف أ افك 
طإرإن نت در عسر: عُدوّر كَنَظِرَةُ ل مسرو [البقرة: ] 0 
طرآن بس لانن إلا ما سن كلد سَمَبّمْ رت ى 4 يريد لجز الأزقٌ 
# [النجم: 9" ]41١‏ 1[ 1[ [ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز 0000 0 000 0 0 12# 
4 4 أذ ذا وى مشتقينا اير يِْرة رَلَا تَتيمرا ألشبل ددرن بك عَن سبل 
, رَصَدَكُم يده مَك تَّقْقٌّ # [الأتعام: 187] يتين 1 
300 ما في أَلسّمْوتٍِ وما ف القن د يك 56 لْتَرْرِ 
بترت * [الخائية: 11] ا 
يد أله ين ثزا ين تكبا ايحي بََنْئيرُ في اليس - 
أنتضلكت ألينت ين ين ليم رأ لسن ل يبب اليف اسن لم وَلبَرنم يِنْ 
بد عَزْنِهم أنا متك ل اريت ب 5 ُ 4 لتور: ة] 0 
رن لم ند رما يعَدُوَ فرت ألمي َي ِنْمُ لمن يِثْلّ مآ لكيه 2 
0 ف 0 لطا و انك و ال مف وا د مل ول وو 


ثْلٍ أعْمَلوا شيرق أنه حملي وَسْولْمٌ َالْمَؤْيئون ردن إل عَرٍ الب ولد 
000 ا # [العرية: ]٠١6‏ 0 
<رَثل زب رْدَنٍ عِلمَا 4 [طه: ])1١4‏ وك ا ل 
رَبك جتلتتك أمَةُ وسكا لِنكْرًا ُبَدا: حل الاين وَيكرة الل عَلدك 
شّهِيدَا 4 [البقرة: 117] ا 
مك ملكا سن ُرْسحَمَ بَطلِرَتَ مسَئَها * [القصص: 58] 21101 
رك مَاكْوَا 0 نح بألبتطِل * [البقرة: ]١84‏ ا 00 


طزلا يحوأ لأس أذيةقر رَ * [الشعراء: 187)] 0 
ع حر عه 3 م 

0 عََيْنَا عَنًا يَثَمَلُ الطلبلمور لطْدلِمُونَ * [ابراهيم: ؟1] 010000 

ل شيف | كم 0 يجح الشئرفت * [الأنعام: 1 00000000000 

م ا د بق ادم 7 لي ال ال ورتنهم يت الطليبي 

ل علّ حكثر يْنَنْ َلنْنَا تَْضِيلًا # [الإسراء: «7] ............ 1-6 


ولد سل .عا مس ييه يي كا سس , 
د تكش ف الأ 2ج تك يا عب كيل ا رون # 


]6 007 


وموفووروقمه نت ووو تر مر درورو و دروو عه مر ورور كر رو ره ر وبر وقف هار هزر ر فر 


"15 7 


لس 


يفضنا 


خض 


8 


8 


َيه الأتنة كلتق تاشر يبا مدا اين بلمذرت نه تمي سَيُجررقَ نا 


1 0 # [الأعراف: ]184٠‏ مف ال ف او 7 
وه شلك التَموّتٍ وَالْأَرْضٍ وما ينيمأ © [المائدة: 14] ا 
«إوآن يَجْمَلَ أنه لِلْكنرِنٌ عَلٌ ألَْنِينَ مَبيلا * [النساء: ]١4١‏ 31100 

<رَلْرَ أن نَّ أَهْلَ الشرت “امثرا رائَقَا ١‏ نتم ص برك ين الصمل دض 

تكن كُدَبا نَأَسدْسَهُم يما كَانوا يكبن © [الأعراف: 95] 0 


ول دقُع م أو ألنّاس بصم يعض لنت صَوْيِع 0 0 0 
سر ا أن ألم سينا تدش لا مشر 4 لاضع م1 "١‏ 


وبا انك يول تَحْدُره رما تَبَدَخ عَنْهُ نتيأ * [الحشر: 7] 0 
ارما رسلا ين قلت ين يَسْول إِلَّا نين إِْهِ أثَرٌ لآ إِلَه إلّآ أنأ تأقئدون »> 
[الأنبياء: 6 ؟] [[[1ذ[1[1[1[ز[1[1[ 1[ |1[ |1 ز1 1[ 1 |[ |[ [ |[ 0 


رما مُننِرا بن حَير شك وما شرت إلا إيكآة يَمْدِ أئْرْ رما تُنفِثُوا 
مِنْ حَيْرٍ يرك إِلِحكُم َنم لا تطكبورت * [البقرة: 177؟] 5 


ارما سُلَنَكٌ لْلْنّ إن 5 يبدو ما أَيِبٌ ينيم ين يَنق يبآ د أن يمن 


ّّ أ 7 اند ذر در الْفْرَوْ لْمَيِينٌ 4 [الذاريات: 55 م ه] 11017792 
و ين لك لعزن سس مُوْسَةٍ دا قَضَى 0 عمو 8 أذ 5 أ يي ٌُ لير سي 
نيدم 4 [الأحزاب: 00 0001 


مَا كاد إتذين أن تَمُوتَ إلا يإذن أَّه كبا تُزهلاً* آل عمران: 145] .. 
97 من دَآمََ في الأبيي إلا عَلَ أله 51 عر مسَنْقرًا ا فى 
كحتبي مين 0 [هرد: 5] 0111 
دين أفلد ليام مك اليك ختري عل رو ل 
الأَسْهنَدٌُ هَوْلَةَ اليرت كدَبْا عل رَيْهِرْ آلا لَمَنَهُ أنَهِ عل الظَيليينَ » 


[هرد: ]١8‏ ا مع م و و الل جاع لوه اع امك اواو لج عله مع قو و ولاه 0ل 16 6و2 
و بن مر عن حرق َإِنَّ لم مَعِدِمَةٌ صَدَكا # [طه: ]١74‏ 95 ش52 
ظٍِ و 2ه أ َم - 5 ا 6 0 
ونين وما سَوَّيهًا 5 وَتَقُوهًا ند من ن وَقَدٌ حَابَ من 
دَسَّنهًا *# 00 ٠١7‏ 0000 غ12 


ليئَنِتت بى الأ 5 كَيْتَ تَتْمَلُونَ © [الإعراف: 119] ..... 555 
ويلك مادا ين كل الَو > [البقرة: 519) 000 
را 056 2 : 1 عل لين يسَرْوْنَ وَإِذَا كَلْرهم أر وَرَوْهُمَ 
تبون * [المطففين : 0 


< كبا اليرت مثا أتَثرا أله دروا ما بَتنَ يِنَ ايا إن كُنْشّر مُْيِينَ ون ل 


ا 


كلا 


امد 


5 
رض 


لدرقنا 


ال 


ناا 


رفن 
ف ا 
/اه ؟" 


0 لقره - عن ل 2 35 > الله آ ا 

نملو دنا | يحريب ين أل ررسولوء وَإن إن تبسر كْلْكُمْ رموش نولم لا تَظيمَرنٌ 
رلا تظتشررت #* (البئرة: لا3؛ 9لا؟] م ول مخ اس وال وار م اا و 
بيبا ألِنَ امثرًا أنِِنُوا ين َب ما كَسَبْئر 4 [البقرة: 1517] رف 
022 مساب 03 52 5 5 مم ع م 
7 يم حَيهَا نن تاي جَهَئمَ كرك بها حِبَاهْهُمْ وِجِوَيمَ وَظهْورْهُمٌ هنذا 
له 


كرت م لأتشيكٌ دونو ما كم مَكَنرْرست * [التربة: 0م ا م 
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4 
«اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاةة ا ا ا 
«اتق دعوة المظلوم» فإنها ليست بينها وبين الله حجاب» رض 
«إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم نسيئة ناستطاع أن يفرسها 
فليغرسها» 00001010110 غ1 000101 ااا 
ارق 
رفصت ن'دان 
«أعطه إياه (جمل)» نإن خيركم أحستكم قضاءة 00 ل 
«اعملواء فكل مير لا خلق له؛ 1 ااا 
«اللهم اغنني بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبرضاك 
عن سخطك» وبجنتك عن نارك» وبسؤالك عن سراك1 11 
«إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاثًا في الدنياة 1 
«إن الله افترض عليهم صدقة ني ادنع تؤخذ من أغنبائهم نتره عل 
فقرائهم» ل ال اا و جل لسو د الم اي ا 111 
«إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. إني لأرجو أن, لعي الله 
وليس أحد منكم يطلبي بمظلة في دم ولا مال) لض 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؛ 0 
اا 154 
«إن التارك للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ليس مؤمنًا بالقرآن ولا 
ب ا ا 
«إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلم النار يرم القيامة؛ ..... 814 
(إن السعادة كل السعادة طرل العمر في طاعة الله 0 
«إن الصدق ببدي إلى البر وإن البر يبدي إلى الجنة. . 00 
«إن الظلم ظلمان يوم القيامة» تمل السام ا 1 


دأنت على ثغرة من الإسلام ولا يوتين من قبلك؛ ا اام 

«أنتم أعلم بشؤون دنياكم' الو 
مرت 

١تزرجراأ‏ الردود الرلود فإني مكاثر بكم الأمم: يرم القيامة) 1 
(ج) 

الب مرزوق» رالمحتكر ملعرنة ا اا 0 
ل( 

(الحكمة ضالة المزمن أنى وجدها فهو أحق باء 00 
اخ 

اشير الصدقة ما كان عن غنى: واليد العليا خير دن اليد السفل» 

رابدأ بمن تعرل» ااا 00 
زر 

ارايت لللة أسري نعل باب اكه مهنا سوق بس اتعاننا 

والتقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل : ما بال القرضص أنقل سس 


الصدقة» نال لأن السائل يسأل وعنده: والمستقرض لا يستقرضس إلا 


سن حاجة 4 000000000000000 


000000 ا ا ا ا 


اس 


«الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد ني سبيل الله عز وجل» 
الصائم النهار القائم الليل» 1100|[ 7[ 7 27 
«السممع والطاعة عل المرء المسلم فيما أحب أو كره؛ ما / يزمر 


7” 


ام 


5١ 


بمعصية فإذا أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة) 1 

«سيأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن ثم يأكله أصابه من غبارة؟ .... 407 
رف2 

«فإذا أقروا بذلك فقل لهم: إن الله نرض عليكم مدقة أمرالكم؛ 

تؤخذ من أغنيائكم نترد في نقرالكم؟ 00131313131 ااا 

«فدين الله أحق بالقضاء» 0 ا 


8 
ورجل ل ل ثمنهء 0 - 


أجره) ااا 0000 ا 
رك( 

«كل أمتي يدخلرن الجنة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ 

قال من أطاعني دخل الحنة ومن عصاني فقد أبى4 رض 

«كل قرض جر نفْعًا فهر ربا» 1 ا 
(00( 

دلا تحل الصدقة لغني »؛ ولا لذي مره سوؤية ااام اولس 11 


'لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة نحلت له المألة 

حتى يصيبها ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة اجداحت نخلت له 
لالس هيت قزانااي عيش - أو قال سداد من عيش - ورجل 
أصابته فاق حتى يترل ثلالة من ذوي الججا من نيت ندا امات نلانًا 
إقاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أر قال سدادًا من 
:عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحنًا) . 455 
«لا حق فيها (الزكاة) لغني ولا لذي هرة سري» ا ا ااا 
١لا‏ يحتكر إلا خاطىع» ا 11[ زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 
«لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه» وعن 
شبابه فيما أبلاه وعن عمله ماذا عمل به» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه؛ 00 1 1 1 1 1 1 ا 


5 


«ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله 


داود عليه السلام كان يأكل فن عمل يده ا 
«مثل المؤمنين في توادهمء 'وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الحسد» إذا 

اشتكى منه عضوء تداعى له سائر اللحسد بالسهر والحمى) 00 لض 
«مطل الغني ظلم» بيبح عقوبته وعرضه؛ 000000000 

«من أحيا أرضًا ميتة فهي له) 000 


لمن أسلمء َليسَلم في كيل معلوم أو وزد معلوم إلى أجل معلوم؟ ل لمعمو 


ردك 


«من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثله كان تميئًا أن لا يبارك 
فيه» اا ا 00 


قتلني عبئًا ولم يقتلي منفعة» ا 0 


«من كد على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله 0 00000 


«من ننْس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عله كربة من 
كرب يوم القيامة. ومن يشر على تعسر يسر الله عليه في الدنيا 


والآسخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أحيهة م 

«من ولي يتيمًا له فلينجر ولا يتركه حتى تأكله الصدقة؛ 6 
رن 

«الناس شركاء في ثلاثء الماء والكلأ والنارة سل 
0و0 

«والله لا يؤمن من بات شبعان ورجاره جائع وهو يدري) ا 


2 
ايا عبادي إن حرمت الظلم على نفي وجعلته بينكم محرئًا فلا 
تظالمرن» 00000002 ااا 
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فهرس الموضوعات 


4 


الانمحاد الدولي للبنوك الإسلامية: 21١77‏ 
ل ال ورخرف 
انظر أيضًا البنوك الإسلامية 

انفائيق بربتون رودز: 455 

الاحتكار: 13غ ثلا ا 

الامخار: *”. 4١‏ 785:24 ماك 
لاسي اير لكا 

الأزهر الشريف: :١‏ ”؛ 4:48 

الاستثمار الإسسلامي: ١غ.‏ "اه 


ف 2950 لاخئ لثم دلج "لأس 
وعللء خالل لالالف كماء "قله 
ال ين لت تقض 
0# الل صرت فرت 
احفر اهرت بترا 

الاستعمار الغسري: 0 
اي مع قخك تع ل 
١غ‏ 


الامتغلال: أ وال د علا 

الاستقلال الاتتصادي: 750: 140 

الاسعيلاك: لمك كفك كك فت اق 
).ع 4ق خف أغىض لاؤ5ء. لاقت 
كحمكاء 55١‏ "تك مئاد أل 
الخخضة ‏ الرضرة ريشت خضرت ايكرت 
م7 ١غ‏ 


استيراد التكنولوجيا: 03 1؛ 404 
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أسعار النتفط: 155 
الأسواق المالية العالمية: 44: 175 ١١8‏ 
الاشتراكبة: 74. "الى لاكل الا 5ق 


## امككلل “م5 2 كللكاء ناضاكء 
لي 7 الث فر 10 
رمالا 


الانتصاد الإسلامي: ؟'. "”. 5 لا ١١‏ 
0 2 يرت ررض برض © بارت 
8؟, ٠غ4.‏ 45ء. اش ”ة 0804 
"١‏ كغكتتن لات علاىع اخل ”وله 


ممم لء”ء 6كالء كككلء فك 
ااا لامك خ4غ؟ء 55١‏ 2 ”ول 
فرفر تررضت ارت انلق 
م كدلل أاك”ء كل لركن 
لذث"ل ادق فشكف علالى لاغ 


لالاؤع خلمت ٠ؤغع,‏ اعف ١0م‏ 
الاتتصاد الكلي: اذى 4ف فك ملا 
الاقتصاد المعاصر: ”. 9٠‏ 7”0. مه 
الانتصاد الوضعي: ؟١اء 1621١516‏ 

© خرف برض > تلت ايرث اخرة لدت 


؟' ‏ 45 أامء 65غ:؛ 4060؛ أت 
ل7ذ؟ ”ف5”, شوك هلك 
4 

انظر أيضًا الرأسمالية. 


الاكتفاء الذاي: 451١‏ 
الأمة الإسلامية: ع الاء الا "19 
علكل ككلم تشكء كك مكل 


لأكغء لخلكنء /اى؛ 
انظر أيضًا المسلمرن 
الإنتعاج: 24١‏ 701 ده ل 
للك انا 
الإنتاج القومي: "7 
أندرنبيا: ون لال 125 "0117 
لش ترق 
أررويا: لاغ ,.6١‏ 0# 4مكء 8مى؟ 
الإيجار: 16م 


ب 
الباكتان: 579 ١.؛‏ "ماء 6ؤلء 
ذككء مكلك الل "لاه 
اع 
البحرين!: 41 
البرازيل: 44١ 7/٠‏ 
البروتستائفية: 295 744. 5117 
البضائع الأجبية: 5١9‏ 
البطالة: ثلاء ,٠١١‏ 5067 
'؟غغ 0غ 
ببغلاديشس: /ا١٠1.‏ 751956 
البنك الإسلامي الأردني: "1 
البنك الإسلامي السوداني: 177 
ةل ؤوكنء لوكا 


ذل 
لت 


ا 


30000 


البنك الإسلامي للتئمية: .1١‏ 198 
"7١6‏ 

البنك الإسلامي لغرب السودان: 214 
١‏ 


بنك البركة السوداي: ١54 +1١5‏ 

بنك بنغلاديش الإسلامي : لحل 

بنك التضامن الإسلاسي السسوداني: 
نال 

بنك التنمية التعاون الإسلامي: 4 
١55 4‏ 

بنك دي الإسلامي : ١54‏ 

بنك الدولي: 21٠١‏ 1" 


2315 


بنك الدولي للإنشاء والتعمير: 6٠9‏ 

بنك فيصل الإسلامي (السودان ومصر) : 
لال لالاكى ككف ذأكلكء الال 
لاؤذك, /ا١5,‏ ”5غ 

بنك المعاملات الإسلامية: 5١0‏ 

اليتوك الإسلاسية: ”. ملا الا لالاال 
ذل !الى "الم 46 2 كقنع لاق 
دعلع لاحل كدلف قحك أله 
ا لالاكا اخل 1 ملل 
١17“ “6‏ هنأك كأ "كله 
ككلكء ١لا١‏ ملاكء 4ل( 2 لامكل 
5١‏ ."9ل 5ككل لاك 5غ 
34 إر ا 04 وإ ان 

البنوك النحارية: 8١؛ ١9#”‏ مول 
لا لارلى كلل لمن ات 
لاد كرف الل 

البنوك الغربية: 570 

الوك المركزية في الدولة الإسلامية: 5١١‏ 
كحك دكن أدتء اثلل غئده 

بنك الزكاة الكويتي : 30> 


رت 

التاربخ الإسلامي: /51. الام 04م 

التاريخ الإنتصادي: .”١‏ ”7 40, 
كغءمغ 0ه 54 

الغبادل النجاري بين الدول الإسلامية: 
4لا ككلك مغ 

التنبعية الاتتصادية: 45 8غ؛, ؟6؟ء 
ور 2 ال رفت ليرت 
"غغ. كع 

التحارة: ذلاء على ه*"كء 15ل ”1١‏ 

التحارة العالمية: ١76‏ 

التشخطيط الاقتصادي : ونا 

التخلف الاتنعصادي: 7547 -744: 
ك5كك الاك كم أت مبشن 
للضة 0 4 ا 7؟. ١5‏ :. 5ةغ 


ندخل الدولة في الانتصاد: ,7١١‏ 27557 
كلا أل 0 

تدريس الاقتصاد: 54 - ألاء 45١‏ 
انظر أيضًا الجخامعات الإسلامية 

التراث الإسلامي: لاء 17١ا. 5١‏ 35 
اد لحك ١ل‏ لخد كم1؟ 

4١ 24777 .4١:2 .١٠١8 نركيا:‎ 

التقدم الاقتصادي: و ل ات 6 
الل ا 1 لت #6 
ل لو لض 1 ةا 

التكامل الاتتصادي الاسلامي: 561, 
اللي اننا 

النسويل الاستثماري: 5785 

التسريل الإسلامي : الاء كلاء ام أف 
كلم لاقل دخئ لق ذخ . "7١ل‏ 
31١5‏ خدكلء أللء ؟للكء لااله» 
1 2 55كء لراك لاله اكل 
دلاكء هلاكو ؟5د5ء 551 5ل 
وكشت حضتت وت 

التموبل التجاري: 574 

التمويل المالي: 570 

العنمية الاتتصادية: الاء. حللم: 2948 
ركع ١١6‏ خححكف هلال مكاك 


طرف 2 1 ال ار لل 8 
ال 4 لحف الك 
امكل “58؟7؛ دؤل,ء 4ؤ”7” . كذكت 
للك كن تر اليرت اضر ضرت 
لسرت رضت اشر ات ليلقت 
غ7 175 14ل 5أال, 
هعك”/ء دهثلل مدل ؤوثل ذو 
نض" ناير لطشردك در الاريك 
لاك الثم نم7858 لاك هؤآ, 
حمة ”7 ١”‏ :4؛ كدق "لقأ 5غ 
ع 459غ. لاو 444غ. ”5ه 
+ع 58غغم للركك؛ الاك. "الوم 
كلا كلاف “مغ مذمف كذق 


/آااه 


خمقغء. 05هم 
الننمية الاقنصادية في الإسلام: 75 


5 ككل خككلر الاك وو 
لمك "الكل لاخ .59١‏ كحقت 
لل اير تر فرك فرك 
للضي للش رض رار يؤر 8 
ذال 5غ"ل فغث“ل وخ وى 
حتكرة مدير الاش لمر اشر 
4 2 ”5”غء 40غ 
العنمية. الريفية: +؟؟ 
رث) 
الثقافة الإسلامية : 7 4 
الثمن: 74 1١‏ 
22 
ابلعامعات 7 
الجزائر: 17 . ١7م‏ 
الجزيرة العربية: 15+ 40 
جوايانا: 4١5‏ 
8 
حد الكفاية: 77"4. 71ل #اد"اى إان 
نكر 0 لكر ويرك ل نرت برخارة 


اوت يكضن 
الجرّف: ,.١194‏ لاه 
الحرية الاقتصادية: 75 48 ”507 
انظر أيضًا الملكية اخخاصة 
الحركة الوهابية: 614 
الحضارة الإسلامية: ": ؟". 415. 7غ 
مف الاء دلا لملاء ذ١ا١ا‏ 
الحضارة الفربية: "ا. 4١١ :"١‏ 
الحتايلة : 11ل 11/7 /اا؟ 
المخراج : هل ودف لاف زرو ١غ‏ 


© 


الدخل السفسردي: ل ل ف 


ف انكرت اننا 

الدخل القومي: 4١‏ ”4غ ؛ك!ء 4ش 
لل اضر اانا 

دوريات: 
أبحاث الاتتصاد الإسلامي: 7554» 
4" 
مجلة أربيا: 77١‏ 
مجلة الاقتصاد الإسلامي: 5١‏ 
مجلة الببوك الإسلامية: 5١١‏ 
مجلة مركز صالح كامل للدراسات: 
511 
مجحلة المسلم المعاصر: فى 
مملة المقنصد: 5١١‏ 
مملة الور: 5٠١‏ 

الدول التقدمة: 509؟. 555. 14" 
:د“ اللا الل .1١5‏ لاله 
ال #غء 4غ ظ“اغاء لاذف 
5غ., فوع 

الدرل الإأسلامية: 257 2754 55 مم 
حدك“كء كنأك افك 4ؤودكء ا 
:+0 وه اا" جع أحق 
لاك ملاع 
ميزانيتها: “07 05, لاه 
انظر أيضًا العالم الإسلامي 

الدولة الحديئة: /ا١١٠1؛ ١١8‏ 

الدولة العثمانية: /ا4» 147 ؟ 

الدرلة المصدرة للمعرول: 455. /اةغ. 
4 
الدول النامية انظر العالم الثالث 


ر 
الرأسمالية: 4 ١ثى‏ "لا ملا للا 
«شع كلا ككلء كت #و 
حأاك كد 505 ككل لم5 ل 
كلك للك عذلء #خلاء كوك 
لضت الحضة لوف وبري لني 8 


رنشرة كنا 

الرأي العام الإسلامي : فا 

الربا: ات رشت لي ا 
ال 6 10 رفت 7 
كلا الى شق خ١١ء‏ ”5ل 
حارف ا ل زرا 
كع“ /زةؤ"” ‏ فكأ ١١‏ , آم 
6 5ض 

السربسح: الل خلا فى خدلء كلاه 
اللي أدت, 5١95‏ 55تن لوك 
لضفي اضر ارت يه 


40 

الزراعة : ٠خا‏ كل قدكء لاحك لرالهء 
لالالء شككل إثلء أضكاء أقلء 
مالا لاا حال إذكن لادلن 
تون 

الزكاة: ١١ء‏ "5 45: 20 7ه 
يت ترش رضت رفي انق 
هغل هلاء هم خه”/ لإ ل 
شرت 7ض رض رات لفرت 
41" 744 45”. كك فكت 
ادق 5غؤفق 5ش5ئئ؛ 'كق 155 
ذكن. الاف ف "لاغ ملاغء 7#مغ ‏ 
لمغء؛ ١٠ه‏ 

الزهد: ؟75. 17" 


55 

سندات الخزيئة : 4107 

مندات المقارفضة: ١7”‏ _ 44., كق ١١"‏ 
سهم الغارمين: ١/اغ.‏ ”لاغ 


سهم في الرقاب: رذق 
سهم في سبيل الله: /451 41١‏ 444 
كمع ١ه‏ 


مهم المؤلفة قلوبهم: 07١‏ 
السسسودان: شنب اسلا اسان لت 


١)إاكف‏ غغك.ء 5غؤئلكء أككف أكل 
“ا/اا؛ اماه كمك لاحك لإكلفت 
حولم دللا 4106 5غ 

السوق: 6" 591 

السوق الإسلامية المشتركة: 2.1١١4‏ 445غ»2 
ولك 

سوق رأس المال الإسلاسي: الا حذى 
اخ كف "“دلء كدلء الكل 
ككلم لالع دحل "قفا أده 
انظر أيضًا النظام المالي الإسلامي 

اليامسات المالية (مصطلح): !5 11١‏ 


(ش) 

الشريعة الإسلامية : 4ع اث“ "2غ 4غء. 
ممع فلل لإالى كلضف ”اق ١ذلء‏ 
ملل خدلم لاأخأكف "اقل أ كك 
لا هلل كلاكت "امكاء كمك 


ثلا  ”54‏ ككل كذكتك /اخمف 
45غعءع كاده 


انظر أيضًا علم الفقه 


(ص) 
الصحوة الإسلامية المعاصرة: /ام 
صراع الطبقات: 5لا ١١9‏ 
الصرام الملهبي : 144 
الصناعة: لاك خلال قحك ١١للهء‏ 


؟لاءى "اا ٠١غؤلكء‏ كذاء شقك 
نيف 0210 ميا 


صندوق النقد الدولي: 406 6408 5"4؛ 


(ض) 

الضرائب: 046 ١8‏ كك 74 
اللرش ل رقف 

ضريبة الدخل: لالم كف ١7١١"‏ 


016 


رظ 
الظاهرة الاتعصادية: 5كء لااء 2738 
غ”ء ٠ادء‏ ؟كء لمت 55 


ع ( 


العالم الإسلامي: كا لاغعء #ه, ”لل 


كلم خلفلف لمق "لاا وكال 
غ7 جهكء 560”ء 554 
لكللي اغللى وغل وهمخ“ل "وك 
لظي 0 ا خرف #رفرقت 
ك"؛. 6غ ئاء لاغغ)2 علىغهء اذل 
.02 

الاستثمارات الأجنبية: 47١‏ 
الديون المنارجية: 455 2 458: 
1 


معدلات الثمو: ”7غ 

العام الثالثك: ا للماغاكء ؤدثت؛ ككل 
ل يارت رضت لوث 
وا علاا كم"“اء ماث كفل 
دق ١كقك‏ 155.117 
لال غ14 2 44#8.؛ 6غأاء كخذأق 
060 45 455 480 1514 
الاستثمارات الأجنببة: 1١9‏ 
47 18ف4 4غ 
العحارة الخارجية : 1١8‏ 
التضخم: فق 
الديون الطنارجية: 3”456. 5ؤك, 
؟غ ‏ لمعك ١أاقع 541١175‏ 
لامع الى 9" 2 *"#غا؛ء 17 
هئ 204 لاوك. “اده 

العدالة الاتنعصادية والاجتماعية: 27 
4 5ل "0ك 505. كككء 


مالا ملالا وكا "ا" لاون 
ونرضرة رض شري يثري رثرت 
“الا 6م4غ 


85 .١8 العشور:‎ 

عصر النبضة الأرروبية: 68 

العقلية الإسلامية المماصرة: 10م 

العلاتات الاجتماعية: 514 

العلاقة بين الدين والتدمية: 551١‏ 

علو الأخصلاق: 330١‏ 4لالا, للا 
م 5خمىث . ملث لام” _ اقل 
لوق 448 

علمالاتتصاد: .١‏ 5 2 لاء 5١‏ 
4 الال كل كاكء "تم كفك 
4م50 عكء معلثت لام" كل 
لككن 

علم الققه: كع ”كله 216 5ك ”ام 
6١‏ ليك لاك ل حك دلا لال 
وق لال خدكء لال 
“المغ؛ كخلماء دده 

العلوم الاجتماهية والإنسانية: /ا: م 


5 
الغرب: 24 55 كء لاك 5د" 
| رف 
الفائدة المصرفية: 5517 
الفائئضص الاقتصادي: الت ا 
لست ف يننا 
الفذكر الإسلامي : ل كل 4 شع لاف 
د # ررد ا ال 0 
الأدلء دغثل لاوأ 4؛أإن لامغ, 
كك 1 ش 
الفكر الاتتصادي: 9؛؛ "2 5١5١‏ 
الفكر الأوروي: "7ل ”ال 


40 
فانون الخدمات المصسرنية والالية 
(الباكستان): /11؟ 
قانون المحاكم المصرفية (الباكستان): 7١7‏ 


دحك 


60 


القتررض: .5١4 2١82‏ 5148 تفن 
4ؤ5 24295 1415 4غ 

القروض الداخلية الإسلامية: 4١٠؛‏ ؟١١‏ 

القيم ازسلامبة: ”5147 . 24غلء لول 
كك اذكء كلذك كما 


ك0 
كتب : 

الأحكام السلطانية: 6؟م 

أحكام القرآن للحصاص: 2775 
حكن 

إحياء علوم الدين: 757 مهم 
الأخلاق: وم 

إرشاد الساري: يلين 

استرأنيجية ونكنيك التنمية الاقنصادية 
ني الإسلام : ارون 

الإسلام: والتئمية الاقتصادية : 7717 
الإشارة إلى محاسن اللتجارة: 27١‏ 
لاف /اه؟ 

الاقتصاد في الاعتقاد: ١٠م‏ 

- الاكتساب في الرزق المستطاب: 77 
الأموال: ١‏ 88م 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار: ١٠م‏ 1 

- البركة في فضل السعي والحركة: 
1 

- بدائع الصنائع في نركبب الشرائع : 
7 

التبصر بالتجارة: 07 
- نبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ه7 

 '‏ تحديد النسل وقاية وعلاجاً: 50؟ 

الترغيب والترهيب: 856 
- ننظيم الأسرة وتنظيم النسل: 5ه ” 
الجامع لأحكام القرآن: 707 
حاشية ابن عابدين: 0/8" 
الحادي : 4 


حركة محديد التل: 55؟ 

الخراج :لل اكه كمغء لام 
نتح العزيز شرح الوجيز: فا 
النتح الكبير: 553 

فته الزكاة: 4م1ء 645 

الفلاكة والمفلكرن: ١5؟,‏ 3517: 15190 
كتاب الأم : على 

كتاب الأمة: 2.151 2148 174 
كتاب البداية شرح بدابة المتدى: 
73 

الكب :”5 

كشات التناع: ونان 

لسان العرب: 4517 

95 المللم في عالم الاق:.صاد: 2511 
انا 


مني المحتاج : يدانا 


المتدمة: 5١‏ 25 
الملكية ني الشريعة الإسلامية: 751 
المنهاج ١‏ 5217 
الموسوعة العلسية للبدوك الإمسلامية: 
يننا 
5 نظام الإسلام: يدان 
نبج البلاغة: 551 
الكماليات: 751 75,4 
الكنيسة: >*”؟ 
00( 
اللببرالية: 5 ١74 .75١‏ 
5 
اللركلسية: 5ء آرا/؟» 32521: 527 
ولا 
المالترسية: 57 
المجتمع الإسلامي: 57 75: 47: 14) 
كمع كلاىء خأللء 5755؟4ء كله 


21١ 


ف الل ار ا 00 
5غ" ”'”دكلء 755ء, لاولء كردا 
6# اخككى ألاك.ء كلل امك 
لاخ ؟ ع الل "5+١‏ 319. كدكلن 
أكل, عاك أكنم 50ئ]ء الضلى 
كلاغمع لاغ ك5ةغ 


المجتمع الغري: ل اهرت وان 

المذاهب النبوكلاسيكي: 78٠١‏ 

مراكر الحرث الانتصادية الإسلامية: 
١15 15‏ 

المساعدات الخفارجبية: 718؟: 275094 
فض كرت للش الرة قف 

المستهلك الملم: 14؟5 

الملمون: ١‏ ". 5. "ل لال 5م 
4ع كد لثخم كاقل 75١ل‏ خ58. 
لا تكن الاك الالال لالالان 
غ+ؤك”. "١#‏ اك" م 
الفلاحون: ١١17‏ 

المشاركة: 52؟. "؛, آلا 55 2١١١‏ 
أذكك ١"‏ لكف ١615‏ كناء 
كلاس لكك علألء ملاكى لالال 
لاما: حذهلء كلك 5١4‏ "7ال, 
لكلل /امغ. 8غ 

مصر: /ا5١.‏ 5095.) 7584؛ 17595 ٠غ‏ 

المصرفتف الإسلامي في مصر: وفرف 

المأضاربة! 6لا إلى 7١13؛‏ "١غ‏ 


موحل كخدلم ذلككف كنأل "اكل 
ككل. الاكم الال كمكء ]كل 
رف 11 امرش لل 

المعتزلة 1 ”وم 

المعرنة الإنانية: 5-6. .١58‏ 251 
ارت دنا 

الممهد المالمي للانتصاد الإسلامي (إسلام 
آباد) : ذا 

المفهوم الإسلامي للعمل: 77١‏ 1175 


الملكبة الخاصة: 78 :55١‏ 1558: 


/لا5 7 555 2 .”١١‏ 5414”. تأ 
0 55 ل 
ملكبة الدرلة: ١8‏ ””7, 45, 9ا55؟ 
ألكللء مدخ“ ككل بم 
المودعون ني البنوك الإسلامية: :7١١‏ 
ل ا الخرض ا يووا 


المودعون في البنوك التحارية: 7١١ 5١٠١‏ 
من 
النائج القومي : 6غ ”م 
نظام الَلّم: لاخ كحلى لإحلى "ال 
١١ 114‏ 


النظام المالي الإسلامي: 0 65ب ٠٠ل‏ 
4غ 
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نظام المواريث في الإسلامي: 7514 

النقرد: ١؟:‏ 28 35 .4١‏ بم 

النبو الاتنصادي: لت ال 5 
«لاكل ولاك 5ه" ؤزدلل إلرلل 
584 5 

الشمو الكان: 95 35 إالكن 
قت انضرف ليون 

ليجيريا: 117 177. 00غ 


© 
الودائع : ا 
الوتف الإسلامي : 4 
الوساطة المالية: 795؟. /اام 
وسائل الإعلام : الف املق 


فهرس الأعلام 


(١ 
7١ أبن تيمية:‎ 

ابن الحسن. محمد: 75/8 

ابن خلدرن: .5١‏ ”الى .5١‏ 37. 51و 

0 يمينا 

أبن شعيب؛ عمرو: /الا 

ابن المرنضى ؛ أحيد بن محيى 1 ,٠١‏ 
ابن منظور: 217؟ 
أبو بكر الصسديق: 
أبو حنيفة: 485 
أبو زهرة) محمد: 5050 

أبو عبيد؛ التاسم بن سلام: 7١‏ 77: 


اخية 


الع 

أبو علي سلطان: 954 0م": اول 
14غ. ذكاء مذ لامع 

أبو المجدء أحمد: 444 

أبو بوسف: 7٠١‏ ار”ء 458: 04415 
لامع 

أبيبض بن حال: ٠8107‏ 

أبيتور : “ابام 

أحمد بن حنبل: 8١‏ اف (١6‏ ١للء‏ 
6 :,., 2ب" 


الأحمديء أبو النور: 657 
إسحاق» خالد مميد: 55٠‏ 
إتبال» محمد: ١84‏ 
إتبال» منور: 64١‏ 


27 


أبن؛ أحد: كبن جوم 
أوسستسري ؛ جاك: 50 ١٠د‏ اوثلل 
نشضرة رذكر 


ب 
باران؛ بول: 21؟ 
باركنسون: 137؟ 
بامسكان: ١0اا‏ 
البخاري: 7359 8750 
بخبت؛ على خضر: 251١‏ 715. 760 
بدر» عبد ا متعم محمد: 5*١‏ 
برك. جان: 17لا 
بركة؛ عبد الفتاج عبد الله: 85؟) 4448 
بطليمورس! 775 
يسام : لقنا 
البوطي؛ محمد سعيد رمضان: ١55‏ 
بويك: 747 


البيهقي : فض 
١ج(‏ 
الحاحظ: 7ه 


جاد الحق؛ على جاد الحق: ١‏ 

جاليليو: ام 

جتينيه؛ درويش صديق: اىماء //ا؟ 

الجصاص: 775 5وم 

الجندي» محمد الشضحات: 51١‏ 7448 
10 


جربتاء ك.ل: )5١‏ 


5 

الحبيب» فايز بن ابراهيم : 24 

حن., اسماعيل: 7١4‏ 

حين» مددحثت: 1191 

الحق؛ محبوب: 1358 

جرد سامي حسن: الاء 1١١1.ؤألاء:‏ 
١؟1١ا-_‏ ”كل 5غ 


خرابئة؛ عبد اللحميد: 5590: 41357: 
لا0غ. 458 4غ 

خورشيد أحد: 75؟. 778 179 
١غ”,‏ 45 و١‏ 


)د 


الداودي؛ ملحسن: *31/7؛ 45 

الدلجي : 0 ول /0؟ 

الدمشقيء أبو الفضل جعفر بن علي: 
١5ء‏ ”مغ ”ا 

دنباء شوقي أحد: 7147 2544 1417 
١4؟.‏ 5560 555 

الدهلري؛ الشاه ولي الله : 54 


زر 
الرانعي» عبد الكريم بن محمد (الفقيه): 
الى 
رجب: 17ل 7105 
الرحمان؛ أنيس:- 57١‏ 
الرفاعي» فائقة: 318١‏ 47 
الرملي: 5017 
الروبي» ربيع خمرد: 758 5917 555 
روزنستين؛ رودان» بول: 559 


56١ ريدر:‎ 


0 

زايدي؛ إتال: 2.445 48غ) 
زبير: محمد عمر: 91" 444١‏ 4948 
الزرتا؛ محمد أنس: 4 .18١‏ 44”7غ: 

زم 
زكي ١‏ حسن عباس : 6407 
الزيلعي؛ نخر الدين عثمان بن علي: 75 
زيئون: 7074 


(س) 
ستالين: 711 
سترنين؛ بول: 1594 
السرخسي: 717 
ملامة: عابدين أحجد: :١5١ :١"١‏ 
4غ 
سولياك. علي: 5٠١‏ 


١ض‏ 
الشاذئل. حن: 5٠٠‏ 
الشاطبي : ا( 
الشانعي (الإمام) : 0 
شبراء محمد عمر! 459 
الشريف؛ كامل: 54 
شومبتر: 11495 
الشيبان؛ محمد بن الحسن: 18ء 7١‏ 
7 
الشبخ ‏ عبد الفتاح: 4 
الشيخ » عرت: 5 


(ص) 
الصدرء محمد بائر: 757. 55١‏ 
صديقي» محمد لجا الله: 4 لاك 
فلك زوللء #قثلى زول زردث 
ا 


الصفتي ؛ أحر : 427 44 
رط 


الطبري (الإمام) : “لاع الا 
الطحاوي؛ ابراهيم: كن 
42 

عابد؛ عبد الله ا 54 

عائشة (رضي الله عنها): 791 

العبادي» عد السلام داود: ١44‏ 

عبد الثان؛ لمحمد: 76”. 4744 545: 
اغ+”. ؟55. 4/؟ 

عديئات» محمد: 44١‏ 

العري» محمد عبد الله! 5لا /الا 

عطية. هال الدين: 5١‏ 1ألء 777 
مالا 9غ ؤذغ: ككف ذخ 

عفرء محمد عبد المتعم: /؟: 15149 


لعن بعلن /غ”ا.ء غ5 ادك 
ري ارا التي دفي 
58 5 


العلراني؛ طه جابر: 6:3 ١6١‏ 

عالي بن أي طالب: 5غ: 1597 1580 
يفت 

عير محمد عبد الحليم : 5غ 

عير بن الخطاب: 55 514: اكاك 
ار ف 6ت 

عبر بن عبد العزيز: 1512 

العوضي؛ رنعت: ١١‏ ١5:ئ‏ لاه 
”2 55 

422 

الغزالي. أبو 006 نففة كد 
لوم 

الغزاليء عبد الحميد: 10الاء 4417 


(نف) 


النانسي» حعلال: 5595 5175ء أذكت 


07 


كل 5" 

النخر الرازي! 415 

النتجري. خسد شولي: اورف طرفي 
اا اا 504 

قييرء. ماكس: ”511:54 


032 


ثارين: 14 
القاضي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
عمر: 57 


تحفء منذر: #8 للك ول 

”م 55غء ةا 

الترضاري» بوسف: ”581) 149 

الترطبي: 10" 

القرنشاري. حاتم: 584؛ 410غ 

الثري بن عبيده محمد علي! 502. 
بل ا لض فس 
لخ ةغ 


الطلاى: 5:45 


رك( 
الكاسان (الإمام): 7 
كامل» صالح عبد الله: ا.فب. ٠١‏ 
إلركاء 2١1‏ 
كانت : 7174 
كلارك؛ كولن: 30 


0( 
لطفي » علي : 0 
م 


55 
اليك 


مالتوس: يض 

مالك بن أنى: 8١‏ 

مالك بن لبي : “1ل 754 5ه 
كر 105 

ماني (مذهي النبؤة): 1١7‏ 


المأرردي: 578 1774 558 

البارك؛ الشبخ محمد: .75١‏ ”527 717 

منول؛ أبو بككر: 44١‏ 

محمد عبده: 64 

محمرد؛ عبد الحليم: 75 

مشيور؛ نعمت عبد اللطيف: 159: 
كخق لالمقف كذ درة 

ا لمصري ٠‏ رفيق يونس: ١5١‏ ”47 

المصري؛ عبد السميع : 54 

المضوي » الباقر يوسف: 7ا١١.‏ 47 

معاد بن جبل: 178 ولا 

مفنية؛ محمد جواد؛ ١م‏ 

المفوتس (كبير الأتباط): 748 

المنصوري: كرفت 10ت الي اي 
غ4 

المردردي» أبو الأعلى: ”> 

ميراضورء عباس: 440 

ميردال؛ ج: لن 

الميرغيناني (الإمام) : 4”, 

مبل ١‏ جون ستيوارت: 71/4 


لحرن 


رن 
اللبهال: 555 
النجارء عبد الهادي: 57؟؛ 51 
النخمي» مالك بن الأشتر: 551, 58٠‏ 
نركسة: 754 
0 لشف طرفت يلف 
النووي: /1751. 559 555 517 


ت 
هرشمان؛ ألبرت: 759. دلا ١٠م‏ 
الهلالي» تبيصة بن المخارق: 455 
: تفذا 


هيحن ١‏ : لكر 


(ى 
بسسريء: عبد الرحسن: 07797 747ل 
4" خ4غ”ء 504 755 كلل 
للك 
يوسف». بوسف أبراهيم : لحف نمضضيرة 
ذمكلل دذفق 5ؤة) 


الممهد العَالَيٌّ للنكر الإبتلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 


عشر 


الهجري لعاف ١ام)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الاسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الاسلامية؛ من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا 
الفكر الاسلامي. ' 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 


عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والاسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة؛ كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


ااعسمط! عتسهاذ] 0 عألاغائكه1 لقممل تق ممعنه] ع1 
(669 و8 .2.0) مم52 070176 555 
ذ.5.ناآ 22070-4705 78 ,مملممعك 
3--471 (703) :اع 1 
4711-2 (703) :3ط 
ل[كم للا 1111 901153 :جرماع1 


يضم أعمال الندوة التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
بالتعاون مع جامعة الأزهر (مركز صا عبد الله كامل للأبحاث والدراسات 


التجارية الإسلامية) تحت عنوان: 
إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي, في القاهرة عام /9/2١م‏ 

ويقع الكتاب في طبعته الثانية هذه في مجلدين», يضم الأول منهما 
الأبحاث والتعقيبات باللغة العربية» ويضم الثاني الأبحاث والتعقييات التي 
قدمت في الندوة باللغة الإنجليزية 

وتدور محاور الندوة الغلاثة حول تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي 
في الجامعات, وتجربة البنوك والمؤوسسات الالية الإسلامية» وقضايا التدمية 
الاقتصادية وما يتعلق بها من أبحاث. 

وقد قام مكتب المعهد بالقاهرة على تحرير الجزء الأول باللغة 
العربية, كما قام الأستاذ مصباح عريبي بتحرير الجزء الثاني باللغة الإنجليزية, 
وتم إضافة كلمات الافتماح والتوصيات والفهارس اللازمة إلى الكت 
لإخراج أعمال هذه الندوة بالصورة اللائقة بقيمتها العلمية. . 


ح>وه مرحيف كر- 0:2 


012 
حي 


4 402 
الى ا لمكرد 


د ال ري 


